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﻿3حول المنظمة العربية للقانون الدستوري

 حول المنظمة العربية
للقانون الدستوري

وتهــدف  الدســاتير.  بنــاء  لخبــراء  عربيــة  أول شــبكة  عــام 2014 وهــي  تاسســت 
المنظمــة للمســاهمة فــي جهــود التحــول الديمقراطــي، كمــا تعمــل علــى تقديــم 
دراســات فنيــة موضوعيــة جــادة وعميقــة والتركيــز علــى مســتقبل الاطــر الدســتورية 
البلــدان  بجميــع  الاصــاح  متنــاول جهــود  فــي  خبراتهــا  المنطقــة. وتضــع  فــي 
العربيــة. وتتمثــل احــدى المســاهمات الرئيســية للمنظمــة فــي اجــراء ابحــاث عميقــة 

ــارن. ــون الدســتوري المق ــة وشــاملة فــي القان ومتنوع

تضــم المنظمــة العربيــة أعضــاء مــن الأردن، البحريــن، الجزائــر، الســعودية، الســودان، العــراق، 
الكويــت، المغــرب، اليمــن، تونــس، ســوريا، فلســطين، لبنــان، ليبيــا، مصــر وموريتانيــا. وتجمــع 
المنظمــة نخبــة مــن الاكاديمييــن والقضــاة والمحاميــن ونشــطاء مــن المجتمــع المدنــي، وهــم 
متخصصــون فــي جميــع مجــالات القانــون الدســتوري، بمــا فــي ذلــك حماية الحقوق السياســية 
المؤسســات  آليــات عمــل  الســلطات،  بيــن  الفصــل  والمدنيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
 ،)Judicialization of Politics( المســتقلة، تزايــد اعتمــاد الممارســة السياســية علــى القضــاء

اللامركزيــة، القانــون الانتخابــي وغيرهــا.

يتميــز أعضــاء المنظمــة بخبرتهــم ببنــاء الدســاتير فــي المنطقــة. فقــد شــاركوا فــي التفــاوض 
علــى الدســاتير وصياغتهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم العربــي وخارجــه، بمــا فــي ذلــك المغــرب، 
الجزائــر، تونــس، ليبيــا، مصــر واليمــن. كمــا تعتمــد جهــود الإصــاح الدســتوري فــي المنطقــة 
ــراء  ــاً جميــع الخب اعتمــاداً متزايــداً علــى المنظمــة كمصــدر للخبــرة. ففــي عــام 2015، كان تقريب
الذيــن قدمــوا نصائحهــم للهيئــة التأسيســية لصياغــة مشــروع الدســتور فــي ليبيــا بمراحلــه 

النهائيــة هــم مــن أعضــاء المنظمــة.
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﻿ المنظمة العربية للقانون الدستوري وهذا الكتاب8

المنظمة العربية للقانون الدستوري 
وهذا الكتاب

ــذ عــام 2010،  ــم العربــي من ــة التــي يمــر بهــا العال فــي خضــم الأحــداث المفصلي
ظهــرت حاجــة ملحــة لتأســيس بيــت خبــرة عربــي يُعنــى ببنــاء وإصــاح الدســاتير 
ــة،  ــدول العربي ــف ال ــن مختل ــة م ــت مجموع ــة، تلاق ــك الحاج ــتجابة لتل ــة. واس العربي
مــن المهتميــن بالإصــاح الدســتوري والملتزميــن بالتحــول الديمقراطــي فــي 
الــدول العربيــة، بهــدف تأســيس منبــر عربــي للقانــون الدســتوري. وقــد أثمــر ذاك 
التلاقــي عــن تأســيس المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري التــي أصبحــت خــال 
مــدة وجيــزة مــن تأسيســها أول شــبكة خبــراء فــي القانــون الدســتوري فــي العالــم 
العربــي، والتــي كان لمجموعــة مــن أعضائهــا المؤسســين إســهامات أكاديميــة 
وجهــود استشــارية فــي مجــال الإصــاح الدســتوري فــي مجموعــة مــن الــدول 

ــا واليمــن. ــس وليبي ــه الخصــوص تون ــى وج ــة، وعل العربي

وفــي ســياق عمليــة إعــادة بنــاء الدســاتير الجاريــة فــي  أكثــر مــن دولــة عربيــة، والتــي يبــدو أنهــا 
ســتأخذ دوراً فــي دول عربيــة أخــرى فــي المســتقبل، فــإن تأســيس المنظمــة العربيــة للقانــون 
الدســتوري ورعايتهــا لمجموعــة متميــزة مــن خبــراء القانــون الدســتوري ســوف يشــكل فرصــة 
اســتثنائية لتطــور مجموعــة قديــرة مــن خبــراء القانــون الدســتوري وإنشــاء مســتودع عربــي 
مــن الخبــرات والمعلومــات التــي ستشــكل رافــداً لبنــاء الدســاتير والإصلاحــات الدســتورية 
ــاء والإصــاح تلــك  ــات البن ــم العربــي، مــا ســيجعل مــن عملي المســتقبلية المرجــوة فــي العال

أكثــر فعاليــة، الأمــر الــذي سيســاعد علــى تطويــر دســاتير عربيــة أفضــل فــي المســتقبل.

وقــد كان مــن أهــم الأفــكار التــي باشــرت المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري  تنفيذهــا 
هــي فكــرة هــذا الكتــاب الســنوي، الــذي هــو باكــورة جهــود مجموعــة مــن أعضــاء المنظمــة فــي 
مواضيــع هامــة فــي الشــأن الدســتوري فــي الــدول العربيــة. وإننــا إذ نضــع العــدد الأول مــن 
هــذا الكتــاب بيــن أيــدي كل مهتــم ومهتمــة بمســتقبل الدســاتير فــي الــدول العربيــة، فإننــا 
ــة للقانــون الدســتوري  ــراء مــن أعضــاء المنظمــة العربي ــكل أمــل إلــى أن يواصــل الخب ــع ب نتطل
وخارجهــا الاســتمرار فــي العمــل علــى المســاهمة فــي إصــدار هــذا الكتــاب بشــكل ســنوي حتــى 

يكــون مرجعــاً عمليــاً وأكاديميــاً يشــار لــه فــي القانــون الدســتوري العربــي.

​​​​​​​​​المحامي سفيان عبيدات
​​​​​​رئيس مجلس الإدارة



9مةدمق

مقدمة
أفضــت الانتفاضــات والاحتجاجــات الشــعبية التــي انطلقــت مِــن تونــس فــي كانــون 
الأول/ديســمبر 2010 مكتســحةً المنطقــة العربيــة بأســرها عــام 2011، إلــى أكبــر 
حركــة إصــاح دســتوري فــي العالــم منــذ ســقوط الاتحــاد الســوفياتي. فالمغــرب 
ــا ومصــر وســوريا والأردن واليمــن، جميعهــا إمــا اســتبدلت  ــر وتونــس وليبي والجزائ
دســاتيرها أو عدّلتهــا، وشــهد عــدد مــن البلــدان الأخرى مثــل لبنان والعــراق والبحرين، 
عــدداً مــن أكبــر المظاهــرات فــي تاريخهــا، ممــا زاد مــن الضغــوط لإجــراء إصلاحــات 

شــاملة فــي بنيــة الدولــة والاقتصــاد والمجتمــع. 

تقــدم الدســاتير التــي صيغــت عــدداً مــن العناصــر الجديــدة، لكنهــا تحتفــظ أيضــاً بجــزء كبيــر مــن 
الخصائــص الدســتورية التــي كانــت قائمــة قبــل عــام 2011. لقــد أضافــت معظــم الدســاتير 
ــذ، مــع بعــض  ــات التنفي ــام بنفــس آلي ــدة عــدداً مــن الحقــوق، بينمــا احتفظــت بشــكل ع الجدي
الاســتثناءات المهمــة. كمــا نصــت العديــد مــن الدســاتير المذكــورة علــى تأســيس محاكــم 
ــة،  ــرة لمراجعــة التشــريعات وقــرارات الســلطة التنفيذي ــع بســلطات كبي ــدة تتمت دســتورية جدي
بهــدف ضمــان التزامهــا بتلــك الدســاتير. وتلعــب اللامركزيــة أيضــاً دوراً مهمــاً فــي معظــم 
الدســاتير الجديــدة، ولــو بدرجــات متفاوتــة؛ إذ ينــص بعضهــا علــى تفاصيــل كثيــرة حــول كيفيــة 
ــراً، فــإن  ــل. أخي ــق بالتفاصي ــزال بعضهــا غامضــاً فيمــا يتعل ــة، بينمــا لا ي ــة اللامركزي إدارة عملي
بأنظمــة كل مــن  المتعلقــة  الفريــدة  عــدداً مــن الإصلاحــات  الجديــدة  تضــم  الدســاتير  كل  
الــدول المعنيــة. ففــي المغــرب مثــاً، ينــص الدســتور الجديــد علــى حقــوق جديــدة مهمــة 
للمعارضــة السياســية. وفــي تونــس، أضيــف مبــدأ التناســبية إلــى المــادة 49 مــن الدســتور 
الجديــد، بينمــا ينــص دســتور عــام 2014 فــي مصــر علــى تفاصيــل كثيــرة حــول كيفيــة توزيــع 
اعتمــادات الموازنــة الســنوية علــى قطاعــات مثــل التعليــم والصحــة والبحــث العلمــي. جميــع 
هــذه التغييــرات الجديــدة تســتحق درجــة كبيــرة مــن التمحيــص. أولا مــن خــال دراســة كل مــن 
الدســاتير الجديــدة علــى حــدة، لكــن أيضــاً مــن خــال التحليــل المقــارن الــذي يهــدف إلــى فهــم 
ماهيــة الــدروس الإيجابيــة التــي يمكــن الاســتفادة منهــا فــي أنظمــة قضائيــة معينــة وتعديلهــا 

وتطبيقهــا فــي أماكــن أخــرى.

وتفخــر المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري بتقديــم هــذا المجلــد الأول مــن سلســلة كتبهــا 
الدســتورية  الثقافــة  تطويــر  بهــدف  المنظمــة ســنة 2011  فكــرة  حيــث  ظهــرت  الســنوية. 
والمعــارف المقارنــة فــي ســائر أنحــاء المنطقة،كمــا ترمــي إلــى الإســهام  فــي جهــود التحــوّل 
الإصــاح  لجهــود  المقارنــة  خبراتهــا  بتوفيــر  وذلــك  العربيــة،  المنطقــة  فــي  الديمقراطــي 
ــة للأطــر  ــة الموضوعي ــم التحليــات التقني فــي ســائر أنحــاء هــذه المنطقــة، ومــن خــال تقدي

الدســتورية فيهــا، وتشــجيع تلاقــح خبــرات بلدانهــا. 

إن المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري هيئــة مســتقلة ومحايــدة. ممــا يجعلهــا تنفــرد بنوعهــا  
ســة بدرجــة كبيــرة. وقــد نجحــت المنظمــة فــي توفيــر إحــدى الفــرص القليلــة  فــي منطقــة مسيَّ
ــر  ــة غي ــون الدســتوري للتحــاور فــي بيئ جــداً للقــادة ذوي المؤهــات الرفيعــة فــي مجــال القان
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ســة  بهــدف إيجــاد حلــول تقنيــة لمشــاكل المنطقــة. فالطريقــة التــي أديــرت بهــا العمليــات  مسيَّ
الانتقاليــة فــي المنطقــة حتــى الآن تبــرز الحاجــة لتشــجيع الأفــكار والخبــرات الجديــدة، أولا 
لمســاعدة تلــك البلــدان التــي لا تــزال منخرطــة فــي الإصــاح، وثانيــاً لتحســين فــرص نجــاح 
العمليــات الانتقاليــة فــي المســتقبل. ففــي البلــدان التــي يســودها الصــراع ســتبرز القضايــا 
الدســتورية حالمــا تُســتأنف عمليــات صنــع الســام أو غيرهــا مــن العمليــات السياســية. وفــي 

بعضهــا، مثــل ليبيــا، فــإن عمليــة وضــع الدســتور وتســوية الصــراع تســيران جنبــاً الــي جنــب.

القانــون  حــول  الدراســات  مــن  المزيــد  إجــراء  علــى  المنظمــة  تشــجع  الســياق،  هــذا  وفــي 
الرئيســية.  إســهاماتها  ذلــك ضمــن  وتضــع  وطنييــن،  باحثيــن  بأقــام  المقــارن  الدســتوري 

يســتخلص مــن الاحتجاجــات الشــعبية منــذ كانــون الأول/ديســمبر 2010 ومــا بعــده، أن المنطقــة 
تعانــي عــددا مــن التحديــات المشــتركة. ولقــد تبنّــى كل بلــد مــن بلــدان المنطقــة مقاربــة خاصــة بــه 
للتصــدي لهــذه التحديــات ممــا  يوفــر فرصــة مهمــة لتعلّــم البلــدان مــن بعضهــا البعــض. فعلــى  
ســبيل المثــال، أســس عــدد مــن بلــدان المنطقــة مؤخــراً محاكــم دســتورية. ولكــن الأمــر لا يجــب أن 
يقتصــر علــى تعلــم كيفيــة تحســين تصميــم تلــك المحاكــم وطــرق عملهــا، بــل ينبغــي النظــر إلــى 
المحكمــة الدســتورية العليــا فــي مصــر بهــدف التعلّــم مــن نجاحاتهــا ونقــاط ضعفهــا، خصوصــاً 
بالنظــر إلــى تاريخهــا الطويــل. إضافــة إلــى ذلــك، يعتزم بعض بلــدان المنطقــة، كالمغرب والأردن 
وتونــس، الانتقــال مــن الطــرق التقليديــة فــي الحكــم إلــى أنظمــة أقــل مركزيــة. ينبغــي دراســة 
كل  هــذه التجــارب بعنايــة، أولا مــن أجــل تحديــد مــدى عمــق الإصلاحــات فيهــا، ثــم  مــن أجــل 
اختيــار أوجــه تجاربهــا التــي ينبغــي تكرارهــا فــي أقطــار أخــرى. فــي هــذا الإطــار، ســتقود المنظمــة 
ــا  ــدان المنطقــة مــن بعضه ــم بل ــة إلــى تشــجيع تعلّ ــون الدســتوري الجهــود الرامي ــة للقان العربي
البعــض، وســتوضع  نتائــج هــذه الجهــود فــي متنــاول الجمهــور عبــر كتابهــا الســنوي. ويمثــل هــذا 

المجلــد الأول باكــورة محاولاتهــا فــي هــذا الصــدد.

ينقســم  هــذا الكتــاب الأول إلــى أربعــة أجــزاء، يتضمن كل جــزء منها عددا من الفصول. خُصص 
الأول منهــا لدراســة جميــع التطــورات منــذ ســنة 2011 مــن منظــور إقليمــي. ويشــمل فصلين، 
ــر قضيــة جوهريــة.  خصــص أولهمــا  لدراســة جميــع العمليــات مــن منظــور إجرائــي. ممــا يعتب
لأن كل دســتور مــن الدســاتير الجديــدة فــي المنطقــة كُتــب فــي ظــروف و أطــر مختلفــة. وثمــة 
تكهنــات واســعة حــول مــدى تأثيــر الخطــوات المتبعــة فــي  عمليــة صياغــة النصــوص علــى نتائــج 
هــذه العمليــة. أمــا الفصــل الثانــي فيتنــاول  أوجــه الشــبه والاختــاف بيــن الدســاتير العربيــة 

الجديــدة والتقاليــد الأوروبيــة التــي أسســت فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة.

فــي حيــن خصــص  الجــزء الثانــي مــن الكتــاب  لدراســة كيفيــة تطــور دور المحاكــم منــذ عــام 
2011. وكمــا ذُكــر آنفــاً، أحدثــت الدســاتير الجديــدة عــدداً مــن التغييــرات المهمــة فــي بنيــة 
المحاكــم، مثــل تأســيس عــدد مــن المحاكــم الدســتورية الجديــدة والنــص علــى حقــوق جديــدة 
بالمشــاركة فــي مراجعــة التشــريعات والإجــراءات التنفيذيــة. وتلقــي فصــول الجــزء الثانــي  
الضــوء علــى هــذه التطــورات. ويقــدم الفصــل الثالــث لمحــة عامــة عــن جميــع المحاكــم الجديــدة 
التــي تأسســت، مــع التأكيــد علــى آليــات تعييــن أعضائهــا، وكذلــك علــى صلاحيــات كل منهــا. 
ويركــز الفصــل الرابــع بشــكل أكبــر علــى الإشــراف القضائــي علــى التشــريعات، ويقــدم عــدداً 
مــن الــدروس المفيــدة التــي تســتند إلــى التحليــل المقــارن. فــي حيــن يقــدم الفصــل الخامــس 
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ــرض  ــة الحقــوق الأساســية، بينمــا يفت ــة لحماي ــم اليمني ــة عمــل المحاك لمحــة عامــة حــول كيفي
الفصــل الســادس أن المحاكــم الوطنيــة لا تســتطيع تقديــم حمايــة كافيــة مخافــة  تراجــع الحقوق 
الديمقراطيــة، ويدعــم فكــرة وجــود محكمــة دســتورية دوليــة. أخيــراً، يمــأ الفصــل الســابع فراغــاً 
ــر مــن  هامــاً، وذلــك بتقديمــه لمحــة عامــة عــن كيفيــة تفســير الدســاتير، وكيــف ينبغــي أن تفسَّ

قبــل المحاكــم فــي المنطقــة العربيــة.

ــن إطــار حمايــة  أمــا الجــزء الثالــث فقــد خصــص لدراســة  مــا إذا كانــت الدســاتير الجديــدة تُحسِّ
الحقــوق. ويتكــون مــن تســعة فصــول، يناقــش معظمهــا عــدداً مــن القضايــا الجوهريــة التــي 
تفيــض عــن قــدرة الحيّــز المحــدود هنــا علــى اســتيعابها. ويقــدم الفصــل الثامــن دراســة مقارنــة 
للكيفيــة التــي يمكــن للدســاتير مــن خلالهــا أن تحــد مــن ســلطة البرلمانــات والحكومــات فــي 
تقييــد الحقــوق الأساســية، مــن خــال الإشــارة إلــى مبــادئ مثــل التناســبية. إن قضيــة القيــود 
الدســتورية علــى الســلطة أمــر محــوري لبنــاء نظــام دســتوري حديــث يســتند إلى ســيادة القانون. 
الفصــول 9 و 10 و 11 تركــز علــى حــق التحــرر مــن التمييــز، خصوصــاً بالنســبة للســودان وليبيــا، 
ومــن خــال دراســة مقارنــة لمــا يمكــن للدســاتير أن تســهم بــه فــي محاربــة عــدم المســاواة 
الاقتصاديــة فــي المنطقــة العربيــة. أمــا الفصــول 12 و13 و14 فخصصــت  لقضيــة الحقــوق 
مقــارن.  منظــور  مــن  وأخــرى  بالبلــدان،  خاصــة  تحليــات  وتقــدم  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة 
الفصــل 12 يتكــون مــن تحليــل إقليمــي لجميــع الدســاتير فــي هــذا الخصــوص، بينمــا يركــز 
الفصــل 13 علــى الإســهامات الفريــدة لتونــس ومصــر فــي هــذا المجــال. هــذا فــي حيــن 
يســعى الفصــل 14 إلــى اســتخلاص بعــض الــدروس المفيــدة مــن تجربــة جنــوب أفريقيــا حــول 
تفســير وتنفيــذ الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والفــرق الــذي أحدثــه التفســير القضائــي مــن 
حيــث الممارســة. الاقتصاديــة وأخيــراً، فــإن الفصليــن 15 و16 مخصصــان للخــوض فــي مســألة 

الدســاتير التــي يمكــن أن تســهم فــي الصــراع ضــد انعــدام المســاواة الاقتصاديــة.

ــة إعــادة توزيــع المــوارد  ــاب الســنوي قضي ــر مــن هــذا الكت ــع والأخي ــاول الجــزء الراب فــي حيــن يتن
الماليــة، وكيــف يمكــن أن تؤثــر علــى العدالــة الاجتماعيــة فــي المنطقــة. الفصــان 17 و 18 
يناقشــان الطريقــة الممكنــة لإعــادة توزيــع المــوارد الماليــة علــى الوحــدات الإداريــة فــي الــدول 
المركزيــة واللامركزيــة. أمــا المجموعــة الثانيــة مــن الفصــول فــي هــذا الجــزء، فتتعلــق بالطريقــة 
التــي ينبغــي مــن خلالهــا إعــادة توزيــع الأمــوال المتأتيــة مــن بيع المــوارد الطبيعية فــي المنطقة. 
الفصــل 19 يقــارب هــذه القضيــة مــن منظــور مقــارن بحــت، ويغطــي الفصــل 20 ثلاثــة بلــدان: 

تونــس ومصــر واليمــن، بينمــا يركــز الفصــل 21 علــى الحالــة المغربيــة بشــكل خــاص.

يشــكل هذا الكتاب الســنوي الأول أول مســاهمة رئيســية للمنظمة في مجال القانون الدســتوري 
المقــارن فــي المنطقــة. وإذ نتطلــع إلــى بنــاء تــراث قــوي مــن الدراســات الإقليميــة وتوســيع 
الفــرص لجيــل جديــد مــن الباحثيــن فــي المنطقــة، فإننــا نتوقــع أن نســتمر خــال الســنوات القليلــة 
القادمــة فــي تقديــم دراســات وتقاريــر رصينــة عــن وضــع القانــون الدســتوري فــي المنطقــة. كمــا 

نتوقــع لمقاربتنــا أن تتعمــق أيضــاً مــع ترســيخ الهيــاكل و الأطــر المؤسســاتية للمنظمــة.

المحررون
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 المحور الأول: 
مسح مقارن للإصلاحات 
الدستورية في المنطقة 

العربية منذ عام 2011



15ة العربية منذ عقفي المنط وريةتدسل ات الأول: مسح مقارن للإصلاحارالمحوالمحا

)1( مراحل تطور الدساتير العربية قبل 
الألفية الثالثة

محمود حمد

مقدمة
العربيــة إمــا فــي كتابــة وثائــق  الــدول  جُــل  الحــادي والعشــرين، شــرعت  القــرن  منــذ بدايــة 
دســتورية جديــدة أو إدخــال تعديــات محوريــة علــى دســاتير مرحلــة  الاســتقلال الوطنــي. وكان 
ــخاً لهيمنــة الأســرة الحاكمــة علــى العمليــة  دســتور البحريــن أول دســاتير القــرن الجديــد، جــاء مُرسِّ
السياســية، بــل ومثّــل تراجعــاً عــن مكتســبات دســتور 1973. ولــم يخــرج دســتور قطــر الــذي 
تــم إصــداره فــي 2004 علــى مــا جــاء فــي النظــام الأساســي المؤقــت لعــام 1970 والنظــام 
أول   )2005( العراقــي  الدســتور  كان  ولذلــك،   .1972 لعــام  المعــدل  المؤقــت  الأساســي 
الدســاتير المختلفــة نصّــاً ومعنــى، فجــاء هــذا الدســتور محصلــة منطقيــة لتداعيــات الاحتــال 
الأميركــي لبــاد الرافديــن، حيــث كان أول الدســاتير العربيــة فــي الألفيــة الثالثــة التــي قامــت 
بصياغتــه جمعيــة تأسيســية منتخبــة، وكان العــراق كذلــك أول الــدول العربيــة الكبــرى التــي تأخــذ 
بمبــدأي الفيدراليــة والجمهوريــة النيابيــة. فــي حيــن جــاء الدســتور الســوداني كمحصلــة لعمليــة 
الســام التــي لــم تفلــح فــي إنقــاذ البــاد مــن إنشــقاق الجنــوب. ومــع هبــوب ريــاح الربيــع 
العربــي كان مــن الطبيعــي أن تتبنــى دول كتونــس ومصــر دســاتير جديــدة، والأمــر نفســه فــي 
حالتــي ليبيــا واليمــن. كمــا كان منطقيــاً أن تقــوم بعــض النظــم بتعديــات دســتورية تســتهدف  
اســتباق الانفجــارات الشــعبية. فقــام المغــرب بتعديــل دســتوره عــام 2011 بما يســمح بتوســيع 
ــة التعديــات الدســتورية  ســلطات البرلمــان وتعزيــز اســتقلال القضــاء. والأمــر عينــه فــي حال
التــي تبناهــا الملــك عبــد الله الثانــي فــي الأردن. وعلــى ذات النســق ســارت تعديلات الدســتور 
الســوري )2012( التــي نصــت علــى   انتخــاب رئيــس الجمهوريــة بصــورة مباشــرة، وإنهــاء هيمنة 
حــزب البعــث القانونيــة علــى الســلطة السياســية، وتحديــد حــد أقصــى لولايــة الرئيــس. كمــا 
عملــت النخبــة الحاكمــة فــي الجزائــر علــى مشــروع لتعديــات دســتورية بواســطة لجنــة معينــة، 
بغــرض تحديــد فتــرات الرئاســة وشــروط الترشــيح، وتوســيع صلاحيــات رئيــس الــوزراء، وحقــوق 
المعارضــة البرلمانيــة، وبعــض ضمانــات الحقــوق والحريــات. هــذه الموجــة الدســتورية الرابعــة 

ســبقتها ثــاث موجــات دســتورية ســابقة. 

ومــن غيــر الممكــن دراســة التطــورات الدســتورية العربيــة فــي العقديــن الأخيريــن دون الإلمــام 
بملامــح الدســاتير العربيــة فــي الـــ 150 عامــاً الســابقة. وهدفــي مــن كتابــة هــذا البحــث، هــو 
تقديــم صــورة كليــة لعمليــة التطــور الدســتوري فــي الــدول العربيــة تســمو بِنــا عــن التركيــز علــى 
مرحلــة زمنيــة بعينهــا أو علــى حالــة أو بضــع حــالات بذواتهــم. فعلــى عكــس مــا يعتقــد البعــض، 
فــإن التاريــخ الدســتوري العربــي يربــو علــى القــرن ونيــف. وفــي هــذا البحــث نحــاول أن نؤصّــل 
للأســاليب المختلفــة لصناعــة الدســتور فــي المنطقــة العربيــة، ونســتعرض أهــم المبــادئ 
الدســتورية التــي أدخلتهــا الدســاتير المختلفــة. ففيمــا يتعلــق بعمليــة صناعــة الدســتور، فإنــه 
يمكــن القــول بوجــود ثــاث طــرق رئيســية لكتابــة الدســاتير: صياغــة الدســتور مــن خــال لجنــة 
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معينــة مــن الســلطة القائمــة، صياغــة الدســتور مــن خــال لجنــة منتخبــة انتخابــاً مباشــراً، أو 
صياغــة الدســتور مــن خــال لجنــة منتخبــة انتخابــاً غيــر مباشــر. وبالطبــع فــإن هنــاك علاقــة بيــن 
عمليــة صناعــة الدســتور وشــرعيته السياســية، فكلمــا تــم تمكيــن المواطــن مــن المشــاركة 
فــي عمليــة صياغــة الدســتور كلمــا حظيــت الوثيقــة الدســتورية بتأييــد المواطنيــن. وتعليــل 
ذلــك، أن المشــاركة والرقابــة الشــعبية عــادة مــا تنتــج دســاتيراً تلبــي رغبــات وحاجــات المواطنيــن 
وترســخ الإحســاس بالانتمــاء الوطنــي والفاعليــة السياســية. أمــا مــن ناحيــة المضمــون فقــد 
تباينــت الدســاتير العربيــة الســابقة مــن حيــث طبيعــة نظــام الحكــم، ودور الســلطتين التنفيذيــة 
والتشــريعية، ودور الديــن والحقــوق والحريــات. ويمكــن القــول بوجــود ثــاث محطــات دســتورية 

عربيــة، خــال القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين: 

دساتير مرحلة ما قبل الاستعمار ❙❙
دساتير مرحلة الاستعمار ❙❙
دساتير الاستقلال ❙❙

وعلــى الرغــم مــن تمايــز دســاتير كل مرحلــة فيمــا بينهــا، فإنــه يمكــن اســتخلاص مقومــات 
عامــة تميــز دســاتير مرحلــة مــا قبــل الاســتعمار  عــن الدســاتير التــي صــدرت فــي ظــل الهيمنــة 

ــة. ــة الوطني ــة الدول ــة وعــن دســاتير مرحل الأوروبي

1( دساتير مرحلة ما قبل الاستعمار الأوروبي 

خضعــت جُــل الــدول العربيــة للســيادة العثمانيــة منــذ أن قــرر الســلطان ســليم تعديــل دفــة 
توســع الإمبراطوريــة مــن الغــرب إلــى الشــرق. ولذلــك، ســارت الأقاليــم العربيــة علــى ذات 
المنحــى السياســي لإســطنبول. ولكــون الإمبراطوريــة العثمانيــة تخلفــت عــن ملاحقــة المبــادئ 
الدســتورية الحديثــة، فقــد  اختفــت الفكــرة الدســتورية فــي دمشــق والقاهــرة وبغــداد وغيرهــا 
مــن الأقاليــم العثمانيــة حتــى بــدأت بواكيــر الأفــكار الدســتورية تهــب علــى قصــور الحكــم 
والسياســية علــى ضفــاف البوســفور. فمــع تغلغــل الضعــف  الاقتصــادي والعســكري فــي 
ــة، شــرع بعــض رجــال  ــة الحداث ــم تواكــب أفــكار ومؤسســات مرحل ــة التــي ل جســد الإمبراطوري
النخبــة فــي المطالبــة بالأخــذ بالأفــكار والتنظيمــات الأوروبية في الدولــة والمجتمع. والتحديث، 

مــا  كان يعنــي نقــل معطيــات السياســة الأوروبيــة إلــى مؤسســات الدولــة وإداراتهــا.1

ومــن الملاحــظ أن جميــع النصــوص الدســتورية والقانونيــة العثمانيــة صــدرت باعتبارهــا 'هبــة' 
مــن البــاب العالــي. وهــو مــا تكــرر فــي الوثائــق الدســتورية العربيــة الأولــى، فقــد خطــت بعــض 

"أتــت المؤسســة العســكرية فــي أولــى درجــات الاهتمــام... ثــم أتــت المؤسســة الإداريــة بمختلــف اختصاصاتهــا لتشــكل حقــل الاهتمــام اللاحــق، بــدءاً  	1
مــن عــام 1839، وهــو تاريــخ إصــدار أول خطــوط التنظيمــات المعــروف بخــط 'كل خانــة'، وكان مــن أهــم بنــوده وتوجهاتــه إلغــاء نظــام الالتــزام. بعدهــا 
ــن  ــى المســاواة بي ــز عل ــذي رك ــي )1856( وال ــة، وأهمهــا الخــط الهمايون ــة والقانوني ــات والإصــدارات التنظيمي ــر والإعلان انطلقــت سلســلة مــن التدابي
الجماعــات والطبقــات، ثــم قانــون الولايــات عــام 1864 والــذي نــص علــى وجــود مجالــس إداريــة منتخبــة مــن مســتوي القضــاء إلــى مســتوي الولايــة. 
واســتتبع ذلــك سلســلة متلاحقــة مــن القوانيــن التــي تنظــم أحــوال 'التبعــة العثمانيــة'" )والمقصــود الجنســية( )1869( وتنظيــم القضــاء وتوزُعــه بيــن 
محاكــم شــرعية وملّيــة ومحاكــم نظاميــة. كمــا أن قوانيــن صــدرت تنظــم أحــوال التجــارة والمعامــات وتســجيل الأرض ومســحها، والبلديــات وصلاحيتهــا. 
وفــي هــذا الســياق نفســه، أعلــن دســتور 1876 الــذي أًطلــق عليــه تعبيــر 'القانــون الأساســي' للســلطنة، بينمــا أًطلــق تعبيــر "الدســتور" علــى مجمــل 

التنظيمــات العثمانيــة، بمــا فيهــا 'القانــون الأساســي '. 
وجيه كوثراني، التنظيمات العثمانية والدستور: بواكير الفكر الدستوري نصاً وتطبيقاً ومفهوماً، مجلة تبين، العدد 3: شتاء 2013، ص 1. 	
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الــدول العربيــة خطــوات دســتورية فــي مرحلــة تأســيس الدولــة الحديثــة فــي النصــف الثانــي 
مــن القــرن التاســع عشــر. ومــن الــدول صاحبــة الســبق فــي التجربــة الدســتورية تونــس )1857( 
ومصــر )1881( وســوريا )1920(، وقــد تأثــرت هــذه الوثائــق الدســتورية بالتطــورات الدســتورية 
والمؤسســية فــي الدولــة العثمانيــة والفكــر السياســي الليبرالــي، وبتمــدد النفــوذ الأوروبــي 

الــذي اســتغل ضعــف الدولــة العثمانيــة.

ويُعــد "عهــد الأمــان" الــذي أصــدره حاكــم تونس محمد باي بمثابة أول الوثائق شــبه الدســتورية 
العربيــة. فهــذا العهــد المــؤرّخ 10 أيلول/ســبتمبر 1857 انطــوى علــى مقدمــة و11 مــادة. 
والمبــدأ الحاكــم هنــا، كمــا كان الحــال فــي التنظيمــات العثمانيــة، هــو مبــدأ المواطنــة. فيضمــن 
نــص العهــد الأمــان لجميــع ســكان تونــس مهمــا كانــت دياناتهــم وأجناســهم وجنســياتهم، 
فقــد جــاءت مادتــه الأولــى قاضيــة: "بـــتأكيد الأمــان لســائر رعيتنــا وســكان إيالتنــا علــى اختــاف 
الأديــان والألســنة والألــوان فــي أبدانهــم المكرمــة وأموالهــم المحرمــة وأعراضهــم المحترمــة 
إلا بحــق يوجبــه نظــر المجلــس بالمشــورة ويرفعــه إلينــا، ولنــا النظــر فــي الإمضــاء أو التخفيــف 
مــا أمكــن أو الإذن بإعــادة النظــر". ونــص العهــد علــى المســاواة بيــن 'الرعايــا' بغــض النظــر عــن 
هويتهــم الدينيــة، وحــق غيــر المســلمين فــي ممارســة شــعائرهم، وحــق الأجانــب فــي التملــك 
وممارســة المهــن بشــرط  الالتــزام بقوانيــن البــاد، وحريــة النشــاط  الاقتصــادي وعــدم تدخــل 
الدولــة فــي التجــارة وتحديــد الخدمــة العســكرية الإلزاميــة. وأقــر العهــد بعــزم البــاي علــى إحــداث 
ــروة  ــا ث ــي به ــر الت ــوع الإنســان والمتاج ــات مــن ن ــة "للنظــر فــي أحــوال الجناي ــس قضائي مجال

البلــدان وشــرعنا فــي فصولــه السياســية بمــا لا يصــادم إن شــاء الله القواعــد الشــرعية".2

أمــا أول مــا يمكــن اعتبــاره 'دســتوراً' فهــو الوثيقــة التــي أصدرهــا محمــد الصــادق بــاي عــام 
3.1861 ويتضمــن هــذا الدســتور تنظيــم الحيــاة السياســية بالبــاد التونســية والفصــل بيــن 
ــر. ومــن  ــاي وإقــرار مســؤوليته أمــام المجلــس الأكب ــاث والحــد مــن ســلطة الب الســلطات الث
أهــم بنــود هــذا الدســتور الــذي يحتــوي علــى 114 فصــاً، بالإضافــة إلــى ضمــان الالتــزام 

بمقتضيــات عهــد الأمــان، المبــادئ الدســتورية التاليــة: 

إنهــاء فكــرة الحاكــم المطلــق غيــر الخاضــع لأي ســلطة أو رقابــة. حيث نص الفصــل )المادة( 3 من 
البــاب الثانــي علــى أن "الملــك مســؤول فــي تصرفاتــه للمجلــس الأكبــر إن خالــف القانــون". 
كمــا نــص الفصــل 1 مــن ذات البــاب علــى التــزام البــاي بقواعــد عهــد الأمــان والقوانيــن الناشــئة 
عنــه وأن مخالفتــه لذلــك عمــداً تجعــل بيعتــه منحلــة. ووضــع الدســتور بــذور الفصــل بيــن 
الســلطات التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة، فنــص الفصــل 4 علــى أن  "للملــك أن يتصــرف 
فــي سياســة المملكــة بواســطة الــوزراء والمجلــس الأكبــر". وتألفــت الســلطة التشــريعية: مــن 
البــاي والمجلــس الأكبــر الــذي يتألــف مــن 60 عضــواً، الثلــث مــن رجــال الدولــة والثلثــان مــن أعيــان 
البــاد المعيّنيــن لمــدة خمــس ســنوات، غيــر قابليــن للعــزل إلا لذنــب يثبــت بالمجلــس )الفصــل 
44(. ومــن صلاحياتــه، وضــع القوانيــن وتنقيحهــا وشــرحها وتأويلهــا والموافقــة علــى الضرائــب 
ــة، وموافقــة المجلــس لازمــة لإنفــاذ كل تشــريع أو  ــوزراء ودرس مشــروع الميزاني ــة ال ومراقب

http://www.e-justice.tn/fileadmin/images/repertoire_musee/husseinite_avant_protec/Pacte_fondamental_1857_ar.pdf. 	2
http://www.legislation.tn/sites/default/files/constitution/Pdf/constitution_1861_ar.pdf. 	3
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نفقــة ماديــة. كمــا أنشــأ الدســتور شــبكة مــن المحاكــم تتولــى أمــر القضــاء. وأســندت الســلطة 
القضائيــة إلــى عَشــر محاكــم ابتدائيــة  بالمــدن الكبــرى، أمــا محكمــة التعقيــب فقــد أســندت 
للمجلــس الأكبــر. وعضويــة مجلــس الجنايــات والأحــكام العرفيــة ومجلــس التحقيــق دائمــة ولا 
يعــزل صاحبهــا إلا لذنــب يقتضــي عزلــه فــي المجلــس. وقــد حــرر الدســتور إجــراءات التقاضــي 
أمــام المجلــس الأكبــر حيــث نــص الفصــل الثانــي مــن البــاب الثانــي عشــر علــى "جميــع رعايانــا 
علــى اختــاف الأديــان لهــم الحــق فــي الوقــوف علــى دوام إجــراء قانــون المملكــة وســائر 
القوانيــن والأحــكام الصــادرة مــن الملــك علــى مقتضــى القوانيــن ولهــم معرفتهــا بــا حجــر ولا 

منــع، والشــكاية للمجلــس الأكبــر مــن عــدم إجرائهــا ولــو فــي غيــر حــق الشــاكي".

والمؤســف، أن هــذه المبــادئ الدســتورية التقدميــة بمعاييــر القــرن التاســع عشــر لــم يتــم 
إنفاذهــا إلا لمــدة ثلاثــة أعــوام فقــط، حيــث أوقــف العمــل بالدســتور إثــر انــدلاع ثــورة علــي بــن 
غذاهــم ســنة 1864. وانتهــت هــذه التجربــة الدســتورية بدخــول الاحتــال الفرنســي وهيمنتــه 
علــى الســلطة فــي تونــس. وبذلــك، تــم تجميــد الحيــاة الدســتورية التونســية لنحــو قــرن كامــل 

مــن الزمــان حتــى حصلــت تونــس علــى اســتقلالها مــن  الاســتعمار الفرنســي.

وكان الدســتور المصــري 1882 ثانــي الدســاتير العربيــة الحديثــة. فقــد أدت الأزمــة الماليــة 
ــة  ــة  الاقتصــاد والمجتمــع لمحاول ــة ونخب ــب مــن رجــال الدول ــروز مطال ــى ب ــون إل وبخاصــة الدي
وضــع قيــود علــى ســلطة الخديــوي وتغلغــل النفــوذ الأوروبــي الــذي تعاظــم مــع ازديــاد أهميــة 
مصــر الجيوســتراتيجية مــع إتمــام حفــر قنــاة الســويس. وكان تأســيس مجلــس شــورى النــواب 
ــا عــام 1866.  ــة التشــبه بالــدول المتمدنــة فــي أوروب بمبــادرة مــن الخديــوي إســماعيل لمحاول
وفــي البدايــة لــم يكــن للمجلــس نفــوذ كبيــر، ومــالَ أعضــاؤه لمهادنــة الحاكــم. وقــد تغيــر ذلــك 
تغيــراً كبيــراً فــي دورة المجلــس الثالثــة التــي بــدأت عــام 1876. حيــث شــرع الأعضــاء فــي 
مناقشــة العديــد مــن القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة الشــائكة. كمــا ســاهم المجلــس فــي 
إرســاء العديــد مــن تقاليــد الممارســة البرلمانيــة. وفــي حزيران/يونيــو 1879 أُعــدت اللائحــة 
الأساســية الجديــدة لمجلــس شــورى النــواب تمهيــداً لعرضهــا علــى الخديــوي لإصدارهــا، وهــي 
اللائحــة التــي جعلــت عــدد النــواب 120 نائبــاً عــن مصــر والســودان، وكان أهــم مــا تضمنتــه 
اللائحــة؛ تقريــر 'المســؤولية الوزاريــة'، ومنــح ســلطات أكبــر للمجلــس فــي النواحــي الماليــة. 
غيــر أن الخديــوي توفيــق الــذي عُيــن فــي 26 حزيران/يونيــو 1879، رفــض اللائحــة وأصــدر أمــراً 

بفــض المجلــس. 

الثــورة العرابيــة، وكان مــن بيــن مطالبهــا تشــكيل  وفــي 9 أيلول/ســبتمبر 1881، اندلعــت 
ــواب طبقــاً لأحــكام لائحــة  ــات لمجلــس شــورى الن ــت  الانتخاب ــواب. وبالفعــل أجري مجلــس للن
المجلــس الصــادرة فــي ســنة 1866, انتظــاراً لقيــام الحكومــة بإعــداد مشــروع قانــون أساســي 
جديــد يتــم عرضــه علــى المجلــس لإقــراره. وقــد اُفتتــح المجلــس الجديــد الــذي ســمي 'مجلــس 
النــواب المصــري' فــي 26 كانــون الأول/ديســمبر 1881. وقدمــت الحكومــة مشــروع القانــون 
الأساســي، وصــدر الأمــر العالــي بــه فــي 7 شــباط/فبراير 1882. وجعــل هــذا القانــون الــوزارة 
مســؤولة أمام المجلس النيابي المُنتخب من الشــعب، والذي كانت له أيضاً ســلطة التشــريع، 
وقــد خــا النــص مــن حــق الخديــوي فــي ممارســة حــق النقــض علــى القوانيــن الصــادرة مــن 
المجلــس وحــق ســؤال الــوزراء واســتجوابهم. وأصبحــت مــدة مجلــس النــواب المصــري خمــس 
ســنوات، ودور  الانعقــاد ثلاثــة أشــهر. ويعــد هــذا القانــون الأساســي بمثابــة أول وثيقــة 
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دســتورية مصريــة. وصــدر هــذا الدســتور فــي 53 مــادة، وبينــت جــل مــواده صلاحيــات مجلــس 
النــواب وضمانــات أعضائــه وصلاحيــات المجلــس فــي مواجهــة مجلــس الــوزراء. ومــن الواضــح 
أن فلســفة الدســتور، الــذي صــدر كمنحــة مــن الحاكــم، قــد وضعــت ســلطة الخديــوي فــوق كل 

ســلطة. 

ولكــون الأزمــة الماليــة شــكلت الهاجــس  الرئيســي فــي هــذه المرحلــة، فقــد خصــص القانــون 
الأساســي نحــو تســع مــن مــواده لأمــور الدولــة الماديــة مــن إنفــاق ومــوارد. ومــن النصــوص 
الجديــرة بالاعتبــار، نــص المــادة 51 الــذي أنــاط بمجلــس النــواب ومجلــس الــوزراء الحــق فــي 
ــاط  ــة لممارســة أعمالهــم وأن ــح النــواب حصان تفســير مــا غمــض مــن نصــوص الدســتور، ومن
بهــم انتخــاب ثلاثــة أعضــاء يختــار مــن بينهــم الخديــوي رئيــس المجلــس. وهكــذا أُرســيت قواعــد 
الممارســة الديمقراطيــة البرلمانيــة فــي مصــر علــى نحــو تدريجــي، إلا أن ذلــك لــم يــدم طويــاً، 
حيــث انعقــد مجلــس النــواب المصــري انعقــاداً عاديــاً واحداً منــذ 26 كانون الأول/ديســمبر 1881 
وحتــى 26 آذار/مــارس 1882، ثــم قامــت بريطانيــا باحتــال مصــر عــام 1882، وألغــت القانــون 
الأساســي، وصــدر فــي عــام 1883 مــا ســمي بالقانــون النظامــي، والــذي تضمــن تكويــن 
البرلمــان المصــري مــن مجلســين همــا: 'مجلــس شــورى القوانيــن' و'الجمعيــة العموميــة'. 

وكلاهمــا كان خاليــاً مــن أي ســلطة أو دور حقيقــي. 

ويمكــن القــول بوجــود بعــض الملامــح المشــتركة بيــن هــذه الدســاتير. فمــن جهــة أولــى،  تعتبــر 
الدعــوة لتبنّــي هــذه الدســاتير نخبويــة بامتيــاز. فالقــوى التــي تبنــت الدعــوة لولــوج المرحلــة 
الدســتورية كانــت فــي مجملهــا مــن كبــار رجــال الدولــة أو مــن رجــال المــال والأعمــال. ونتــج عــن 
ــد ســلطة  ــة الدســتورية ومــن الســعي لتقيي هــذا أن جــل المجتمــع كان مســتبعداً مــن العملي
الحاكــم الفــرد، واســتتبع ذلــك أن مــن شــارك فــي كتابــة الدســتور إمــا كانــوا أفــراداً ذوي علاقــة 
وثيقــة بالســلطة أو جماعــات النخبــة الاقتصاديــة الســاعية لضمــان مصالحهــا الماليــة. إن أيــاً مــن 
هــذه الدســاتير لــم يكتــب بواســطة لجنــة منتخبــة، ولــم يعــرض للحــوار بيــن أبنــاء الوطــن، ولــم 
يســتفت عليــه مــن جمهــور المواطنيــن أو بعضهــم. ونتيجــة لهــذه النخبويــة، فــإن هــذه الدســاتير 
ماتــت فــي مرحلــة الصغــر ولــم يتســنَّ لهــا أن تشــب عــن الطــوق لخلــق وضــع سياســي مناســب 
لاســتكمال التحــرك نحــو الديمقراطيــة والتــوازن بيــن الســلطات.   ولأن هــذه الدســاتير صــدرت 
باعتبارهــا منحــة مــن الحاكــم المطلــق، فقــد انتهــت بقــرار مــن الحاكــم أيضــاً، عندمــا وجــد هــذا 

الأخيــر أن عمليــة تفعيــل الدســتور ســتقيد الســلطة المطلقــة للحكــم. 

  تأثــرت هــذه الموجــة الدســتورية بالضغــوط الأوروبيــة وبالأفــكار السياســية الغربيــة التــي بــدأت 
تهــب علــى المنطقــة منــذ الحملــة الفرنســية علــى مصــر. فالســيطرة الماليــة الأوروبيــة علــى 
الخزانــة المصريــة ومــا اســتتبعها مــن فــرض ضرائــب باهظــة قــد ولــدت حركــة سياســية تســعى 
لترســيخ الســيادة الوطنيــة علــى عمليــة صنــع القــرار السياســي. أمــا فــي الحالــة التونســية، فمــن 
الواضــح ســعي الســلطة المنشِــئة للدســتور لضمــان تأييــد القــوى الأوروبيــة لمبادئــه بمنــح حقــوق 
وحريــات كبيــرة لغيــر المواطنيــن وبتقييــد النشــاط الاقتصــادي للدولــة وتحديــد حــدود قصــوى 
لمعــدلات الضرائــب والجمــارك التــي يمكــن للدولــة فرضهــا علــى مختلــف الأنشــطة الاقتصاديــة. 

وهــذه الدســاتير صــدرت بهــدف ترشــيد اســتخدام الســلطة ومحاولــة صناعــة دولــة حديثــة قويــة 
فاعلــة تســتطيع مواجهــة التمــدد الأوروبــي فــي جنــوب وشــرق البحــر المتوســط. والملاحــظ 
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عــدة   مــواداً  أزمــة ماليــة، ولذلــك خصصــت  فــي خلفيــة  الدســاتير صــدرت  أن هــذه  كذلــك 
لشــؤون الدولــة الماليــة وبخاصــة الميزانيــة. ومــن غيــر المســتغرب عندمــا تركــز هــذه الدســاتير 
ــب  ــة فــي فــرض ضرائ ــى ســلطة الدول ــود عل ــث تحديدهــا ووضــع قي ــب مــن حي ــى الضرائ عل
جديــدة، وضمــان عــدم انفــراد الحاكــم بهــذه الســلطة. وهــذا التركيــز علــى الحقــوق الاقتصاديــة 

ــة.  أغفــل حقوقــاً سياســية واجتماعي

وختامــاً، فــان هــذه التجــارب الدســتورية ظلــت قاصــرة علــى القليــل مــن الــدول العربيــة التــي 
كانــت الأولــى فــي الاســتقلال عــن الدولــة العثمانيــة ولــم تنتشــر إلــى بقيتهــا. رغــم ذلــك، فــإن 
هــذه المرحلــة كانــت الأســاس الــذي بنيــت عليــه تجــارب دســتورية عــدة فــي مرحلتــي الاســتعمار 

والاســتقلال. 

2( دساتير مرحلة الاستعمار

خضعــت جــل الــدول العربيــة، باســتثناءات محــدودة، للســيطرة الأوروبيــة منــذ النصــف الثانــي 
مــن القــرن التاســع عشــر وحتــى زوال الســيطرة الأوروبيــة مــع نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة.4 
ويتضــح  فــي عمليــة صناعــة الدســاتير العربيــة فــي هــذه المرحلــة الأثر الاســتعماري  ومحاولات 

النخــب العربيــة الفــكاك منــه. 

الســامي  المنــدوب  وأصبــح   1882 دســتور  البريطانــي  الاســتعمار  أوقــف  مصــر،  ففــي 
والمستشــارون البريطانيــون مســيطرين علــى كل المصالــح الحكوميــة. ومــع بدايــات القــرن 
العشــرين، بــدأت الحركــة الوطنيــة فــي التشــكل والبــروز مــرة أخــرى علــى يــد مصطفــى كامــل 
ومحمــد فريــد، ولكــن عــاب هــذا التحــرك النخبويــة التــي منعتــه مــن التمــدد إلــى الصعيــد والدلتــا 
والقــدرة علــى اجتــذاب الفلاحيــن والعمــال الذيــن مثلــوا الأغلبيــة الســاحقة مــن الشــعب. 
وعانــت الحركــة الوطنيــة مــن التقييــد خــال الحــرب العالميــة الأولــى، ولكنهــا عــادت للبــروز مــع 
انتهــاء هــذه الحــرب، وبخاصــة مــع إعــان مبــدأ حــق الأمــم فــي تقريــر مصيرهــا. ولذلــك، اندلعــت 
مظاهــرات شــعبية عارمــة عندمــا رفــض البريطانيــون الســماح للوفــد المصــري بالســفر لعــرض 
قضيــة اســتقلال مصــر أمــام مؤتمــر فرســاي. ولــم تنتــه الثــورة الشــعبية إلا بإعــان اســتقلال 
ــل الملــك  ــة مــن قب ــة لوضــع دســتور للبــاد. ولكــن تشــكيل اللجن ــاً وتشــكيل لجن مصــر قانوني
ــق  ــذي أطل ــول، ال ــرة ســعد زغل ــة فــي هــذه الفت ــة الوطني ــم الحرك ــل بانتقــاد لاذع مــن زعي قوب

وصــف 'لجنــة الأشــقياء' علــى لجنــة وضــع الدســتور. 

وقــد فصــل الدســتور فــي بابــه الثانــي فــي حقــوق المصرييــن وواجباتهــم، حيــث عــددت 21 
مــادة مجموعــة واســعة مــن الحقــوق والحريــات المدنيــة والسياســية. ونــص البــاب الثالــث علــى 
ــه اســتحدث مجلســاً  ــر مــن ســلطات العــرش ولكن ــى كثي ــع الســلطة، إذ أبقــى عل ــد توزي قواع
تشــريعياً مــن غرفتيــن )الشــيوخ والنــواب( الذيــن يشــتركان مــع الملــك فــي ســلطة التشــريع 

كانــت الجزائــر أول الــدول العربيــة التــي ســقطت فــي براثــن الاســتعمار ســنة 1832. وبعــد ذلــك خضعــت كل الــدول العربيــة باســتثناء ممالــك الجزيــرة  	4
العربيــة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر )دول المغــرب العربــي باســتثناء ليبيــا( أو فــي العقــد الثانــي مــن القــرن العشــرين )ســوريا الكبــرى 

وبــاد الرافديــن(. وظلــت معظــم الــدول العربيــة خاضعــة للاســتعمار حتــى مــا بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة. 
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)المــادة 24 والمــادة 25(، كمــا منــح  مجلــس النــواب حــق تقريــر عــدم الثقــة بالــوزارة )المــادة 65( 
ــوزراء فيمــا يقــع منهــم مــن الجرائــم فــي تأديــة وظائفهــم )المــادة 66(. ولكــن  وحــق اتهــام ال
المــادة 29 أناطــت بالملــك الســلطة التنفيذيــة 'فــي حــدود هــذا الدســتور'. ونــص الدســتور 

علــى ســلطة قضائيــة "تتولاهــا المحاكــم علــى اختــاف أنواعهــا ودرجاتهــا" )المــادة 30(. 

وحظــي الملــك بكامــل ســلطات رئيــس الدولــة الحديثــة مــن حــق التصديــق علــى القوانيــن 
ونقضهــا، وضــع اللوائــح، حــل البرلمــان وتأجيــل انعقــاده، ســن مراســيم لهــا قــوة القانــون فــي 
غيبــة البرلمــان، تعييــن الموظفيــن، إعــان الأحــكام العرفيــة، إبــرام المعاهــدات وقيــادة القــوات 
المســلحة، وتعييــن الــوزراء وإقالتهــم. ولكــن الدســتور نــص فــي المــادة 48 علــى أن "الملــك 
يتولــى ســلطته بواســطة وزرائــه". كمــا نــص أيضــا فــي المــادة 57 علــى كــون "مجلــس الــوزراء 

هــو المهيمــن علــى مصالــح الدولــة". 

المؤســف أن هــذه المبــادئ الدســتورية لــم تطبــق فعليــاً إلا لنــزر يســير مــن الوقــت، فقــد 
ــي  ــك ســلطته الدســتورية فــي حــل البرلمــان للتخلــص مــن حكومــات الوفــد الت اســتغل المل
حظيــت بأغلبيــة شــعبية كبيــرة، وتــم فــي العديــد مــن المــرات تزويــر الانتخابــات تزويــراً فجــاً 
بغــرض منــح أحــزاب الأقليــة أو مــا عرفــت بـــ 'أحــزاب القصــر' الأغلبيــة النيابيــة. ورغــم ذلــك، فــإن 
الحيــاة السياســية فــي ظــل هــذا الدســتور لا تــزال الأكثــر ديناميكيــة فــي تاريــخ مصــر الحديــث، 
ولا يــزال دســتور 1923 يوصــف بالدســتور الليبرالــي إذ كان أكثــر تقدميــة بكثيــر مــن النصــوص 

ــذ 5.1952  ــة من الدســتورية المتعاقب

كان دســتور العــراق 1925 ثانــي الدســاتير العربيــة التــي صــدرت فــي ظــل الاحتــال البريطانــي. 
كان هــذا الدســتور – ومســماه الرســمي: القانــون الأساســي العراقــي باعتبــار أن كلمــة دســتور 
غيــر عربيــة -  هــو أول دســتور يعرفــه العراقيــون بعــد الاحتــال البريطانــي. وقــد جــاء نتيجــة لثورة 
1920 )ثــورة العشــرين( التــي مثلــت رد فعــل علــى السياســة البريطانيــة فــي بــاد الرافديــن. 
فبعــد قمــع الثــورة المســلحة، شــرعت وزارة المســتعمرات فــي اتخــاذ سلســلة مــن الإجــراءات 
لشــرعنه الســلطة فــي العــراق. فأعلــن تأســيس الدولــة العراقيــة وتــم تتويــج فيصــل الأول ملــكاً 
بغــرض إضفــاء طابــع عربــي علــى الســلطة. وأعلــن الملــك فــي خطــاب التتويــج، أن أول عمــل 
ســوف يقــوم بــه هــو المباشــرة فــي إجــراء انتخابــات المجلــس الــذي ســيتولى وضــع قانــون 

أساســي للبــاد.

  مــر مشــروع هــذا الدســتور بعــدة مراحــل ليأخــذ شــكله النهائــي. فــأول مســودة لــه وضعــت عــام 
1921 مــن قبــل عــدد مــن الموظفيــن البريطانييــن فــي العــراق. ثــم بعــد ذلــك تمــت مراجعــة 
الدســتور وإدخــال تنقيــح عليــه مــن قبــل لجــان عراقيــة وبريطانيــة مختلفــة. وبعــد انتخــاب أعضــاء 
المجلــس التأسيســي العراقــي فــي 25 شــباط/فبراير 1924، بــدأ المجلــس بتأليــف لجنــة مــن 
أعضائــه لدراســة مشــروع الدســتور، واســتغرقت المناقشــات 18 جلســة انتهــت فــي 10 تمــوز/

يوليــو 1924 بموافقــة المجلــس التأسيســي علــى الدســتور الــذي بــدأ يعــرف باســم القانــون 

ظــل دســتور 1923 معمــولًا بــه منــذ صــدوره وحتــى تــم إلغــاؤه فــي 22 تشــرين الأول/أكتوبــر عــام 1930 دســتور جديــد للبــاد عــرف بدســتور 1930، وقــد  	5
أدى قيــام الشــعب بالعديــد مــن المظاهــرات إلــى إلغــاء هــذا الأخيــر فــي 1935، وأعيــد العمــل بدســتور عــام 1923. ظــل دســتور 1923 ســارياً حتــى أعلــن 

مجلــس قيــادة الثــورة فــي 10 كانــون الأول/ديســمبر 1952 إلغــاءه نهائيــاً.
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الأساســي العراقــي، ولــم تتــم مصادقــة الملــك عليــه ولــم ينشــر فــي الجريــدة الرســمية حتــى 
آذار/مــارس 1925. وقــد اســتمر القانــون الأساســي بمثابــة دســتور العــراق بعــد حصولــه علــى 

الاســتقلال حتــى قيــام ثــورة 1958 التــي أنهــت العمــل بــه. 

وقــد جــاء الدســتور الــذي احتــوى علــى عشــرة أبــواب و 125 مــادة قريبــاً مــن الدســاتير العربيــة 
الصــادرة فــي هــذه المرحلــة، مــن حيــث إفــراد البــاب الأول لتقريــر العديد من الحقوق السياســية 
ــاب الثانــي فــي شــؤون الملــك. ومــن أهــم النصــوص  ــم فصــل الب ــن. ث ــة للمواطني والمدني
فــي هــذا البــاب المــادة 25، التــي نصــت علــى أن "الملــك مصــون وغيــر مســؤول". والمــادة 
26 التــي أســهبت فــي اســتعراض صلاحيــات العــرش. فبمقتضــى هــذه المــادة يعتبــر  الملــك  
رأس الدولــة الأعلــى، وهــو الــذي يصــدق القوانيــن ويأمــر بنشــرها، ويراقــب تنفيذهــا. كمــا أن 
الملــك منفــرداً هــو الــذي يصــدر الأوامــر بإجــراء الانتخــاب لمجلــس النــواب، وباجتمــاع مجلــس 
الأمــة، وهــو يفتتــح هــذا المجلــس، ويؤجلــه، ويفضــه، ويحلــه. كمــا أن للملــك فــي حــال غيــاب 
المجلــس إصــدار مراســيم يكــون لهــا قــوة القانــون. كذلــك يعقــد الملــك المعاهــدات، بشــرط 
ألا يصدقهــا إلا بعــد موافقــة مجلــس الأمــة عليهــا. ويختــار الملــك رئيــس الــوزراء ويقيلــه، وعنــد 
ترشــيح الرئيــس، يعيــن الــوزراء، ويقبــل اســتقالتهم مــن مناصبهــم. والملــك يعيــن أعضــاء 
مجلــس الأعيــان، ويقبــل اســتقالتهم مــن مناصبهــم. كمــا يعيــن ويعــزل جميــع الممثليــن 
ــح الرتــب العســكرية، وللملــك  ــن الملكييــن، والقضــاة والحــكام، ويمن السياســيين، والموظفي
القيــادة العامــة لجميــع القــوات المســلحة، وهــو يعلــن الحــرب بموافقــة مجلــس الــوزراء، ولــه 
أيضــاً أن يعلــن الأحــكام العرفيــة وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون. وللملــك أن يخفــف العقوبــات، 

أو يرفعهــا بعفــو خــاص. 

وأناطــت المــادة 28 الســلطة التشــريعية بمجلــس الأمــة مــع الملــك. هــذا المجلــس الــذي 
يتألــف مــن مجلســي الأعيــان والنــواب, وللســلطة التشــريعية حــق وضــع القوانيــن وتعديلهــا 
وإلغائهــا. ويقــوم الملــك بتعييــن جميــع أعضــاء مجلــس الأعيــان، فيمــا ينتخــب الشــعب أعضــاء 
مجلــس النــواب. وقــد نــص الدســتور علــى إنشــاء محكمــة عليــا يكــون لهــا بأغلبيــة الثلثيــن إبطــال 
التشــريعات المخالفــة للقانــون الأساســي المحالــة إليهــا بقــرار مــن مجلــس الــوزراء أو بقــرار مــن 
ــة أعضــاء عــدا  ــف المحكمــة مــن ثماني أحــد مجلســي الأمــة. ونصــت المــادة 82 علــى أن "تؤل
الرئيــس ينتخبهــم مجلــس الأعيــان، أربعــة مــن بيــن أعضائــه، وأربعــة مــن حــكام محكمــة التمييــز 

أو غيرهــم مــن كبــار الحــكام، وتنعقــد برئاســة رئيــس مجلــس الأعيــان". 

لــم تكــن الــدول العربيــة الخاضعــة للاحتــال البريطانــي الــدول الوحيــدة التــي ســعت لتبنــي  
دســتوراً فــي الربــع الأول مــن القــرن العشــرين. فبعــد انســحاب القــوات العثمانيــة مــن الشــام 
فــي عــام 1918، شــكل الوطنيــون الســوريون 'المؤتمــر الســوري العــام' الــذي أعلــن اســتقلال 
ســوريا وصياغــة دســتور حديــث يقــوم علــى تــوازن الســلطات بيــن الملــك والحكومــة، وتشــكيل 
ــا تراقــب دســتورية القوانيــن. وأقــر الدســتور مبــدأ  برلمــان ذي غرفتيــن، ومحكمــة دســتورية علي
مســؤولية الحكومــة أمــام المجلــس النيابــي، حيــث نصــت المــادة 43: "إذا دعــي أحــد الــوزراء إلــى 
المجلــس النيابــي للاســتيضاح منــه عــن قضيــة ولــم ينــل اعتمــاد الأكثريــة فــي أثــر الاســتيضاح 
يســقط مــن الــوزارة، وإذا ســقط رئيــس الــوزارة تســقط معــه الــوزارة، وللوزيــر أو الــوزارة أن 
تطلــب تأخيــر الجــواب علــى مســؤوليتها". ولكــن هــذا الدســتور لــم يطبــق إلا لنحــو 15 يومــاً 
فقــط )13 تموز/يوليــو – 28 تموز/يوليــو 1920(، إذ عطــل الانتــداب الفرنســي العمــل بالدســتور 
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وقــام بتقســيم ســوريا علــى أســس مذهبيــة وجهويــة، وتركــزت الســلطة فــي يــد المفــوض 
الســامي الفرنســي. وقــد اســتمر هــذا الوضــع حتــى انــدلاع الثــورة الســورية الكبــرى )تموز/يوليــو 
1925( التــي نــادت بوحــدة الأقاليــم الســورية وانتخــاب جمعيــة تأسيســية لوضــع الدســتور. وبعــد 
طــول مقاومــة انتخبــت جمعيــة تأسيســية فــي نيســان/أبريل 1928 وانتهــت اللجنــة مــن صياغــة 
الدســتور وتــم التصويــت عليــه وإقــراره.  رفــض المفــوض الفرنســي إصــدار الدســتور بحجــة 
ــك مظاهــرات  ــر ذل ــاد فــي إث ــة، وشــهدت الب ــة المنتدب ــداب وحقــوق الدول ــه صــك الانت مخالفت
عارمــة أرغمــت الفرنســيين فــي 14 أيار/مايــو 1930 علــى إصــدار الدســتور بعــد أن أضــاف إليــه 
المــادة 116 التــي تنــصّ علــى "طــي المــواد التــي تتعــارض مــع صــك الانتــداب حتــى زوالــه".

جــاء دســتور 1930 متوازنــاً فــي الفصــل بيــن الســلطات، واعتبــر ســوريا "جمهوريــة نيابيــة 
عاصمتهــا دمشــق وديــن رئيســها الإســام"، وأن "البــاد الســوريّة المنفصلــة عــن الدولــة 
الحــرب  بعــد  تجزئــة طــرأت عليهــا  بــكل  عبــرةَ  تتجــزأ، ولا  العثمانيــة هــي وحــدة سياســيّة لا 
العالميــة". والنظــام السياســي، كمــا حــدده الدســتور، شــبيه إلــى حــد بعيــد بالنظــام الفرنســي 
فــي عهــد الجمهوريــة الثالثــة، ينتخــب بموجبــه رئيــس الجمهوريــة فــي مجلــس النــواب )المــادة 
68( غيــر أنــه ليــس مســؤولًا أمامــه، ولــه صلاحيــة تعييــن رئيــس الحكومــة التــي يختــار أعضاءهــا 
رئيــس الحكومــة بالتعــاون مــع الكتــل البرلمانيــة، بشــرط ألا يزيــد أعضاؤهــا عــن الســبعة )المــادة 
89(، ويعــود للرئيــس حــق إصــدار تشــكيلتها وتكــون مســؤولة أمــام مجلــس النــواب. وقــد منــح 
الدســتور للرئيــس حــق العفــو الخــاص ونقــض القوانيــن وحــل مجلــس النــواب أو تعليــق عملــه 
'لفتــرة محــدودة'، كمــا كان  مــن مهــام الرئيــس أيضــاً إبــرام الاتفاقيــات الدوليــة وتبــادل البعثــات 
الدبلوماســية وتمثيــل الدولــة خارجيــاً ومنــح العفــو العــام، وتركــت للــوزارة الشــؤون التنفيذيــة 
بالكامــل. وقــد حــددت ولايــة الرئيــس بخمــس ســنوات، ولا يجــوز إعــادة انتخابــه إلا بعــد مــرور 

خمــس ســنوات علــى انقضــاء رئاســته الأولــى. 

أمــا مجلــس النــواب فولايتــه أربــع ســنوات ويجتمــع دورتيــن فــي العــام: الأولــى فــي شــهر أيار/
مايــو والثانيــة فــي شــهر تشــرين الأول/أكتوبــر، مــع إمكانيــة الدعــوة لعقــد جلســات اســتثنائيّة 
بنــاءً علــى طلــب رئيــس الجمهوريــة، ويتمتــع الأعضــاء خــال دورات الانعقــاد بالحصانــة النيابيــة 
باســتثناء حالــة الخيانــة العظمــى، ويحتكــر بموجــب هــذا الدســتور مجلــس النــواب مهام التشــريع 

)المــادة 30(. 

ضَمِــن الدســتور اســتقلال القضــاء وحريــة المواطنيــن ومســاواتهم أمام القانــون وفي الدولة، 
وكفــل حريــة التعبيــر وغيرهــا مــن الحريــات العامــة، كمــا نــص علــى احتــرام حقــوق الطوائــف 
ــل  ــصّ أيضــاً علــى تمثي ــا الشــخصية ومدارســها الخاصــة، ون ــن أحواله الســورية وكفــل قواني

الأقليــات الدينيــة والعرقيــة بشــكل عــادل فــي البرلمــان وســائر مؤسســات الدولــة.

السـلطة  مـن  لمبـادرة  كمحصلـة  جـاءت  الثانيـة  المرحلـة  دسـاتير  معظـم  إن  القـول،   يمكـن 
التحـرر الوطنـي والقـوى الاسـتعمارية. ويدخـل فـي  و/أو نتيجـة لصـراع سياسـي بيـن قـوى 
إطـار هـذه المرحلـة دسـتور لبنـان الـذي صـدر نتيجـة التجـاذب السياسـي بيـن القـوى الوطنيـة 
والانتـداب الفرنسـي. الحقـوق فـي معظمهـا مـن حقـوق الجيـل الأول، والديـن لـم يكـن مركزياً 
فـي عمليـة البنـاء الدسـتوري، وتـم التركيـز علـى عمليـة بنـاء الدولـة القوميـة وبالتالي رفض كل 
اقتـراح قـد يـؤدي إلـى إضعـاف الدولـة المركزيـة كالفيدراليـة والحكـم المحلـي واسـع النطـاق. 
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3( دساتير مرحلة الاستقلال 

بعــد جــاء الاســتعمار الأوروبــي فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، شــرعت معظــم 
الــدول العربيــة حديثــة الاســتقلال فــي اســتكمال مقومــات الســيادة الوطنيــة. وكان وضــع 
الدولــة  شــكل  لاســتكمال  الرئيســية  المتطلبــات  أحــد  المســتقلة  الوطنيــة  للدولــة  دســتور 
المســتقلة. لا عجــب إذن إن تشــكلت موجــة دســتورية ثالثــة بُعيــد اســتقلال الــدول العربيــة. 
وقــد شــمل هــذا التوجــه معظــم الــدول العربيــة فــي شــمال أفريقيــا وســوريا الكبــرى، باســتثناء 
فلســطين التــي خضعــت لســيطرة الحركــة الصهيونيــة، وممالــك الجزيــرة العربيــة التــي لــم يــرد 

حكامهــا أي تقييــد لســلطتهم المطلقــة. 

 ففــي المغــرب، حاولــت القــوى الوطنيــة 'دســترة' الحيــاة السياســية فــي ظــل الاســتعمار ولكن 
دون جــدوى. ومــن ثــم تزايــدت الضغــوط بعــد إعــان الاســتقلال علــى الملــك محمــد الخامــس 
لوضــع دســتور للبــاد. وفــي عــام 1960 عيــن الملــك مجلســاً دســتورياً شــمل العديــد مــن 
القــوى السياســية، باســتثناء حزبيــن رفضــا الدخــول فيــه مطالبيــنَ بانتخــاب مجلــس تأسيســي 
للدســتور عــن طريــق الاقتــراع العــام، وأوكل لمجلــس الدســتور المُعيــن مهمــة وضــع دســتور 
دائــم للبــاد، وتقديمــه للملــك بهــدف المصادقــة عليــه قبــل نهايــة 1962، لكــن المجلس فشــل 

فــي مهامــه بعــد انســحاب الكثيــر مــن أعضائــه.

 رغــم ذلــك طــرح الملــك الحســن الثانــي مشــروع دســتور علــى الاســتفتاء الشــعبي، فــي
7 كانــون الأول/ديســمبر ســنة 1962 دون أخــذ رأي المعارضــة فيــه أو العــودة إلــى إحيــاء فكــرة 
مجلــس الدســتور، لتُحســم بذلــك معركــة الدســتور والســلطة التأسيســية لفائــدة الملــك. وتــم 
الاســتفتاء علــى الدســتور، رغــم دعــوة بعــض الأحــزاب إلــى مقاطعتــه واســتبداله بانتخــاب 
مجلــس تأسيســي للدســتور. والنتيجــة الرســمية للاســتفتاء كانــت بالإيجــاب بنســبة 84 بالمئــة.

جــاء أول دســتور مغربــي بعــد الاســتقلال مختصــراً إلــى حــد مــا. فقــد اشــتمل - بعــد مقدمــة 
قصيــرة - علــى 100 مــادة احتواهــا 12 بابــاً. وجــاء الدســتور المغربــي مختلفــاً عــن معظم دســاتير 
المرحلــة فــي دول شــمال أفريقيــا مــن حيــث تحريمــه نظــام الحــزب الواحــد الــذي شــاع فــي 
الدســاتير العربيــة بعيــد الاســتقلال. أمــا دون ذلــك مــن المبــادئ الأساســية، فقــد جــاء متســقاً 
مــع التطــور الدســتوري فــي هــذه المرحلــة مــن التطــور السياســي العربــي )اللغــة العربيــة هــي 

اللغــة الرســمية والإســام ديــن الدولــة(.

وميّــز الدســتور بيــن حقــوق المواطــن السياســية )المســاواة، الانتخــاب، التجــول، التعبيــر، 
المنــزل...( والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة )العمــل، الإضــراب، الملكيــة...(. وربمــا حــاول 
واضعــو الدســتور المحافظــة علــى تقاليــد الليبراليــة الاقتصاديــة الموروثــة عــن المســتعمر 
وريــاح الاشــتراكية التــي هبــت علــى المنطقــة فــي الخمســينيات وبواكيــر الســتينيات. ولذلــك، 
نصــت المــادة الأولــى، إضافــة إلــى مبــدأ الملكيــة الدســتورية، علــى كــون المغــرب 'ديمقراطيــة 

ــة'. واجتماعي

والملاحــظ أن ثانــي أطــول أبــواب الدســتور هــو المتعلــق بمؤسســة الملكيــة، والــذي تــا البــاب 
المتعلــق بالأحــكام العامــة متقدمــاً علــى بقيــة مؤسســات الدولــة مــن تشــريع وتنفيــذ وقضــاء. 
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وبالإضافــة إلــى الصلاحيــات التــي تمتعــت بهــا العــروش خــال الموجــة الثانيــة فــي ظــل 
الاســتعمار )تعييــن كبــار رجــال الدولــة، قيــادة القــوات المســلحة، إعــان حالــة الطــوارئ - حالــة 
الاســتثناء فــي الخطــاب السياســي فــي المغــرب العربــي - إصــدار المراســيم، حــل البرلمــان، 
عــرض مشــروع قانــون مباشــرة علــى الشــعب فــي اســتفتاء...( فقــد أضــاف الدســتور فــي 
المــادة 19 أن الملــك هــو "أميــر المؤمنيــن، وضمــان دوام الدولــة واســتمرارها، وهــو حامــي 
الديــن..."، وأضافــت المــادة 23 أن "شــخص الملــك مقــدس لا تنتهــك حرمتــه". كمــا أضــاف 
الدســتور إلــى الشــائع فــي النظــم الملكيــة العربيــة النــص علــى أن "يــرأس الملــك المجلــس 

الأعلــى للقضــاء". 

ولــم يســتمر دســتور 1962 لفتــرة طويلــة، إذ صــدر دســتور 1970. وعلــى عكــس دســتور 1962، 
قيــدت المــادة 37 مــن دســتور 1970 حصانــة النــواب البرلمانييــن، فــي حــال إبدائهــم رأيــاً يجــادل 
فــي النظــام الملكــي أو الديــن الإســامي أو يتضمــن مــا يخــل بالاحتــرام الواجــب للملــك. 
كمــا جــرى اعتمــاد نظــام الغرفــة الواحــدة مــع تقليــص نســبة الأعضــاء المنتخبيــن مباشــرة مــن 
الشــعب )المجلــس مكــون مــن 240 عضــواً، ينتخــب 90 منهم بواســطة الاقتراع العام المباشــر، 
فيمــا ينتخــب الباقــون، وعددهــم 150، بالاقتــراع غيــر المباشــر(، وحــددت مــدة العضويــة فــي 
ســت ســنوات. ولكــن هــذا الدســتور أيضــاً لــم يســتمر طويــاً إذ صــدر دســتور جديــد بعــد ذلــك 
بعاميــن فقــط )دســتور 1972(، والــذي قــدر لــه أن يســتمر 20 عامــاً حتــى أصــدر الملــك دســتور 
1992 والــذي تــم تغيــره بدســتور 1996. وكانــت هــذه الدســاتير أشــبه بمنــح ملكيــة دون مشــاركة 
شــعبية حقيقيــة، وســعت إلــى تركيــز الســلطة أكثــر فــي يــد الملــك، بــل وغــاب البرلمــان تمامــاً 

لســنوات عــدة )1977-1972(.

ــث  ــة الكويــت، حي ــة الدســتورية بعــد اســتقلالها دول ــت المرحل ــة التــي دخل ــدول العربي ومــن ال
أدت طبيعــة نشــأة الدولــة فــي الكويــت إلــى جعلهــا تختلــف عــن غيرهــا مــن إمــارات وممالــك 
الخليــج العربــي. ويعتقــد الباحثــون فــي تاريــخ نشــأة الكويــت الحديثــة أن التاريــخ المرجــح لنشــأة 
الدولــة هــو عــام 1716، حينمــا بــدأ توافــد مجموعــة مــن الأســر والقبائــل إلــى هــذه المنطقــة. 
وفــي البدايــة كان الحكــم فــي شــيوخ قبيلــة بنــي خالــد، إلــى أن ضعفــت قوتهــم لاحقــاً بســبب 
تقاتــل أبنائهــم علــى الحكــم. وللقضــاء علــى فــراغ الســلطة فــي عــام 1752، اختيــر صبــاح بــن 
جابــر المعــروف بصبــاح الأول حاكمــاً وفــق الطريقــة العربيــة العشــائرية مــن قبــل أهــل الكويــت 
ــح لآل  ــن ســكانها مــن خلافــات. وأصب ــة والفصــل فيمــا قــد يقــع بي لتصريــف شــؤون المدين
ــك،  ــل الأخــرى ووجهــاء الكويــت. ولذل ــاح الرئاســة مــع الأخــذ بالشــورى مــع شــيوخ القبائ الصب
ــادئ الدســتور  ــذي اتضــح فــي مب ــوازن السياســي ال ــة قائمــةً علــى قــدر مــن الت نشــأت الدول

الكويتــي. 

وقــد أعلنــت الســلطات الكويتيــة بعــد الأشــهر القليلــة التاليــة للاســتقلال أنهــا ســتتبنى 
النظــام البرلمانــي، وبذلــك دعــت الحكومــة إلــى انتخابــات عامــة لانتخــاب 20 عضــواً للمجلــس 
التأسيســي تكــون مهمتــه وضــع الدســتور، وقــد جــاء هــذا الإعــان نتيجــة لتضافــر العديــد 
ــى الأخــذ بالنظــام البرلمانــي. فــي  مــن العوامــل التــي خدمــت ودعمــت اتجــاه الســلطة إل
أعقــاب الاســتقلال صــدر القانــون رقــم )1( لســنة 1962، متضمنــاً النظــام الأساســي للحكــم 
فــي فتــرة الانتقــال، وكان بمثابــة دســتوراً مؤقتــاً يطبــق خــال الفتــرة التــي ســبقت إصــدار 
الدســتور الدائــم، وقــد أنــاط القانــون بالمجلــس التأسيســي مهمــة وضــع مشــروع دســتور 
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للبــاد، إذ نصــت المــادة الأولــى منــه علــى أن: )يقــوم المجلــس التأسيســي بإعــداد دســتور 
يبيــن نظــام الحكــم علــى أســاس المبــادئ الديمقراطيــة المســتوحاة مــن واقــع الكويــت 
وأهدافهــا(. ولكــن المجلــس لــم يكــن ينفــرد بهــذه الوظيفــة التأسيســية، وإنمــا يشــاركه فيهــا 
ــر  ــر، إذ لا يعــد مشــروع الدســتور الــذي يضعــه المجلــس نافــذاً إلا بعــد تصديــق الأمي الأمي

عليــه وإصــداره.

ن المجلــس التأسيســي مــن صنفيــن مــن الأعضــاء. أولا، أعضــاء منتخبــون بالاقتــراع   تكــوَّ
العــام الســري المباشــر وعددهــم 20 عضــواً، وثانيــاً أعضــاء مجلــس الــوزراء مــن الأســرة 
الحاكمــة وعددهــم 11 عضــواً. وفــي 3 آذار/مــارس 1962، تــم انتخــاب لجنــة الدســتور والتــي 
ضمــت أربعــة مــن الأعضــاء المنتخبيــن والشــيخ ســعد العبــد الله الســالم الصبــاح. وتــرأس 
لجنــة الدســتور النائــب عبــد اللطيــف الغانــم، وعقــدت اللجنــة 23 جلســة ثــم أحالــت مشــروع 
المجلــس مشــروع  أقــر  وقــد  لمناقشــته.  التأسيســي  المجلــس  إلــى  بأكملــه  الدســتور 
الدســتور بالإجمــاع بجلســته المنعقــدة بتاريــخ )3 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1962(، وتــم تقديم 
الدســتور إلــى الشــيخ عبــد الله الســالم الصبــاح أميــر دولــة الكويــت فــي 8 تشــرين الثانــي/
نوفمبــر 1962، وصــدق الأميــر علــى الدســتور دون تغييــر فــي 11 تشــرين الثاني/نوفمبــر 
1962، ونشــر فــي الجريــدة الرســمية فــي 12 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1962، ليدخــل حيــز 

النفــاذ.

ــرة تفســيرية، وقــد قســمت تلــك المــواد  ــة الكويــت مــن 183 مــادة ومذك يتكــون دســتور دول
علــى خمســة أبــواب أساســية. فجــاء البــاب الأول معنونــاً الدولــة ونظــام الحكــم، بالإضافــة 
إلــى النصــوص التقليديــة المتعلقــة بالهويــة )الإســام والعروبــة(،  نــص علــى أن نظــام 
الإمــارة وراثــي فــي ذريــة الشــيخ/ مبــارك الصبــاح، أمــا نظــام الحكــم فهــو ديمقراطــي والســيادة 
فيــه للأمــة مصــدر الســلطات جميعــاً. وعــدّد البــاب الثانــي المقومــات الأساســية للمجتمــع 
الثالــث  البــاب  الخاصــة. وعــدّد  الملكيــة  المتعلــق بقواعــد  النصــوص هنــا  الكويتــي، وأهــم 
الحقــوق والواجبــات العامــة للمواطنيــن الكويتييــن بصــورة تضاهــي الدســاتير الحديثــة فــي 

الــدول الديمقراطيــة. 

أمــا البــاب الرابــع، فقــد أفــرد لبيــان ســلطات الدولــة الثــاث واختصاصاتهــا. وقــد توســع 
الدســتور فــي صلاحيــات الأميــر )رئيــس الدولــة( فذاتــه مصونــة لا تمــس، ويعيــن رئيــس 
مجلــس الــوزراء ويعفيــه مــن منصبــه. كمــا يعيــن الــوزراء ويعفيهــم مــن مناصبهــم بنــاءا 
علــى ترشــيح رئيــس مجلــس الــوزراء، كمــا يعيــن الأميــر فــي حالــة تغيبــه خــارج الإمــارة وتعــذر 
نيابــة ولــي العهــد عنــه نائبــاً يمــارس صلاحيتــه مــدة غيابــه، وذلــك بأمــر أميــري. وللأميــر حــق 
اقتــراح القوانيــن وحــق التصديــق عليهــا وإصدارهــا، وهــو القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة 
ولــه صلاحيــة إعــان الحــرب الدفاعيــة، والحكــم العرفــي فــي أحــوال الضــرورة التــي يحددهــا 
القانــون، كمــا لـــه حــق إبــرام المعاهــدات بمرســوم شــرط إبــاغ مجلــس الأمــة، والنــص الوحيــد 
الــذي قيــد ســلطة الأميــر بعــض الشــيء هــو المتعلــق بــأن يتولــى الأميــر ســلطاته مــن خــال 

ــه.  وزرائ

ثــم عــرج الدســتور علــى الســلطة التشــريعية التــي اختــص بهــا مجلــس الأمــة )مجلــس وحيــد(. 
ويتألــف مجلــس الأمــة مــن 50 عضــواً ينتخبــون بطريــق الانتخــاب العــام الســري المباشــر، ويعــد 
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الــوزراء غيــر المنتخبيــن بمجلــس الأمــة أعضــاء فــي المجلــس بحكــم وظائفهــم. ومــدة المجلــس 
بالتشــريع  الأمــة،  بمجلــس  التشــريعية، ممثلــة  الســلطة  أربــع ســنوات ميلاديــة. وتختــص 
والرقابــة علــى تنفيــذ الســلطة التنفيذيــة للقوانيــن، ولا يصــدر قانــون إلا إذا أقــره مجلــس 
ــى الســلطة التشــريعية، فقــد نــص  ــر عل ــه الأميــر. ولترســيخ ســلطة الأمي الأمــة وصــدق علي

الدســتور علــى أنــه يحــق للأميــر أن يحــل مجلــس الأمــة بمرســوم.

ويمثــل مجلــس الــوزراء الســلطة التنفيذيــة ويهيمــن علــى مصالــح الدولــة، ويرســم السياســة 
العامــة للحكومــة ويتابــع تنفيذهــا. وقــد جــرى العــرف علــى أن يكــون رئيــس مجلــس الــوزراء 
وليــاً للعهــد، وهــو لا يتولــى أي وزارة ولا يطــرح مجلــس الأمــة موضــع الثقــة فيــه. ومــع 
ذلــك، إذا رأى مجلــس الأمــة عــدم إمكانيــة التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء، رفــع الأمــر 
إلــى رئيــس الدولــة )الأميــر(، والــذي لـــه أن يعفــي رئيــس مجلــس الــوزراء ويعيــن وزارة جديــدة 
أو أن يحــل مجلــس الأمــة. وفــي حالــة الحــل، إذا قــرر مجلــس الأمــة الجديــد بــذات الأغلبيــة 
عــدم التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء المذكــور، إعتُبــر معــزولًا مــن منصبــه مــن تاريــخ قــرار 

المجلــس وتشــكل وزارة جديــدة.

أمــا فيمــا يتعلــق بالســلطة القضائيــة، فقــد نــص الدســتور علــى أن العــدل والنزاهــة أســاس 
الملــك وضمــان للحقــوق والحريــات، وكفــل التقاضــي لجمــوع المواطنيــن. ونــص الدســتور 
علــى تأســيس مجلــس أعلــى للقضــاء، كمــا نــص علــى إنشــاء جهــة قضائيــة تختــص بالفصــل 

فــي المنازعــات المتعلقــة بدســتور القوانيــن واللوائــح.

الجمهوريــات  أو  المطلقــة  الممالــك  بمعاييــر  تقدميــاً  جــاء  الدســتور  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
الاســتبدادية العربيــة، فــإن توســيع صلاحيــات الأميــر خاصــة - فيمــا يتعلــق بحــل مجلــس الأمــة 
وإضعــاف مســؤولية مجلــس الــوزراء أمــام الســلطة التشــريعية، بالإضافــة إلــى زيــادة تركــز 
الثــروة النفطيــة فــي يــد الأســرة الحاكمــة - قــد حــد مــن إمكانيــة تقــدم الكويــت لمصــاف الــدول 

الديمقراطيــة الحقــة. 

بعــد كفــاح مريــر للتخلــص مــن الاســتعمار الفرنســي الــذي ســيطر علــى مقــدرات البــاد لقــرن 
مــن الزمــان، اســتطاعت الجزائــر أن تنتــزع اســتقلالها مــن المســتعمر. وجــاء الدســتور ليعكــس 
الــدور المركــزي لجبهــة التحريــر الوطنــي والأفــكار الاشــتراكية التــي غلبــت علــى النخبــة الجزائريــة 
والعربيــة فــي هــذه المرحلــة، والتــي اعتمــدت فــي الميثــاق الوطنــي الــذي أقــره المجلــس 
القومــي للثــورة الجزائريــة فــي طرابلــس. وجــاء أول دســتور بعــد الاســتقلال شــديد الإيجــاز؛ 
المــواد  احتــوى الدســتور علــى 78 مــادة )منهــا 4 مــن  المرحلــة. فقــد  تلــك  حتــى بمعاييــر 

الانتقاليــة(.

ونصــت مقدمــة الدســتور علــى إدارة الدولــة الناشــئة "طبقــاً للمبــادئ الاشــتراكية والممارســة 
ــر الكادحــة،  ــه الفلاحــون، والجماهي ــذي يشــكل طليعت ــة للســلطة مــن طــرف الشــعب ال الفعلي
والمثقفــون الثوريــون". وأضافــت  أن إنجــاز ثــورة ديمقراطيــة شــعبية يتجســد فــي: "الشــروع 
فــي إنجــاز الإصــاح الزراعــي، وإنشــاء اقتصــاد وطنــي ينهــض العمــال بتســييره، وانتهــاج 
سياســة اجتماعيــة لفائــدة الجماهيــر كــي يرتفــع مســتوى معيشــة العمــال". الأمــر الثانــي الــذي 
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يســتفاد مــن المقدمــة، هــو التركيــز علــى دور الجيــش والحــزب الواحــد فــي الدولــة الجديــدة.6 لا 
عجــب إذن أن ينــص الدســتور )المــواد 23-26( علــى: 

المادة 23: جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الواحد في الجزائر. ❙❙
المــادة 24: جبهــة التحريــر الوطنــي تحــدد سياســة الأمــة، وتوحــي بعمــل الدولــة ❙❙

والحكومــة.  الوطنــي  المجلــس  عمــل  وتراقــب 
المــادة 25: جبهــة التحريــر الوطنــي تشــــخص المطامــح العمــــيقة للجمـاهــــير وتهذبهــا ❙❙

وتنظمهــا، وهــي رائدهــا فــي تحقيــق مطامحهــا. 
الشــعبية، ❙❙ الديمقراطيــة  الثــورة  أهــداف  تنجــز  الوطنــي  التحريــر  جبهــة  المــادة 26: 

الجزائــر.  فــي  الاشــتراكية  وتشــيد 

كمــا ترشــح الجبهــة جميــع أعضــاء المجلــس الوطنــي )الســلطة التشــريعية(، بالإضافــة إلــى 
ــة )الســلطة التنفيذيــة(. ويعيــن المجلــس الوطنــي ســتة مــن أعضــاء  تعييــن رئيــس الجمهوري
المجلــس الأعلــى للقضــاء، بمــا يضمــن ســيطرة الجبهــة غيــر المباشــرة علــى مؤسســة العدالــة. 
وربمــا يكــون النــص علــى إنشــاء مجلــس دســتوري يكــون لــه حــق مراقبــة دســتورية القوانيــن، 
ســيراً علــى التقاليــد الدســتورية للجمهوريــة الفرنســية الخامســة، هــو الأمــر المســتحدث فــي 

الدســاتير العربيــة لمرحلــة مــا بعــد الاســتقلال. 

ويمكــن القــول، إن دســاتير مرحلــة الاســتقلال جــاءت فــي معظمهــا لترســيخ الســلطة المطلقــة 
)الدســتور الكويتــي قــد يكــون إســتثناءاً مــن هــذه القاعــدة(، وهــذه الدســاتير جــاءت نكوصــاً 
عــن دســاتير المرحلــة الليبراليــة فــي ظــل الاســتعمار  حيــث فقــدت الدســاتير مركزيتهــا فــي 
ــرة أو بإصــدار إعلانــات  العمليــة السياســية وتــم تهميشــها تمامــاً، إمــا بتغيرهــا بصــورة متوات
دســتورية أو دســاتير مؤقتــة تأثــرت بشــكل كبيــر بالدســاتير الاشــتراكية، وبالــذات فيمــا يتعلــق 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتركيــز الســلطة السياســية فــي الحــزب الواحــد فــي النظم 

الجمهوريــة أو فــي الأســرة الحاكمــة فــي النظــم الملكيــة. 

ومــن الواضــح أن الدســاتير العربيــة فــي المراحــل الثــاث الأولــى قــد أخفقــت فــي وضــع 
أســس نظــم الحكــم الرشــيد وقواعــد المؤسســة الديمقراطيــة القائمــة علــى تــوازن الســلطات. 
فقــد هيمنــت الســلطة التنفيذيــة - رئيــس، ملــك أو أميــر - علــى مقاليــد الســلطة بصــورة 
كاملــة. وتــم تهميــش دور كل مــن الســلطتين التشــريعية والقضائيــة فــي العمليــة السياســية 
فــي مقابــل دور متزايــد للمؤسســتين العســكرية والأمنيــة. كل هــذه الآثــام، أضعفــت أســس 
الدولــة القوميــة فــي ظــل تحــولات عالميــة واكبــت انهيــار النظــم الشــيوعية والتســلطية فــي 
أوروبــا وأميــركا اللاتينيــة، بــل وبعــض الــدول الأســيوية والأفريقيــة. ولذلك، مــع بدايات الألفية 
الثالثــة، بــدا أن الــدول العربيــة هــي الاســتثناء الأبــرز مــن عمليــات التحــول عــن الســلطوية. 

نــص الدســتور علــى "إن الجيــش الوطنــي الشــعبي الــذي كان بالأمــس جيــش التحريــر الوطنــي هــو بمثابــة ســنان الرمــح فــي نضــال التحريــر القومــي،  	6
مــن ثمــة ســيظل هــذا الجيــش مســهماً فــي خدمــة الشــعب، ســاهراً علــى النشــاط السياســي داخــل إطــار الحــزب، عامــاً علــى تشــييد الأنظمــة الجديــدة 
ــدآن  ــة سياســة الأمــة، همــا المب ــام حــزب الطليعــة الواحــد، ودوره المرجــح فــي إعــداد ومراقب ــرورة قــيــ ــاد. إن ضـــ ــة للب ــة منهــا والاجتماعي الاقتصادي
الجوهريــان اللــذان حمــا علــى اختيــار شــتى الحلــول لمعالجــة المشــاكل الدســتورية التــي تواجــــه الـــــدولة الـــجزائرية، وبذلــك يتــم ضمــان الســير المنســجم 
والفعــال للنظــم السياســية المقــررة فــي الدســتور عــن طريــق جبهــة التحريــر الوطنــي... أمــا النظــام الرئاســي والنظــام البرلمانــي التقليديــان للحكــم، فــا 
يمكــن لهمــا أن يضمنــا هــذا الاســتقرار المنشــود، بينمــا النظــام القائــم علــى قاعــدة هيمنــة الشــعب صاحــب الســيادة، وعلــى الحــزب الطلائعــي الواحــد، 

فإنــه يمكنــه أن يضمــن ذلــك الاســتقرار بصــورة فعالــة".
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هجمــات بعــد  الأميركيــة  الإســتراتيجية  الحســابات  تغيــرت  فقــد  ذلــك،  إلــى   وبالإضافــة 
11 أيلول/ســبتمبر 2001 لتعكــس توجهــاً يربــط بيــن الأمــن القومــي للولايــات المتحــدة وعمليــة 

التحــول نحــو الديمقراطيــة فــي الــدول العربيــة.

ومــن ثــم نشــأت موجــة دســتورية رابعــة بفعــل الغــزو الأميركــي للعــراق وتداعياتــه مــن جهــة، 
ــك، يمكــن القــول إن الموجــة الرابعــة  ــة أخــرى. لذل ــي مــن ناحي ــع العرب ــات الربي وبفضــل تداعي
ــة التحــول  ــة لعملي ــة وخارجي ــة  جــاءت فــي معظمهــا نتيجــة ضغــوط داخلي مــن الدســاتير العربي
الديمقراطــي أو للتكيــف مــع هــذه الضغــوط. ومــن الخصــال المشــتركة فــي دســاتير هــذه 
ــة  المرحلــة أو التعديــات الدســتورية، التحريــر النســبي لعمليــة انتخــاب رئيــس الدولــة ومحاول
تقييــد ســلطات الحكــم المطلــق. ومــن غيــر الواضــح فــي هــذه المرحلــة، مــا إذا كانــت الموجــة 
الدســتورية الرابعــة ســتنجح حقــاً فــي الفــكاك مــن أســر الاســتبداد، والتمكــن مــن بنــاء قواعــد 
التــوازن بيــن الســلطات، وترســيخ مبــادئ حكــم القانــون وترشــيد وضــع المؤسســتين الأمنيــة 

والعســكرية.
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 )2( تقييم العمليات الانتقالية 
الدستورية من منظور العمليات 

التأسيسية الأوروبية في مرحلة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية

كارميلا ديكارو بونيلا وفالنتينا ريتا سكوتي

مقدمة
يُعــدّ تشــكيل جمعيــة تأسيســية لحظــة أساســية فــي التاريــخ الدســتوري لأي بلــد. أذ يســمح 
نظــام  فــي  الديمقراطيــة  تعزيــز  أو  داخلــي  وإنهــاء صــراع  محــدد،  تاريخــي  وضــع  بتخطــي 
قانونــي، وذلــك بوضــع ميثــاق اجتماعــي جديــد يؤكــد علــى المبــادئ الأساســية المتعلقــة ببنيــة 
الحكومــة، وكذلــك علــى الحقــوق التــي تكــون الدولــة ملزمــة بحمايتهــا.1 عــاوة علــى ذلــك، 
وباســتثناء الحــالات القليلــة التــي فُــرض فيهــا الدســتور بشــكل كامــل مــن قبــل قــوة أجنبيــة، 
فــإن عمليــة وضــع الدســتور تســتند إلــى إجمــاع، أو علــى الأقــل إلــى مفاوضــات ينجــم عنهــا 
اتفــاق تأسيســي، حــول القيــم التــي ينبغــي تعزيزهــا فــي القانــون الأساســي وحــول إجــراءات 
وتوقيــت عمليــة وضــع الدســتور. كمــا أنــه، وبيــن موجــة دســتورية وموجــة تليهــا،2 لوحظــت 
مشــاركة متناميــة للمجتمــع المدنــي مــن أجــل ضمــان أن يشــكل الميثــاق الجديــد تعبيــراً عــن إرادة 
تأسيســية مشــتركة. كمــا أدت المشــاركة المتزايــدة للمجتمــع المدنــي إلــى تحديــد آليــات العدالــة 
الانتقاليــة، مــن أجــل الاعتــراف بالانتهــاكات التــي ارتكبتهــا الأنظمــة، ومعاقبــة مرتكبيهــا، وحتى 
إبعادهــم مــن الحيــاة العامــة والتعويــض  عــن الضحايــا، بهــدف تحديــد تاريــخ مشــترك يمكــن أن 
تبنــى عليــه حيــاة جديــدة للســكان فــي النظــام السياســي الجديــد. أخيــراً، وبعــد الموافقــة علــى 
الدســتور، ثمــة حاجــة لوجــود عمليــة تنفيــذ متماســكة مــن أجــل ضمــان فعاليــة عمليــات صنــع 

الدســتور وتحويــل مــا هــو مجــرد نــص إلــى قانــون حــي يحكــم البــاد. 

ــراً علــى  ــةً أث بعــد مــا سُــمّي بالربيــع العربــي3، انتشــرت الإصلاحــات الدســتورية بثبــات، محدِث
هــي  الأخيــرة  وهــذه  أفريقيــا.  وشــمال  الأوســط  الشــرق  بلــدان  فــي  القانونيــة  الأنظمــة 

انظر: واي. غاي، 'دور الجمعيات التأسيسية في صنع الدساتير'، ورقة كتبت بناء على تكليف من المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات.  	1
وضــع المنهــج القانونــي طرقــاً مختلفــة لتحديــد الموجــات الدســتورية، كل علــى حــدة. فــي هــذه المقالــة، نســتخدم التصنيــف الــذي يقترحــه صموئيــل  	2
 S. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twenty Century, Universityof Oklahoma Press, Norman, 1991,( هنتنغتــون
spec. pp. 35-48(، الــذي يجمــع فيــه عمليــات وضــع الدســتور إلــى عمليــات التحــول الديمقراطــي فــي البلــدان، وبالتالــي فــإن موجــة مــن وضــع الدســتور 
تشــكل فقــط تلــك العمليــات المتعلقــة بوضــع الدســاتير التــي ترســخ مبــادئ الديمقراطيــة والدســتورية وليــس تلــك التــي تتكــون مــن كتابــة النصــوص 
الدســتورية وحســب. طبقــاً لهــذا التصنيــف، فــإن الموجــة الأولــى حدثــت بيــن عامــي 1828 و 1926، والموجــة الثانيــة بيــن عامــي 1943 و 1962، 
والموجــة الثالثــة بيــن عامــي 1974 و1990. وبالفعــل، فــإن الموجــة المتعلقــة ببلــدان الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا بعــد ثــورات عــام 2011 يمكــن 

اعتبارهــا موجــة دســتورية رابعــة. 
هــذا هــو التعبيــر الــذي تســتخدمه وســائل الإعــام لتأطيــر فتــرة الثــورات التــي حدثــت منــذ نهايــة عــام 2011 فــي بلــدان الشــرق الأوســط وشــمال  	3
أفريقيــا. فــي الواقــع، فــإن هــذه كانــت ظاهــرة معقــدة جــداً يصعــب تأطيرهــا ضمــن التصنيفــات المعتــادة للتحليــل، والتــي لــم يتمكــن حتــى المحللــون 
 G. :المخضرمــون مــن التنبــؤ بهــا، نظــراً للقناعــة العميقــة باســتقرار الأنظمــة الاســتبدادية التــي كانــت ســائدة فــي تلــك البلــدان. فــي هــذا الشــأن، انظــر
Gause, Why Middle East Studies Missed the Arab Spring: the Myth of the Authoritarian Stability, in Foreign Affairs, August 2011 (www.

.foreignaffairs.com)
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محــور تركيزنــا فــي هــذه الورقــة. ففــي تونــس، بــدأت عمليــة تحــوّل دســتوري ناجحــة فــي 
ــز النفــاذ بينمــا كان يتــم وضــع نــص دســتوري جديــد  عــام 2011 بدخــول الدســتور المؤقــت حي
تمــت الموافقــة عليــه أخيــراً فــي عــام 2014. وفــي المغــرب، كان لثــورات عــام 2011  أثــر 
ــراء لإجــراء إصلاحــات دســتورية تمــت  ــر فــي القــرار الــذي اتخــذه  الملــك بتشــكيل هيئــة خب كبي
الموافقــة عليهــا لاحقــاً فــي اســتفتاء أجــري فــي 1 تموز/يوليــو 2011. وفــي مصــر، بــدت 
العمليــة أكثــر تعقيــداً وإشــكالية. تمــت الموافقــة علــى دســتور عــام 2012 تحــت تأثيــر الإخــوان 
المســلمين بعــد تشــكيل جمعيتيــن تأسيســيتين، وتمــت الموافقــة علــى النــص فــي اســتفتاء 
عــام. ثــم، فــي عــام 2014، وبعــد الإطاحــة بالرئيــس مرســي ومــع تجــدد الــدور المؤثــر للجيــش، 
كُلّفــت هيئــة مكوّنــة مــن 50 خبيــراً بوضــع وثيقــة دســتورية جديــدة، تمــت الموافقــة عليهــا 
فــي إســتفتاء عــام فــي 14 كانــون الثاني/ينايــر 2014. وفــي ليبيــا، أدّت الثــورات إلــى تفــكك 
كامــل للنظــام القانونــي وإلــى نشــوء صراعــات داخليــة بيــن القــوى السياســية )والعســكرية(، 
علــى أســاس الإنقســامات والصراعــات القبليــة ـ التقليديــة وتأثــرت بعمــق بنشــوء مــا يُســمّى 
بالدولــة الإســامية. ولــم تتمكــن محــاولات التدخــل مــن قبــل المؤسســات الوطنيــة والدوليــة، 
وخصوصــاً الأمــم المتحــدة، مــن وقــف حــرب أهليــة كانــت لا تــزال مســتمرة فــي تموز/يوليــو 
2015. علــى خلفيــة هــذه الثــورات، كمــا ان هنــاك حالــة الجزائــر، حيث اســتجاب الرئيــس بوتفليقة 
لٱنتفاضــة 'خجولــة'، فوافــق علــى إجــراء إصلاحــات محــدودة فتحــت الســاحة السياســية لأحــزاب 
جديــدة وعــززت ديمقراطيــة المؤسســات، لكنهــا أكــدت فــي جميــع الأحــوال علــى القــوة الطاغيــة 

للرئيــس. 

تناقــش هــذه المقالــة عمليــات وضــع الدســتور فــي كل مــن تونــس والمغــرب ومصــر، بالنظــر 
ــر  ــع ســنوات قــد تعتب ــرة أرب ــر إســتقراراً. رغــم أن فت ــدو أكث ــات التــي تب ــج هــذه العملي ــى نتائ إل
ــه يمكــن طــرح  ــه، فإن ــذي تمــت الموافقــة علي ــة الدســتور ال ــم فعالي أقصــر ممــا ينبغــي لتقيي
بعــض الاعتبــارات   حــول عمليــة وضــع الدســاتير، وكذلــك مــن خــال إجــراء مقارنــة مــع بعــض 
التجــارب التكوينيــة التــي مــرت بهــا البلــدان الأوروبيــة فــي الموجتيــن الســابقتين مــن عمليــات 
البنــاء الدســتوري. تتنــاول المقالــة بشــكل خــاص تجــارب فرنســا )1946-1958(، إيطاليــا )1947(، 
ألمانيــا )1949( بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وإســبانيا )1978(. قــد يبــدو مــن الصعــب مقارنــة 
بلــدان شــمال أفريقيــا مــع هــذه البلــدان الأوروبيــة. لكــن رغــم ذلــك، فــإن ثمــة بعــض أوجــه 
الشــبه.  فــي حالتــي إيطاليــا وتونــس، حيــث إســتندت  العمليــات التأسيســية بقــوة إلــى 
ــى تســوية دســتورية؛  ــزاب السياســية وإل ــل مــن الأح ــدد قلي ــن ع ــه بي ــم التوصــل إلي إتفــاق ت
ونتيجــة لذلــك، فقــد تمكــن الدســتور الجديــد مــن تجديــد النظــام القانونــي برمّتــه فيمــا يتعلــق 
بتطلعــات النــاس بعــد فتــرة طويلــة مــن الحكــم الاســتبدادي. عــاوة علــى ذلــك، ففــي حالتــي 
إيطاليــا وتونــس، تمــت الموافقــة علــى دســتور مؤقــت لحكــم البــاد بينمــا كانــت الجمعيــة 
ــة وضــع  ــد.  و فــي مصــر، تمــت عملي ــون أساســي جدي التأسيســية منخرطــة فــي وضــع قان
دســتور عــام 2014 ، بعــد التخلّــي عــن النــص الدســتوري الــذي تــم وضعــه عــام 2012. بنفــس 
الطريقــة، وقبــل حوالــي 70 عامــاً، تــم وضــع الدســتور الفرنســي لعــام 1946 بعــد   انتهــاء 
ــن أن الدســتور  الإحتــال العســكري النــازي للبــاد والمــرور بتجربــة جمهوريــة فيشــي، لكــن تبيّ
لــم يكــن قــادراً علــى المحافظــة علــى الاســتقرار  وضبــط الانحرافــات الاســتبدادية   خــال 
رئيســي  الشــروع بعمليــة تأسيســية جديــدة قادتهــا بشــكل  تــم  الجزائريــة. وهكــذا،  الأزمــة 
حكومــة ديغــول، ونتــج عنهــا الموافقــة علــى الدســتور الفرنســي الحالــي عــام 1958. تبــدو 
ــراً، فــي  هــذه التجربــة التــي تمــت علــى مرحلتيــن شــبيهة إلــى حــد مــا بالتجربــة المصريــة. أخي
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ألمانيــا كمــا فــي المغــرب، تمــت الموافقــة علــى الدســتور مــن قبــل لجنــة، لكــن لا يمكــن 
مقارنتهــا بجمعيــة تأسيســية، شــكّلت طبقــاً لأحتياجــات ومعاييــر الديمقراطيــة 'الموجّهــة'. فــي 
ــوري'،  ــة مــا بعــد الحــرب مــن الخــروج بنــص 'ث ــة الدســتورية فــي مرحل ــا، تمكنــت العملي ألماني
يســتند إلــى مجموعــة مــن المبــادئ الأساســية )المتمحــورة حــول الكرامــة الإنســانية(، تشــكل 
علامــة بــارزة فــي النظــام الألمانــي وفــي العمليــات الدســتورية المعاصــرة بشــكل عــام. علــى 
نحــو مماثــل، فــإن الدســتور المغربــي يحتــوي تجديــدات مهمــة فــي مجــال حمايــة الحقــوق، بمــا 
فــي ذلــك حقــوق الأقليــات، إضافــة إلــى عمــل نظــام ملكــي دســتوري إســامي. عــاوة علــى 
ذلــك، يمكــن مقارنــة العمليــة التأسيســية فــي المغــرب أيضــاً بالتجربــة الإســبانية، حيــث أن كلتــا  
الحالتيــن شــهدتا مســاهمة قويــة مــن ملكــي البلديــن، فأظهــرت فهمــاً لإحبــاط الســكان مــن 

ــة. ــل وقدّمــت الدعــم لإرادة الســكان بتأســيس أنظمــة ديمقراطي الحكــم الإســتبدادي الطوي

تتنــاول هــذه المقالــة الســياقات التاريخيــة والسياســية التــي شــهدها شــمال أفريقيــا منــذ 
ــل هــذه التحــوّلات فــي ضــوء  ــم تحلي ــك المنهــج المقــارن. يت ــام 2011، مســتخدمة فــي ذل ع
التجــارب الأوروبيــة الآنــف ذكرهــا فــي وضــع الدســاتير، مــع إبــراز أوجــه الشــبه  الاختــاف وفــي 
الإجــراءات، وفــي طبيعــة اللاعبيــن المعنييــن والصعوبــات التــي تمــت مواجهتهــا. ثمــة إغفــال 
ــه الأحــزاب ذات التوجهــات  ــذي لعبت ــدور المهــم ال ــة لل ــع أجــزاء هــذه المقال مقصــود فــي جمي
الدينيــة فــي عمليــات صنــع الدســاتير، فــي محاولــة للتركيــز علــى التطــورات الإجرائيــة. لكــن رغــم 
ذلــك، فــإن وجودهــا بيــن الجهــات التــي وضعــت الدســتور يتــم ذكــره دائمــاً مــع بعــض التعليقات 

المقترحــة علــى الموضــوع فــي الفقــرات الختاميــة. 

1( الثورات في بلدان شمال إفريقيا وممارسة السلطة 

التأسيسية

لقــد كان لثــورات مــا يُســمى بالربيــع العربــي أســباب مختلفــة، لا يكفــي أي منهــا، بــأي حــال مــن 
الأحــوال، لتفســير العمليــات المتصلــة بالتحــولات الدســتورية والسياســية التي غيرت المشــهد 
القانونــي والسياســي فــي شــمال أفريقيــا، مــع الإســتثناء الوحيــد المتمثــل بالجزائــر. ويعــود 
ذلــك إلــى عــدد مــن الأســباب المترابطــة، المتأثــرة أيضــاً بخصوصيــات كل مــن البلــدان المعنيــة. 
لكــن، ومــن وجهــة نظــر عامــة، يمكــن القــول إن الثــورات طالبــت بشــكل أساســي بحمايــة 
الحقــوق والعدالــة  الاجتماعيــة، وٱتخــاذ تدابيــر لمحاربــة الفســاد وإجــراء إصلاحــات اقتصاديــة 
وسياســية. بشــكل خــاص، طالبــت جمــوع الشــباب الذيــن تظاهــروا فــي الشــوارع والســاحات 
بتجــاوز عقــود مــن التمييــز والفســاد الــذي لــم يكــن يواجــه أي عقــاب، وإســاءة إســتخدام مــوارد 
ماليــة كبيــرة مخصصــة رســمياً لمشــاريع البنيــة التحتيــة يتــم تحويلهــا فعليــاً لتغذيــة الإنفــاق غيــر 

المحــدود لطبقــة قياديــة غيــر مســؤولة.

تشــترك الحــالات الثــاث لتونــس والمغــرب ومصــر فــي بعــض العناصــر، رغــم حدوثهــا فــي 
ســياقات مختلفــة وتطوّرهــا طبقــاً لإجــراءات مختلفــة. أُطلقــت هــذه الثــورات بشــكل أساســي 
مــن قبــل الشــباب والنســاء، واســتخدمت أيضــاً الأداة القويــة المتمثلــة بوســائط التواصــل 
للتعبئــة ومــلء الســاحات والمطالبــة بإصلاحــات،  المدنــي  المجتمــع  الاجتماعــي، ودفعــت 
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ــك، كمــا  ــث قــام المل ــى فــي المغــرب، حي ــات التأسيســية. حت ــراً دائمــاً للجمعي وشــكلت تحذي
ســنرى لاحقــاً، بتشــكيل لجنــة لإجــراء الإصلاحــات الدســتورية، فــإن مطالــب الناس كانــت واضحة 
فــي أذهــان أعضــاء اللجنــة، وقــد تــم احترامهــا إلــى حــد كبيــر. عــاوة علــى ذلــك، ففــي الحــالات 
الثــاث، جميعهــا، لعبــت الأحــزاب والحــركات التقليديــة العاملــة بوحــي مــن القيــم الإســامية 
دوراً محوريــاً فــي اللحظــات التأسيســية الأولــى. إن لنفــوذ مثــل هــذه الجمعيــات تراثــاً طويــاً، 
حيــث كانــت دائمــاً الدعامــة الأساســية لأنظمــة الرفــاه الاجتماعــي غيــر المنضويــة تحــت ســيطرة 
ــى المســاجد  ــز عل ــم الإســامي(، وترك ــاء العال ــة أنح ــدان )كمــا فــي بقي ــة فــي هــذه البل الدول
والمنظمــات الإســامية الأخــرى، وهــو مــا يُمثــل جــزءاً أساســياً مــن التحشــد الاجتماعــي والدعم 

الاقتصــادي للشــرائح الأكثــر تهميشــاً.4

ينبغــي أخــذ جميــع هــذه الأســباب بعيــن الاعتبــار عنــد تحليــل العمليــات التأسيســية الناجمــة عــن 
الربيــع العربــي. أدت هــذه العمليــات إلــى دســاتير جديــدة أو متجــددة تعتــرف بأهميــة التقاليــد 
الوطنيــة، وتعالــج فــي الوقــت نفســه المبــادئ الدســتورية العالميــة والمنظمــات متعــددة 
المســتويات ذات النفــوذ فــي مناطقهــا الجغرافيــة.5 عــاوة علــى ذلــك، فــإن جميــع العمليــات 
التأسيســية الثــاث التــي تتــم مناقشــتها فــي هــذه المقالــة ســاندتها الإجــراءات الهادفــة إلــى 
ضمــان العدالــة الانتقاليــة، والتحــوّل الديمقراطــي بطريقــة تظهــر وجــود إرادة ليــس فقــط 
للموافقــة علــى ميثــاق جديــد، بــل أيضــاً لتقديــم أرضيــة متماســكة لتنفيــذه، اســتناداً إلــى 

احتــرام الحقــوق. 

1-1( السلطة التأسيسية في تونس
علي،  بن  العابدين  زين  يقوده  كان  الذي  النظام  إلى   2011 عام  التونسية  الثورة  جذور  تعود 
السلطة  الذي ظل في  النظام  الاجتماعي. هذا  الانقسام  رسخ  والذي  الفساد  الممعن في 
منذ الإنقلاب الذي قام به عام 1987 ضد الحبيب بورقيبة، الأب المؤسس لتونس الحديثة.6 
بالنسبة للرأي العام الدولي، فإن الثورات بدأت عندما قرر صاحب عربة لبيع الخضار اسمه محمد 
البوعزيزي، إحراق نفسه في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 في مدينة سيدي بوزيد إحتجاجا ً 
على نظام الرشاوى وحرمانه من الحصول على رخصة لبيع الخضار والفاكهة في الساحة العامة. 
في الواقع، فإن الإستياء الشعبي قد تمثل في بعض الأحداث التي تعود إلى عام 2008. 
وبالفعل، في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2008، خرجت بعض الإحتجاجات في مدينتي 
قفصة والرديف بسبب الإعتماد على الواسطة والمحسوبية في تعيين الموظفين وظروف 
العمل غير المنصفة في شركة فوسفات قفصة المملوكة للدولة. رغم أن هذه المظاهرات 
ظلت مخفية عن أعين الصحافة، فإن النشطاء من طلاب الجامعات والحزب الشيوعي المحظور 
أظهروا دعمهم لها. وكما كان متوقعاً، كان رد النظام باتهام المتظاهرين بالتآمر على استقرار 

لقــد تلقــت هــذه المنظمــات الدعــم أيضــاً مــن الأنظمــة النفطيــة - الملكيــة فــي الخليــج، التــي حاولــت تعزيــز الرؤيــة الإســامية للدولــة أيضــاً فــي البلــدان  	4
التــي كانــت تقليديــاً علمانيــة.

فيمــا يتعلــق بالنقــاش الدائــر حــول الاندمــاج والاختــاط اللذيــن يحدثهمــا خلــط التقاليــد والحركــة الدســتورية العالميــة، مــع إشــارة محــددة إلــى العلاقــة بيــن  	5
 C. Decaro Bonella, Tradizioni religiose e tradizioni costitutionali: Islam :التحــولات الدســتورية الغربيــة ومثيلتهــا فــي البلــدان الإســامية، انظــر

.e Occident, Carocci, 2013
اســتولى علــى الســلطة بهــدف معلــن هــو إحــداث تحــول ديمقراطــي، أو مــا سُــمي بالتغييــر، علــى خلفيــة السياســات الخاطئــة التــي اتبعهــا بورقيبــة  	6
فــي ســنواته الأخيــرة فــي الرئاســة. كان يتــم الاحتفــال بالتوجهــات الجديــدة التــي أرســاها نظــام بــن علــي فــي 7 تشــرين الثاني/نوفمبــر مــن كل عــام 
)وهــو اليــوم الــذي حــدث فيــه الانقــاب( كطريقــة لتعزيــز ولاء الســكان لهــذا النــوع المحــدد مــن الاســتبداد الــذي تمكــن مــن تحســين الوضــع الاقتصــادي 
 M. Camau, V. Geusser, Le Syndrome autoritaire : politique en Tunisie de:للبــاد، دون أن يضمــن بشــكل ملمــوس تعزيــز الديمقراطيــة. انظــر

.Bourguiba à Ben Ali, Presse de Science Po, Paris, 2003
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نيسان/  4 في  لكن  كامل.  بشكل  المظاهرات  بقمع  القرار  وإتخاذ  العام،  والنظام  الدولة 
أبريل، تظاهرت زوجات العمال المعتقلين وأرامل عمال المناجم المتوفين في مدينة الرُديف 
متظاهرين.  على  النار  الجيش  أطلق  عندما   ،2008 حزيران/يونيو  حتى  الإحتجاجات  وٱستمرت 
نُشر الخبر المتعلق بعمال قفصة على الفايسبوك وأرسل للتونسيين العاملين في الخارج عبر 
البريد الالكتروني. نتيجة لذلك، وفي 18 آب/أغسطس 2008، أغلق بن علي شبكة التواصل 

الاجتماعي، التي كانت قد فُتحت في 3 أيلول/سبتمبر بعد حملة دولية دعت إلى فتحها. 

ــاً فــي تنظيــم الإحتجاجــات حتــى عــام 2010، عندمــا   احتلــت الوســائط الجديــدة موقعــاً محوري
نظّــم ســتة نشــطاء مــن  شــباب حملــة 'تونــس البيضــاء' مظاهــرة ســلمية ضــد الرقابــة علــى 
الإنترنــت، حيــث تظاهــر المحتجــون، وجميعهــم باللبــاس الأبيــض، فــي شــارع بورقيبــة، الشــارع 
الرئيســي فــي تونــس. ورغــم  قمــع هــذه المظاهــرات بســرعة، كمــا حــدث مــع المظاهــرات 
الســابقة، فــإن شــبكات التواصــل الاجتماعــي أثبتــت مــرة أخــرى أنهــا أداة مفيــدة جــداً لتنظيــم 
الاحتجاجــات ومناقشــة القضايــا السياســية. ولذلــك، عندمــا أحــرق البوعزيــزي نفســه، فــإن 
الســكان، وخصوصــاً الشــباب، تمكنــوا مــن الــرد مباشــرة بتنظيــم مظاهــرات شــعبية ضــد النظام 
الــذي بنــاه بــن علــي.7 ردّ الدكتاتــور فــي 28 كانــون الأول/ديســمبر بإلقــاء خطــاب اتّهــم فيــه 
المتظاهريــن بإلحــاق الضــرر بالاقتصــاد التونســي والتأكيــد علــى أنــه ســتتم معاقبتهــم بشــدة. 
رغــم ذلــك اســتمرت الاحتجاجــات؛ وفــي 10 كانــون الثاني/ينايــر ألقــى بــن علــي خطابــاً آخــر اتّهــم 
فيــه المتظاهريــن بأنهــم إرهابيــون يخدمــون متآمريــن أجانــب، لكنــه وعــد أيضــاً بإطــاق حملــة 
لتوظيــف 300,000 شــخص. حالمــا أصبــح هنــاك فهــم بــأن المظاهــرات لــن تتوقــف، ظهــر بــن 
علــي لمــرة أخيــرة فــي 13 كانــون الثاني/ينايــر 2011 وألقــى خطابــه الأخيــر الــذي وعــد فيــه بعــدم 
الترشــح لفتــرة رئاســية سادســة8 فــي الانتخابــات التــي كان مــن المزمــع إجراؤهــا فــي تشــرين 
الأول/أكتوبــر 2014. لــم يكــن هــذا الإعــان كافيــاً لإرضــاء المطالــب الشــعبية بالديمقراطيــة 

فاســتمرت المظاهــرات، بــل ازدادت حدّتهــا. ومــن ثــم، هــرب بــن علــي إلــى الســعودية.9

عاملًا  ثمة  بالدكتاتورية، فإن  أودى  الذي  الرئيسي  العامل  بالتأكيد  كانت  المظاهرات  أن  رغم 
مهماً آخر تمثل في دور الجيش. رغم الولاء الذي أظهرته قوات الشرطة للنظام،  عندما فتحت 
النار في 24 كانون الأول/ديسمبر على المتظاهرين فقتلت اثنين منهم10، فإن قائد الجيش، 
ثم قرر  المتظاهرين ومن  النار على  بفتح  بن علي  أوامر  أولًا رفض  الجنرال رشيد عمار قرر 
إعتقال قائد الحرس الرئاسي، علي السرياطي، حالما علم بمخططه بالسماح للرئيس بالهرب. 
وكان الجنرال كذلك ضامنا للأمن خلال أيام المظاهرات، حيث أمر قواته بتأمين المدن وحماية 
الناس ومحاولتهم لبناء نظام ديمقراطي بقيادة مدنية. وفي تناقض صارخ مع محاولة الحرس 
الرئاسي نشر الفوضى في سائر أنحاء البلاد بعد هروب بن علي، طلب عمار من المواطنين 

تشكيل مجموعات لحراسة الأحياء والمحافظة على النظام على المستوى المحلي.

 K. Fahim, Slap to a Man’s Pride Set Off Tumult in Tunisia, New York Times, 21 January :حــول أثــر مــا قــام بــه البوعزيــزي علــى الســكان، انظــر 	7
.2011

كمــا هــو معــروف، فــإن بــن علــي 'انتخــب' لخمــس فتــرات رئاســية بأغلبيــات كبيــرة، أيضــاً بفضــل التعديــل الدســتوري الــذي تمــت الموافقــة عليــه فــي عــام  	8
2002 بإزالــة الحــد المفــروض والمحــدد بثــاث فتــرات. بعــد فــوزه بــكل انتخــاب، كان نظامــه يصبــح أكثــر اســتبدادية وأقــل اهتمامــاً بالمشــاكل الاجتماعيــة 

- الاقتصاديــة للبــاد. 
حكمــت المحكمــة العســكرية فــي مدينــة الــكاف علــى بــن علــي بالســجن مــدى الحيــاة بســبب عمليــات القتــل خــال المظاهــرات فــي حزيران/يونيــو 2012.  	9

.Human Rights Watch, Tunisia: Flaws in the Landmark Ben Ali Verdict, 5 July 2012, www.hrw.org :فيمــا يتعلــق بالمحاكمــة، انظــر
 Amnesty International, Tunisia in Revolt: State Violence During Anti-Governmental Protests, March ،انظــر: تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة 	10

2011 the 1st, www.amnestyusa.org
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على  المحافظة  بمحاولة  علي  بن  تلا هروب  الذي  اليوم  تميز  المؤسسي،  المستوى  على 
الاستقرار  السياسي. وبالفعل، تم تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة الرئيس السابق لمجلس 
النواب، فؤاد مبزع، الذي عين رئيساً ورئيس الوزراء السابق، محمد الغنوشي كرئيس للوزراء. 
عن  ممثلين  وضمت  الثورة،  حماية  مجلس  إسم  نفسها  على  المؤقتة  الحكومة  أطلقت 
منظمات المجتمع المدني، مثل النقابات والحزب الإسلامي الذي كان محظوراً في الماضي 
بالمطالبة بتسليم جميع المؤيدين  اليسارية. رغم ذلك، استمر السكان  وبعض المجموعات 
فقط  الإستقالة.  على  الغنوشي  حكومة  أُجبرت  شباط/فبراير   27 وفي  للنظام،  السابقين 
عندما شكل الباجي قائد السبسي11 حكومة جديدة، فإن المظاهرات توقفت أخيراً. في ظل 
حكومة السبسي، تم اعتقال كبار المسؤولين في نظام بن علي، وتم حل الشرطة السياسية 
والممتلكات  الديمقراطي(12  الدستوري  )التجمع  وحزبه،  علي  بن  ممتلكات  جميع  ومصادرة 
صدر  مرسوم  وبموجب  الجديدة،  المؤقتة  الحكومة  فإن  ذلك،  على  علاوة  لعائلته.  الكبيرة 
في 23 آذار/مارس، حلّت المؤسسات التي كانت واقعة تحت النفوذ القوي للنظام السابق، 
مثل مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمحكمة الدستورية. أخيراً، ومن أجل السماح بالتطور 
 ،2011 الأول/أكتوبر  تشرين  في  إجراؤها  المزمع  من  كان  التي  للانتخابات  الديمقراطي 
تأسست بموجب مرسوم صدر بقانون في 18 نيسان/أبريل 2011 الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات، وأصدرت الأحكام الأولى لمنح الشرعية لعدة أحزاب سياسية، وحظرت المشاركة 
السياسية على أي شخص كان قد شغل مناصب في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي 
المسؤولين  على  فحظر  بقانون،   35 المرسوم  صدر  ثم  السابقة.  العشر  السنوات  خلال 

السابقين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المشاركة في الانتخابات.13 

أجريــت الانتخابــات فــي 23 تشــرين الأول/أكتوبــر 2011، باســتخدام نظــام انتخابــي يســتند 
إلــى النســبية والقوائــم المغلقــة وبتنــاوب الأعضــاء الذكــور والإنــاث. مــن بيــن 217 مقعــداً 
فــي الجمعيــة التأسيســية، خصــص 18 مقعــداً للتونســيين فــي الخــارج، بينمــا وزع العــدد 
الباقــي طبقــاً للكثافــة الســكانية فــي اقاليــم البــاد. منحــت نتائــج الانتخابــات 89 مقعــداً لحــزب 
النهضــة ذي التوجهــات الإســامية،14 الــذي شــكل الحكومــة مــع ائتــاف 'التكتــل'15 )20 مقعــداً( 
والمؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة16 )30 مقعــداً(. اتفقــت هــذه الأحــزاب علــى أن تتقاســم فيمــا 
بينهــا أعلــى المناصــب، وشــكلت ثلاثيــاً، كمــا اتفقــت علــى برنامــج مشــترك لحكــم البــاد خــال 
فتــرة وضــع الدســتور. طبقــاً لهــذا الإتفــاق،  تــم تبنّــي دســتور مؤقــت، 'قانــون التنظيــم 
المؤقــت للســلطات العموميــة'17، وبعــد يوميــن، أصبــح رئيــس حــزب المؤتمــر مــن أجــل 

ناشــط سياســي خــال حقبــة بورقيبــة، حيــث تولــى مناصــب مثــل رئاســة البرلمــان ووزارة الخارجيــة، وتقاعــد فــي التســعينيات، حيــث قــرر تكريــس وقتــه  	11
لممارســة مهنتــه كمحــامٍ، وعــاد إلــى الحيــاة السياســية فقــط بعــد هــروب بــن علــي عــام 2011. 

أعطى بن علي هذا الاسم عام 1987 لحزب الدستور الذي أسسه بورقيبة خلال حرب الاستقلال ضد فرنسا.  	12
في الواقع، فقد تم حل الحزب نهائياً في 9 آذار/مارس 2011، بموجب قرار محكمة البداية الأولى في تونس. 	13

الحــزب هــو وريــث حركــة الجهــاد الإســامي التــي أسســت عــام 1981. تمثــل النهضــة أنصــار الإســام السياســي المعتــدل. فيمــا يتعلــق بالأفــكار  	14
 L. Guazzone, Ennahda Islamist and the Test of Government in Tunisia, :والبرامــج السياســية لهــذا الحــزب التــي تحققــت منــذ الانتخابــات، انظــر
 in Italian Journal of International Affairs, 4, 2013, pp. 30-50. See also Ennahda Movement Programme: For Freedom, Justice and
Development in Tunisia, Tunis, 2011. البرنامــج متوافــر علــى الموقــع http://kurzman.unc.edu. تمــت العــودة إليــه آخــر مــرة فــي 24 شــباط/فبراير 

.2014
تأســس عــام 1994 واعتــرف بــه رســمياً عــام 2002. يمثــل التكتــل ائتلافــاً لحركــة يســار الوســط المعروفــة أيضــاً باســم التكتــل الديمقراطــي مــن أجــل  	15

العمــل والحريــات. 
تأســس الحــزب عــام 2001، لكــن لــم يعتــرف بــه رســمياً حتــى ثــورة عــام 2011، وهــو حــزب يســاري متنــوع يجمــع اليســاريين المتطرفيــن إلــى الديمقراطييــن  	16

الاجتماعييــن والقومييــن العــرب.
أظهر القانون وجود انقسامات داخل المجلس، وتم تبنيه بموافقة 141 صوتاً ورفض 37 صوتاً وامتناع 39 عن التصويت.  	17
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الجمهوريــة، المنصــف المرزوقــي18، الرئيــس المؤقــت للبــاد19، ومــن ثــم  تــم تعييــن الأميــن 
العــام لحركــة النهضــة، حمــادي الجبالــي، رئيســاً للــوزراء فــي 14 كانــون الأول/ديســمبر. وأخيــراً 
تــم تقديــم الحكومــة الانتقاليــة فــي 20 كانــون الأول/ديســمبر وأســتلمت مهامهــا رســمياً فــي 
24 كانــون الأول/ديســمبر، وهكــذا فــإن عمليــة وضــع الدســتور بــدأت فــي 13 شــباط/فبراير 

 .2012

قســم أعضــاء الجمعيــة أنفســهم إلــى ســت لجــان، أســندت إلــى كل منهــا كتابــة فصــل محــدد؛ 
وكانــت اللجــان تتكــون مــن 22 عضــواً، يمثلــون نســبياً المجموعــات السياســية المنتخبــة إلــى 
الجمعيــة. كان ينبغــي أن يكــون إعــداد النســخة النهائيــة وتنســيق أنشــطة اللجــان مضمونــاً 
مــن قبــل اللجنــة المشــتركة لصياغــة الدســتور، التــي روعــي فــي تشــكيلها احتــرام النســبية 

المســتخدمة فــي اللجــان الأخــرى. 

إلا أن الحضــور الطاغــي لأعضــاء حركــة النهضــة والكشــف عــن محاولــة رئيــس اللجنــة المشــتركة 
تغييــر المســودة دون التشــاور مــع اللجنــة المختصــة، أنــذر بنشــوء أزمــة سياســية تخاطــر بإعاقــة 
العمليــة التأسيســية. خــال هــذه الفتــرة، نشــأت أيضــاً بعــض الصعوبــات عــن التوتــرات بيــن 
الأحــزاب السياســية خــارج الغــرف التــي اجتمعــت فيهــا الجمعيــة، ممــا منــع اســتمرار عمليــة 
صياغــة الدســتور. بشــكل خــاص، أدى اغتيــال عضويــن مــن أعضــاء المعارضــة للنهضــة، شــكري 
بلعيــد )6 شــباط/فبراير 2013( ومحمــد البراهمــي )25 تموز/يوليــو 2013(، إلى خروج مظاهرات 

قويــة ضــد الحــزب الحاكــم.

كان تدخــل عــدد مــن منظمــات المجتمــع  المدنــي بقيــادة أكبــر النقابــات التونســية، الإتحــاد 
العــام التونســي للشــغل، هــو وحــده الــذي تمكــن مــن التغلــب علــى الأزمــة. حيــث اقتــرح الإتحــاد 
خارطــة طريــق، ســميت الحــوار الوطنــي مــن أجــل مفاوضــات سياســية، ســمحت بالشــروع فــي 
مفاوضــات بيــن الحكومــة الائتلافيــة والمعارضــة بهــدف إكمــال عمليــة صياغــة الدســتور. فــي 
هــذه الأثنــاء، تــم عــرض بعــض المقترحــات حــول المحتــوى الــذي يمكن أن يتضمنــه الميثاق أيضاً 
مــن قبــل اللجنــة الأوروبيــة لتحقيــق الديمقراطيــة عبــر القانــون، المعروفــة علــى نطــاق أوســع 
بلجنــة البندقيــة، فــي المجلــس الأوروبــي الــذي أعــده عشــرة مــن خبرائهــا فــي 17 تموز/يوليــو 
202013 بعــد دعــوة صريحــة مــن رئيــس الجمعيــة التأسيســية فــي 3 حزيران/يونيــو. وفــي هــذا 
الــرأي، أشــاد خبــراء اللجنــة بالعمــل الجيــد الــذي قــام بــه المكلفــون بصياغــة الدســتور وعرضــوا 
ــة الحقــوق وعمــل المؤسســات.  بعــض المقترحــات مــن أجــل تحســين النــص مــن حيــث حماي
فــي مجــال إيــراد أحــكام لحمايــة حقــوق الإنســان، لعــب الاتحــاد العــام التونســي للشــغل دوراً 
ــة صياغــة  ــاه لجن ــز إنتب ــي أخــرى، بتركي ــث قــام، بالتعــاون مــع منظمــات مجتمــع مدن مهمــاً، حي

الدســتور علــى موضــوع الحقــوق والحريــات.21

مؤسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وقد كان معروفاً بالماضي بانخراطه في الترويج لثقافة تستند إلى حقوق الإنسان في البلاد.  	18
من أجل احترام اتفاق الثلاثي، تم انتخاب العربي العبيد نائباً للرئيس.  	19

.)CDL (2013)034( 2013/733 انظر: رأي لجنة البندقية رقم 	20
أثبــت الاتحــاد العــام التونســي للشــغل أنــه نشــط جــداً فــي الفتــرة الانتقاليــة. شــارك فــي صياغــة ميثــاق الحقــوق والحريــات التونســي، الــذي صــدر فــي  	21
ــادرة مــن المعهــد العربــي لحقــوق الإنســان وبمشــاركة مــن الاتحــاد العــام التونســي للشــغل، والرابطــة التونســية للدفــاع  ــو 2012 بمب 25 تموز/يولي
عــن حقــوق الإنســان، ونقابــة الصحفييــن التونســيين، والهيئــة الوطنيــة للمحاميــن التونســيين، والجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات، وعــدد مــن 
منظمــات حقــوق الإنســان؛ كمــا أنــه نســق لصياغــة رســالة مفتوحــة تطالــب بحمايــة حريــة التعبيــر، صــدرت فــي 6 كانــون الأول/ديســمبر 2013 بالتعــاون 
مــع الاتحــاد التونســي للصناعــة والتجــارة والصناعــات التقليديــة، والرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان والهيئــة الوطنيــة للمحاميــن التونســيين.  
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إنطلاقاً من هذه  الإعتبارات، بدأت المحادثات حول صياغة الدستور في 23 تشرين الأول/
أكتوبر في لجنة التوافق، وهي لجنة لصياغة الدستور شكلت بناءاً على التمثيل المتساوي 
لجميع المجموعات السياسية. وكانت النقطة الأساسية التي سمحت باستئناف  المفاوضات 
التأسيسية هي إستقالة  حكومة النهضة وتعيين حكومة تصريف أعمال. حدث هذا  في 29 
رئيساً  التكنوقراطي مهدي جمعة،  الثاني/يناير 2014، بتعيين وزير الصناعة السابق،  كانون 
للوزراء. رغم ذلك، وقبل إستقالته إقترحت حكومة النهضة على الجمعية التأسيسية قانوناً 
للعدالة الانتقالية وقد تمت الموافقة عليه في 15 كانون الأول / ديسمبر 2013 وهو  القانون 
الانتقالي الذي وضع القواعد لضمان المصالحة بين السكان طبقاً لآلية تسمح بالتحقق من 

الإنتهاكات التي مورست بين عامي 1955 و222013 وتعويض الضحايا.

فــي هــذا الإطــار الجديــد، وافقــت الجمعيــة علــى الدســتور فــي 26 كانــون الثاني/ينايــر 2014، 
ــاع أربعــة عــن التصويــت. مــن المهــم التأكيــد  ــاً وامتن بأغلبيــة 200 صــوت، واعتــراض 12 صوت
لــم تكــن  ممكنــة إلا بفضــل قــرار حكومــة النهضــة بالإســتقالة،  علــى أن هــذه الموافقــة 
والموقــف المتــزن لأعضــاء البرلمــان عــن حركــة النهضــة خــال مرحلــة الصياغــة، الذيــن قبلــوا 
بتعديــل النســخة الأصليــة للنــص الــذي اقترحــوه والمراجعــة التــي أجروهــا لمواقفهــم حــول دور 

الديــن فــي الدســتور.

1-2( السلطة التأسيسية في مصر
فــي مصــر، كانــت الثــورة موجهــة بوضــوح ضــد الحاكــم الإســتبدادي حســني مبــارك الــذي كان 
رئيســاً للجمهوريــة منــذ 14 تشــرين الأول/أكتوبــر 1981، عندمــا خلــف الرئيــس الأســبق أنــور 
الســادات، الــذي اغتيــل فــي 6 تشــرين الأول/أكتوبــر 1981. مــن تلــك اللحظــة، وجريــاً علــى 
ســيرة جميــع أســافه23 منــذ تأســيس جمهوريــة مصــر العربيــة المســتقلة عــام 1956،  اســتمر 

فــي الحكــم لمــدة 30 عامــاً متواصلــة.

تمثلــت شــرارة الثــورة، التــي أطلقــت العمليــة الانتقاليــة وســمحت بالإطاحــة بمبــارك، فــي 
اتخــاذ رجــل مصــري نفــس القــرار الــذي إتخــذه بائــع الفواكــه والخضــار التونســي البوعزيــزي الــذي 
أضــرم النــار فــي نفســه فــي 17 كانــون الثاني/ينايــر 2011. بعــد ثلاثــة أيــام، كــرر عامــان هــذا 
الفعــل الدراماتيكــي كــرد فعــل علــى نقلهمــا القســري مــن مــكان عملهمــا. فــي 25 كانــون 
الثاني/ينايــر، نظمــت مظاهــرة كبــرى فــي القاهــرة تطالــب بإجــراء إصلاحــات سياســية واجتماعيــة 
بعــد ســنوات مــن الحكــم الإســتبدادي والقمــع. رغــم أن الســلطات الحكوميــة كانــت قــد حظــرت 
التجمعــات العامــة، تــم تنظيــم مظاهــرة ســلمية أخــرى فــي اليــوم التالــي فــي المــدن الرئيســية 
للبــاد، بدعــم مــن حركــة 6 أبريــل24 ومجموعــة خالــد ســعيد.25 لــم يــؤد الــرد العنيــف الــذي أظهرتــه 
الشــرطة والإعتقــالات  العشــوائية لأكثــر مــن 500 شــخص إلــى وقــف الاحتجاجــات؛ بــل علــى 

تبــدأ فتــرة التحقــق مــن الانتهــاكات مــن قبــل اللجنــة فــي 1 حزيران/يونيــو 1955، وهــو يــوم عــودة بورقيبــة إلــى تونــس مــن منفــاه فــي فرنســا، وتنتهــي  	22
فــي 15 كانــون الأول/ديســمبر 2013، يــوم الموافقــة علــى قانــون العدالــة الانتقاليــة.

قــد يكــون مــن الكافــي التذكيــر بــأن أول رئيــس لمصــر، جمــال عبــد الناصــر، شــغل منصــب الرئاســة منــذ اســتلامه للمنصــب فــي 23 حزيران/يونيــو 1956  	23
وحتــى وفاتــه فــي 20 أيلول/ســبتمبر 1970، فــي حيــن أن خلفــه، أنــور الســادات، شــغل المنصــب منــذ وفــاة عبــد الناصــر وحتــى اغتيالــه عــام 1981. 

تأسســت هــذه الحركــة عــام 2008 لدعــم الإضرابــات فــي مدينــة المحلــة الكبــرى الصناعيــة. اســتخدمت الحركــة وســائل الإعــام وشــبكات التواصــل  	24
الاجتماعــي التــي تأسســت منــذ ذلــك الوقــت، وشــاركت فــي الثــورات بدايــة مــن عــام 2011. لكــن فــي 28 نيســان/أبريل 2014 أعلنتهــا المحكمــة 

الدســتورية منظمــة غيــر دســتورية طبقــاً لأحــكام قانــون التظاهــر المصــري رقــم 107 تاريــخ 24 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2013. 
أخــذت هــذه المجموعــة اســمها مــن شــاب مصــري توفــي بعــد أن اعتقلتــه الشــرطة فــي الإســكندرية فــي 6 حزيران/يونيــو 2010. منــذ وفاتــه، تأسســت  	25
مجموعــة علــى فايســبوك ســمت نفســها 'كلنــا خالــد ســعيد' للاحتفــاء بذكــراه، وســرعان مــا أصبحــت أول مجموعــة معارضــة علــى الفضــاء الافتراضــي. 
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العكــس، صبــت الزيــت علــى نيــران الإضطرابــات  التــي ٱســتمرت رغــم الوســائل العنيفــة التــي 
ــاء، عــاد محمــد البرادعــي، الخصــم  اســتخدمتها الشــرطة لتفريــق المظاهــرات. فــي هــذه الأثن
الأبــرز للنظــام والــذي يقيــم فــي الخــارج، إلــى مصــر بهــدف قيــادة الثــورة. رغــم ذلــك، فــإن 
الإحتجاجــات، التــي أصبــح مركزهــا ميــدان التحريــر، أعلنــت أنهــا لا تريــد أن تُقــاد مــن قبــل أي 

سياســي، لأن الثــورة خرجــت مــن الشــعب وينبغــي أن تكــون مدفوعــة مــن الشــعب.

ــاً  فــي 28 كانــون الثاني/ينايــر، أعلــن مبــارك علــى المــأ أن الثــورة كانــت تشــكل تهديــداً أجنبي
لاســتقرار البــاد وطلــب مــن الحكومــة الإســتقالة، وهــو مــا حــدث فعليــاً فــي 29 كانــون الثانــي/
ينايــر. رغــم أن هــذا الإجــراء لــم يكــن كافيــاً لوقــف  الإحتجاجــات، تــم تشــكيل حكومــة جديــدة فــي 
31 كانــون الثاني/ينايــر وعُيــن اللــواء عمــر ســليمان نائبــاً للرئيــس، فــي محاولــة لإقنــاع الســكان 
ــذي تحــدد  ــه جمــال. وفــي تحــد لحظــر التجــول، ال ــى ابن ــن يذهــب إل ــارك ل ــأن إرث حســني مب ب
الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر، إســتمر العديــد مــن المصرييــن باحتــال ميــدان التحريــر والمياديــن 
الأخــرى فــي المــدن الرئيســية فــي البــاد. عندمــا أعلــن الجيــش أنــه لــن يهاجــم الشــعب، ألقــى 
مبــارك خطابــاً جماهيريــاً أعلــن فيــه أن القــرار فيمــا يتعلــق بخلافتــه ســيترك للمصرييــن، وأنــه 
أراد أن يؤســس لحــوار مفتــوح وصريــح مــع النــاس وأن الإصلاحــات الدســتورية ســيوافق عليهــا 
حالمــا ينتهــي التمــرد. ومــرة أخــرى، ٱعتبــرت هــذه الوعــود غيــر حقيقيــة وٱســتمر النــاس بالتجمــع 
ــر فــي الثانــي والثالــث مــن شــباط/ فــي المياديــن والســاحات العامــة.  وأصبــح ميــدان التحري
فبرايــر مركــزاً لصدامــات كبيــرة بيــن المتظاهريــن مــن جهــة وأنصــار مبــارك مــن جهــة أخــرى. وأعلن 
مبــارك مــن جهتــه إســتحالة أن يســتقيل، مؤكــداً علــى أن ذلــك يعــرض إســتقرار البــاد للخطــر. 
و قــد رد الميــدان بإعــان 4 شــباط/فبراير يومــاً للرحيــل، وٱعتبــر ذلــك إنــذاراً حقيقيــاً لمبــارك 
ليســتقيل. لكــن ذلــك لــم ينجــح، وحــل دور الأحــزاب السياســية  محــل دور المظاهــرات ببــطء  إذ 
بــدأت تظهــر بشــكل متزايــد مــن الظلمــة التــي دفعتهــا إليهــا الأغلبيــة الســاحقة العائــدة لحــزب 
مبــارك. وبشــكل خــاص، أكــدت حركــة الإخــوان المســلمين بأنهــا ممثلــة قويــة للشــعب، رغــم 
أن عــدداً مــن خصومهــا الكثيريــن فــي حركــة ميــدان التحريــر إســتمروا بالإعــان علــى أنهــم غيــر 
ممثليــن مــن أي حــزب سياســي. وقــد ســمح ظهــور وســائل تمثيــل أكثــر تقليديــة، مثــل الأحــزاب 

السياســية، بتأســيس حــوار بيــن الحكومــة ومعارضتهــا، بدعــم مــن الدبلوماســية الأميركيــة.

رغــم ذلــك، خــرج مبــارك فــي 9 شــباط/فبراير مــرة أخــرى علــى الجمهــور مؤكــداً علــى قــراره بعــدم 
الاســتقالة علــى عــدم مشــاركته  فــي الانتخابــات الرئاســية المزمــع إجراؤهــا فــي أيلول/ســبتمبر 
2011، وعلــى عمليــة الإصلاحــات الدســتورية التــي ســتبدأ حالمــا تتــم اســتعادة الاســتقرار 
الحــد  العربــي عــن  العالــم  برفــع الأحذيــة، فــي إشــارة تعبــر فــي  الميــدان  رد  الاجتماعــي، 
الأقصــى مــن الاســتياء الواضــح لملاييــن المصرييــن والــذي  أدى مــع الضغــوط الخارجيــة  إلــى 

دفــع مبــارك أخيــرا إلــى الإســتقالة فــي 9 شــباط/فبراير، تــاركاً إدارة الدولــة فــي يــد الجيــش.

ــذي كان يقــوده المشــير محمــد  ــة أمســك المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة  ال فــي البداي
حســين طنطــاوي بالســلطة٬ وســرعان مــا علــق دســتور عــام 1971 وحــل مجلســي البرلمــان.   
وعيــن لجنــة كانــت مهمتهــا إحــداث إصلاحــات ثانويــة علــى  الدســتور الإنتقالــي، فأصــدرت 
إعلانــاً دســتورياً إنتقاليــاً تمــت الموافقــة عليــه فــي آذار/مــارس 2011، وتحديــد خارطــة طريــق 
ــة  ــات فوري ــة علــى الاســتفتاء إحتمــال  إجــراء انتخاب ــة. وهكــذا، عرضــت اللجن ــة الانتقالي للعملي
لإنتخــاب برلمــان جديــد، يفتــرض بأعضائهــا إنتخــاب جمعيــة تأسيســية وجــاءت نتيجــة الاســتفتاء 



39ة العربية منذ عقفي المنط وريةتدسل ات الأول: مسح مقارن للإصلاحارالمحوالمحا

بالموافقــة بالأغلبيــة المطلقــة علــى هــذه المقاربــة فــي 19 آذار/مــارس 2011، ومــن ثــم 
أصبــح التحــدي الرئيســي يتمثــل فــي تعريــف القانــون الإنتخابــي. وتأثــرت النقاشــات المتعلقــة 
بالقانــون الإنتخابــي بقــرار المحكمــة الإداريــة العليــا، الصــادر فــي 16 نيســان/أبريل 2011، بحــل 
الحــزب الوطنــي الديمقراطــي26، الحــزب الحاكــم الســابق. وفــي هــذه الأثنــاء، ظهــر حــزب الحريــة 
ــة، المســتقل رســمياً لكــن الــذي يرتبــط بقــوة بالإخــوان27 وعــزز موقعــه علــى الســاحة  والعدال
السياســية، و أضطلــع  بــدور ثابــت فــي المفاوضــات حــول قانــون الإنتخابــات. ومــن ثــم، تمــت 

الموافقــة علــى النســخة الأخيــرة مــن قانــون الإنتخابــات فــي أيلول/ســبتمبر 2011.

فــي الفتــرة الواقعــة بيــن تشــرين الثاني/نوفمبــر 2011 وشــباط/فبراير 2012 أجريــت إنتخابــات 
البرلمــان الجديــد، وٱنتهــت  إلــى نتائــج إشــكالية جــداً؛ فبصــرف النظــر عــن تأكيــد الدعــم الشــعبي 
الــذي يحظــى بــه حــزب الحريــة والعدالــة، حيــث أصبــح الحــزب الرئيســي بعــد أن حصــل علــى أكثــر 
مــن 10 ملاييــن صــوت، وحصــول الائتــاف الإســامي الســلفي بقيــادة حــزب النــور بشــكل 
غيــر متوقــع علــى 7.5 مليــون صــوت، متجــاوزاً حــزب الوفــد الجديــد الــذي حصــل علــى 2.4 
مليــون صــوت. وكان الهــدف الرئيســي للبرلمــان الــذي ٱنتخــب بأعضائــه البالــغ عددهــم 678 
عضــواً تشــكيل جمعيــة تأسيســية تحتــرم تركيبتهــا بقــوة نتائــج الإنتخابــات، وبالتالــي كان العــدد 

الأكبــر مــن أعضــاء الجمعيــة ينتمــون إلــى حــزب الحريــة والعدالــة.

ــار  ــأن إجــراءات إختي ــا فــي 10 نيســان/أبريل 2012 ب رغــم ذلــك، حكمــت المحكمــة الإداريــة العلي
أعضــاء الجمعيــة التأسيســية مخالفــة للإعــان  الدســتوري الصــادر فــي آذار/مــارس 2011، 
وطالبــت  بٱختيــار أعضــاء جــدد. فــي أعقــاب هــذا القــرار، تــم تشــكيل جمعيــة تأسيســية جديــدة. 
عــاوة علــى ذلــك، فــي حزيران/يونيــو 2012 أعلنــت المحكمــة الدســتورية أن قانــون الإنتخابــات  

غيــر دســتوري، وحلــت البرلمــان بعــد بضعــة أيــام مــن إجــراء الإنتخابــات الرئاســية.

وٱســتمرت  الجمعيــة التأسيســية الثانيــة فــي عملهــا وســرعان مــا وضعــت نصــاً دســتورياً جديــداً 
قدمتــه للاســتفتاء، ثــم نشــره الرئيــس مرســي فــي كانــون الأول/ديســمبر 2012. رغــم أن 
المحكمــة الدســتورية أعلنــت فــي حزيران/يونيــو 2013 أنــه حتــى هــذه الجمعيــة التأسيســية 
ٱنتخبــت بشــكل غيــر صحيــح، فــإن الحكــم لــم يكــن لــه أيــة آثــار علــى دســتور عــام 2012، الــذي 
ظــل نافــذاً. عندمــا أطيــح بمرســي تــم تعليــق العمــل بالدســتور فــي تمــوز/ يوليــو 2013 وأصــدر 
الرئيــس المؤقــت، عدلــي منصــور، إعلانــاً دســتورياً مؤقتــاً )8 تموز/يوليــو 2013(. طبقــاً لهــذا 
النــص الأخيــر، كان ينبغــي صياغــة دســتور جديــد مــن قبــل لجنــة تتكــون مــن عشــرة فقهــاء 
دســتوريين )لجنــة العشــرة( ومــن ثــم تتــم الموافقــة عليــه مــن قبــل لجنــة تتكــون مــن 50 عضــواً 
ــر محدديــن بدقــة  ــل الرئيــس مــن بيــن ممثليــن غي ــة الخمســين(، ويعيــن الأعضــاء مــن قب )لجن

لجميــع شــرائح المجتمــع المصــري.

الحزب، الذي أسسه الرئيس السادات عام 1978، كان بحكم الأمر الواقع الحزب الوحيد في مصر حتى سقوط مبارك. 	26
كانــت حركــة الإخــوان المســلمين قــد تأسســت أصــاً عــام 1928 مــن قبــل حســن البنــا، بهــدف سياســي يتمثــل فــي جمــع العمــل السياســي مــع دعــم  	27
رؤيــة إســامية للدولــة والعمــل الخيــري لدعــم المجموعــات المهمشــة مــن الســكان. كان هــذا النشــاط الخيــري هــو الــذي اســتمرت الحركــة بممارســته، حتــى 
عندمــا أصبحــت محظــورة رســمياً مــن النشــاط السياســي بعــد انقــاب عبــد الناصــر. بعــد ثــورة عــام 2011، أصبحــت حركــة الإخــوان قانونيــة، وكذلــك حــزب 
العدالــة والتنميــة، المســتقل رســمياً لكــن المرتبــط بقــوة بالإخــوان. عندمــا حظــرت حركــة الإخــوان مــرة أخــرى فــي نيســان/أبريل 2014، أصبــح الحــزب فــي 

وضــع يكتنفــه الغمــوض. اســتمر هــذا الوضــع بضعــة أشــهر إلــى أن حظــر هــو بــدوره فــي آب/أغســطس 2014. 
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إحترامــاً للتوجيهــات، قامــت لجنــة العشــرة بتعديــل دســتور عــام 2012 دون المســاس بجوهــره 
وأرســلت النــص الجديــد للرئيــس فــي 20 آب/أغســطس 2013، فأحالــه إلــى لجنــة الخمســين 
ــات  ــى التعدي ــة رســمياً الموافقــة عل ــات اللجن فــي 1 أيلول/ســبتمبر 2013. كان مــن صلاحي
ــة، فقــد قــررت أيضــاً  ــة العملي ــة العشــرة أو رفضهــا، لكــن مــن الناحي ــل لجن المقترحــة مــن قب
إعــادة مناقشــة محتــوى بعــض الأحــكام، وقســمت نفســها إلــى لجــان فرعيــة إســتناداً إلــى 
أقســام دســتور عــام 2012. تمــت الموافقــة علــى النــص النهائــي، الــذي اســتند محتــواه 
بشــكل رئيســي إلــى الدســتور الســابق لعــام 1971 وإلــى تعديــات طفيفــة اقترحــت فــي 
دســتور عــام 2012، فــي إســتفتاء شــعبي فــي 15 كانــون الثاني/ينايــر 2014، ونشــر أخيــراً 

فــي 18 كانــون الثاني/ينايــر.

بالنسبة لبلدان شمال أفريقيا الأخرى التي  يشملها هذا التحليل، فإن مصر حاولت الجمع بين 
الموافقة على دستور جديد ووضع آليات للعدالة الانتقالية. منذ بداية الثورة، بدا أن التحقق 
التي  الحكومات  إلّا أن رد فعل  التحرير'،  المرتكبة كانت مهمة 'جماعة ميدان  من الانتهاكات 
أعقبت حكومة مبارك كان ضعيفاً. بشكل خاص، تم تأسيس لجان تقصي الحقائق  في عام 
2011 و2012 و2013، لكن لم يتم نشر أي من تقارير هذه اللجان. رغم ذلك، فإن هدف تحقيق 
البلاد، ويحدد دستور عام  المصالحة الوطنية من خلال العدالة الانتقالية لا يزال ماثلًا في 

2014 أن من واجبات البرلمان الموافقة على قانون شامل للعدالة الانتقالية.

1-3( السلطة التأسيسية في المغرب
منــذ  بــدأت  التــي  الإصــاح  عمليــة  لتســريع  الثــورات وســيلة  إعتبــار  يمكــن  المغــرب،  فــي 
صعــود الملــك محمــد الســادس إلــى العــرش عــام 1999. بعــد أن خلــف أبــاه، الحســن الثانــي، 
ركــز الملــك محمــد الســادس فــي خطــاب ألقــاه عنــد اعتلائــه العــرش،28 علــى الحاجــة لتعزيــز 
الديمقراطيــة، وتحديــث المؤسســات فــي إطــار الملكيــة الدســتورية القــادرة علــى دمــج التــراث 
ــع أشــكال عــدم المســاواة  ــة جمي ــون، وإزال ــة وســيادة القان ــرام الديمقراطي ــد فــي احت والتجدي
بيــن المغاربــة.29 وتحقيقــاً لهــذه الأهــداف، عيــن الملــك فــي 4 كانــون الثاني/ينايــر 2004 لجنــة 
العدالــة والمصالحــة المخولــة بالتحقيــق بالانتهــاكات والاعتقــالات غيــر القانونيــة وعمليــات 
الاختفــاء 'القســري' التــي حدثــت بيــن عامــي 1956 و1999. وكانــت تلــك علامــة واضحــة علــى 
واقتــراح  المرتكبــة  بالانتهــاكات  والاعتــراف  والســكان،  العــرش  بيــن  بإجــراء مصالحــة  الإرادة 

ــة.30  ــى مصالحــة وطني التوصــل إل

بعــد شــهر مــن تعييــن لجنــة المصالحــة، دخــل قانــون الأســرة الجديــد حيــز التنفيــذ31، وهــو 
ــات  ــه( ووفــر بعــض الضمان القانــون الــذي فــرض عــدة قيــود علــى تعــدد الزوجــات )دون إلغائ
للحيــاة الأســرية للمــرأة. ومــن أجــل تقليــص التفاوتــات الاقتصاديــة، أطلــق الملــك أيضــاً برنامجاً 
للاســتثمارات تحــت عنــوان 'المبــادرات الوطنيــة للتنميــة البشــرية' يهــدف إلــى تحويــل المناطــق 

.www.maroc.ma ،1999 انظر: "خطاب العرش" الذي تم إلقاؤه في 30 تموز/يوليو 	28
 S. Colombo, Il Marocco tra modernità e tradizione, in S. Genutgen, K. Mezran, S. Colombo (eds), L’Africa :فيما يتعلق بهذه النقطة، انظر 	29
 mediterranea, Donzelli, Roma, 2011, spec. p. 81 ff.; B.L. Garcia, Morocco. Ten Years of Mohammed VI’s Reign in Mediterranean

.Yearbook, 2010, pp. 168 ff
فــي عــام 2005، أصــدرت اللجنــة تقريــراً، وهــو متوفــر علــى الموقــع )www.ier.ma(، يمثــل خطــوة مهمــة إلــى الأمــام فــي مجــال الاعتــراف بالحقيقــة  	30

وبنــاء مســتقبل مشــترك للبــاد.
انظر: الظهير 22-04-1. 	31
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الريفيــة إلــى مناطــق حضريــة، وتطويــر البنــى التحتيــة الوطنيــة، والاســتثمار فــي المجــال 
ــك الإصلاحــات  ــل تل ــادة إطــاق مث الســياحي ودعــم الخطــة العامــة للتوظيــف. ومــن أجــل إع
والاعتــراف دســتورياً بــدور الســلطات المحليــة والإقليميــة، عيــن الملــك فــي بدايــة عــام 2010 

ــة. ــة الاستشــارية الجهوي اللجن

وهكــذا، عندمــا بــدأ المغاربــة بالتظاهــر فــي 20 شــباط/فبراير 2011 فــي المــدن الرئيســية 
فــي البــاد، مــا شــكّل أصــول حركــة 20 فبرايــر، فــإن أنشــطتهم منحــت دعمــاً إضافيــاً للحركــة 
الإصلاحيــة التــي كانــت قــد بــدأت أصــاً. رغــم ذلــك، فــإن الحركــة عــززت أيضــاً مــن قــوة 
المعارضــة السياســية، ووحــدت طيفــاً واســعاً مــن المجموعــات المختلفــة المطالبــة بإصلاحــات 
ديمقراطيــة، بمــا فــي ذلــك الاتفــاق علــى دســتور أقــل اســتبدادية. فــي الواقــع، تكونــت 
ــة فــي حركــة  ــة، مــن المعارضــة الإســامية المتمثل الحركــة مــن شــباب يطالبــون بالديمقراطي
الحــزب الاشــتراكي الموحــد  العــدل والإحســان، ومــن الأحــزاب السياســية اليســارية، مثــل 
وحــزب الطليعــة الديمقراطــي الاشــتراكي. كمــا أتــى الدعــم مــن جمعيــة حقــوق الإنســان 
المغربيــة ومــن المنظمــة المغربيــة لحقــوق الإنســان، وكذلــك مــن الجمعيــات الأمازيغيــة التــي 
ــة والثقافيــة. رداً  ــراف بهويتهــم العرقي رأت فــي الاحتجاجــات فرصــة للضغــط مــن أجــل الاعت
علــى مطالــب هــذه الحركــة الواســعة وخشــية تفاقمهــا، كمــا حــدث فــي بلــدان أخــرى عانــت مــن 
هــذه الاضطرابــات، اســتبدل الملــك فــي 3 آذار/مــارس 2011 المجلــس الاستشــاري لحقــوق 
تقديــم  فــي  أوســع  ومنحــه صلاحيــات  الإنســان،  لحقــوق  الوطنــي  بالمجلــس  الإنســان32 
الاقتراحــات مــن أجــل إجــراء إصلاحــات تشــريعية تهــدف إلــى حمايــة حقــوق الإنســان. كمــا أعلــن 
الملــك عــن برنامــج إصلاحــي لتوســيع نطــاق الحقــوق المضمونة دســتورياً، والاعتــراف بالأقلية 
ــة  ــن الســلطتين التنفيذي ــز العلاقــة والحــوار بي ــة اســتقلال القضــاء، وتعزي ــة، وحماي الأمازيغي
والتشــريعية وكذلــك مســؤوليتهما السياســية، والتأكيــد علــى حياديــة وكفــاءة الإدارة العامــة. 

فــي 9 آذار/مــارس، ألقــى الملــك أيضــاً خطابــاً أعلــن فيــه عــن 'إعــادة صياغــة شــاملة لدســتور 
عــام 1996' وطرحــه لاســتفتاء عــام للموافقــة عليــه. وفــي تلــك المناســبة، دعــا الملــك جميــع 
الســكان، بمــا فــي ذلــك الأحــزاب السياســية ونقابــات العمــال والجمعيــات الثقافيــة والعلميــة 
والشــبابية، للمشــاركة فــي النقاشــات العامــة مــن أجــل الإصلاحــات، وذلــك مــن خــال اتبــاع 
ذلــك  فــي  بمــا  المغربيــة،  الهويــة  بتعدديــة  الدســتوري  الاعتــراف  توجيهيــة:  قواعــد  ســبع 
ــات الأساســية؛ ضمــان الاســتقلال  ــة الحقــوق والحري ــون وحماي ــز ســيادة القان ــغ؛ تعزي الأمازي
الفعلــي للقضــاء؛ احتــرام الفصــل بيــن الســلطات، وخصوصــاً فيمــا يتعلــق بالعلاقــة بيــن 
البرلمــان والحكومــة؛ تعزيــز دور الأحــزاب السياســية فــي إطــار النظــام السياســي التعــددي الذي 
يعتــرف بالــدور المهــم للمعارضــة السياســية والمجتمــع المدنــي؛ تعزيــز عمليــات المســاءلة 
ــادئ الحكــم الرشــيد وحمايــة  ــع المناصــب العامــة؛ وتضميــن الدســتور أحكامــاً تتعلــق بمب لجمي

حقــوق الإنســان. 

بعــد أكثــر مــن عشــر ســنوات مــن 'خطــاب العــرش' الــذي ألقــاه فــي 30 تموز/يوليــو 1999، 
عندمــا أكــد الملــك محمــد الســادس علــى التزامــه بالديمقراطيــة، فــإن الملــك أكــد فــي خطابــه 

تأســس المجلــس عــام 1990 بوصفــه مجلســاً استشــارياً؛ ومــن ثــم تــم تعديــل القانــون عــام 2001 لينســجم مــع مبــادئ باريــس، وهــي مجموعــة مــن  	32
ــخ 4 آذار/مــارس 1994. ــة المحــددة فــي قــرار الأمــم المتحــدة 134/48 بتاري ــم أنشــطة مؤسســات حقــوق الإنســان الوطني ــادئ لتنســيق وتقيي المب
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فــي 9 آذار/مــارس 2011 علــى التزامــه بالمبــادئ الدســتورية، وأبــرز أهميــة حقــوق الأجيــال 
الجديــدة، ومعاييــر المســؤولية والمســاءلة بالنســبة للمؤسســات العامــة، والمشــاركة فــي 
عمليــة صنــع القــرار، ودعــم جميــع مكونــات البــاد فــي إطــار مــن الوحــدة الوطنيــة التــي تغتنــي 

بالاختــاف. 

وهكــذا، عيــن محمــد الســادس اللجنــة الاستشــارية للإصــاح الدســتوري وبــدأت عمليــة تعديــل 
الدســتور. لكــن و علــى خــاف الحالــة التونســية، فــإن الشــروع فــي عمليــة تعديــل الدســتور لــم 
يعتبرهــا جميــع الســكان بدايــة لحقبــة ديمقراطيــة جديــدة، بســبب تعييــن الملــك لأعضــاء اللجنــة 
واســتمرار الحزبيــن المؤيديــن للملكيــة تقليديــاً بالســلطة، حــزب العدالــة والتنميــة33 وحــزب 
الاســتقلال.34 عــاوة علــى ذلــك، ورغــم أن اللجنــة تكونــت رســمياً مــن ممثليــن عــن كامــل طيــف 
الأحــزاب السياســية ومنظمــات المجتمــع المدنــي، لــم  تضــع أيــة قاعــدة لضمــان أن تؤخــذ 
مقترحاتهــا بعيــن الاعتبــار فــي عمليــة صياغــة الدســتور الــذي ســيطرح علــى الاســتفتاء. وهكــذا، 
وتأسيســاً علــى الافتــراض بــأن اللجنــة لــم تكــن شــرعية ولــم تحتــرم مبــادئ الســيادة الشــعبية، 
فــإن حركــة 20 فبرايــر لــم تشــارك فــي اجتماعاتهــا وأدانــت العمليــة التأسيســية برمتهــا، وطلبــت 
مــن الشــعب مقاطعــة الاســتفتاء. فــي الواقــع، فــإن اللجنــة حاولــت التغلــب علــى افتقارهــا 
للشــرعية باستشــارة الأحــزاب السياســية ونقابــات العمــال والأكاديمييــن ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي، ومختلــف الآراء ووجهــات النظــر حــول المحتويــات المحتملــة للدســتور. علــى ســبيل 
المثــال، فــإن حــزب العدالــة والتنميــة عــارض تضميــن مــادة تتعلــق بحريــة الاعتقــاد وهــدد 
بمقاطعــة الاســتفتاء. وهكــذا، فخــال اجتمــاع مجلــس الــوزراء فــي 17 حزيران/يونيــو، وبحضــور 
الملــك، تمــت الموافقــة علــى مســودة الدســتور، بعــد حــذف المــادة المتعلقــة بحريــة المعتقــد. 

وفــي نفــس اليــوم، أعلــن الملــك أن الاســتفتاء ســيجرى فــي 1 تموز/يوليــو 35.2011

رغــم معارضــة حركــة 20 فبرايــر الآنــف ذكرهــا، فــإن أغلبيــة الشــعب رأى فــي الإصلاحــات 
الدســتورية فرصــة جيــدة لإعــادة تنظيــم النظــام القانونــي دون تعريــض البــاد لفتــرة طويلــة 
مــن الاضطرابــات والاحتجاجــات. وبالفعــل، فقــد أقــر الإســتفتاء الشــعبي نــص الدســتور 
بأغلبيــة كبيــرة )بموافقــة 98.5 بالمئــة مــن الأصــوات(.36 وأخيــراً نشــر الملــك الدســتور بمرســوم 
ملكــي )ظهيــر( 1-111-91 تاريــخ 29 تموز/يوليــو 37.2011 بعــد هــذا النجــاح الكبيــر، ورغــم بعــض 
المعارضــة لــه، قــرر الملــك حــل البرلمــان وإجــراء انتخابــات جديــدة فــي 25 تشــرين الثاني/نوفمبر 
2011. بموجــب المــادة 62 مــن الدســتور الجديــد، وشــرع المرســوم الملكــي رقــم 165-11-1 
تاريــخ 14 تشــرين الأول/أكتوبــر 2011 علــى قانــون انتخابــات قائــم علــى النظــام النســبي: مــن 
بيــن 395 مقعــداً، يخصــص 60 مقعــداً للنســاء و30 مقعــداً للمرشــحين الذيــن تقــل أعمارهــم 
عــن 35 عامــاً، ينتخبــون جميعــاً علــى قوائــم وطنيــة، وتخصــص المقاعــد الـــ 305 المتبقيــة 

تأســس الحــزب بهــذا الاســم عــام 1998، وهــو يجمــع أنصــار 'الديمقراطيــة الإســامية' ويعبــر عــن الأغلبيــة البرلمانيــة منــذ عــام 1997، عندمــا كان لا يــزال  	33
اســمه الحركــة الشــعبية. 

حزب محافظ وموالٍ للملكية تأسس عام 1944. 	34
وهــو اليــوم الــذي ســبق إصــدار المجلــس الأعلــى للاتصــالات الســمعية البصريــة قــراراً لحمايــة حريــة التعبيــر والأفــكار خــال الحملــة الدســتورية )القــرار  	35

رقــم 11/27 تاريــخ 16 حزيران/يونيــو 2011(.
الأمــر الجديــر بالملاحظــة ليــس فقــط ارتفــاع نســبة الأصــوات المؤيــدة بــل أيضــاً المشــاركة الشــعبية الكبيــرة التــي وصلــت إلــى حوالــي 72 بالمئــة مــن  	36

الســكان الذيــن يحــق لهــم الاقتــراع.
 C. Decaro Bonella, La Costituzione del regno del Marocco del 2011, in E. Pföstl (ed.), :للمزيد من المعلومات حول محتويات الدســتور، انظر 	37

.Marocco: il Regno del dialogo, Bordeaux, Roma, 2014, pp.15-103
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للأعضــاء المنتخبيــن فــي 92 دائــرة انتخابيــة متعــددة الأعضــاء فــي قوائــم مغلقــة. أكــدت هــذه 
الانتخابــات علــى تطــور النظــام المغربــي، مــع ازديــاد المشــاركة الشــعبية.38 أخيــراً، فــإن الأغلبيــة 
القويــة التــي حصــل عليهــا حــزب العدالــة والتنميــة )107 مــن أصــل 395( كانــت نتيجــة متوقعــة، 

ويبــدو أنهــا تضفــي الشــرعية علــى مســار الإصــاح الــذي بــدأه الملــك. 

2( النظر إلى الماضي: التجارب التأسيسية الأوروبية 

لألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا

عنــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، كان الوضــع الدســتوري أشــبه بميــدان معركــة، ملــئ بالدمــار 
والخــراب.39 وعلــى هــذه الأنقــاض، حاولــت كل مــن فرنســا وإيطاليــا وألمانيــا إعادة بنــاء أنظمتها 
الدســتورية طبقــاً لمبــادئ عامــة مشــتركة، ولــو باتبــاع مســارات مختلفــة. هــذه البلــدان الثلاثــة 
ــي  ــة بفعــل الصــراع، وأرادت تأســيس نظــام قانون ــت قــد تعرضــت لصدمــة قوي ــا كان جميعه
يحتــرم الحقــوق الأساســية وتــوازن القــوى، وفقــاً للاتجاهــات الدســتورية التــي كانــت متبعــة 
قبــل الحــرب العالميــة الأولــى. عــاوة علــى ذلــك، فــإن هــذه العمليــات كانــت تتســم باســتحداث 
آليــات المراجعــة القضائيــة للتشــريعات والاعتــراف بــأن تطبيــق دولــة الرفــاه الاجتماعــي جــزء مــن 

واجبــات المؤسســات.

فــي فرنســا، كان هــذا المســار بحاجــة للاعتــراف بــأن الشــرعية تكمــن فــي أيــدي فرنســا الحــرة، 
حكومــة المنفــى فــي لنــدن، وهزيمــة نظــام فيشــي والشــروع بالعمليــة التأسيســية.40 فقــد 
أدى عــدم الاســتقرار الــذي اتســمت بــه التجربــة القصيــرة للجمهوريــة الرابعــة، بعــد 12 عامــاً، إلى 
لحظــة تأسيســية أخــرى أدت فــي النهايــة إلــى الموافقــة، عــام 1958، علــى النــص الدســتوري 
الحالــي. فــي إيطاليــا، تمثلــت المهمــة الأولــى التــي كان علــى الســكان مواجهتهــا بعــد الحــرب 
تــم تبنــي الشــكل الجمهــوري  فــي الخيــار المؤسســي بيــن الملكيــة والجمهوريــة، وحالمــا 
بموجــب اســتفتاء، بــدأت العمليــة التأسيســية فــي ألمانيــا، التــي أدت الهزيمــة التــي أفرزتهــا 
الحــرب إلــى عمليــة وضــع دســتور تأثــر بقــوة بنفــوذ الحلفــاء، وجــاء مختلفــاً عــن جميــع 'ابتــكارات' 

دســتور فايمــار )1919(. 

الشـيوعية  الأحـزاب  بوجـود  تأثـرت  جميعـاً  فإنهـا  العمليـات،  هـذه  تصميـم  فـي  الاختالف  رغـم 
أوروبـا  كانـا الأقـوى فـي  الشـيوعيين فـي فرنسـا وإيطاليـا  الحزبيـن  فـإن  الواقـع  القويـة. فـي 
الغربيـة، وكان جـزء مهـم مـن الأراضـي الألمانيـة واقعـاً تحـت نفـوذ الاتحـاد السـوفياتي خالل 
المرحلة التأسيسـية. كما أن التجارب الثلاث تشـترك في موقف حيال احترام الحقوق الأساسـية، 
التـي اشـتمل عليهـا الدسـتور ليـس كمجـرد قوائـم، بـل اعتبـر احترامهـا وإنفاذها التزامـاً مهماً على 
الدولـة تحقيقـه. و مـن أجـل منـح الدسـتور حمايـة مـن التعديالت التـي يمكـن أن تحدثهـا الأغلبيات 

كان الناخبون 45 بالمئة من الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراع بدلًا من 37 بالمئة في انتخابات عام 2007. 	38
 E. Palici di Suni, F. Cassella, M. Comba ــاب ــه لكت ــن فــي مقدمت ــن الإيطاليي ــاردي، الأب الروحــي للفقهــاء المقارني قــدم هــذا التعريــف جــي. لومب 	39

.(eds.), Le Costituzioni dei Paesi dell’Unione Europea, II edition, CEDAM, Padova, 2001
 C. Decaro, Il Parlamento e la Quarta Repubblica: identità assembleare :فيمــا يتعلــق بالنقــاش الــذي دار حــول شــرعية حكومــة المنفــى، انظــر 	40

 .ritrovata?, in Giornale di Storia costituzionale, 8, 2004, pp. 165-182, passim
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المتذبذبـة، فـإن الدسـتورين الإيطالـي والألمانـي أكـدا بصرامـة علـى النـص الأساسـي، الـذي 
بمجموعـة  أو  الدولـة  بشـكل  يتعلـق  فيمـا  للتعديـل، سـواء  القابلـة  غيـر  الأحـكام  بعـض  يحتـوي 
الحقـوق، وتأسـيس محكمـة مختصـة لضبـط دسـتورية القوانيـن. فـي فرنسـا، تـم وضـع نفـس 
اسـتثناء  مـع  للتعديـل،  قابليتـه  وعـدم  الدسـتور  وصرامـة  الأساسـية  الحقـوق  علـى  الضمانـات 
مهـم يتعلـق بالمراجعـة القضائيـة للتشـريعات. أعـاق المفهـوم الفرنسـي للفصـل بين السـلطات 
والسـيادة الشـعبية تأسـيس محكمة دسـتورية عام 1946، وحتى عندما أسـس دسـتور عام 1958 
المجلـس الدسـتوري، فـإن وظائفـه اختلفـت بشـكل واضـح عـن نظرائـه فـي أوروبـا.41 عالوة علـى 
ذلـك، فـإن جميـع هـذه الحـالات كانت مهتمة بتأسـيس الآليـات الأولية للعدالـة الانتقالية، وتركزت 
خصوصـاً علـى معاقبـة المجرميـن أكثـر ممـا تركـزت علـى تعويض الضحايـا. وبهـذا المعنى، يمكن 
أن نقتبـس:  أن تأسـيس الهيئـة العليـا للعقوبـات ضـد الفاشـية كان مـن أجل تطهيـر الإدارة العامة 
مـن المواليـن للنظـام السـابق؛ ومـن ثـم التطهيـر والمحاكمـات التـي حدثـت فـي فرنسـا منـذ عـام 
1944؛ ومحاكمـات نورمبيـرغ، التـي جـرت فـي المدينة الألمانية بين تشـرين الثاني/نوفمبر 1945 

وتشـرين الأول/أكتوبـر 1946 بهـدف الملاحقـة القضائيـة لكبـار ضبـاط النازيـة.

فــي الموجــة الدســتورية التاليــة، فــإن عمليــة بنــاء الدســتور الإســباني فــي نهايــة الســبعينيات 
ــي طورتهــا فــي وضعهــا لنظــام ديمقراطــي بعــد  ــرة بالاهتمــام بالنســبة للخصائــص الت جدي
ــة مــن الأنظمــة  ــات الانتقالي ــة، التــي تزامنــت مــع العملي عقــود مــن الاســتبداد. هــذه العملي
ــات  ــاً' للعملي ــام 1974، شــكلت 'نموذج ــا ع ــن بدأت ــان واللتي الاســتبدادية فــي البرتغــال واليون
الانتقاليــة التاليــة التــي بــدأت فــي أميــركا اللاتينيــة وفــي بلــدان أوروبــا الوســطى والشــرقية 
ــة خاصــة بالنســبة  ــة إســبانيا ذات أهمي ــك، فــإن حال طــوال عقــد الثمانينيــات. عــاوة علــى ذل
لتحليــل العمليــة التــي ســمحت للبــاد بــأن تصبــح خــال فتــرة قصيــرة عضــواً فــي الاتحــاد 
الأوروبــي، وتــم تأســيس تعــاون وثيــق مــع هــذه المنظمــة فــوق الوطنيــة. وقــد كان ذلــك 

التعــاون مثمــراً بالنســبة لإســبانيا وللاتحــاد نفســه. 

2-1( الدستور الفرنسي، فشله واستبداله
خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، وبينمــا كانــت الأراضــي الفرنســية مقســمة بيــن منطقــة تحتلهــا 
ــا  ــة فرنســية عرفــت بجمهوريــة فيشــي )1940 - 1944(، كان هنــاك فــي بريطاني ــا ودول ألماني
نــوع مــن المقاومــة الرســمية للنظــام وطــدت أركانهــا بتوجيــه مــن الجنــرال شــارل ديغــول. 
اعتبــرت هــذه المقاومــة نفســها حكومــة منفــى، توجــد بوصفهــا اســتمراراً للنظــام الدســتوري 
للجمهوريــة الثالثــة )1875 - 1940( وترفــض منــح أي شــرعية لدولــة فيشــي. نفــس هــذه 
النســخة تطــورت لتحظــى بثقــة الحلفــاء. وهكــذا، عندمــا هاجــم الحلفــاء وحــرروا فرنســا بدعــم 
مــن قــوات المقاومــة فــي الداخــل )1944(، عــادت حكومــة المنفــى، ورحــب بهــا الباريســيون 
واعترفــوا بكونهــا  الحكومــة الشــرعية طبقــاً للنظــام الدســتوري، فــي حيــن أن نظــام فيشــي 
عــزل بوصفــه مجــرد ســلطة بحكــم الأمــر الواقــع. فــي 12 أيلول/ســبتمبر 1944، وعنــد تحدثــه 
أمــام البرلمــان المؤقــت، الــذي ســمي المجلــس الوطنــي للمقاومــة، ذكّر ديغول بصفته رئيســاً 
للحكومــة المؤقتــة بالاســتمرارية الرســمية بيــن الجمهوريــة الثالثــة والنظــام القانونــي الــذي كان 

يســتند النمــوذج الأوروبــي بشــكل رئيســي إلــى الرقابــة اللاحقــة، فــي حيــن أن النمــوذج الفرنســي ظــل يعتمــد الرقابــة الســابقة حتــى الإصــاح  	41
الدســتوري عــام 2008، الــذي يســمح بوجــود رقابــة لاحقــة علــى انتهــاك الحقــوق، رغــم أن الوصــول إلــى المجلــس الدســتوري يمــر عبــر الرقابــة الأوليــة 

ــب نفســه. ــق بهــا الطل ــي يتعل ــة طبقــاً للمســألة الت مــن خــال محكمــة النقــض أو مجلــس الدول
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الفرنســيون ســيبنونه، ابتــداء مــن مرحلــة التحــول الدســتوري بعــد الحــرب وأكــد علــى الحاجــة إلى 
إجــراء انتخابــات حــرة. تأكــدت الطبيعــة الانتقاليــة لهــذه الإدارة بالأمــر الــذي صــدر فــي 21 نيســان/

أبريــل 1944 الــذي نــص علــى أنــه 'مــن وجهــة نظــر قانونيــة، فــإن الجمهوريــة لــم تتوقــف عــن 
الوجــود'، وقــرر بــأن أي شــخص صــوت بمنــح ســلطات كاملــة للماريشــال فيليــب بيتــان، رئيــس 
جمهوريــة فيشــي، لا يعــد مؤهــاً للمشــاركة فــي انتخابــات المجالــس. نتــج عــن عمليــة التطهيــر 
هــذه معارضــة قويــة مــن أجنحــة يميــن الوســط، وبفضــل الدعــم الــذي قدمــه جــول جنانــي، وزيــر 
ــة فــي حكومــة ديغــول والرئيــس الســابق لمجلــس الشــيوخ، صــدر مرســوم جديــد فــي   الدول
4 نيســان/أبريل 1945. شــكلت هيئــة محلفيــن برئاســة نائــب رئيــس مجلــس الدولــة لدراســة 
أهليــة أولئــك الذيــن كانــوا قــد أصلحــوا أنفســهم مــن خــال المشــاركة فــي أنشــطة المقاومــة. 
هكــذا،  أصبــح هنــاك طبقــة سياســية أوســع تشــمل شــرائح غيــر اليســاريين المنخرطيــن بقــوة 
فــي المقاومــة؛ مســتعدة للمشــاركة فــي انتخابــات 21 تشــرين الأول/أكتوبــر 1945. رغــم 
ــر اســتمر مــن خــال تنظيــم محاكمــات ضــد المواليــن لنظــام فيشــي  ذلــك، فــإن هــذا التطهي

والمتعاونيــن مــع النازييــن خــال فتــرة الاحتــال42، مــا نتــج عنــه إعــدام حوالــي 800 شــخص.

وبالتزامــن مــع إجــراء الانتخابــات، فــي 21 تشــرين الأول/أكتوبــر صــوت النــاس، وللمــرة الأولــى 
ــاث، فــي اســتفتاء يســأل مــا إذا كان  ــور والإن ــع الســكان الذك ــراع العــام لجمي باســتخدام الاقت
ينبغــي للجمعيــة المنتخبــة أن تتمتــع بصلاحيــات تأسيســية ومــا إذا كان ينبغــي عــرض إجراءاتهــا 
علــى اســتفتاء عــام. وهكــذا فــإن الشــعب الفرنســي اعتــرف بالســلطة التأسيســية للجمعيــة، 
لكنــه رفــض الســلطة المطلقــة التقليديــة للبرلمــان، وقــرر الموافقــة علــى مســودة الدســتور 

فــي اســتفتاء عــام.

أبــرزت هــذه الانتخابــات الهيمنــة الواضحــة لثلاثــة أحــزاب سياســية علــى الجمعيــة التأسيســية 
التــي انعقــدت فــي 21 تشــرين الأول/أكتوبــر 1945، وهــي الحركــة الجمهوريــة الشــعبية بزعامــة 
ديغــول، والاشــتراكيين والشــيوعيين.43 رغــم أن هــذه المجموعــات كانــت متماســكة فــي فتــرة 
المعارضــة للنظــام النــازي وخــال الفتــرة الانتقاليــة، فــإن هــذه القــوى الثــاث الرئيســية ســرعان 
مــا اختلفــت حــول تعريــف المؤسســات الجديــدة وعلــى الإجــراءات التــي ينبغــي اتخاذهــا لإعــادة 
بنــاء الاقتصــاد الفرنســي. وبالفعــل، فــإن مســودة الدســتور الجديــد تــم تبنيهــا بموافقــة 309 
أصــوات ومعارضــة 246 صوتــاً، لكنهــا رفضــت في النهاية في الاســتفتاء الشــعبي الذي أجري 
فــي 5 أيار/مايــو 44.1946 كانــت الحركــة الجمهوريــة الشــعبية ثابتــة فــي معارضتهــا لمســودة 
ــدلًا  ــة ب ــز علــى الســلطة التنفيذي الدســتور، لأن ديغــول كان يفضــل شــكلًا مــن الحكومــة يترك
مــن نظــام برلمانــي قــوي. اتضحــت فكــرة ديغــول خــال خطــاب بايــو )16 حزيران/يونيــو 1946(، 
عندمــا قــال إن رئيــس الدولــة، الــذي ينبغــي أن يكــون فــوق الأحــزاب السياســية، يجــب أن يقــود 
ســلطة تنفيذيــة، وأن يكــون مــن حقــه إصــدار المراســيم وتــرؤس مجلــس الــوزراء وحــل البرلمــان 
والدعــوة للانتخابــات. إلا أن مقترحــه لــم يحــظ بدعــم المزارعيــن، الذيــن اســتمروا بالتعبيــر عــن 
ثقــة أكبــر فــي  المركزيــة التقليديــة للبرلمــان، وكانــوا يخشــون منــح صلاحيــات واســعة لرئيــس 

فيما يتعلق بهذه النقطة، يمكن التذكير بأن الحكومات الفرنسية وافقت على قانون عفو عام 1947، وعام 1951 وعام 1953. 	42
.C. Decaro, cit., pp. 166-167 	

رغــم ذلــك، فــإن الأقاليــم التقليديــة اليمينيــة، مثــل المقاطعــات المنتجــة للنبيــذ كــودور ويــون، والمقاطعــات القوميــة فــوزك وفانــدي، اســتمرت بالتعبيــر  	43
عــن أغلبيــة قويــة مؤيــدة لليميــن الــذي تمكــن مــن إرســال مجموعــة صغيــرة مــن الممثليــن إلــى الجمعيــة التأسيســية.

بمشاركة 77 بالمئة من الناخبين، رفض الدستور بأغلبية 52.8 بالمئة من الأصوات. 	44
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الجمهوريــة. وبالفعــل، فــإن مشــروع الدســتور الجديــد أعــاد اقتــراح الشــكل البرلمانــي للحكومــة، 
حيــث تكــون الســلطة التنفيذيــة مقيــدة بالحصــول علــى ثقــة المجلــس الأدنــى، بينمــا يتمتــع 
الرئيــس والمجلــس الأعلــى بصلاحيــات استشــارية وحســب. رداً علــى ذلــك، أعلــن ديغــول 
فــي كانــون الثاني/ينايــر 1946 تقاعــده مــن الحيــاة السياســية. رغــم أن هــذا الإعــان كان لــه 
بعــض الأهميــة لــدى الفرنســيين، فإنــه بــدا غيــر مؤثــر فعليــاً فــي التطــور السياســي للبــاد، 
ــر  ــذي أجــري فــي 13 تشــرين الأول/أكتوب ــر الاســتفتاء ال ــى الدســتور، عب وتمــت الموافقــة عل
1946،  فــي منــاخ مــن الاســتياء العــام.45 وهكــذا، فــإن الدســتور أكــد علــى الســيادة البرلمانيــة، 
ــدلًا مــن مجلــس  ــة ب ونــص علــى وجــود نظــام 'ناعــم' لمجلســين، وأســس مجلــس الجمهوري
الشــيوخ، ووضــع مراجعــة قضائيــة 'ضعيفــة' للتشــريعات فــي يــد المجلــس الدســتوري، ومنــح 

دوراً أقــوى بقليــل لرئيــس الجمهوريــة.

فــي كانــون الثاني/ينايــر 1947، انتخــب البرلمــان فنســان أوريول رئيســاً للجمهوريــة، وتم تعيين 
بــول رامادييــر رئيســاً للــوزراء. كان الاثنــان أعضــاء فــي الحــزب الاشــتراكي، وشــكّلا حكومــة 
تتكــون مــن اشــتراكيين وشــيوعيين وأعضــاء فــي الحركــة الجمهوريــة الشــعبية، وكان هدفهــم 
جميعــاً وضــع برنامــج سياســي يقــوم علــى اشــتراكية معتدلــة، شــبيهة بتلــك التــي يتبناهــا 
حــزب العمــال البريطانــي. لكــن عندمــا بــدأت الحــرب البــاردة بنشــر آثارهــا فــي الميــدان الداخلــي، 
ــرات فــي  تعــرض اســتقرار الحكومــة للاضطــراب. وفــي الوقــت نفســه، حدثــت بعــض التغيي
مواقــف القــوى السياســية؛ ففــي نيســان/أبريل 1947، عــاد ديغــول إلــى الســاحة السياســية 
مــع التجمــع الشــعبي الفرنســي المحافــظ جــداً.46 وفــي أيار/مايــو، تخلــى الشــيوعيون عــن 
الائتــاف الحكومــي  وبــدأوا بدعــم مجموعــات العمــال المضربيــن ضــد القــرار الحكومــي بتجميــد 
ــات المتحــدة  ــاد الســوفياتي ضــد الولاي ــي، والوقــوف مــع الاتح ــدان الداخل الأجــور فــي المي
فــي الســاحة الدوليــة. لكــن منــذ ذلــك الحيــن، ورغــم أهميتــه الكبيــرة، فــإن الحــزب الشــيوعي 
ــي مســتفيدة  ــات فــي المعســكر الغرب الفرنســي أبعــد عــن الحكومــة، واســتقرت فرنســا بثب
مــن المســاعدات الماليــة فــي خطــة مارشــال وانضمــت إلــى حلــف شــمال الأطلســي )نيســان/
ــادة التســليح وقــع عبئهــا المــادي بمعظمــه  ــل 1949(. قوضــت هــذه المشــاركة خطــة لإع أبري
علــى الطبقــات العاملــة، التــي أظهــرت خيبــة أملهــا، ونظمــت فــي ربيــع عــام 1951 سلســلة 
مــن الإضرابــات التــي أدت إلــى شــل باريــس بشــكل كامــل تقريبــاً. فــي حزيران/يونيــو 1951، 
أجريــت انتخابــات تشــريعية وتمكــن ائتــاف يميــن الوســط مــن الحصــول علــى أغلبيــة ضيقــة.

الهنــد  فــي  الحــرب  أنهيــت  الاســتعمار.حيث  إنهــاء  عمليــة  نتيجــة  مشــاكل  هنــاك  كان  كمــا 
الصينيــة باتفاقيــات جنيــف التــي وقعــت فــي 20 تموز/يوليــو 1954؛ وأصبــح المغــرب وتونــس  
بلديــن مســتقلين عــام 1956؛ وبــدأت عمليــة إنهــاء الاســتعمار بشــكل ســلمي فــي منطقــة 
جنــوب الصحــراء. علــى نقيــض  ذلــك، فقــد بــدأ صــراع دراماتيكــي فــي الجزائــر، يمكــن اعتبــاره 
الســبب الرئيســي لنهايــة الجمهوريــة الرابعــة. كان الوضــع معقــداً لأن فرنســا لــم تكــن تعتبــر 
ــل محــدود  ــن تمثي ــة الفرنســية، وكان لســكانها الأصليي ــزءاً مــن الدول ــل ج ــر مســتعمرة ب الجزائ

جديــر بالملاحظــة أن الاســتفتاء الــذي أظهــر تأييــد تســعة ملاييــن ناخــب، ومعارضــة ثمانيــة ملاييــن، وأكثــر مــن مليــون بطاقــة انتخابيــة غيــر صالحــة وامتنــاع  	45
أكثــر مــن ســتة ملاييــن ناخــب عــن التصويــت.

. 	M. Morato, Histoire constitutionnel de la France, Paris, Montchrestien, 2002, p. 386 	
كان الحزب يتكون بشكل رئيسي من مناهضين للشيوعية يطالبون بحكومة يمينية استبدادية.  	46
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 فــي الحكومــة المحليــة، التــي يســيطر عليهــا تمامــاً المســتعمرون مــن أصــول فرنســية. فــي 
1 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1954، تدهــور الوضــع إلــى حالــة حــرب. أدى عــدم قــدرة حكومة باريس 
علــى مواجهــة ثــورة الجزائرييــن الأصلييــن، إضافــة إلــى مطالب المســتعمرين الفرنســيين، إلى 
نشــوء خطــر اســتيلاء الثــوار علــى مدينــة الجزائــر وهزيمــة القــادة العســكريين الفرنســيين، مــا 
شــكل قضيــة انقســمت حولهــا المؤسســات الفرنســية إلــى درجــة أن حكومــة غاليــار اســتقالت 
رســمياً فــي 13 أيار/مايــو 1958. وحظيــت مطالبــة الجنــود بقيــام حكومــة تنفيذيــة ديغوليــة 
ــأن الجنــرال وحــده قــادر علــى منــع  جديــدة بدعــم كل الطبقــة السياســية التــي بــدت مقتنعــة ب

التدهــور بشــكل يــؤدي إلــى انقــاب.

وفــي نفــس اليــوم الــذي قدمــت فيــه الحكومــة اســتقالتها ، طلــب رئيــس الجمهوريــة، رينيــه 
كوتيــه، مــن ديغــول تشــكيل حكومــة جديــدة. قبــل ديغــول بالطلــب شــريطة أن تمنــح حكومتــه 
صلاحيــات خاصــة فــي الجزائــر، وتفويــض لمــدة ســتة أشــهر باتخــاذ جميــع الإجــراءات اللازمــة من 
أجــل إجــراء مراجعــة شــاملة ووضــع جملــة مــن التعديــات الدســتورية وطرحهــا علــى الاســتفتاء. 
رغــم أن كثيريــن اعتقــدوا أن هــذه كانــت لحظــة ركــود أخــرى فــي تاريــخ الجمهوريــة الرابعــة، فإنهــا 

شــكلت فــي الواقــع آخــر فعــل تقــوم بــه.

فــي 1 حزيران/يونيــو 1958، عيــن ديغــول رئيســاً للــوزراء، وفــي 3 حزيــران، وبعــد موافقــة 
المجلســين، نشــر الرئيــس كوتيــه قانونــاً دســتورياً يخــول الحكومــة صياغــة دســتور جديــد، 
ــواردة فــي المــادة 90 مــن دســتور عــام 1946. رغــم أن الحكومــة  ــل ال خلافــاً لإجــراءات التعدي
كلفــت بالصياغــة وحســب، إلا أن بعــض الضمانــات كفلــت بــألا ينتهــك النــص الجديــد العناصــر 
الأساســية للنظــام الدســتوري. نصــت المــادة الفريــدة فــي القانــون الدســتوري علــى أنــه فــي 
صياغتهــا للدســتور، ينبغــي علــى الحكومــة احتــرام المبــادئ الآتيــة: ينبغــي أن يكــون الاقتــراع 
العــام والشــامل المصــدر الوحيــد للســلطة وأن الســلطتين التشــريعية والتمثيليــة تســتمدان 
ســلطتيهما منــه أو مــن الجهــات المنتخبــة بموجبــه، وينبغــي المحافظــة على فصل الســلطات، 
وأن علــى الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية أن تعمــا بشــكل منفصــل وأن تتحمــل كل منهمــا 
البرلمــان؛ وأن  التنفيذيــة مســؤولة أمــام  مســؤولية أفعالهــا؛ وينبغــي أن تكــون الســلطة 
ــات الأساســية المحــددة فــي ديباجــة دســتور  القضــاء ينبغــي أن يكــون مســتقلًا طبقــاً للحري
عــام 1946 وإعــان حقــوق الإنســان والمواطــن لعــام 47.1789 اتباعــاً لهــذه التوجيهــات، ومــع 
الأخــذ بالاعتبــار مواقــف القــوى السياســية الأخــرى، تــم تعييــن لجنــة مــن قبــل ديغــول. وضعــت 
ــز  ــة الرئيســية لتعزي ــه، التعديــات التقني ــرز فيهــا ميشــيل ديبري ــة، التــي كان العضــو الأب اللجن
موقــف الســلطة التنفيذيــة، وطــرح المشــروع علــى الاســتفتاء فــي 28 أيلول/ســبتمبر 1958.

 صــوت الفرنســيون بشــكل كاســح لصالــح الدســتور الجديــد48، الــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي 
4 تشــرين الأول/أكتوبــر 1958. ولكونــه رد فعــل واضــح علــى هشاشــة وعــدم اســتقرار النظــام 
البرلمانــي الســابق، فإنــه وفــر شــكلًا مــن الحكومــة أكــد علــى وجــود الثقــة بيــن الحكومــة 
والجمعيــة الوطنيــة لكنــه عــزز امتيــازات وصلاحيــات الســلطة التنفيذيــة، وأســس نظامــاً شــبه 

راجع القانون الدستوري الصادر في 3 حزيران/يونيو 1958، والذي ينص على الإعفاء المؤقت من أحكام المادة 90 من الدستور. 	47
أجــري الاســتفتاء فــي 28 أيلول/ســبتمبر 1958. وبلغــت نســبة المشــاركة 79.8 بالمئــة، وبلغــت ذروتهــا فــي الحواضــر الفرنســية بمعــدل 84.9 بالمئــة.  	48

وتمــت الموافقــة علــى الدســتور مــن خــال الاســتفتاء بنســبة 82.6 بالمئــة.
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رئاســي. طبقــاً للقانــون الأساســي الجديــد، انتخــب ديغــول فــي كانــون الأول/ديســمبر عــام 
مــن حوالــي 80,000 مســؤول  تتكــون  انتخابيــة  قبــل هيئــة  مــن  للجمهوريــة  رئيســاً   1958
منتخــب مباشــرة مــن قبــل الشــعب )نــواب، شــيوخ، أعضــاء مجالــس بلديــة وإقليميــة، ورؤســاء 
بلديــات(49. وكانــت مهمتــه تســوية القضيــة الجزائريــة، وهــو مــا فعلــه مــن خــال طــرح موضــوع 
اســتقلالها علــى الاســتفتاء، ووافــق عليــه الفرنســيون، وقمــع احتجاجات المتطرفيــن اليمينيين 
مــن أعضــاء منظمــة الجيــش الســري التــي هــددت بالانقــاب، وتوقيــع اتفــاق إيفيــان الــذي 

ــر )آذار/مــارس 1962(. ــراً باســتقلال الجزائ اعتــرف أخي

2-2( التجربة الإيطالية بين الأنوار والظلال
بــدأ التاريــخ الدســتوري الإيطالــي عندمــا تــم توســيع النظــام الأساســي الألبرتينــي50 مــن مملكة 
بيدمونت وســردينيا ليشــمل المملكة الإيطالية بأســرها )1861(. وقد كان دســتورا مرنا   منحه 
الملــك ووفــر بعــض عناصــر الممارســة البرلمانيــة وتطــور فــي الســنوات التــي تلــت، مــن خــال 
تعزيــز تقليــد منــح الثقــة للحكومــة فــي البرلمــان إلــى نظــام برلمانــي كامــل. بعــد ذلــك بســتين 
عامــاً، بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى، كانــت مرونــة ذلــك النظــام الأساســي هــي التــي 
ســمحت باســتيلاء قــوى هدامــة علــى الدولــة، مــا أدى إلــى تأســيس حكــم الاســتبداد بقيــادة 

الحــزب الفاشــي51 بزعامــة بينيتــو موســوليني )22 تشــرين الأول/أكتوبــر 1922(.

رغــم أن هــذا النظــام الأساســي اســتمر نافــذاً، فــإن النظــام غيّــر تدريجيــاً شــكل الحكومــة 
ــات الممنوحــة للحقــوق. فيمــا يتعلــق بشــكل الحكومــة، فــإن الثقــة بيــن  وقلــص مــن الضمان
الحكومــة والبرلمــان ألغيــت عــام 1925 وتقاطــع دور رئيــس الــوزراء مــع دور زعيــم الحــزب، وتــم 
تأســيس هيئــة جديــدة هــي المجلــس الفاشــي العظيــم عــام 1928 وأعطــي دور سياســي فــي 
توجيــه البــاد وكان يتكــون مــن كبــار مســؤولي الحــزب. وتــم تعديــل بنيــة البرلمــان عــام 1939 
واســتبدل المجلــس الأدنــى المنتخــب بمجلــس يتكــون مــن ممثليــن عــن الوحــدة المحليــة للحــزب 
والنقابــات.52 بالنســبة للحقــوق، تــم تقليــص الحقــوق السياســية وإلغائهــا تدريجيــاً، وأيضــاً مــن 
خــال تأســيس المحاكــم الخاصــة لحمايــة الدولــة )1926(، المخولــة بالحكــم فــي طيــف واســع، 
بــل عشــوائي، مــن الجرائــم المرتكبــة ضــد الدولــة والســلطات العامــة، والتمييــز المفــرط فــي 
التمتــع بالحقــوق السياســية والمدنيــة بالنســبة لليهــود، مــا فتــح المجــال لترحيلهــم، وهــي 
العمليــة التــي بــدأت خــال الاحتــال الألمانــي، وتــم اســتحداث هــذه الإجــراءات مــن خــال 

الموافقــة علــى القوانيــن العنصريــة فــي عــام 1938.

كان للمشــاركة بالحــرب العالميــة الثانيــة، منــذ حزيــران 1940، آثــار دراماتيكيــة علــى الســكان، 
وناهيــك عــن الهزائــم العســكرية المســتمرة، فقــد تنامــى اســتياء النــاس مــن النظــام، حتــى 
فــي صفــوف الحــزب، الــذي بــدأت ثقــة بعــض أعضائــه تتزعــزع بموســوليني. وبالفعــل، فــي 

بعــد الموافقــة علــى القانــون رقــم 62-1292 تاريــخ 6 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1962 مــن خــال الاســتفتاء، ينــص الدســتور علــى إجــراء انتخابــات مباشــرة  	49
لمنصــب رئيــس الجمهوريــة، الــذي قلصــت فتــرة رئاســته مــن 7 إلــى 5 ســنوات بإصــدار القانــون رقــم 2000-964 تاريــخ 2 تشــرين الأول/أكتوبــر 2000. 
 M.A. Rogoff, Fifty years of constitutional evolution in :فيمــا يتعلــق بالإجــراء الإشــكالي للموافقــة علــى القانــون الدســتوري لعــام 1962، انظــر

.France: the 2008 Amendment and Beyond, in Jus Politicum, 6, 2011, pp. 1-58, spec. p. 13
منــح عــام 1848 مــن قبــل ملــك ســردينيا كارلــو ألبيرتــو فقــط لمملكــة بيغمونــت وســردينيا، وتــم توســيعه تدريجيــاً ليشــمل المناطــق الإيطاليــة التــي تــم  	50

'اكتســابها' مــن قبــل هــذه المملكــة خــال عمليــة إعــادة التوحيــد فــي شــبه الجزيــرة خــال النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر. 
الحــزب القومــي الفاشــي تأســس رســمياً فــي رومــا فــي 9 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1921 بوصفــه تطــوراً للمجموعــات الإيطاليــة البرلمانيــة المقاتلــة  	51

ــو فــي 23 آذار/مــارس 1919. ــي تأسســت فــي ميلان الت
تم إحداثها لإيجاد تجمعات إجبارية للعمال وأرباب العمل طبقاً لتصنيفات محددة مسبقاً.  	52
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ــوزراء فــي  25 تموز/يوليــو 1943، صــوت المجلــس الفاشــي الأعظــم بعــدم الثقــة برئيــس ال
محاولــة لإنقــاذ النظــام مــن خــال اســتبدال زعيمــه. رغــم ذلــك، وفــي 26 تموز/يوليــو، لــم 
يكتــف الملــك بإلغــاء صلاحيــات موســوليني، بــل عيــن رئيســاً للــوزراء هــو الماريشــال بتــرو 
بادوغليــو، الــذي شــكل حكومــة جديــدة اســتبعدت أعضــاء الحــزب الفاشــي وفككــت تدريجيــاً 
الإطــار المؤسســاتي الــذي بنــي حــول النظــام، وعــاد إلــى النظــام الأصلــي الــذي وفــره النظــام 
الأساســي. عــاوة علــى ذلــك، وقعــت حكومــة بادوغليــو فــي 3 أيلول/ســبتمبر 1943 هدنــة 
كاســيبيل مــع الحلفــاء، والتــي أعلنــت رســمياً فــي 8 أيلول/ســبتمبر، عندمــا هــرب الملــك مــن 
رومــا إلــى برينديســي وشــكل حكومــة جديــدة اعتــرف بهــا بوصفهــا الحكومــة الشــرعية الوحيــدة. 
وقعــت الســلطة التنفيذيــة الجديــدة هدنــة مالطــا مــع الحلفــاء )29 أيلول/ســبتمبر 1943(. كان 
هنــاك بيــن خصــوم النظــام الســابق بعــض النشــطاء السياســيين، الذيــن قــرروا اللجــوء إلــى 
النضــال الســري وأسســوا لجنــة التحريــر الوطنــي. فــي هــذه الأثنــاء، احتــل الجيــش الألمانــي 
معظــم الأراضــي الإيطاليــة وتــم تأســيس جــزء عتيــق مــن النظــام الفاشــي، تمكــن مــن البقــاء 
بفضــل الدعــم العســكري الألمانــي، فــي الجــزء الشــمالي مــن البــاد تحــت اســم الجمهوريــة 

الاشــتراكية. 

فــي هــذا الوضــع، الــذي يمكــن اعتبــاره حربــاً أهليــة، تمثّــل التحــدي الأول الــذي واجــه الشــروع 
فــي عمليــة التحــول الديمقراطــي فــي تحديــد إطــار لبنــاء نظــام قانونــي جديــد. فــي الواقــع، 
فــإن لجنــة التحريــر الوطنــي كانــت معارضــة لأي شــكل مــن أشــكال الاعتــراف بحكومــة الملــك53، 
التــي اعتبــرت مذنبــة لأنهــا كانــت قــد أعلنــت النظــام الفاشــي. تــم التوصــل إلــى تســوية مــع 
ميثــاق ســاليرنو )نيســان/أبريل 1944(، يســتبدل الملــك فيتوريــو إيمانويــل الثالــث، الــذي كان 
قــد عيــن موســوليني عــام 1922 بابنــه أمبيرتــو54، الــذي ســتتمتع حكومتــه أيضــاً بدعــم جبهــة 

التحريــر الوطنــي.

بعــد التوصــل إلــى الاتفــاق الــذي قــام عليــه ميثــاق ســاليرنو، عيّــن أمبيرتــو، بوصفــه قائــداً 
للمملكــة، حكومــة بونومــي وأصــدر المرســوم رقــم 1944/151. يمكــن لهــذا القانــون أن يعــد 
دســتور مؤقــت، حيــث إنــه ينــص علــى تأجيــل الاختيــار المؤسســاتي بيــن الملكيــة والجمهوريــة 
والاعتــراف بمراســيم القائــد بوصفهــا المصــدر الرئيســي للقانــون إلــى أن يتــم تعييــن جمعيــة 
تأسيســية. عــاوة علــى ذلــك، فــإن القائــد وافــق علــى المرســوم رقــم 159 لعــام 1944، الــذي 
أســس هيئــة عليــا للعقوبــات ضــد الفاشــية، والــذي شــكلت تعديلاتــه طريقــة لإبــراز إرادة الملــك 
الجديــد بإجــراء انفصــال واضــح عــن العلاقــات الســابقة مــع الاســتبداد. فــي حيــن أن جيــش 
الحلفــاء نــزل فــي جنــوب إيطاليــا وحــرر شــبه الجزيــرة تدريجيــاً، اســتمرت جبهــة التحريــر الوطنــي 
فــي نشــاطاتها الســرية لتقويــض الجمهوريــة الفاشــية وتمكنــت أخيــراً مــن إلقــاء القبــض علــى 
موســوليني وإعدامــه )28 نيســان/أبريل 1945(. مثّــل مــوت الزعيــم، إضافــة إلــى أحــداث 

الحــرب التــي أثــرت بألمانيــا، النهايــة الفعليــة للحــرب علــى إيطاليــا.

بمــا أن الحلفــاء حــرروا تدريجيــاً الجــزء الجنوبــي مــن إيطاليــا، فــإن الحصــار الــذي فرضتــه الحكومــة انتقــل مــن برينديســي إلــى ســاليرنو فــي شــباط/فبراير  	53
1944، ومــن هنــاك إلــى رومــا فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 1944.

ــرد أصــاً فــي النظــام الأساســي  ــم ي ــو حاكمــاً للمملكــة، وهــو منصــب لا ينطــوي علــى تخلــي الملــك عــن العــرش ول ــو إيمانويــل أمبيرت عيــن فيتوري 	54
الألبرتينــي، الــذي تنبــأ فقــط باحتمــال إجــراء اســتبدال مؤقــت.
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من منظور مؤسساتي، تم تعيين هيئة استشارية في نيسان/أبريل 1945 من قبل الحكومة 
التي  السياسية  والطبقة  الوطني،  التحرير  جبهة  تحت   المنضوية  الأحزاب  بين ممثلي  من 
سبقت الفاشية ومن النقابات التي أسست حديثاً، بهدف توسيع شرعية القرارات المتخذة 
المملكة رقم 1946/98،  التمثيلية. ثم وضع مرسوم حكم  لتعزيز قدراتها  الحكومة  من قبل 
الذي كان بمثابة دستور انتقالي،55 قواعد إجراء الاستفتاء )أول انتخاب مفتوح لجميع السكان 
في  التأسيسية.  الجمعية  ولانتخاب  والجمهورية  الملكية  بين  للاختيار  والإناث(  الذكور   من 
9 أيار/مايو، وفي محاولة من الملك ربما للتأثير على قرار الإيطاليين في الاستفتاء، تنازل عن 
العرش بشكل نهائي وعين ابنه أمبيرتو. لم تنجح هذه الحركة، وانتهى استفتاء 2 حزيران/يونيو 
انتخبت  التي  التأسيسية،  للجمعية  الأولى  المهمة  فإن  وهكذا،  الجمهورية.  بانتصار   1946
في اليوم ذاته، كانت تعيين رئيس مؤقت للجمهورية. ووقع خيار الجمعية على ممثل تاريخي 
كبيراً  كان قد لعب دوراً  الذي  نابولي،  نيكولا من  إنريكو دي  المحامي  اليساريين،  لليبراليين 
في صياغة ميثاق ساليرنو. كان أحد قراراته الأولى الهادفة إلى تحقيق المصالحة بين السكان 
هو التوقيع على المرسوم الرئاسي رقم 4 تاريخ 22 حزيران/يونيو 1946، والذي اقترحه وزير 
العدل بالميرو توغلياتي، زعيم الحزب الشيوعي الإيطالي، الذي سمح بإصدار العفو عن جميع 

الجرائم السياسية، بما فيها تلك التي تمت بالتعاون مع الفاشية او النازية.

)الديمقراطيــون  أحــزاب  ثلاثــة  مــن  أساســي  بشــكل  تتكــون  كانــت  التــي  الجمعيــة،  فــي 
المســيحيون، الأحــزاب اليســارية أي الحــزب الاشــتراكي الإيطالــي للبروليتارييــن المتحديــن56 
والحــزب الشــيوعي الإيطالــي، والأحــزاب العلمانيــة57(، أدى التعــاون البنــاء والمخلــص بيــن 
القــوى السياســية إلــى مــا سُــمي بـــ "التســوية التاريخيــة" حــول صياغــة الدســتور الــذي شــهد 
أهــم نتائجــه فــي مجريــات الهيئــة الداخليــة، )التــي ســميت 'لجنــة الدســتور' أو 'لجنــة الـــ 75'58( 

التــي عينــت لصياغــة نــص ميثــاق جديــد، يحيــط بالتباينــات السياســية الرئيســية.59 

علــى  الموافقــة  وتمــت  آذار/مــارس 1947  فــي  الوطنيــة  الجمعيــة  فــي  النقاشــات  بــدأت 
الدســتور فــي 22 كانــون الأول/ديســمبر 1947 ليتــم نشــره فــي 27 كانــون الأول/ديســمبر. 

وأخيــراً دخــل حيــز التنفيــذ فــي 1 كانــون الثاني/ينايــر 60.1948 

2-3( صياغة الدستور الألماني: قصة ناجحة
نظــراً لأن الاتحــاد الألمانــي كان اتحــاداً يتكــون مــن عــدة ولايــات عنــد إعــان الإمبراطوريــة 
الألمانيــة عــام 1871، بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى والموافقــة علــى دســتور فايمــار، 
الــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي 11 آب/أغســطس 1919، فــإن هــذا الاتحــاد يعــد دولــة ديمقراطيــة 

.P. Caretti, U. De Siervo, Istituzioni di Diritto Pubblico, Giappichelli, Torino, 2004, p. 65 :للتعرف على هذا  المرسوم، انظر 	55
كان الاشــتراكيون الذيــن دخلــوا الجمعيــة مــع الحــزب الاشــتراكي الإيطالــي للبروليتارييــن المتحديــن منقســمين إلــى مجموعتيــن مــع مــا يســمى بانســحاب  	56

قصــر باربارينــي، الــذي نجــم عنــه تأســيس الحــزب الديمقراطــي - الاجتماعــي بقيــادة ســاراغات )11 كانــون الثاني/ينايــر 1947(. 
جدير بالذكر أن الأعضاء المهمين في الجمعية التأسيسية أتوا من الأحزاب الأصغر، مثل حزب العمل. 	57

تكونت بطريقة أخذت بالاعتبار التمثيل النسبي للأحزاب في الجمعية.  	58
وســمت روح التعــاون هــذه أيضــاً الســلطات التنفيذيــة الجمهوريــة الأولــى التــي كانــت علــى شــكل حكومــات وحــدة وطنيــة أتاحــت للأحــزاب الاشــتراكية  	59

ــاً، وأدى إلــى إقصائهــا بعــد اتفاقيــات يالطــا.  ــز التنفيــذ، تراجــع دور هــذه الأحــزاب تدريجي والشــيوعية فرصــة التمثيــل؛ ومنــذ دخــول الدســتور حي
بعــد الموافقــة علــى الدســتور، ظلــت الجمعيــة التأسيســية قائمــة لشــهر آخــر، مــن أجــل الموافقــة علــى قانــون الصحافــة والأنظمــة الأساســية للأقاليــم  	60

الأربعــة التــي تتمتــع بحكــم ذاتــي.
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جمهوريــة اتحاديــة. نظــراً لتميــز هــذا الاتحــاد بنظــام معقــد مــن التداخــات المتبادلــة بيــن 
المؤسســات ومــن خــال نظــام انتخابــي نســبي شــتت البرلمــان وقلــل مــن اســتقرار الســلطة 
التنفيذيــة، فــإن حقبــة فايمــار أدت إلــى صعــود حــزب العمــال القومــي – الاشــتراكي )1933(. 
منــذ تعييــن أدولــف هتلــر مستشــاراً مــن قبــل الرئيــس بــول فــون هيندينبــرغ فــي 30 كانــون 
ــخ الثالــث،  ــم الاســتبدادي، ســمي الراي الثاني/ينايــر 1933، قضــت ألمانيــا 12 عامــاً مــن الحك
كانــت فيهــا الإرادة المطلقــة للزعيــم والنخبــة الحاكمــة فــي حزبــه تحكــم البــاد، وتــم احتــال 

ــح الفضــاء الحيــوي للرايــخ. ــة لفت ــع الولايــات فــي محاول جمي

بدأت مرحلة التحول الدستوري في ألمانيا بهزيمتها في الحرب العالمية الثانية. واستسلامها 
غيـر المشـروط فـي 8 أيار/مايـو 1945، أعيـد تأسـيس ألمانيـا رسـمياً مـن خالل عمليـة  شـملت 
دوراً  ثمـة  فـإن  الواقـع  وفـي  الألمانـي.  الاتحـاد  تشـكل  الأصـل  فـي  كانـت  التـي  الولايـات 
والاتحـاد  فرنسـا،  المتحـدة،  الولايـات  )بريطانيـا،  الحـرب  فـي  المنتصـرة  القـوى  لعبتـه  مهمـاً 
السـوفياتي(، التـي قـررت فـي مؤتمـر بوتسـدام )تموز/يوليـو – آب/أغسـطس 1945( احتالل 
ألمانيا من أجل دعم إعادة بنائها ومن منظور دسـتوري أيضاً. وهكذا، قسـمت البلاد إلى أربع 
مناطـق نفـوذ، اتضـح مـن خلالهـا الانقسـام بيـن الديمقراطية الليبرالية من جهـة والديمقراطية 
الشـعبية مـن جهـة أخـرى، مـا أثـر فـي عمليـة وضـع الدسـتور، حيـث إن البلـد قسـم فعليـاً إلـى 
دولتيـن منفصلتيـن. الدولـة السـوفياتية، التـي سـميت جمهوريـة ألمانيـا الديمقراطيـة، والتي 
تأسسـت رسـمياً عبر احتلال عسـكري في حزيران/يونيو 1945 وكانت بقيادة الحزب الشـيوعي؛ 
اعتـرف رسـمياً  الـذي  الدسـتور،  الموافقـة علـى  تمـت  وفـي 7 تشـرين الأول/أكتوبـر 1949، 
علـى الأقـل بـدور الاتحـاد الألمانـي، وحـددت الثقـة بيـن البرلمـان والحكومـة وجملـة الحقـوق 
الـواردة فـي الدسـتور طبقـاً للمفهـوم السـوفياتي للدولـة.61 عملـت المناطـق الثالث  الاخـرى 
معـاً علـى  تأسـيس نظـام دسـتوري جديـد لجمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة. فـي الواقـع، وبسـبب 
الانقسـام الـذي فصـل الجـزء الشـرقي مـن البالد، فـإن النـص الـذي تمـت الموافقـة عليـه مـن 
أنـه سـيعتبر دسـتوراً  التأسيسـية سـمي القانـون الأساسـي، بشـكل يوضـح  خالل العمليـة 
فقـط عندمـا تتـم إعـادة توحيـد البالد، كمـا حـدث فعاًل فـي تسـعينيات القـرن العشـرين62 بعـد 
سـقوط جـدار برليـن. رغـم ذلـك، كان مـن الواضـح أيضـاً أن القانـون الأساسـي كان مؤقتـاً مـن 
منظـور جغرافـي فقـط، بينمـا كان اختيـار الديمقراطية وسـيادة القانون63 نهائياً. من أجل التأكيد 
على الالتزام باحترام حقوق الإنسـان، نظم الحلفاء محاكم نورمبيرغ التي سـبق ذكرها، والتي 

اعتبـرت تدخاًل دوليـاً لمعاقبـة مرتكبـي المحرقـة اليهوديـة وجرائـم الحـرب. 

كمــا كان الحــال بالنســبة للمنطقــة الســوفياتية، كان وجــود الحلفــاء فــي ألمانيــا الغربيــة أمــراً 
حاسماً في صياغة القانون الأساسي. وأراد الأميركيون بشكل خاص قيام ألمانيا مسؤولة، 
الاتحــادي.  المســتوى  علــى  الاســتقرار  نفســها، كشــرط جوهــري لاســتعادة  علــى  تعتمــد 
يمكــن الدفــاع عــن الغــرب ضــد الاتحــاد الســوفياتي الشــيوعي فقــط إذا تــم تأســيس حكومــة 

.F. Lanchester, Le Costituzioni tedesche da Francoforte a Bonn, Giuffré, Milano, 2002, spec. pp. 81-84 	61
تــم تعريــف إعــادة التوحيــد قانونيــاً علــى أنهــا معاهــدة توحيــد، وقعــت عليهــا الجمهوريــة الاتحاديــة والجمهوريــة الديمقراطيــة والــدول الأربــع التــي  	62

انتصــرت فــي الحــرب العالميــة الثانيــة والتــي، كمــا ذكرنــا، حــددت مناطــق نفوذهــا علــى أرض الدولــة الألمانيــة، فــي 31 آب/أغســطس 1990.
 Theodor Heub, in Jahrbuch حــول هــذه النقطــة، انظــر إعــان أحــد الشــخصيات البــارزة التــي شــاركت فــي صياغــة القانــون، ثيــودور هــوب فــي كتابــه 	63

des Öffenlichen Recht, 1, 1951
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ديمقراطيــة قويــة فــي ألمانيــا الغربيــة".64 رغــم ذلــك، فــإن القانــون الأساســي لــم يكــن مجــرد 
ــاره مزيجــاً مشــروعاً مــن احتياجــات وتوقعــات الحلفــاء  ــل يمكــن اعتب ــة، ب اســتجابة لإرادة أجنبي
والــروح المكونــة للنخــب الألمانيــة التــي نجــت مــن النازيــة. وهكــذا، حالمــا تمــت الموافقــة علــى 
دســاتير الاتحــاد الألمانــي وإجــراء انتخابــات للبرلمانــات، قــدم الحلفــاء لرؤســاء وزراء الاتحــاد 
الألمانــي الأحــد عشــر وثيقــة فرانكفــورت )1 تموز/يوليــو 1948(، التــي وفــرت الخصائــص 
ــاً لهــذه الوثيقــة، تقــرر أن الدســتور  ــاد. طبق ــد للاتح ــاء النــص الأساســي الجدي ــة لبن الضروري
الجديــد، الــذي كان ينبغــي أن يوافــق الحلفــاء علــى محتوياتــه، يجــب أن يصــاغ مــن قبــل مجلــس 
برلمانــي يتكــون مــن مندوبــي برلمانــات الاتحــاد الألمانــي، وأن توافــق أغلبيــة الثلثيــن علــى 
النــص النهائــي الــذي ســيطرح للموافقــة فــي اســتفتاء شــعبي. ونظــراً لاعتبــار حكومــات 
الاتحــاد الألمانــي 'القلــب النابــض' لعمليــة الصياغــة، فإنهــا وبانتظــار تعييــن المندوبيــن عــن 
 المجلــس البرلمانــي، قــررت تشــكيل لجنــة مــن الخبــراء فــي كنيســة هيرنتشينســي. بيــن 
10 و 23 مــن آب/أغســطس 1948، أعــد الخبــراء مســودة لتقديمهــا للمجلــس البرلمانــي، 
مقترحــة بشــكل أساســي البدائــل المحتملــة حــول مواضيــع محــددة، وتركــت القــرار النهائــي 
للمجلــس. مــن ثــم، وفــي نهايــة آب/أغســطس، انعقــد المجلــس البرلمانــي المكــون مــن 70 
ــاور.65 اتســم  ــراد أدين ــة سياســية واضحــة، وانتخــب الرئيــس كون ــر عــن أغلبي ــاً دون أن يعب نائب
النقــاش بــإرادة قويــة للتوصــل إلــى تســويات بيــن جميــع النــواب الموفديــن وتمــت متابعتــه 
علــى نحــو وثيــق مــن قبــل الحلفــاء، الذين تدخلــوا في بعض الأحيان في العملية التأسيســية، 
خصوصــاً فــي مجــال اللامركزيــة والإدارة الضريبيــة. طبقــاً لنــص الدســتور )المــادة 144(، فــإن 
المســودة التــي وافقــت عليهــا أغلبيــة ثلثــي المجلــس البرلمانــي لــم يكــن يتوجــب طرحهــا علــى 
الاســتفتاء العــام، كمــا تنــص عليــه وثائــق فرانكفــورت، بــل تــم اســتبدال الاســتفتاء بموافقــة 
برلمانــات الاتحــاد الألمانــي، ومــرة أخــرى بأغلبيــة الثلثيــن. فــي التاريــخ الــذي يتمتــع برمزيــة 
كبيــرة جــداً وهــو 8 أيار/مايــو 661949، أصــدر المجلــس القانــون الأساســي ووافقــت الولايــات 

كلهــا، ماعــدا بافاريــا، علــى النــص، ودخــل حيــز التنفيــذ فــي 23 أيار/مايــو 1949.

يمكــن اعتبــار المرحلــة الانتقاليــة فــي ألمانيــا منتهيــة فقــط بعــد إعــادة توحيــد البــاد تحــت اســم 
المادتيــن 23 و146 مــن  ألمانيــا الاتحاديــة. يتضــح هــذا الاســتنتاج مــن محتويــات  جمهوريــة 
الدســتور،  إذ نصتــا فــي صياغتهمــا الأصليــة علــى أن النــص ســيدخل حيــز التنفيــذ فــي باقــي 
أنحــاء ألمانيــا حالمــا تصبــح جــزءاً مــن الاتحــاد )المــادة 23( وأن الموافقــة علــى الدســتور الجديــد، 
)المــادة 146(. بعــد  إرادة الشــعب الألمانــي بأكملــه، ســيكون ممكنــاً عندهــا  التعبيــر عــن  أي 
إعــادة توحيــد ألمانيــا، نصــت المــادة 146 علــى أنــه بعــد إعــادة توحيــد ألمانيــا، ســيصبح القانــون 
الأساســي صالحــاً للشــعب الألمانــي بأســره، حيــث ســتكون ألمانيــا قــد تحققــت وحدتهــا وحريتها.

2-4( عملية وضع الدستور في إسبانيا: مسار طويل نحو الاندماج في أوروبا
فــي الفتــرة الواقعــة بيــن الحربيــن العالميتيــن، شــهدت إســبانيا تأســيس نظــام اســتبدادي 
يقــوده الزعيــم فرانشيســكو فرانكــو وأنصــاره اللذيــن أطلقــوا علــى أنفســهم اســم الوطنييــن، 

W. Heun, The Constitution of Germany. Contextual Analysis, Hart, Oxford, 2011, p. 10. 	64
كان مؤيــداً بــارزاً للمركزيــة قبــل ظهــور النازيــة، وخــال المرحلــة الانتقاليــة كان ملتزمــاً بقــوة بتأســيس حــزب الاتحــاد الديمقراطــي المســيحي. بعــد انتخابــات  	65

البوندســتاغ فــي 14 آب/أغســطس 1949،/ انتخــب أدينــاور مستشــاراً أول )15 أيلول/ســبتمبر 1949(.
كان ذلك بعد أربع سنوات تماماً من الاستسلام. 	66
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فيمــا ســموه 'الحركــة'، التــي انتصــرت فــي الحــرب الأهليــة الإســبانية )1936 – 1939(67 وألغــت 
الجمهوريــة الإســبانية الثانيــة. نظــراً لقــراره بالبقــاء محايــداً خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، فــإن 
نظــام فرانكــو ظــل قويــاً فــي الوقــت الــذي اهتــزت فيــه أوروبــا الغربيــة أمــام ريــاح الموجــة 
الدســتورية. وهكــذا، فــإن بدايــة التحــول الدســتوري فــي إســبانيا كانــت فــي 20 تشــرين الثانــي/

ــإرادة  ــاً بقــوة ب ــك، فــإن هــذا التحــول كان مدفوع ــور. رغــم ذل ــر 1975، مــع وفــاة الدكتات نوفمب
الزعيــم نفســه. فــي الواقــع، ومــن أجــل ضمــان شــرعية حتــى بعــد وفاتــه، أســس فرانكــو عــام 
1947 نظامــاً بوســعه أن يحكمــه طــوال حياتــه، ويتيــح لــه 'تعييــن' الملــك الــذي يخلفــه بعــد 
وفاتــه. لهــذه الأســباب قــرر هــو شــخصياً تســمية خــوان كارلــوس دي بوربــون، الحفيــد الثالــث 
للملــك ألفونســو الثالــث عشــر الــذي تمــت تنحيتــه عنــد إعــان الجمهوريــة )1931(، لإعــداده كــي 
يكــون خليفتــه. عــاوة علــى ذلــك، فــي عــام 1969، قــام فرانكــو رســمياً بتعييــن خــوان كارلــوس 
ملــكاً لإســبانيا. ورغــم أن خــوان كارلــوس  تربــى كابــن لدكتاتــور، فإنــه ومنــذ وصولــه إلــى العــرش 
تصــرف كداعــم للتحــول الديمقراطــي، وتمكــن مــن إشــراك المجتمــع المدنــي بأســره ومنــع 

البــاد مــن الســقوط فــي حــرب أهليــة أخــرى.

مــن منظــور اجتماعــي، فــإن أســاس عمليــة التحــول فــي إســبانيا اســتندت إلــى القرار الــذي اتخذ 
فــي أواســط الخمســينيات، بــأن تتضمــن الحكومــة بعــض التكنوقــراط المرتبطيــن بالمجموعــة 
المســيحية أوبــوس دايــي )عمــل الله(. طــور هــؤلاء اقتصــاد البــاد مــن التفــرد الــذي ســاد عقــد 
الثلاثينيــات إلــى اقتصــاد الســوق، الــذي عــزز مــن رفــاه الســكان، لكنــه ســمح لهــم بــأن يطلعــوا 
علــى مســتويات معيشــة أفضــل فــي بلــدان مختلفــة والمطالبــة بأحــوال معيشــية أفضــل فــي 
الوطــن، وأدخــل النســاء فــي الطبقــة العاملــة، لكنــه أيضــاً حولهــن إلــى لاعــب سياســي أكثــر 
وعيــاً، وفضــل تعليــم الأطفــال فــي الخــارج، لكنــه وجــه اهتمامهــم أيضــاً نحــو القمــع الــذي كانــت 

تمارســه الدكتاتوريــة.68

ــكاً مــن قبــل البرلمــان )22  بالفعــل، وبعــد يوميــن مــن وفــاة الزعيــم، أعلــن خــوان كارلــوس مل
تشــرين الثاني/نوفمبــر 1975(. فــي اللحظــات الأولــى لصعــوده العــرش، بــدا أنــه يتبــع جميــع 
النزعــات الســابقة للنظــام: فــي خطابــه الأول أكــد علــى أن الشــعب ســيدعم احتــرام القوانيــن 
الأساســية، أي القوانيــن التــي تمــت الموافقــة عليهــا خــال حكــم النظــام؛ وأبقــى نفــس 
ــاً خــال الصدامــات التــي وقعــت بيــن  الحكومــة التــي عينهــا فرانكــو عــام 1976؛ وظــل صامت
الجيــش والمعارضــة المطالبــة بالتحــول إلــى نظــام ديمقراطــي حقيقــي. وهكــذا، فــإن شــرعيته 
أمــام الســكان تعرضــت للتشــكيك أيضــاً علــى أســاس ترتيبــه فــي الســالة الحاكمــة.69 حــدث 
تطــور مســتمر وثابــت عندمــا اســتقالت الحكومــة وعيــن الملــك أدولفــو ســواريز، المعــروف 

بولائــه لفرانكــو لكــن الميــال بقــوة لإحــداث تغييــر فــي النظــام، رئيســاً للــوزراء.70 

يؤكــد المنهــج الأكاديمــي أن دكتاتوريــة فرانكــو تطــورت مــن 'الفاشــية المفقــودة' للأصــول إلــى 'اســتبداد محــدث' منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة  	67
.)L. Morlino, Franchismo, in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino (eds.), Dizionario di Politica, UTET, Torino, 1983, pp. 449-452:انظــر(

.P. Mc Donough, S.H. Barnes, A. Lopez Pina, Cultural Dynamics of Democratization in Spain, Cornell University Press, London, 1998 	68
فــي الواقــع، فــإن خــوان كارلــوس كان قــد عيــن مــن قبــل فرانكــو، لكــن والــده، دون جــوان دي بوربــون كان لا يــزال حيــاً عندمــا عيــن ملــكاً واســتمر بتمثيــل  	69
الملــك الشــرعي، حيــث إنــه ابــن ألفونســو الثالــث عشــر، الملــك الــذي تمــت تنحيتــه عنــد إعــان الجمهوريــة الثانيــة. يمكــن تفســير قــرار فرانكــو بتجــاوز جيــل 
كامــل وتعييــن خــوان كارلــوس بــدلًا مــن أبيــه بــأن يقــوم هــو بتربيــة ملــك مســتقبلي قريــب مــن أفــكاره السياســية، وبذلــك يتجنــب منــح العــرش لرجــل 

قــادر علــى الطعــن بقراراتــه مــن أجــل المحافظــة علــى وصايتــه علــى العــرش حتــى وفاتــه.
 C. Powell, El piloto del cambio. El rey, la monarquía y la transición :للمزيــد مــن المعلومــات حــول دور خــوان كارلــوس خــال مرحلــة التحــول، انظــر 	70
 a la demoracia, Editorial Planeta, Barcelona, 1991;J. Podolny, The role of Juan Carlos I in the Consolidation of the Parliamentary

.Monarchy, in R. Gunther (eds.), Politics, Society and Democracy: the case of Spain, Westview, Boulder, 1993, pp. 88-112
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هكــذا، وبالتعــاون مــع رئيــس البرلمــان، تمكــن الملــك مــن دفــع البرلمــان للموافقــة علــى قانــون 
الإصــاح السياســي فــي 18 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1976،  وتمــت الموافقــة عليــه فــي 
اســتفتاء عــام أجــري فــي 15 كانــون الأول.71 كانــت عمليــة الموافقــة علــى القانــون منســجمة 
تمامــاً مــع الإجــراءات التــي  وضعــت خــال حكــم النظــام، مــا أضفــى علــى العمليــة اســتمرارية 
نحــو  التحــول  الشــرعية لعمليــة  أجــل منــح  أنهــا أساســية مــن  تبيــن  قانونيــة ومؤسســاتية 
الديمقراطيــة، خصوصــاً أمــام الجيــش )الــذي احتــرم، لهــذا الســبب بالــذات، قــرارات المواطنين(. 
بعــد أن أظهــر خبــرة سياســية قويــة، فــاوض ســواريز أيضــاً حــول موضــوع التحــول مــع القــوى 
ــات  ــون. وفــي الوقــت نفســه تفــاوض مــع نقاب ــزز شــرعية القان ــة، وع ــرة عــن الفرانكوي المعب
العمــال ومــع ممثلــي الأحــزاب السياســية التــي شــاركت فــي العمليــة، ولهــذا الســبب ســميت 
عمليــة الإصــاح بالعمليــة التفاوضيــة و طبقــاً لهــذه العمليــة التفاوضيــة، رفضــت المعارضــة 
المشــاركة فــي الحكومــة المؤقتــة، مــن أجــل التشــكيك بشــرعية الملكيــة، وفــرض عقوبــات 
علــى مرتكبــي الأنشــطة القمعيــة خــال حكــم النظــام، ومناقشــة احتمــال منــح الحكــم الذاتــي 
للأقاليــم فقــط بعــد الانتخابــات. ومقابــل ذلــك، أصــدرت الحكومــة عفــواً عامــاً عــن الجرائــم 
السياســية، وأصــدرت قانونــاً انتخابيــاً يســتند إلــى النســبية، وحلــت حركــة الفرانكويين وشــرعنت 
جميــع الأحــزاب السياســية، بمــا فــي ذلــك الحــزب الشــيوعي، قبــل إعــان الانتخابــات، التــي 

أجريــت أخيــراً فــي 15 حزيران/يونيــو 1977.

تظاهــر المواطنــون دعمــاً للمقاربــة المعتدلــة حيــال التحــول الديمقراطــي التــي اســتخدمها 
الملــك وســواريز وحزبــه، وفــاز حزبــه، حــزب اتحــاد الوســط الديمقراطــي، بأغلبيــة نســبية عندمــا 
حصــل علــى 166 مقعــداً برلمانيــاً بمــا يســمح لــه بقيــادة الحكومــة الجديــدة.72 وبذلــك، بــدأ حــزب 
اتحــاد الوســط الديمقراطــي بمواجهــة أربعــة تحديــات أمــام التحــول الديمقراطــي: الموافقــة 
علــى الدســتور، وضــع تنظيــم للأقاليــم73، وضــع حــد لإرهــاب جيــش الباســك، المســمى 
ــع السياســات.75 مــن أجــل  إيتا،74وتأســيس نظــام قانونــي قــادر علــى إبعــاد الجيــش عــن صن
الموافقــة علــى الدســتور الجديــد، ســعى ســواريز لتحقيــق الاتفــاق بيــن الأحــزاب السياســية، 
حيــث جمعهــا معــاً للموافقــة علــى اتفاقيــات مونكلــوا )تشــرين الأول/أكتوبــر 1977( الهادفــة 

إلــى تســوية الأزمــة الاقتصاديــة التــي كانــت تواجههــا البــاد. 

شــكلت قــدرة القــوى السياســية علــى التوصــل إلــى اتفــاق فــي المجــال الاقتصــادي نقطــة 
بدايــة للمفاوضــات المتعلقــة بالدســتور. فــي تموز/يوليــو 1977، عينــت اللجنــة البرلمانيــة 
للشــؤون الدســتورية لجنــة فرعيــة تتكــون مــن ســبعة أعضــاء76 لإعــداد مســودة تتــم مناقشــتها 
فــي اللجنــة. قدمــت المســودة فــي بدايــة كانــون الثاني/ينايــر 1978 وســمح لجميــع الأحــزاب 

وافــق البرلمــان علــى القانــون بأغلبيــة 452 مقابــل 59 صوتــاً معارضــاً، و13 امتنــاع عــن التصويــت و34 غيــاب. أكــد المواطنــون الإســبان موافقتهــم مــن  	71
خــال المشــاركة الكبيــرة )77.7 بالمئــة( والتعبيــر عــن دعمهــم القــوي: )94.4 بالمئــة( مــن الأصــوات صوتــت لصالــح القانــون. 

منحــت النتائــج الانتخابيــة أيضــاً 118 مقعــداً للحــزب الاشــتراكي، بينمــا لــم يحصــل الحــزب الشــيوعي والتحالــف الشــعبي علــى مــا يكفــي لتجــاوز عتبــة الـــ  	72
10 بالمئــة التــي ينــص عليهــا قانــون الانتخابــات. 

تم إحداث مثل هذا التنظيم في دستور عام 1979 وفي الإصلاحات التي تلت ذلك عام 1983. 	73
بعــد ســنوات طويلــة مــن الهجمــات الإرهابيــة، أعلنــت الحركــة الإرهابيــة فــي الباســك عــن وقــف لإطــاق النــار عــام 1999، لــم يتــم احترامــه فعليــاً. كان  	74
يتوجــب الانتظــار حتــى عــام 2004 حتــى تتوقــف حمــات العنــف. فــي عــام 2015، ورغــم أنــه مــن المســتحيل القــول إن هــذه الظاهــرة اختفــت، يبــدو أن 

الحــوار وجــد مكانــاً فــي الســاحة السياســية وأنــه تــم التخلــي عــن وســائل العمــل الإرهابــي.
تــم نــزع الشــرعية عــن دور الجيــش فــي الشــؤون السياســية عــام 1981، عندمــا أنكــر الملــك وجــود أي شــكل مــن أشــكال الدعــم لمحاولــة الانقــاب التــي  	75

قادهــا العقيــد تيجيــرو.
تكونــت اللجنــة الفرعيــة مــن ثلاثــة نــواب مــن اتحــاد الوســط الديمقراطــي وممثــل واحــد عــن كل مــن القوتيــن السياســيتين الأخرييــن، بمــا فــي ذلــك  	76

القوميــون الكتــان.
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باقتــراح تعديــات عليهــا؛ وبــدأت اللجنــة بمناقشــة هــذه التعديــات فــي أيار/مايــو 1978. ومــن 
ــة ســاحقة، فــي  ــراً، بأغلبي ــم نوقشــت المســودة فــي البرلمــان وتمــت الموافقــة عليهــا أخي ث
31 تشــرين الأول/أكتوبــر 77.1978 تمــت الموافقــة علــى الدســتور فــي اســتفتاء شــعبي أجــري 
فــي 6 كانــون الأول/ديســمبر 1978، لكــن امتنعــت نســبة كبيــرة مــن الناخبيــن عــن التصويــت، 
حيــث بلغــت نســبة المشــاركة فــي الاســتفتاء 67.1 بالمئــة مــن الناخبيــن الذيــن يحــق لهــم 
المشــاركة فــي الانتخابــات )88.5 بالمئــة صوتــوا لصالــح الدســتور(. ونتيجــة لذلــك، نشــر الملــك 
ــات  ــوزراء البرلمــان ودعــا إلــى انتخاب الدســتور فــي 27 كانــون الأول/ديســمبر78 وحــل رئيــس ال

عامــة فــي 1 آذار/مــارس 1979 وانتخابــات إداريــة فــي الثالــث مــن نيســان/أبريل.

عنــد النظــر فــي التجربــة الإســبانية، ينبغــي تحليــل لحظــة أخــرى فــي ضــوء مناقشــة  لحــالات 
شــمال أفريقيــة مــن منظــور التحــولات الدســتورية الأوروبيــة الســابقة، وهــي عمليــة الاندمــاج 
فــي المجموعــات الأوروبيــة.79 بــدأت المفاوضــات حــول الانضمــام إلــى الاتحــاد الأوروبــي 
فــي حزيران/يونيــو 1977 وانتهــت فــي آذار/مــارس 1985، بعــد مواجهــة طويلــة حــول القضايــا 
المتعلقــة بالوضــع السياســي والاقتصــادي فــي البــاد. وهكــذا، أصبحــت إســبانيا عضــواً كاملًا 
فــي المجموعــة الأوروبيــة فــي 1 كانــون الثاني/ينايــر 1986، وهــو نفــس اليــوم الــذي حصلــت 
ــي الموحــد حيــز التنفيــذ. فــي الجانــب  ــون الأوروب ــى العضويــة ودخــل القان ــه البرتغــال عل في
الاقتصــادي، أتــت الاعتراضــات علــى انضمــام إســبانيا مــن قبــل المؤسســات الأوروبيــة التــي 
رأت أن ثمــة صعوبــة فــي تحقيــق المطابقــة بيــن السياســات الأوروبيــة فــي مجــال الزراعــة 
مــن  بالموازنــة.80  المتعلقــة  والمســاءلة  العمــال  وانتقــال  والأســماك،  الصناعيــة  والســلع 
الناحيــة السياســية، فــإن عمليــة الانضمــام برمّتهــا عــززت التحــول نحــو الديمقراطيــة بشــكل كبيــر 
وشــكلت نقطــة انعطــاف ملموســة مــن موقــف نظــام فرانكــو حيــال البلــدان الأوروبيــة الأخــرى. 
فــي الواقــع، فــإن عــدم مشــاركة إســبانيا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة ســمح للبلــدان الأوروبيــة 
الأخــرى بالنظــر إليهــا علــى أنهــا بعيــدة ومختلفــة، حتــى مــن حيــث الثقافــة والقيــم، وبعــد 
الحــرب، اســتبعدت مــن عــدة جــولات لتحديــد الخطــوات الأولــى للتعــاون الأوروبــي متعــدد 
المســتويات نظــراً لافتقــار النظــام القانونــي الإســباني إلــى الديمقراطيــة. حتــى فرانكــو 
نفســه دعــم فكــرة الاســتثنائية الإســبانية وذلــك بتحديــد عقيــدة اقتصاديــة وسياســية تســتند 
ــدة التــي اســتمرت حتــى  ــة والنزعــة الإســبانية الشــمولية والتفــرد، وهــي العقي ــى القومي إل
بدايــة ســتينيات القــرن العشــرين تقريبــاً. منــذ ذلــك الحيــن، وخصوصــاً بســبب الفشــل الكبيــر 
لنظريــة التفــرد الاقتصــادي، حــاول النظــام التمســك بنــوع مــن النزعــة الأوروبيــة الاقتصاديــة، 
مطالبــاً بمنــح إســبانيا نفــس المكانــة فــي المجموعــات الأوروبيــة الاقتصاديــة التــي منحــت 
لتركيــا واليونــان فــي تلــك الســنوات، وتقدمــت بطلــب رســمي عــام 1962. رغــم أن المبــدأ كان 

أمكــن التوصــل إلــى تلــك الموافقــة الســريعة بفضــل الإجمــاع الــذي تــم الســعي والتوصــل إليــه مــن قبــل القــوى السياســية منــذ بدايــة العمليــة  	77
الانتقاليــة؛ وكان الحــزب الوحيــد الــذي رفــض الموافقــة هــو حركــة الباســك، التــي كانــت تطالــب بالاعتــراف الدســتوري بالباســك. رغــم أن مناقشــة 
ــزال أمــراً مطروحــاً فــي إســبانيا نظــراً  ــر أن المطالبــة بالاعتــراف بســيادة الباســك لا ت ــة، جديــر بالتذكي تطــور هــذه القضيــة يقــع خــارج نطــاق هــذه المقال
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وارداً فــي الموقــف الأوروبــي حيــال الــدول المطالبــة بالانضمــام81، فــإن المجموعــة الأوروبيــة 
الانضمــام  احتمــال  بربــط  المعروفــة  شــروطها  مســتخدمة  الإســباني  الطلــب  علــى  ردت 
بتأســيس الديمقراطيــة فــي البــاد. وبالنظــر إلــى غيــاب المؤسســات الديمقراطيــة، فقــد 
رفــض طلــب إســبانيا. ثــم دخلــت العلاقــة بيــن المفوضيــة الأوروبيــة وإســبانيا مرحلــة إشــكالية، 
ــدول الأعضــاء  ــن ال ــة بي اســتمرت المفاوضــات المتعلقــة بالانضمــام رغــم المواقــف المتباين
ــروا الدكتاتوريــة عائقــاً لا  ــن اعتب ــك الذي ــن أولئ ــة، التــي انقســمت بي ــة الأوروبي فــي المجموع
يمكــن تجــاوزه أمــام المفاوضــات وأرادوا تأجيلهــا إلــى أن ينتهــي حكــم نظــام فرانكــو )إيطاليــا 
وبلــدان البينيلوكــس - تســمية بالأحــرف الأولــى لــدول بلجيــكا، هولنــدا ولوكســمبورغ(، وتلــك 
التــي تدعــي أن المفاوضــات يمكــن أن تعــزز الحــركات السياســية الديمقراطيــة مــن خــال دعــم 
جهودهــا الهادفــة إلــى التحــول الديمقراطــي )فرنســا وألمانيــا(. لهــذه الأســباب، اقترحــت 
ــام 1970.  ــذ ع ــز التنفي ــت حي ــة، دخل ــة أفضلي ــى اتفاقي ــراً التوصــل إل ــة أخي ــة الأوروبي المجموع
فــي الواقــع، فــإن الاتفاقيــة ســاعدت فــي التغلــب علــى النزعــة الاســتثنائية الإســبانية فــي 
مقاربــة البــاد والقيــم المحــددة على المســتوى القومــي. وبالفعل، عندما تراجعــت الدكتاتورية 
حتــى خــال حيــاة فرانكــو، وتراجعــت أكثــر بعــد وفاتــه مــع البدايــة الحقيقيــة للعمليــة الانتقاليــة، 
تســارعت مفاوضــات الانضمــام وأصبحــت إســبانيا أخيــراً عضــواً فــي المجموعــة عــام 1986.

ــا كان المحفــز  ــر بالملاحظــة أن "الاندمــاج فــي أوروب ــة الانضمــام، جدي ــق بعملي فــي مــا يتعل
الرئيســي للتحــول نحــو الديمقراطيــة فــي إســبانيا"82، حيــث اجتذبــت البــاد إمكانيــة التعــاون مع 
القيــم الأوروبيــة، وخصوصــاً مفهــوم الديمقراطيــة الــذي حددتــه البلــدان الأوروبيــة بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة، وكذلــك طبقــاً للعمليــات التأسيســية التــي تمــت مناقشــتها أعــاه، ودعــم بنــاء 
المؤسســات.83 عــاوة علــى ذلــك، بعــد الانضمــام، نشــطت إســبانيا فــي الترويــج لتلــك القيــم 

حتــى فــي علاقتهــا مــع بلــدان حــوض المتوســط غيــر الأوروبيــة.84 

3( ملاحظات ختامية

وفقــا لمــا تــم عرضــه فــي هــذه المقالــة مــن عمليــات وضــع الدســتور والتــي يتــم اختصارهــا 
فــي الجــدول الآتــي ) الجــدول 1 ( باعتبارهــا هدفــاً رئيســياً ســعت إليــه كل الحــالات المعنيــة 
للتغلــب علــى الدكتاتوريــة التــي تميــزت بالممارســة غيــر المقيــدة للســلطات وانتهــاك الحقــوق، 
ــود علــى ممارســة الســلطة  ــات التأسيســية أرادت لهــذا الســبب وضــع قي ــع الجمعي فــإن جمي
بعــد فتــرة الحكــم الاســتبدادي والاحتــال النــازي بالنســبة للتجــارب الثــاث فــي بنــاء الدســاتير 
بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، دكتاتوريــة فرانكــو فــي إســبانيا، نظــام بــن علــي الــذي حكــم 
ــم  ــي القائ ــى الفســاد والمحســوبية فــي تونــس، النظــام الأمن ــة وكان قائمــاً عل لمــدة طويل
فــي مصــر فــي ظــل حكــم مبــارك، والنظــام الملكــي "المطلــق" للحســن الثانــي الأب وابنــه 

الــذي خلفــه، محمــد الســادس، فــي المغــرب. 

ــد الشــروط  ــة والانضمــام، مــا وفــر الأســاس الأول لتحدي ــن الديمقراطي ــة بي ــرف بالصل ــر 1962، اعت ــون الثاني/يناي ــاخ، الصــادر فــي كان ــركل ب ــر بي تقري 	81
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عــاوة علــى ذلــك، فقــد حاولــت الجمعيــات التأسيســية تحديــد مواعيــد نهائيــة لصياغــة الدســاتير 
ــة  ــد النهائي ــة، رغــم أن هــذه المواعي ــرة طويل ــة تســتمر فت ــام أنظمــة مؤقت مــن أجــل تجنــب قي
لــم تحتــرم فــي معظــم الأحيــان، فقــد كان الهــدف دائمــاً ماثــاً فــي أذهــان الأشــخاص الذيــن 
اضطلعــوا بصياغــة الدســتور. وهكــذا، فبالنســبة لــكل مــن التجــارب التــي تــم تحليلهــا، يظهــر 

الجــدول 1 المراحــل المختلفــة لهــذه العمليــات الانتقاليــة ولعمليــات وضــع الدســاتير.

الجدول 1: جدول مقارن لعمليات صنع الدساتير التي تم تحليلها

بداية المرحلة البلد
الانتقالية

وجود 
حكومة 
انتقالية

بداية عملية 
صنع الدستور

هيئة 
تأسيسية

الوقت الموافقة على الدستور
الذي 

استغرقته 
العملية 

التأسيسية

2 أيلول/فرنسا
سبتمبر 1944

21 تشرين نعم
الأول/أكتوبر 

1945

جمعية 
تأسيسية

 :1946 أيلول/ســبتمبر   29
ــة التأسيســية موافقــة الجمعي

5 أيار/مايــو 1946: رفــض فــي 
الاستفتاء

الأول/أكتوبــر  تشــرين   13
1946: تمــت الموافقــة عليــه 

الاســتفتاء فــي 

الأول/أكتوبــر  تشــرين   27
الدســتور نشــر   :1946

196 يوماً

1 حزيران/فرنسا
يونيو 1958

3 حزيران/لا 
يونيو 1958

تعيين لجنة 
دستورية 
من قبل 
الحكومة

ــر  28 أيلول/ســبتمبر 1958، عب
الاســتفتاء

117 يوماً

25 تموز/إيطاليا
يوليو 1943

2 حزيران/نعم
يونيو 1946 
)استفتاء 
مؤسساتي 
وانتخاب 
الجمعية 
التأسيسية(

جمعية 
تأسيسية 
تتمتع أيضاً 
بوظائف 
برلمان 
عادي 

الأول/ديســمبر  كانــون   22
الجمعيــة عبــر   1947

الأول/ديســمبر  كانــون   27
النشــر  :1947

578 يوماً

8 أيار/مايو ألمانيا
1945

1 تموز/يوليو لا
1948

مجلس 
برلماني

23 أيار/مايــو 1949: الموافقــة 
مــن قبــل المجلــس البرلمانــي 
برلمانــات  موافقــة  تبعتهــا 

الألمانــي الاتحــاد 

356 يوماً

رغــم أنــه مــن وجهــة نظــر شــكلية لــم تكــن هــذه حكومــة مؤقتــة، لكــن ينبغــي التأكيــد علــى خصوصيتهــا فيمــا يتعلــق بالإجــراءات العاديــة فــي تعييــن  	85
الحكومــات، لنهــا كانــت خاضعــة لاعتــراف الســلطة التأسيســية، فتــم توســيع صلاحيــات الســلطة التنفيذيــة لتشــمل تركيبــة الهيئــة التأسيســية. 

85
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بداية المرحلة البلد
الانتقالية

وجود 
حكومة 
انتقالية

بداية عملية 
صنع الدستور

هيئة 
تأسيسية

الوقت الموافقة على الدستور
الذي 

استغرقته 
العملية 

التأسيسية

20 تشرين إسبانيا
الثاني/

نوفمبر 1975

25 تموز/لا
يوليو 1977

جمعية 
تأسيسية 
تقوم أيضاً 
بوظائف 
برلمان 
عادي

الأول/أكتوبــر  تشــرين   31
البرلمــان موافقــة   :1978

الأول/ديســمبر  كانــون   6
اســتفتاء  :1978

الأول/ديســمبر  كانــون   27
مــن  الدســتور  نشــر   :1978

الملــك قبــل 

522 يوماً

17 كانون تونس
الأول/
ديسمبر 

2010

13 شباط/نعم
فبراير 2012

جمعية 
تأسيسية 
تقوم أيضاً 
بوظائف 
برلمان 
عادي

ــر 2014:  ــون الثاني/يناي 26 كان
موافقــة الجمعيــة

713 يوماً

17 كانون مصر
الثاني/يناير 

2011

26 آذار/مارس نعم
2012

جمعية 
تأسيسية

15 ـ 22 كانــون الأول/ديســمبر 
2012: اســتفتاء

الأول/ديســمبر  كانــون   22
مــن  الدســتور  نشــر   :2012

الرئيــس قبــل 

277 يوماً

8 تموز/يوليو نعممصر
2013

لجنة 
دستورية

ــر 2014:  ــون الثاني/يناي 18 كان
اســتفتاء

ــر 2014:  ــون الثاني/يناي 18 كان
نشــر الدســتور

194 يوماً

20 شباط/المغرب
فبراير 2011

11 آذار/مارس لا
2011

لجنة 
استشارية 
للإصلاح 
الدستوري

1 تموز/يوليو 2011: استفتاء

نشــر   :2011 تموز/يوليــو   29
ملكــي بمرســوم  الدســتور 

140 يوماً

اســتمد واضعــو الدســاتير الأوروبيــون فــي الموجــة الأولــى اعتباراتهــم مــن المبادئ الأساســية 
التــي أرادوا ترســيخها فــي الدســاتير مــن خــال الانعكاســات طويلــة الأمــد التــي حدثــت خــال 
القــرن التاســع عشــر وفــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، لكنهــم لــم يتمكنــوا مــن التغلب 
علــى القوميــة وترســيخ أدوات التعــاون الدولــي فــي هــذا المجــال. وهكــذا، فــي الوســط، 
واجهــت حالــة إســبانيا التجــارب الأوروبيــة الســابقة، وأيضــاً العمليــة التــي كانــت قــد تأسســت 
أصــاً للاندمــاج الأوروبــي، والتــي مضــى عليهــا حوالــي 30 عامــاً. وفــي مســار مــواز، واجــه 
ــات الســابقة مــن  واضعــو الدســاتير فــي شــمال أفريقيــا تقاليدهــم الدســتورية وإرث الموج

الحركــة الدســتورية. 

تتمثــل إحــدى أوضــح الحجــج التــي تبــرز هــذه المواجهــة بيــن الموجــات الدســتورية التاليــة فــي 
الحجــة المتعلقــة بــدور الديــن، بدايــة بالافتــراض بــأن الحريــة الدينيــة تمثــل واحــدة مــن الدعامــات 



59ة العربية منذ عقفي المنط وريةتدسل ات الأول: مسح مقارن للإصلاحارالمحوالمحا

الرئيســية التــي تقــوم عليهــا الحركــة الدســتورية )الليبراليــة( المعاصــرة. رغــم أننــا فــي هــذه 
المقالــة قررنــا أن ندفــع هــذا الموضــوع بشــكل كامــل إلــى الخلفيــة، فــإن الدور الدســتوري للدين 
كان محوريــاً فــي هــذه العمليــات التأسيســية؛ ويعــود هــذا أيضــاً إلــى دور القــوى السياســية 
المشــاركة فــي هــذه العمليــات. بمــا أن الأمثلــة المســتمدة مــن عمليــات وضــع   الدســتور فــي 
إيطاليــا وألمانيــا، حيــث مثــل الديمقراطيــون المســيحيون مكونــاً دائمــاً وناشــطاً بيــن واضعــي 
الدســاتير، أصبــح مــن الواضــح أن مشــاركة الأحــزاب ذات الصبغــة الدينيــة لــم تبــدُ بالضــرورة 
مشــكلة بالنســبة للعمليــة التأسيســية. كمــا كان ذلــك واضحــاً فــي حالــة إســبانيا، حيــث ســمح 
ــوا فــي نظــام تعليــم دينــي فــي الحكومــة بتطــور النظــام الاقتصــادي  إشــراك تكنوقــراط ترب
بشــكل يتيــح المجــال لعمليــة التحــول. كمــا هــو معــروف، فــإن الأحــزاب ذات الصبغــة الدينيــة كان 

لهــا دور مهــم أيضــاً فــي عمليــات التحــول عــام 2011. 

ــة خاصــة  ــر حماي ــة توفي ــة النهضــة مــع الموضــوع وناقشــت إمكاني فــي تونــس، تعاملــت حرك
للإســام والاعتــراف بالــدور المكمــل للنســاء، حيــث اعتبــرت الأحــكام الإســامية إحدى الأســباب 
الرئيســية لمثــل هــذا المقتــرح. وهنــاك، شــكلت مخــاوف النــاس مــن إقامــة شــكل مــن أشــكال 
الدولــة الدينيــة تنبيهــاً لواضعــي الدســتور فيمــا يتعلــق بالمخاطــرة بانــدلاع ثــورات شــعبية 
جديــدة، وفــي المحصلــة ســادت روح التفــاوض. وهكــذا، فــي الحالــة التونســية، لــم يجــر تمكيــن 
دور الإســام ويبــدو أن المقاربــة العلمانيــة التــي أدخلــت إلــى البــاد منــذ الاســتقلال تــم 
احترامهــا، علــى الأقــل رســمياً، حتــى مــن خــال إزالــة البنــد المتعلــق بــأن النســاء يكملــن الرجــال 
مــن النســخة النهائيــة للدســتور. فــي المغــرب، لعــب الديــن دومــاً دوراً بــارزاً، وأيضــاً لأنــه 
المصــدر الرئيســي لشــرعية النظــام الملكــي، وبمــا يســمح باعتبــار الملــك أميــراً للمؤمنيــن. رغــم 
ذلــك، فــإن اللجنــة التــي عينهــا قــررت تضميــن الديباجــة جملــة تقــول إن المغــرب يحتــرم الرؤيــة 
'المعتدلــة' للإســام، ويحمــي جميــع أشــكال المعتقــدات الدينيــة الأخــرى. أخيــراً، فــي مصــر، 
فــإن الخشــية مــن تأســيس دولــة إســامية دفعــت إلــى تدخــل الجيــش وأدت إلــى الموافقــة 

علــى دســتور عــام 2014. 

فـي الواقـع، فـإن هـذه الدسـاتير أظهـرت أنهـا قـادرة على مزج التراث الدسـتوري المشـترك مع 
المبـدأ المترسـخ فـي تـراث يضـرب جـذوره فـي الماضـي العميـق. عالوة علـى ذلـك، ينبغـي 
التركيـز علـى أن العمليـات التأسيسـية الآنفـة الذكـر عـززت عناصـر الحركـة الدسـتورية المعاصـرة 
النصـوص  فـي  عـادة  غائبـة  كانـت  التـي  الدينيـة،  التعدديـة  مـن  أشـكال  باسـتحداث  وذلـك 
الأساسـية. علـى سـبيل المثـال، مـن الممكـن اقتبـاس الحمايـة المفصلـة لحقـوق الأقليـات 
التـي ينـص عليهـا الدسـتور المغربـي، الـذي طـرح مجـازاً أيضـاً صـورة جميلـة لنهـر يتكـون مـن 
الأغلبيـة العربيـة للسـكان، والـذي يتـم إغنـاؤه بروافـد، تمثـل أعـراق وثقافـات جميـع الأقليـات 
التـي تعيـش فـي البالد، بمـا فـي ذلـك المكـون الأمازيغـي، الـذي كافـح لفترة طويلـة من أجل 
الاعتـراف بـه. قـد يكـون مـن المناسـب التأكيـد علـى أن المغـرب تمكـن أخيـراً مـن حـل قضيـة 
الاعتـراف بكيـان أساسـي فـي المملكـة بطريقـة أخفقـت الأنظمـة القانونيـة الأخـرى حتـى الآن 
في معالجتها. تعد إسـبانيا المثال الأوضح، حيث كان الاعتراف بسـيادة منفصلة لبعض أجزاء 
البالد، خصوصـاً مجموعـة كتالونيـا التـي تحظـى بالحكـم الذاتـي، ولا تـزال فـي مركـز النقـاش 
السياسـي. إلا أنـه ينبغـي اعتبـار أن الحـل المغربـي يمثـل فقـط الاعتـراف بالـدور التأسيسـي 
للأمازيـغ، لكـن لا أحـد يعـرف مـا سـيكون عليـه رد فعـل العـرب فـي حـال بـدأ الأمازيـغ بالمطالبـة 

بالاسـتقلال السياسـي فـي المناطـق التـي يمثلـون أغلبيـة السـكان فيهـا.
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تســمح هــذه الاعتبــارات المتعلقــة بالاعتــراف بالتعدديــة، ســواء كانــت دينيــة أم مــن نــوع 
آخــر، ببعــض التأمــات العامــة حــول الــدور الــذي تلعبــه الأحــزاب السياســية فــي العمليــات 
التأسيســية التــي تــم تحليلهــا. فــي الحالتيــن الإيطاليــة والتونســية تمــت صياغــة الدســاتير 
تحــت النفــوذ القــوي للأحــزاب السياســية التــي ظهــرت خــال المرحلــة الانتقاليــة، والتــي 
قبلــت بالحاجــة للتوصــل إلــى تســويات، رغــم النتائــج الانتخابيــة، وبطريقــة يبــدو أن النصوص 
الدســتورية تدمــج فيهــا توقعــات جميــع الأحــزاب المشــاركة فــي العمليــة. أخيــراً، حتــى فــي 
حالــة إســبانيا، فــإن المفاوضــات بيــن القــوى السياســية بــدت عنصــراً محوريــاً يســمح بإجــراء 
عمليــة التحــول عنــد تلــك اللحظــة التــي ســميت فيهــا العمليــة برمّتهــا إصلاحــاً توافقيــاً. 
بالمقابــل فــي الحالــة الفرنســية، ورغــم أن الأحــزاب كانــت تمثــل اللاعبيــن الرئيســيين فــي 
تأســيس النظــام القانونــي الجديــد، فــإن الــدور البــارز للجنــرال ديغــول فــي إدارة المرحلــة 
الانتقاليــة، وحتــى فــي تســريع ســقوط الجمهوريــة الرابعــة، جعــل مــن العمليــة الانتقاليــة 
فــي فرنســا عمليــة أحاديــة. فــي مصــر، بدا للوهلة الأولى أن المجموعــة المنصهرة المكونة 
لـــ "جماعــة ميــدان التحريــر" أكثــر أهميــة مــن التجمعــات التقليديــة للأحــزاب السياســية. رغــم 
ــة ووضــع حــد  ــة بالديمقراطي ذلــك، فــإن هــذه المجموعــة التــي كانــت نشــطة فــي المطالب
للاســتبداد، بــدا أنهــا فقــدت زخمهــا ونشــاطها حالمــا بــدأت عمليــة التحــول لصالــح الأحــزاب 
السياســية بوصفهــا القــوى الفاعلــة الرئيســية فــي عمليــة وضــع الدســتور. رغــم ذلــك، فــإن 
الجمعيــات التأسيســية الثــاث كلهــا )الاثنتــان اللتــان شــكلتا عــام 2012 والجمعيــة التــي 
شــكلت عــام 2013( عانــت مــن نفــس الافتقــار إلــى التــوازن فــي تمثيــل مختلــف الأحــزاب 
السياســية، حيــث كان هنــاك تمثيــل مفــرط للإســام السياســي فــي الأولــى والثانيــة مــن 
خــال المزيــج الحاصــل بيــن الإخــوان المســلمين والســلفيين وشــهدت الثالثــة تمثيــاً مفرطــاً 
ــة، فــإن  ــة الثالث ــى هــذه الجمعي ــة. بالنظــر بشــكل خــاص إل ــة والقومي للمجموعــات العلماني
وعيهــا بافتقارهــا للشــرعية، حيــث إنهــا مشــكّلة بالكامــل مــن قبــل الرئيــس، كان الســبب 
الرئيســي لتركهــا بعــض القــرارات المهمــة المتعلقــة بالإطــار المؤسســاتي وحمايــة الحقــوق 

للقوانيــن العاديــة.86

وينبغــي إجــراء مقارنــة أخــرى بيــن الحالتيــن الألمانيــة والمغربيــة، حيــث إن كلا الدســتورين تمــت 
صياغتهمــا مــن قبــل لجــان ليســت منتخبــة مباشــرة مــن قبــل الشــعب. فــي ألمانيــا، تعرضــت 
العمليــة التأسيســية لبعــض الانتقــادات بســبب الإجــراءات المتبعــة فــي عمليــة الصياغــة. 
فــي الواقــع، تــم التشــكيك بشــرعيتها علــى أســاس احتــرام مبــدأ الســيادة الشــعبية، حيــث 
تمــت صياغــة القانــون الأساســي مــن قبــل النــواب الموفديــن مــن الولايــات الألمانيــة وتمــت 
الموافقــة عليــه فقــط مــن قبــل برلمانــات الاتحــاد الألمانــي. إلا أن هــذه البرلمانــات كانــت 
شــرعية لأنهــا منتخبــة شــعبياً، ولــم يشــكك المواطنــون أبــداً باحتــرام القانــون الأساســي. 
وكذلــك الأمــر فــي المغــرب، ورغــم أن التعييــن المباشــر لأعضــاء اللجنــة مــن قبــل الملــك يبــرز 
غيــاب الالتــزام بشــكل ثابــت بمبــدأ التمثيــل، فــإن الهيئــة التأسيســية بــدت منحــازة للملــك الــذي 
شــكّلها، وصاغــت دور الملــك فــي البنيــة المؤسســاتية، وقدمــت للبــاد نصــاً متأثــراً بقــوة 

ــرام حقــوق الإنســان وســيادة القانــون، ونــص علــى تعدديــة الســلطات. ــادئ احت بمب

 G. Parolin, Constitutions against Revolutions: Political Participation in North Africa, in British Journal of Middle Eastern Studies, 1, 2015, 	86
pp. 31-45 spec. p. 40.
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عــاوة علــى ذلــك، وكمــا ذكــر أعــاه، فــإن الــدور المهــم للغايــة المتمثــل فــي تحويــل الدســاتير 
إلــى قوانيــن نافــذة وضــع فــي أيــدي المشــرعين والقضــاة،  الذيــن تولــوا عمليــة تنفيذهــا 
وتفســيرها. الموافقــة علــى عــدة قوانيــن عضويــة وعاديــة يشــير إليهــا الدســتور. وهكــذا، 
يمكــن توقــع أن يســتغل أعضــاء البرلمــان المواجهــة الدائمــة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي 
مــن أجــل المحافظــة علــى اطلاعهــم علــى احتياجــات وتوقعــات الســكان، كمــا يمكــن أن يقــرروا 
الاســتفادة مــن الأدوات العديــدة التــي تؤسســها المنظمــات الدوليــة )مثــل لجنــة البندقيــة 

ــر الدعــم لعمليــة صياغــة الدســتور. التابعــة للمجلــس الأوروبــي( والتــي تهــدف إلــى توفي

مِــن ناحيــة أخــرى، فــإن التفســير يكــون مــن مهمــة الجهــاز القضائــي، وخصوصــاً المحاكــم 
العليــا. ولــذا فــإن دور القضــاة ســيبقى مهمــاً فــي تعزيــز الديمقراطيــة بعــد عمليــات التحــول 
الدســتورية. ولهــذا الســبب، فــإن بعــض الاعتبــارات المتعلقــة بوضــع الجهــاز القضائــي نفســه 
مثــل تدريــب القضــاة يمكــن أن تؤخــذ بالحســبان، وكذلــك الطريقــة التــي يمكنهــم فيهــا تفســير 
دورهــم فــي الإطــار المؤسســاتي، حيــث إن مــن الواضــح أنهــم كلمــا كانــوا علــى معرفــة 
بمبــادئ العمليــة الدســتورية واحتــرام ســيادة القانــون وحقــوق الإنســان، كلمــا درســوا الأحــكام 
الدســتورية التــي سيفســرونها طبقــاً لتلــك المبــادئ. رغــم أن هــذه قــد تبــدو قضيــة ليســت ذات 
صلــة، فــإن توفيــر المؤسســات التعليميــة والمســارات الأكاديميــة )أو تعزيــز قوتهــا عندمــا تكون 
موجــودة( مــن أجــل زيــادة وعــي القضــاة بأهميــة دورهــم ومعارفهــم بالخلفيــة الدوليــة للعمليــة 

الدســتورية تمثــل وظيفــة مهمــة أخــرى تقــوم بهــا الحكومــات الانتقاليــة. 

ــة، مــن أجــل  ــم اللغــات الأجنبي ــل فــي تعل ــر يتمث ــى، فــإن ثمــة عنصــراً آخ ــراً، وبهــذا المعن أخي
تمكيــن القضــاة مــن إجــراء حــوار مــع نظرائهــم فــي ســائر أنحــاء العالــم ليكونــوا جــزءاً مــن 
الظاهــرة المتكاملــة للعولمــة وتلاقــح القانونييــن؛ ويمكــن توســيع هــذه الفكــرة لتشــمل الطبقــة 

السياســية برمتهــا. 

ــرة للاهتمــام، بعــد حوالــي 60 عامــاً،  ــات المثي ــام، يمكــن اســتخلاص بعــض المقارن فــي الخت
بيــن تجــارب البلــدان الأوروبيــة، وبشــكل أساســي فرنســا وإيطاليــا وألمانيــا وإســبانيا وبلــدان 
ــا، أي تونــس والمغــرب ومصــر، حيــث إن الزمــن الــذي مــر بيــن موجتــي الحركــة  شــمال أفريقي
ــد علــى القيــم  ــة بشــكل متزايــد87 مــن خــال التأكي الدســتورية يؤكــد علــى تنامــي الديمقراطي
الدســتورية التــي باتــت مشــتركة أكثــر مــن أي وقــت مضــى حتــى فيمــا يتعلــق باحتــرام هويــة 
كل بلــد. وفــي هــذا المســار، تــم تأكيــد بعــض أشــكال الاندمــاج، مثــل الاتحــاد الأوروبــي 
ــة برشــلونة، والآن الاتحــاد مــن أجــل المتوســط، بشــكل تدريجــي بوصفهــا وســائل  ــم عملي ث
تســمح بالتعايــش المشــترك وبنــاء مســتقبل قائــم علــى الاعتــراف بالقيــم المشــتركة، والتــراث 

ــد.  ــرام تنــوع كل بل ــد المشــتركة فــي اطــار احت المشــترك والتقالي

ــة إســبانيا، كانــت المشــاركة فــي عمليــة الاندمــاج الأوروبيــة مهمــة لتحســين الأداء  وفــي حال
الاقتصــادي للبــاد وعــززت تطويــر الديمقراطيــة. وقــد يكــون مــن الممكــن طــرح خطــوة إضافيــة 

فيمــا يتعلــق بهــذه النقطــة، قــد تكــون بعــض البيانــات المســتمدة مــن تقاريــر 'فريــدوم هــاوس' مفيــدة. وبالفعــل، فــي عــام 2013، مــن بيــن الــدول  	87
ــر حــرة'. رغــم أن تقريــر عــام 2014 )أشــار إلــى عــام 2013، عــام الأزمــة  ــاً' و 48 'غي الـــ 191 التــي تــم تحديدهــا، اعتبــرت 88 منهــا 'حــرة'، و 59 'حــرة جزئي
الاقتصاديــة والماليــة العالميــة( يشــير إلــى تعثــر فــي التأكيــد علــى الحريــات والحقــوق فــي العالــم، فــإن ثمــة علامــة إيجابيــة آتيــة مــن تونــس تؤكــد، 

ــذ عــام 2009.  ــة علــى التوالــي، علــى تصاعــد ترتيبهــا علــى مؤشــر الحريــة من للســنة الثالث
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إلــى الأمــام، والتطلــع إلــى تأســيس أشــكال متماســكة مــن الاندمــاج والتعــاون )احتمــال قيــام 
ــا  ــق بالقضاي ــل إيجــاد حكومــة مشــتركة فيمــا يتعل اتحــاد متوســطي؟( بأهــداف ملموســة، مث
البيئيــة، خصوصــاً فــي مجــال إدارة الميــاه والطاقــة، أو المرونــة الحركيــة، ســيّما فيمــا يتعلــق 
بالشــباب والطــاب، مــن أجــل الســماح باســتمرار الحــوار والمواجهــة الثقافيــة. يمكــن لمثــل 
هــذا التعــاون أن يكــون مفيــداً لبلــدان شــمال أفريقيــا فــي محاولتهــا العثــور علــى نمــوذج 
لعملياتهــا الانتقاليــة، لكنهــا قــد تكــون مفيــدة أيضــاً للبلــدان الأوروبيــة مــن أجــل تقديــم دعمهــا 
للديمقراطيــة بعــد ســنوات مــن الدعــم شــبه الرســمي للأنظمــة الاســتبدادية فــي حــوض 

المتوســط.
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)3( المحاكم الدستورية بعد الثورات 
العربية الصفة والمصلحة والولاية 

القضائية والاستقلال القضائي، دراسة 
مقارنة

عمر العطعوط

مقدمة
شــهدت المنطقــة العربيــة منــذ بدايــة عــام 2011 حركــة احتجاجــات شــعبية للثــورة علــى الطغيــان 

والاســتبداد والظلــم والفســاد وغيــاب العدالــة الاجتماعيــة.

ودون الخــوض فــي مــدى نجــاح تلــك الثــورات فــي تحقيــق مــا كانــت تصبــو إليــه فــي كل 
النمــاذج التــي تحققــت، ســواء التــي نجحــت بإســقاط النظــام كمــا حــدث فــي تونــس، أو تلــك 
التــي اســتطاعت إســقاط رأس النظــام فقــط كمــا فــي مصــر، أو حالتــي الأردن والمغــرب 
اللذيــن اضطــرت الســلطة فيهمــا إلــى إجــراء بعــض التعديــات الدســتورية دون تغييــر حقيقــي 
فــي موازيــن القــوى، ســتتناول هــذه الورقــة دراســة مقارنــة للمحاكــم الدســتورية والولايــة 
القضائيــة لأربعــة أنظمــة دســتورية فــي المنطقــة العربيــة هــي، جمهوريــة مصــر العربيــة 
والمملكــة المغربيــة والجمهوريــة اللبنانيــة والمملكــة الأردنيــة الهاشــمية. وتشــمل الدراســة 
المســائل المتعلقــة بآليــة تشــكيل تلــك المحاكــم والولايــة القضائيــة، مــن خــال المقارنــة بيــن 
اختصاصاتهــا والجهــات التــي يحــق لهــا مراجعــة تلــك المحاكــم وآليــات تلــك المراجعــة وتقديــم 
الطعــون، وأخيــراً مــدى اســتقلالية تلــك المحاكــم، وهــذا يشــمل التعييــن والعــزل وشــروط 

العضويــة ومدتهــا.

1( نشوء المحاكم الدستورية في المنطقة العربية 

في  والأنظمة  القوانين  دستورية  على  القضائية  الرقابة  وتطور  نشوء  في  تباين  هنالك 
في  طويل  تاريخ  لها  العربية  مصر  جمهورية  أبرزها  ومن  الدول  فبعض  العربية،  المنطقة 
على  مصر  في  القوانين  دستورية  على  القضاء  رقابة  مسألة  طرحت  حيث  المسألة،  هذه 
المستويين الفقهي والقضائي قبل أن تطرح على المستوى التشريعي بفترة زمنية طويلة.

في مصر، أيّدَ الفقه حق المحاكم في الامتناع عن تطبيق أي قانون ترى عدم دستوريته في 
النزاع المعروض أمامها، دون التعرض للقانون ذاته أو القضاء ببطلانه. وكان أول من قال 
بذلك المستشار برنتون، رئيس محكمة الاستئناف المختلطة، في محاضرة ألقاها عام 1920 

بعنوان "مهمة السلطة القضائية في المسائل الدستورية بالولايات المتحدة ومصر".
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وقــد أثــار هــذا الــرأي جــدلًا فقهيــاً واســعاً، انتهــى إلــى إقــرار الغالبيــة العظمــى مــن الفقهــاء 
بحــق القضــاء المصــري فــي الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن عــن طريــق الامتنــاع.

وقــد بقيــت الدســاتير المصريــة خاليــة مــن نصــوص تنظــم مســألة الرقابــة علــى دســتورية 
القوانيــن، إلــى أن جــاء دســتور عــام 1971 وأوكل أمــر هــذه الرقابــة إلــى محكمــة خاصــة هــي 
'المحكمــة الدســتورية العليــا' كهيئــة قضائيــة مســتقلة تتولــى -دون غيرهــا- مهمــة الفصــل 
فــي دســتورية القوانيــن واللوائــح، وكذلــك تفســير النصــوص التشــريعية. وصــدر فــي العــام 
1979 القانــون رقــم 48 لينظــم عمــل المحكمــة واختصاصاتهــا وســائر شــؤونها، بمــا فــي ذلــك 

ــا.  ــك فــور تشــكيل المحكمــة الدســتورية العلي ــا1، وذل النــص علــى إلغــاء المحكمــة العلي

أمــا فــي الأردن، وعلــى إثــر حركــة الاحتجاجــات الشــعبية التــي رافقــت أحــداث مــا ســمي بالربيــع 
العربــي، فقــد جــرت تعديــات دســتورية بتاريــخ 2011/10/1، كان مــن نتائجهــا اســتحداث محكمة 
دســتورية واعتبارهــا هيئــة قضائيــة مســتقلة تتألــف مــن تســعة أعضــاء علــى الأقــل، مــن بينهــم 

الرئيــس، يقــوم الملــك بتعيينهم.

أمــا فــي المراحــل التــي ســبقت هــذا التعديــل الدســتوري، فقــد كانــت الرقابــة علــى دســتورية 
ــه محكمــة العــدل  القوانيــن والأنظمــة تتــم بطريقتيــن: الأولــى مــن خــال مــا كانــت تختــص ب
العليــا2 )قبــل إلغائهــا(3 فــي رقابــة دســتورية غيــر مباشــرة ومحــدودة، ومقتصــرة بنتيجتهــا علــى 
الطعــن المقــدم أمامهــا مــن خــال أي متضــرر )صاحــب مصلحــة( يطلــب إلغــاء أي قــرار أو إجــراء، 
بموجــب أي قانــون يخالــف الدســتور أو أي نظــام يخالــف الدســتور أو القانــون، وكذلــك الطعــون 
التــي يقدمهــا أي متضــرر )صاحــب مصلحــة( يطلــب وقــف العمــل بأحــكام أي قانــون مؤقــت4 

مخالــف للدســتور أو نظــام مخالــف للدســتور أو القانــون. 

أمــا الطريقــة الثانيــة للرقابــة علــى دســتورية القوانيــن، فكانــت تتــم مــن خــال رقابــة الامتنــاع 
التــي كانــت تمارســها المحاكــم فــي اســتبعاد تطبيــق أي قانــون أو نظــام إذا دفــع أمامهــا بعــدم 

دســتوريته واقتنعــت بذلــك، وهــو مــا يعــرف بأســلوب الدفــع الفرعــي.

ــح يُعــرف بدســتور  ــم إنشــاء المجلــس الدســتوري عــام 1990 بموجــب مــا أصب ــان، ت وفــي لبن
بتحديــد  اكتفــى  اللبنانــي  الدســتور  فــإن  العربيــة  الدســاتير  مــن  للعديــد  وخلافــاً  الطائــف، 
اختصاصــات المجلــس والجهــات التــي لهــا الحــق بالطلــب بمراجعــة المجلــس، وأحــال قواعــد 
تنظيــم المجلــس وأصــول العمــل فيــه وكيفيــة تشــكيله وشــروط العضويــة والجهــة التــي تقــوم 

ــون.  ــى القان ــه إل ــن أعضائ بتعيي

أول تجربــة لإنشــاء محكمــة دســتورية متخصصــة ينــاط بهــا دون غيرهــا مهمــة رقابــة دســتورية القوانيــن هــي تجربــة 'المحكمــة العليــا' التــي أنشــأها القــرار  	1
ــا فــي  ــاراً مــن 1970/8/25 وحتــى تاريــخ تشــكيل المحكمــة الدســتورية العلي بقانــون 81 لســنة 1969 واســتمرت مــدة تقــرب مــن العشــر ســنوات، اعتب

.1979/10/9
المادة 9 من قانون محكمة العدل العليا. 	2

تــم إلغــاء محكمــة العــدل العليــا بموجــب التعديــات الدســتورية الأخيــرة، وصــدر قانــون القضــاء الإداري رقــم 27 لســنة 2014 ليحــل محــل قانــون محكمــة  	3
العــدل العليــا.

القانــون المؤقــت هــو القانــون الــذي تصــدره الحكومــة فــي غيــاب مجلــس النــواب، وبموجــب التعديــات الدســتورية الأخيــرة تــم ســحب هــذه الصلاحيــة  	4
مــن الحكومــات ولــم يعــد مــن المتصــور وجــود قوانيــن مؤقتــة جديــدة.



67لعربية ات الثورالقضاء الدستوري واني: الثاالمحور 

أمــا فــي المملكــة المغربيــة، فقــد تــم تأســيس المجلــس الدســتوري لأول مــرة عــام 1996، 
وكان مــن مهامــه الرقابــة علــى جميــع القوانيــن، ســواء النافــذة أو مشــاريع القوانيــن للتثبــت 

مــن مــدى دســتوريتها.

وبموجــب التعديــات الدســتورية الأخيــرة، فقــد تــم تشــكيل المحكمــة الدســتورية لتكــون بديــاً 
عــن المجلــس الدســتوري الســابق. وتتكــون تلــك المحكمــة مــن 12 عضــواً، يتــم تعييــن ســتة 
منهــم مــن قبــل الملــك، مِــن بينهــم عضــو واحــد يســميه أميــن عــام المجلــس العلمــي الأعلــى، 

وينتخــب كل مجلــس فــي البرلمــان ثلاثــة أعضــاء وفــق أغلبيــة الثلثيــن مــن الأصــوات.5

يلاحــظ ممــا تقــدم، أنــه وباســتثناء جمهوريــة مصــر العربيــة، عــدم وجــود كيانــات قائمــة بذاتهــا 
كمحاكــم أو مجالــس دســتورية حديثــة  فــي معظــم الــدول العربيــة، و أنــه قــد تــم تفعيــل هــذه 
الكيانــات فقــط لغايــات اســتيعاب التحــركات الاحتجاجيــة المطالبــة بإيجــاد منظومــة تشــريعية 
متكاملــة تحمــي حقــوق الأفــراد وحرياتهــم، وتمنــع تفــرد الســلطة التنفيذيــة وتضمــن ســيادة 

القانــون.

2( اختصاصات المحاكم الدستورية

تختلــف اختصاصــات المحاكــم الدســتورية فــي الأنظمــة الدســتورية العربيــة مــن دولــة لأخــرى، 
فنجــد فــي بعــض الــدول مثــل المغــرب أن صلاحيــات المحكمــة الدســتورية واســعة وتتداخــل 
ــك أو رئيــس الحكومــة أو مجلســي  فــي أعمــال الســلطات الأخــرى، ســواء تعلّــقَ الأمــر بالمل
البرلمــان؛ الملــك لا يمكنــه أن يحــل مجلســي البرلمــان أو أحدهمــا إلا بعــد استشــارة رئيــس 
المحكمــة الدســتورية طبقــاً للفصــل 96 مــن الدســتور، كمــا أن رئيــس الحكومــة بــدوره لا يمكنــه 
أن يحــل مجلــس النــواب بقــرار مــن مجلــس الــوزراء إلا بعــد استشــارة الملــك ورئيــس المحكمــة 

الدســتورية.

وقــد أنــاط الدســتور بالمحكمــة الدســتورية، بالإضافــة للاختصــاص الأصيــل فــي النظــر بعــدم 
دســتورية القوانيــن ومشــاريع القوانيــن والأنظمــة الداخليــة لمجلســي النــواب والمستشــارين 

قبــل الشــروع فــي تطبيقــه،  مهمــة الفصــل فــي تنــازع الاختصــاص بيــن الســلطات العامــة.

وللمحكمــة أيضــاً صلاحيــة البــت فــي مخالفــة الاتفاقيــات الدوليــة للدســتور، بنــاء علــى طلــب 
يقــدم إليهــا مــن الملــك أو رئيــس مجلــس النــواب أو رئيــس مجلــس المستشــارين أو ســدس 
أعضــاء مجلــس النــواب أو ربــع أعضــاء مجلــس المستشــارين، وقــد أنيــط بهــا أيضــاً البــت فــي 
الطعــون المتعلقــة بانتخــاب أعضــاء البرلمــان، بمــا فــي ذلــك ســلطة تجريــد أي عضــو مــن أعضــاء 
المجلســين مــن عضويتــه إذا ثبــت تخليــه عــن انتمائــه السياســي الــذي ترشــح باســمه للانتخابــات 
ابتــداءً، أو المجموعــة البرلمانيــة التــي ينتمــي إليهــا، بنــاءً علــى إحالــة مــن رئيــس المجلــس 

المعنــي بالأمــر. 

المحاكم الدستورية بعد الربيع العربي، منشورات المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات. 	5
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أمــا فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، نجــد أن اختصاصــات المحكمــة الدســتورية تنحصــر فــي أربعــة 
اختصاصات رئيســية:

11 الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح..

22 الفصــل فــي تنــازع الاختصــاص بتعييــن الجهــة المختصــة مــن بيــن جهــات القضــاء أو .
الهيئــات ذات الاختصــاص القضائــي.

33 الفصــل فــي النــزاع الــذي يقــوم بشــأن تنفيــذ حكميــن نهائييــن متناقضيــن، أحدهمــا .
صــادر عــن جهــة مــن جهــات القضــاء أو هيئــة ذات اختصــاص قضائــي والآخــر مــن أيــة 

جهــة أخــرى.6

44 السلطة . من  الصادرة  القوانين  نصوص  تفسير  العليا  الدستورية  المحكمة  تتولى 
الدستور،  الجمهورية وفقاً لأحكام  رئيس  بقوانين صادرة عن  والقرارات  التشريعية 
وذلك إذا أثارت خلافاً في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.7 

الدســتورية، بالإضافــة لاختصاصهــا الأصيــل فــي  بالمحكمــة  الدســتور  أنــاط  فــي الأردن، 
الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن والأنظمــة النافــذة، اختصــاص تفســير نصــوص الدســتور إذا 
طلــب إليهــا ذلــك بقــرار صــادر عــن مجلــس الــوزراء أو بقــرار يتخــذه أحــد مجلســي الأمــة بالأغلبيــة. 

يلاحــظ هنــا، أن النظاميــن الدســتوريين الأردنــي والمصــري، خلافــاً للمغربــي، لــم يعطيــا 
لا  إذ  والأنظمــة،  القوانيــن  مشــاريع  دســتورية  فــي  البــت  صلاحيــة  الدســتورية  المحكمــة 
يمكــن عرضهــا عليهــا قبــل مــرور القانــون بكامــل مراحلــه التشــريعية ونفــاذه. كمــا أن للمحكمــة 
الدســتورية فــي كل مــن الأردن ومصــر صلاحيــة تفســير أحــكام الدســتور، ويعّــد هــذا التفســير 

ــة النــص الدســتوري الملــزم.  ــدة الرســمية بمثاب بعــد نشــره فــي الجري

يعتبــر الوضــع فــي لبنــان خليطــاً مــن الأنظمــة المختلفــة، من حيث صلاحية المجلس الدســتوري 
ــن علــى  ــك القواني ــة مشــاريع تل ــن والأنظمــة دون مراقب ــة دســتورية القواني اللبنانــي بمراقب
غــرار الأردن ومصــر، ولــه أيضــاً البــت فــي النزاعــات والطعــون الناشــئة عــن الانتخابــات الرئاســية 

والنيابيــة كالمغــرب. كمــا أنّ مهمــة تفســير نصــوص الدســتور غيــر مناطــة بعهدتــه .

3( الاستقلال القضائي

لا يمكــن للمحكمــة الدســتورية فــي أي مــكان فــي العالــم أن تحقــق الهــدف والغاية من وجودها 
فــي وقــف الاعتــداءات علــى الدســتور، باعتبــاره الوثيقــة الأســمى لحمايــة الحقــوق والحريــات 

المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا. 	6
المادة 26 من ذات القانون.  	7
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فــي الدولــة، مــا لــم تتوفــر لهــا الاســتقلالية التامــة فــي ممارســة صلاحياتهــا. وأهــم مظاهــر 
ع  تلــك الاســتقلالية تكمــن فــي ســلطة التعييــن والعــزل وشــروط العضويــة، ويســجل للمشــرِّ
الدســتوري المصــري فــي الدســتور الجديــد تقدمــه النســبي فــي منــح الاســتقلالية للمحكمــة. 
فقــد نــص الدســتور علــى تشــكيل المحكمــة مــن رئيــس وعــدد كاف مــن نــواب الرئيــس، علــى أن 
تؤلــف هيئــة المفوضيــن مــن رئيــس وعــدد كاف مــن الرؤســاء والمستشــارين والمستشــارين 
المســاعدين، معطيــاً للجمعيــة العامــة للمحكمــة صلاحيــة اختيــار كل هــؤلاء، بمــا فــي ذلــك 
اختيــار الرئيــس مــن بيــن أقــدم ثلاثــة نــواب لرئيــس المحكمــة، علــى أن يصــدر بتعيينهــم قــرار 
ــر قابليــن للعــزل.9 أي  ــة.8 مــع الإشــارة إلــى أن أعضــاء تلــك المحكمــة غي مــن رئيــس الجمهوري
أن الدســتور المصــري اعتبــر أن صلاحيــة تعييــن أعضــاء المحكمــة تحتــاج لتوافــق بيــن الجمعيــة 
العامــة والرئيــس، ولــم يُفــرد نصوصــاً للإجــراءات المفتــرض اتباعهــا فــي حــالات عــدم التوافــق. 
أمــا الشــروط والمؤهــات الواجــب توافرهــا فــي الأعضــاء، هــي توفــر الشــروط العامــة اللازمــة 
لتولــي القضــاء طبقــاً لأحــكام قانــون الســلطة القضائيــة، وألا تقــل ســن القاضــي عــن 45 

ســنة ميلاديــة، ويكــون اختيــاره مــن بيــن الفئــات الآتيــة: 

أ أعضاء المحكمة العليا الحاليين.	.

ب أعضــاء الهيئــات القضائيــة الحالييــن والســابقين ممــن أمضــوا فــي وظيفــة مستشــار 	.
أو مــا يعادلهــا خمــس ســنوات متصلــة علــى الأقــل.

ج أســاتذة القانــون الحالييــن والســابقين بالجامعــات المصريــة ممــن أمضــوا فــي وظيفة 	.
أســتاذ ثمانــي ســنوات متصلــة علــى الأقل.

د المحاميــن الذيــن اشــتغلوا أمــام محكمــة النقــض والمحكمــة الإداريــة العليــا عشــر 	.
ســنوات متصلــة علــى الأقــل.

أمــا باقــي الدســاتير العربيــة موضــوع هــذه الدراســة، فــإن طريقــة تعييــن أعضــاء المحاكــم 
الدســتورية فيهــا تعكــس مــن الناحيــة العمليــة موازيــن القــوى التــي تميــل بشــكل صــارخ لصالــح 
ــاً،  ــك المحاكــم صفــة الاســتقلالية. ففــي الأردن مث ــزع عــن تل الأنظمــة وحكوماتهــا، ممــا ين
يتــم تعييــن كامــل أعضــاء المحكمــة10، بمــا فيهــم الرئيــس، مــن قبــل الملــك، وإذا مــا أخذنــا 
بعيــن الاعتبــار أن الملــك يمــارس صلاحياتــه الدســتورية مــن خــال وزرائــه وبموجــب إرادة ملكيــة 
موقعــة مــن رئيــس الــوزراء والوزيــر أو الــوزراء المختصيــن، فهــذا يعنــي أن مــن يقــوم بالتعييــن 
مــن ناحيــة نظريــة دســتورية11 هــو مجلــس الــوزراء. أمــا بخصــوص عــزل هــؤلاء الأعضــاء، فــإن 
الدســتور الأردنــي لــم ينــص علــى عــدم جــواز العــزل كمــا فعــل المشــرع المصــري، فقــد أحــال 
طريقــة انتهــاء العضويــة مــن المحكمــة إلــى القانــون12 الــذي حــدد تلــك الحــالات إمــا بانتهــاء مــدة 

المادة 193 من الدستور المصري 1971. 	8

المادة 194 من الدستور المصري 1971. 	9
عدد أعضاء المحكمة الدستورية في الأردن تسعة أعضاء، بمن فيهم الرئيس، يعينون لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد. 	10

علــى الرغــم مــن النصــوص الدســتورية التــي توجــب أن يمــارس الملــك صلاحياتــه مــن خــال وزرائــه، أي ملكيــة دســتورية، إلا أن واقــع الحــال فــي الأردن  	11
أن الملــك يمــارس فعليــاً كل الســلطات متفــرداً.
قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لعام 2012. 	12



لمحاكم والثورةاالباب الثاني: 

ي 2015–2016
ستور

ظمة العربية للقانون الد
ي للمن

سنو
ب ال

الكتا

70

ــد أو بالوفــاة أو بالاســتقالة،  ــة للتجدي ــر قابل ــة المحــددة بالدســتور بســت ســنوات غي العضوي
بعــد قبولهــا مــن الملــك، أو بــإرادة ملكيــة بإنهــاء خدمــة أي عضــو بنــاءً علــى توصيــة ســتة أعضــاء 

آخريــن فــي حــالات محــددة حصــراً فــي المــادة 21 مــن القانــون هــي:

فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون.❙❙
صــدور إذن مــن الهيئــة العامــة بملاحقــة العضــو وفــق أحــكام الفقــرة )ب( مــن المــادة ❙❙

)23( مــن هــذا القانــون مــا لــم تكــن الجريمــة موضــوع الملاحقــة جنحــة غيــر مقصــودة 
أو مخالفــة.

العجز الصحي الذي يحول دون قيامه بعمله.❙❙
فقدان الأهلية المدنية.❙❙

مــع ملاحظــة أن شــروط العضويــة قــد جــاءت فضفاضــة، حيــث يكفــي أن يكــون العضــو مــن أحد 
المختصيــن الذيــن تنطبــق عليهــم شــروط العضويــة فــي مجلــس الأعيــان13، أو أن يكــون أيضــاً 
ممــن خدمــوا كقضــاة فــي محكمــة التمييــز والعــدل العليــا أو أســاتذة القانــون فــي الجامعــات 
الذيــن أمضــوا مــدة لا تقــل 15 ســنة فــي المحامــاة. وفــي كل الحــالات، يجــب أن يكــون أردنيــاً 

بلــغ 50 عامــاً ولا يحمــل جنســية دولــة أخــرى.

أمــا فــي المملكــة المغربيــة، وإنْ كانــت طريقــة انتهــاء العضويــة فــي المحكمــة الدســتورية 
تتشــابه مــع الوضــع فــي الأردن14، إلا أنهــا تختلــف مــن ناحيــة التعييــن؛ حيــث لا يختــار الملــك 
مــن الاثنــي عشــر عضــوا15ً ســوى نصفهــم، يكــون مــن بينهــم عضــو واحــد يقترحــه الأميــن 
العــام للمجلــس العلمــي الأعلــى، وينتخــب كل مجلــس فــي البرلمــان ثلاثــة أعضــاء وفــق أغلبيــة 
الثلثيــن مــن الأصــوات.16 ومــن هنــا، نجــد أن طريقــة تعييــن أعضــاء المحكمــة، وإنْ كانــت تعطــي 
مؤشــراً أكثــر مقاربــة للاســتقلالية عــن الحالــة فــي الأردن، إلا أن تشــكيلها عمليــاً مــن الممكــن 
أن يقتصــر علــى الأعضــاء المعينيــن مــن قبــل الملــك فيمــا إذا عجــز مجلــس النــواب ومجلــس 

المستشــارين عــن توفيــر أغلبيــة الثلثيــن لاختيــار حصتهــم مــن الأعضــاء.17 

ولقــد اكتفــى الدســتور المغربــي بتحديــد أطــر عريضــة للمؤهــات المفتــرض توافرهــا فــي 
ــي فــي  ــن عال ــي لهــا تكوي ــن الشــخصيات الت ــم اختيارهــم مــن بي ــث يت أعضــاء المحكمــة18، حي
مجــال القانــون وتتمتــع بكفــاءة قضائيــة أو فقهيــة أو إداريــة، ويكونــوا قــد مارســوا مهنتهــم 

مــدة تزيــد عــن 15 عامــاً.

تنــص المــادة 64 مــن الدســتور :يشــترط فــي عضــو مجلــس الأعيــان، زيــادة علــى الشــروط المعينــة فــي المــادة )75( مــن هــذا الدســتور، أن يكــون قــد  	13
أتــم أربعيــن ســنة شمســية مــن عمــره، وأن يكــون مــن إحــدى الطبقــات الآتيــة: 

رؤســاء الــوزراء والــوزراء الحاليــون والســابقون، ومَــن شَــغِل ســابقاً مناصــب الســفراء والــوزراء المفوضيــن ورؤســاء مجلــس النــواب ورؤســاء وقضــاة 
محكمــة التمييــز ومحاكــم الاســتئناف النظاميــة والشــرعية، والضبــاط المتقاعــدون مــن رتبــة آمــر لــواء فصاعــداً، والنــواب الســابقون الذيــن انتخبــوا للنيابــة 

ليــس أقــل مــن مرتيــن، ومَــن ماثــل هــؤلاء مــن الشــخصيات الحائزيــن علــى ثقــة الشــعب واعتمــاده بأعمالهــم وخدماتهــم للأمــة والوطــن.
المادة 10 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية في المغرب. 	14

ينتخبون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد. 	15
المادة 130 من الدستور المغربي. 	16
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مناصبهــم ســت  فــي  يقضــون  أعضــاء  مــن عشــرة  اللبنانــي  الدســتوري  المجلــس  يتألــف 
ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد ولا للاختصــار، أي أنــه ينــص صراحــة علــى عــدم جــواز العــزل19،  
ــة  ــواب نصــف هــؤلاء الأعضــاء بالأكثري ــن مجلــس الن ــم تعيينهــم علــى النحــو الآتــي: يعي ويت
المطلقــة مــن عــدد الأعضــاء الــذي يتألــف منــه قانونــاً فــي الــدورة الأولــى وبالأكثريــة النســبية 
مــن أصــوات المقترعيــن فــي الــدورة الثانيــة، وإذا تســاوت الأصــوات فالأكبــر ســناً يعتبــر 
ــوزراء النصــف الآخــر بأكثريــة ثلثــي عــدد أعضــاء الحكومــة، علــى أن  ــاً، ويعيــن مجلــس ال منتخب
يكونــوا مــن بيــن قضــاة الشــرف الذيــن مارســوا القضــاء العدلــي أو الإداري أو المالــي لمــدّة 25 
ســنة علــى الأقــل, أو مــن بيــن أســاتذة التعليــم العالــي الذيــن مارســوا تعليــم مــادة مــن مــواد 
القانــون أو العلــوم السياســية أو الإداريــة مــدّة 25 ســنة علــى الأقــل، أو مــن بيــن المحاميــن 

الذيــن مارســوا مهنــة المحامــاة مــدّة 25 ســنة علــى الأقــل.

4( الجهات التي لها الحق في مراجعة المحاكم 

الدستورية وآليات تلك المراجعة

تتشــابه معظــم الأنظمــة الدســتورية العربيــة فــي آليــة مراجعــة المحاكــم الدســتورية والجهــات 
التــي لهــا الحــق فــي الطعــن أمامهــا لإبطــال أي قانــون أو نظــام تعتقــد أنــه مُخالــف للدســتور، 
وتختلــف الحالــة المصريــة بشــكل إيجابــي فــي رأيــي، حيــث إن قانــون المحكمــة الدســتورية 
فــي مصــر قــد نــص علــى أن المحكمــة تُمــارس ولايتهــا فــي الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن 

واللوائــح فــي حالتيــن:

أ إذا تــراءى لإحــدى المحاكــم أو الهيئــات ذات الاختصــاص القضائــي أثنــاء النظــر بإحــدى 	.
الدعــاوى عــدم دســتورية نــصٍ فــي قانــون أو لائحــة لازمٍ للفصــل فــي النــزاع، أوقفــت 
ــا للفصــل فــي  ــة العلي ــى المحكمــة أو الهيئ ــر رســوم إل ــت الأوراق بغي الدعــوى وأحال

المســألة الدســتورية.

ب ذات 	. الهيئــات  أو  المحاكــم  إحــدى  أمــام  دعــوى  نظــر  أثنــاء  الخصــوم  أحــد  دفــع  إذا 
الاختصــاص القضائــي بعــدم دســتورية نــص فــي قانــون أو لائحــة، ورأت المحكمــة 
أو الهيئــة أن الدفــع جــديّ، أجّلــت نظــر الدعــوى وحــدّدت لمــن أثــار الدفــع ميعــاداً لا 
يتجــاوز ثلاثــة أشــهر لرفــع الدعــوى بذلــك أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا، فــإذا لــم 

ــن. ــم يك ــه ل ــر الدفــع كأن ترفــع الدعــوى فــي الميعــاد اعتُبِ

وبالتالــي، لــم تُعــط للجهــات الحكوميــة أو البرلمانيــة صلاحيــة تقديــم طلبــات الطعــن، باعتبــار 
أمــا فــي الأردن، فقــد منــح  ابتــداءً.  القوانيــن والأنظمــة  التــي تصــدر عنهــا  الجهــات  أنهــا 
ــكل مــن مجلــس  ــة الطعــن أمــام المحكمــة مباشــرة ل الدســتور، وعلــى ســبيل الحصــر، صلاحي

المادة 4 من قانون إنشاء المجلس الدستوري اللبناني. 	19
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الأعيــان ومجلــس الــوزراء ومجلــس النــواب20، بالإضافــة إلــى أطــراف أي دعــوى منظــورة أمــام 
المحاكــم كمــا هــو الحــال فــي القانــون المصــري، ولكــن بإجــراءات معقــدة أكثــر؛ حيــث لا يكفــي 
أن تقتنــع المحكمــة الناظــرة للنــزاع بجديــة الدفــع بعــدم دســتورية القانــون أو النظــام لتحيلــه 
ــز التــي  ــى محكمــة التميي ــه أولا إل ــد مــن إحالت مباشــرة إلــى المحكمــة الدســتورية، وإنمــا لا ب
يجــب أن توافــق هــي الأخــرى علــى إحالــة هــذا الدفــع إلــى المحكمــة الدســتورية.21 وتتفــق 
النصــوص الأردنيــة مــع المصريــة، إلــى حــد مــا، فــي تحديــد الجهــات التــي لهــا حــق طلــب 
تفســير الدســتور بنــاءً علــى طلــب رئيــس مجلــس الــوزراء أو رئيــس مجلــس الشــعب أو المجلــس 
الأعلــى للهيئــات القضائيــة، بالنســبة لمصــر، وكل مــن مجلــس الــوزراء ومجلســي الأمــة بأغلبية 

ــأردن. الثلثيــن، بالنســبة ل

أمــا المجلــس الدســتوري اللبنانــي، فــإن الجهــات التــي لهــا الحــق بمراجعتــه حصــراً فيمــا يتعلــق 
بصلاحياتــه بمراقبــة دســتورية القوانيــن، هــي رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس النــواب أو 
ــاً، فيمــا  ــرف بهــا قانون ــوزراء، ورؤســاء الطوائــف المعت ــه ورئيــس مجلــس ال عشــرة أعضــاء من
يتعلــق حصــراً بالأحــوال الشــخصية وحريــة المعتقــد وممارســة الشــعائر الدينيــة وحريــة التعليــم 

الدينــي.22

أمــا الفصــل فــي صحــة انتخابــات رئاســة الجمهوريــة ورئاســة مجلــس النــواب والبــت فــي 
الطعــون والنزاعــات الناشــئة عنهــا، فــإن ذلــك يتــم بطلــب مــن ثلــث الأعضــاء الذيــن يتألــف منهم 
مجلــس النــواب قانونــاً علــى الأقــل. ويجــب أن يقــدم إلــى رئاســة المجلــس الدســتوري خــال 
مهلــة 24 ســاعة تلــي إعــان النتائــج تحــت طائلــة ردِهــا شــكلياً.23 ويصــدر المجلــس الدســتوري 
قــراره فــي الطعــن المذكــور بمهلــة أقصاهــا ثلاثــة أيــام مــن تاريــخ ورود المراجعــة، ويبقــى 

مجلــس النــواب منعقــداً كهيئــة انتخابيــة لحيــن صــدور قــرار المجلــس الدســتوري.

وللمجلــس صلاحيــة الفصــل فــي صحــة نيابــة نائــب منتخــب والنظــر فــي النزاعــات والطعــون 
الناشــئة عــن انتخابــات أعضــاء مجلــس النــواب، وذلــك بموجــب طلــب يقدمــه المرشــح الخاســر 
فــي الدائــرة الانتخابيــة نفســها إلــى رئاســة المجلــس الدســتوري فــي مهلــة أقصاهــا 30 يومــاً 
مــن تاريــخ إعــان النتائــج.24 وقــد اعتبــر المجلــس الدســتوري فــي قراراتــه المتعــددة، أنــه ليــس 
مــن الضــروري أن يكــون الطاعــن هــو الخاســر الأول لكــي تتوافــر فيــه الصفــة، إنمــا يكتفــي بــأن 
ــة ذاتهــا ولا  ــرة الانتخابي ــز مــن الطائفــة ذاتهــا والدائ ــد المنافســين للناخــب الفائ ــون هــو أح يك

يوقــف الطعــن نتيجــة الانتخــاب. 

وفـي حالـة قبـول الطعـن يعلـن عـدم صحـة النيابة المطعون فيها وله، إمـا تصحيح هذه النتيجة 
وإعالن فـوز المرشـح الحائـز علـى الأغلبيـة وعلـى الشـروط التـي تؤهلـه للنيابـة، أو إبطـال نيابة 

المطعـون بصحـة نيابتـه وفـرض إعـادة الانتخابـات علـى المقعد الذي خال نتيجة الإبطال. 

المادة 60 من الدستور الأردني. 	20
المادة 11 من قانون المحكمة الدستورية الأردنية. 	21

المادة 19 من الدستور اللبناني. 	22
المادة 23 من قانون إنشاء المجلس الدستوري. 	23

المادة 46 من قانون المجلس الدستوري اللبناني.  	24
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فــي المغــرب، نلاحــظ أن الجهــات التــي لهــا الحــق بإحالــة القوانيــن قبــل إصدارهــا إلــى المحكمــة 
الدســتورية هــي، الملــك أو رئيــس الحكومــة أو رئيــس مجلــس النــواب، أو رئيــس مجلــس 
أو 40 عضــواً مــن أعضــاء مجلــس  النــواب،  أو خمســة أعضــاء مــن مجلــس  المستشــارين 

المستشــارين. 

ــاءً علــى طلــب مــن أحــد أطــراف قضيــة منظــورة أمامهــا  وكذلــك، فــإن للمحاكــم هــذا الحــق بن
ــذي ســيطبق  ــون ال ــأن القان ــك إذا دفــع أحــد الأطــراف ب ــون، وذل للدفــع بعــدم دســتورية القان

ــات التــي يكفلهــا الدســتور. ــزاع يمــس الحقــوق والحري فــي الن

تجــدر الإشــارة هنــا، إلــى أن قــرارات المحكمــة الدســتورية فــي المغــرب والأردن ومصــر ولبنــان 
قطعيــة ولا تقبــل أي طريــق مــن طــرق الطعــن، وهــي ملزمــة لــكل الســلطات العامــة وجميــع 

المحاكــم والجهــات الإداريــة والقضائيــة.

الخلاصة 

إن إنشــاء محاكــم دســتورية عربيــة أو تفعيــل دور واختصاصــات المحاكــم الموجــودة أصــاً، 
يشــكل ســيفاً ذا حديــن فــي مرحلــة الإصلاحــات السياســية فــي الــدول العربيــة. وتتمثــل إحــدى  
الرئيســية لإنشــاء المحاكــم الدســتورية فــي وقــف الاعتــداءات علــى الدســتور،  الأهــداف 
باعتبــاره الوثيقــة الأســمى لحمايــة الحقــوق والحريــات فــي الدولــة. ومــن المعــروف أن الجهــة 
التــي تقــوم بذلــك فــي الــدول العربيــة هــي الحكومــات، وبالتالــي فــإن ســحب صلاحيــات كافــة 
القضــاة فــي البــت فــي دســتورية القوانيــن والأنظمــة وحصــر ذلــك فــي هيئــة واحــدة يكــون 
للحكومــات دور كبيــر وأساســي فــي بعــض البلــدان ومطلــق فــي بلــدان أخــرى فــي تعييــن 
أعضائهــا، قــد لا يحقــق المصلحــة والغايــة مــن إنشــاء تلــك المحاكــم، ولا ســيما فــي المراحــل 

الانتقاليــة للتطــور نحــو الديمقراطيــة وســيادة القانــون فــي تلــك الــدول.
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 المحور الثالث: 
الرقابة القضائية 

كوسيلة لحماية الحقوق 
الدستورية



75رية ودستلق اوكوسيلة لحماية الحق ثالث: الرقابة القضائيةلر اوالمح

)4( الرقابة على التشريعات في العالم 
العربي: نماذج مختارة ودروس مستفادة

محمود حمد

مقدمة
تركــز هــذه الدراســة علــى اســتعراض تجــارب الرقابــة علــى التشــريعات فــي خمــس حــالات هــي: 
المحكمــة الاتحاديــة العليــا بالعــراق، المحكمــة الدســتورية بالكويــت، المحكمــة الدســتورية العليــا 
بمصــر، المجلــس الدســتوري بالجزائــر، وأخيــراً وليــس آخــراً المحكمــة الدســتورية بالمغــرب. وقــد 
اختيــرت هــذه النمــاذج لمحاولــة تقديــم صــورة شــاملة للحالــة الدســتورية العربيــة، تعكــس مــدى 
ــاً. ويســتعرض البحــث ثلاثــة  ــاً وتاريخي الاختلافــات البينيــة بيــن الــدول العربيــة: جهويــاً وقانوني

فــروع رئيســية هــي:

التقاضي الدستوري بين تأكيد الدستور ومراوحة التشريعات؛❙❙
النفاذ إلى القضاء الدستوري بين التحرير والتقييد؛❙❙
أمثلة لاتجاهات الرقابة وآثارها.❙❙

1( التقاضي الدستوري بين تأكيد الدستور ومراوحة 

التشريعات

يفضــل فقهــاء القانــون وخبــراء السياســة أن ينــص الدســتور صراحــة علــى المؤسســة المنــوط 
الرقابــة وآلياتهــا،  التشــريعات، وأن يحــدد تخــوم هــذه  الرقابــة القضائيــة علــى  بهــا عمليــة 
ــات الدســتورية.  ــان قواعــد الاســتقلال المؤسســي للعامليــن بهــذه الكيان بالإضافــة إلــى تبي
وتعليــل ذلــك، أن تعديــل الدســتور للانتقــاص مــن مؤسســات الرقابــة الدســتورية أكثــر صعوبــة 
ــد ضمانــة نســبية لهــذه المؤسســات فــي ظــل  مــن تغييــر التشــريع العــادي، وهــو الأمــر الــذي يُعَّ
نظــم سياســية تســلطية أو آخــذة فــي التحــول عــن الســلطوية. ويشــير اســتعراض النصــوص 
المتعلقــة بالمؤسســات الخمــس، مَحــلّ الدراســة، إلــى تبايــن كبيــر فــي مــدى وعمــق الضمانات 

الدســتورية المتاحــة للمؤسســات.

ع الدســتوري الكويتــي تنظيــم القضــاء الدســتوري فــي المــادة 173 مــن  ــى المشــرِّ فلقــد تولّ
الدســتور؛ التــي تنــص علــى أن "يعيــن القانــون الجهــة القضائيــة التــي تختــص بالفصــل 
والإجــراءات  صلاحياتهــا  ويبيــن  واللوائــح،  القوانيــن  بدســتورية  المتعلقــة  المنازعــات  فــي 
ع الكويتــي، اســتجابة للنــص الدســتوري الســابق، المحكمــة  التــي تتبعهــا". وقــد أنشــأ المشــرِّ
القانــون  هــذا  فــي  ع  المشــرِّ وحــدد   ،1973 لســنة   14 رقــم  بالقانــون  وذلــك  الدســتورية، 
اختصاصــات ثلاثــة للمحكمــة؛ الأول اختصاصهــا بالطعــون الدســتورية، والثانــي اختصاصهــا 
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ــة، والثالــث اختصاصهــا بتفســير النصــوص الدســتورية. وإغفــال الدســتور  بالطعــون الانتخابي
أعضائهــا وضمانتهــم  اختيــار  أســاليب  وتبيــان  الرقابــة ونطاقهــا  علــى جهــة  النــص صراحــة 
وحصانتهــم، يجعــل المحكمــة، علــى الأقــل نظريــاً، عرضــة لتلاطــم أمــواج الأغلبيــات البرلمانيــة 

المتتابعــة. 

ع الدســتوري العراقــي إلــى هــذا النقــص، وضمــن فــي متــن الدســتور  وقــد فطــن المشــرِّ
نصوصــاً صريحــة لبيــان جهــة الرقابــة واختصاصاتهــا وحجّيــة أحكامهــا )المــواد 92، 93 و94(. 
ع الدســتوري أحــال فــي المــادة 92 تكويــن المحكمــة مــن حيــث عــدد القضــاة  ولكــن المشــرِّ
وأســاليب اختيارهــم وعمــل المحكمــة إلــى تشــريع. فالمــادة 92: ثانيــاً، تنــص علــى أن "تتكــون 
المحكمــة الاتحاديــة العليــا مــن عــدد مــن القضــاة، وخبــراء فــي الفقــه الإســامي وفقهــاء 
ــدد عددهــم، وتنظــم طريقــة اختيارهــم وعمــل المحكمــة بقانــون يســن بأغلبيــة ثلثــي  القانــون يُحَّ
أعضــاء مجلــس النــواب". ولكــن هــذا القانــون لــم يصــدر بعــد مــرور نحــو 10 ســنوات مــن إنفــاذ 
الدســتور العراقــي. ولذلــك، مــا انفكــت المحكمــة تخضــع لقانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي 

العــراق الصــادر بموجــب الأمــر )30( لســنة 2005. وقــد أثــار ذلــك صعوبــات جمــة.

في الجزائر : أعيد المجلس الدسـتوري إلى البنيان المؤسسـي بمقتضى التعديل الدسـتوري 
بصلاحيـات  يتمتـع  دسـتوري  مجلـس  إنشـاء  علـى  نـصّ  الـذي   ،1989 شـباط/فبراير   23 فـي 
رقابـة دسـتوريةِ المعاهـدات والقوانيـن والتنظيمـات ورقابـة صحـة الانتخابـات والاسـتفتاءات، 
التعديـل  وسـع  وقـد  خاصـة.  ظـروف  فـي  يمارسـها  استشـارية  صلاحيـات  إلـى  بالإضافـة 
الدسـتوري 1996 صلاحيـات المجلـس الدسـتوري لتشـمل رقابـة القوانيـن العضويـة، رقابـة 
إجباريـة قبـل إصدارهـا، وفتـح مجـال الإخطـار أمام سـلطة دسـتورية جديدة وهـي رئيس مجلس 
الأمـة، كمـا رفـع عـدد أعضـاء المجلـس الدسـتوري مـن سـبعة إلـى تسـعة أعضـاء. وقـد فصلـت 
المـواد 163 و169 فـي تبيـان صلاحيـات المجلـس وتشـكيله وطريقـة عملـه وطبيعـة قرارتـه. 
فمثاًل، نصـت المـادة 164 علـى أن: "يتكـوّن المجلـس الدّسـتوري مـن تسـعة أعضـاء: ثلاثـة 
المجلـس  ينتخبهمـا  واثنـان  الجمهوريـة،  رئيـس  يعيّنهـم  المجلـس  رئيـس  بينهـم  مـن  أعضـاء 
العليـا،  المحكمـة  تنتخبـه  واحـد  الأمـة، وعضـو  مجلـس  ينتخبهمـا  واثنـان  الوطنـي،  الشـعبي 
وعضـو واحـد ينتخبـه مجلـس الدّولـة. بمجـرّد انتخـاب أعضـاء المجلـس الدّسـتوري أو تعيينهـم، 
رئيـس  أخـرى. يعيّـن  أو مهمـة  تكليـف  أو  أيّ وظيفـة  أو  أيّ عضويّـة  يتوقّفـون عـن ممارسـة 
الدّسـتوري لفتـرة واحـدة مدتهـا سـت سـنوات. يضطلـع أعضـاء  المجلـس  رئيـس  الجمهوريـة 
المجلـس الدّسـتوري بمهامهـم مـرة واحـدة مدّتهـا سـت سـنوات، ويجـدّد نصـف عـدد أعضـاء 

المجلـس الدسـتوري كل ثالث سـنوات". 

وذات الأمــر تكــرر فــي الدســتور المغربــي: فمــع التعديــات الدســتورية التــي أجريــت فــي عــام 
2011، تبنــى الدســتور المغربــي نظــام 'المحكمــة الدســتورية' وســمح للمــرة الأولــى فــي 
التاريــخ الدســتوري المغربــي بوجــود رقابــة لاحقــة علــى دســتورية القوانيــن التــي تقــع تحــت 
بنــد الحقــوق والحريــات فــي الدســتور، إذا مــا تــم الدفــع بعــدم دســتوريتها أثنــاء نظــر قضيــة 
مــا. وقــد حــدد دســتور 2011 المغربــي فــي مادتــه 130 عــدد أعضــاء المحكمــة الدســتورية، 
حيــث نــص علــى أن "تتألــف المحكمــة الدســتورية مــن اثنــي عشــر عضــواً، يعينــون لمــدة تســع 
ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد، ســتة أعضــاء يعينهــم الملــك، مــن بينهــم عضــو يقترحــه الأميــن 
العــام للمجلــس العلمــي الأعلــى، وســتة أعضــاء يُنتخــب نصفهــم مــن قبــل مجلــس النــواب، 
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وينتخــب النصــف الآخــر مــن قبــل مجلــس المستشــارين مــن بيــن المترشــحين الذيــن يقدمهــم 
ــن  ــي الأعضــاء الذي ــة ثلث ــراع الســري وبأغلبي ــت بالاقت ــك بعــد التصوي ــب كل مجلــس، وذل مكت
يتألــف منهــم كل مجلــس". وتحديــد عــدد الأعضــاء بنــص الدســتور، يُعتَبــر بمثابــة خطــوة إيجابيــة 
تحــد مــن التلاعــب فــي عــدد أعضــاء المحكمــة. أمــا فيمــا يتعلــق بالاختصاصــات، فإنــه اتســاقاً 
ــه 132 اختصاصــات  ــد القضــاء الدســتوري المغربــي، فقــد حــدد الدســتور فــي مادت مــع تقالي
المحكمــة التــي تشــمل "القوانيــن التنظيميــة قبــل إصــدار الأمــر بتنفيذهــا، والأنظمــة الداخليــة 
لــكل مــن مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين قبــل الشــروع فــي تطبيقهــا لتبــتّ فــي 
مطابقتهــا للدســتور"، بالإضافــة إلــى البــتّ فــي صحــة انتخــاب أعضــاء البرلمــان وعمليــات 

الاســتفتاء. 

تراوحــت المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة بيــن التشــريع والقانــون. فقــد أنشِــئَت المحكمــة 
العليــا بمقتضــى قــرار جمهــوري بقانــون، وكان دســتور 1971 هــو الســبّاق فــي النــص علــى 
المحكمــة،  تشــكيل  كيفيــة  القانــون  إلــى   )176( المــادة  وأحالــت  دســتورية.  محكمــة  إنشــاء 
والشــروط الواجــب توافرهــا فــي أعضائهــا وحقوقهــم وحصاناتهــم. وجــاء القانــون رقــم 48 
ــل لاختصاصاتهــا ويحــدد أســلوب اختيــار  لســنة 1979 لينظــم عمــل المحكمــة الدســتورية ويؤصِّ
أعضائهــا. وجــاء دســتور 2013 ليفصــل فــي ســلطات المحكمــة ويحــدد لأول مــرة عــدد أعضائها، 
ولكــن الدســتور أحــال إلــى التشــريع أســلوب اختيــار أعضــاء المحكمــة. أمــا دســتور 2014، فقــد 
أزال النــص علــى عــدد أعضــاء المحكمــة فــي مقابــل إفــراده نصــاً جليــاً لتحديــد أســلوب اختيــار 
ــواب  أعضــاء المحكمــة. حيــث نــص علــى أن: "تؤلــف المحكمــة مــن رئيــس، وعــدد كاف مــن ن
الرئيــس. وتؤلــف هيئــة المفوضيــن بالمحكمــة مــن رئيــس، وعــدد كاف مــن الرؤســاء بالهيئــة، 
والمستشــارين، والمستشــارين المســاعدين. وتختــار الجمعيــة العامــة رئيــس المحكمــة مــن 
بيــن أقــدم ثلاثــة نــواب لرئيــس المحكمــة، كمــا تختــار نــواب الرئيــس، وأعضــاء هيئــة المفوضيــن 
بهــا، ويصــدر بتعيينهــم قــرار مــن رئيــس الجمهوريــة، وذلــك كلــه علــى النحــو المبيــن بالقانــون".

بالرغــم مــن أهميــة النصــوص الدســتورية، فــإن تاريــخ المؤسســات العربيــة حافــل بتجاهــل 
الســلطة التنفيذيــة المهيمنــة لمقتضيــات النصــوص الدســتورية. 

إذ نصّ أول دســتور للجزائر المســتقلة )1963( في مادتــــه 63 عــــلى إنشـــــاء مجلس دســتوري 
يتولــى حســب مــا ورد فــي المــادة 64 منــه صلاحيــة: "الفصــل فــي دســتورية القوانيــن 
والأوامــر التشــريعية بطلــب مــن رئيــس الجمهوريــة أو رئيــس المجلــس الوطنــي". غيــر أن هــذه 
ــات الشــرعية الدســتورية،  ــك فــي تجاهــل صــارخ لمقتضي ــم تشــكيلها، وذل ــم يت المؤسســة ل
ولــم يُتَــح لهــا بالتالــي، ممارســة الصلاحيــات الدســتورية المخولــة لهــا  بســبب الرغبــة فــي 
الانفــراد الكامــل بالعمليــة التشــريعية دون حســيب أو رقيــب. وقــد تــم تصحيــح هــذا العــوار 
الدســتوري مــع دســتور 26 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1976، ليــس بإنشــاء المجلــس وإنمــا بإزالتــه 

مــن البنيــان الدســتوري بصــورة كاملــة.

وذات الأمر تكرر لاحقاً في التجربة الدستورية المصرية. فقد نص دستور 1971 في المادة 
في  بذاتها،  قائمة  مستقلة  قضائية  هيئة  العليا  الدستورية  "المحكمة  أن:  على  منه   174
جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة". واتبع ذلك في المادة 175 منه بالنص على 
أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين 
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واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون". 
إنفاذ هذا  تراخت في  التشريعية  السلطة  المهيمنة على مقدرات  التنفيذية  السلطة  ولكن 
النص الدستوري لثمان سنوات كاملة، بغية استمرار المحكمة العليا الخاضعة تماماً للسلطة 
التنفيذية، قانوناً وفعلًا، في ممارسة الرقابة الدستورية بما يخدم أهداف السلطة السياسية.

2( النفاذ إلى القضاء الدستوري بين التحرير والتقييد

بالإضافــة إلــى رقابــة الامتنــاع التــي ســمحت بعض الدســاتير للمحاكم بممارســتها، فــإن الرقابة 
علــى التشــريعات تختلــف بحســب طبيعتهــا بيــن رقابــة قضائيــة وسياســية. فمــن المعلــوم أن 
للرقابــة ذات الطبيعــة القضائيــة، والتــي ظهــرت لأول مــرة فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة، 
نمطيــن مميزيــن. النمــط الأول هــو طريــق الدفــع الفرعــي أمــام محكمــة الموضــوع، حيــن يتــم 
دفــع الخصــوم أمامهــا بعــدم دســتورية نــص تشــريعي بذاتــه فــي ســياق التقاضــي أمــام 
المحاكــم المدنيــة أو الجنائيــة أو الإداريــة، ومــن ثــم إحالــة الدفــع إلــى المحكمــة الأعلــى للفصــل 
فــي الشــق الدســتوري. أمــا النمــط الثانــي، فهــو الرقابــة القضائيــة عــن طريــق الدعــوى، والتــي 
ــه هانــس  ظهــرت فــي العقــد الثانــي مــن القــرن الماضــي بفضــل أعمــال ومجهــودات الفقي
كلســن )Hans Kelsen( فــي النمســا، ثــم انتشــرت فــي معظــم بلــدان أوروبــا الغربيــة بإنشــاء 
محاكــم دســتورية متخصصــة لهــذا الغــرض. إنَّ هذيــن النمطيــن مــن الرقابــة همــا بمثابــة رقابــة 
مطابقــة، بمعنــى أنهــا تنحصــر فــي مــدى مطابقــة النــص المعــروض علــى المحكمــة للنــص 
الدســتوري. أمــا الرقابــة ذات الطبيعــة السياســية )أو المختلطــة( والتــي تمارســها المجالــس 
الدســتورية، مثلمــا هــو الحــال فــي فرنســا بموجــب دســتور 1958، فهــي رقابــة ســابقة فــي 
طبيعتهــا، إذ تســبق إنفــاذ مشــروع القانــون وتطبيقــه فــي الواقــع على منازعــة قانونية بعينها. 

وبالطبع، فإن إتاحة الحق للمواطنين في اللجوء إلى جهة الرقابة )قضائية كانت أم سياسية(، 
يعزز من عملية الرقابة على التشريعات ويحد من قدرة البرلمانات على الانتقاص من الحقوق 
على  الرقابة  لعملية  المنظمة  العربية  والتشريعات  الدساتير  أغلب  سارت  وقد  والحريات. 

التشريعات على نحو يحدّ من حق المواطنين في طلب مراجعة التشريعات. 

ــون فــي فرنســا،   ــد القضــاء والقان ــاً، واتســاقاً مــع تقالي فالمجلــس الدســتوري الجزائــري مث
منــع المواطنيــن وجــلّ المؤسســات مــن حــق اللجــوء. فقــد قلــص الدســتور فــي مادتــه 166 
آليــة الإخطــار وحصرهــا لــدى ثــاث جهــات ممثلــة فــي كل مــن رئيــس الجمهوريــة ورئيســي 
ــل هــذا التقييــد  غرفتــي البرلمــان: المجلــس الشــعبي الوطنــي ورئيــس مجلــس الأمــة.1 و كبّ

زيــادة علــى اختصاصــه الرقابــي، يمــارس المجلــس الدســتوري اختصاصــات انتخابيــة واستشــارية؛ ففــي المجــال الرقابــي يســهر علــى رقابــة دســتوريّة  	1
القوانيــن والتنظيمــات والمعاهــدات، وعلــى رقابــة مطابَقــة القوانيــن العضويــة والأنظمــة الداخليــة لغرفتَــي البرلمــان للدســتور؛ علمــاً أن رقابــة المجلــس 
الدســتوري قــد تكــون ســابقة أو لاحقــة لصــدور التشــريعات، كمــا أنهــا تكــون اختياريــة إذا تعلــق الأمــر بالقوانيــن العاديــة والتنظيمــات، فــي حيــن تكــون 
إلزاميــة علــى القوانيــن العضويــة والأنظمــة الداخليــة لغرفتَــي البرلمــان، بعــد إخطــار مــن رئيــس الجمهوريــة. أمــا باعتبــاره قاضيــاً انتخابيــاً، فيتولــى 
المجلــس مراقبــة صحــة الانتخابــات التشــريعية والرئاســية والاســتفتاءات، ويتلقــى الطعــون المقدمــة بشــأنها، ويعلــن نتائجهــا النهائيــة؛ إضافــة إلــى 
ذلــك فقــد خولــه الدســتور صلاحيــة تمديــد فتــرة إجــراء الانتخابــات لمــدّة أقصاهــا 60 يومــاً، فــي حالــة وفــاة أحــد المترشــحين للانتخابــات الرئاســية فــي 
الــدور الثانــي أو انســحابه أو حــدوث أيّ مانــع آخــر لــه. أمــا اختصاصــه الاستشــاري، فيتجلــى فــي لجــوء رئيــس الجمهوريــة لاستشــارته قبــل إقدامــه علــى 
إعــان بعــض الحــالات الخطيــرة التــي قــد تمــس بحقــوق وحريــات المواطنيــن علــى الخصــوص، كحالــة الحصــار والطــوارئ والحالــة الاســتثنائية، إضافــة 
إلــى إبــداء رأيــه حــول مشــروع التعديــل الدســتوري الــذي لا يعــرض علــى الاســتفتاء. كمــا يتدخــل المجلــس الدســتوري فــي حــالات خاصــة، وذلــك بغيــة 
التأكــد مــن شــغور رئاســة الجمهوريــة فــي حالــة اســتقالة أو مــرض أو وفــاة رئيــس الجمهوريــة، ويصــل الأمــر إلــى تولــي رئيســه رئاســة الدولــة، فــي حالــة 

تزامــن شــغور رئاســة الجمهوريــة مــع شــغور مجلــس الأمــة.



79رية ودستلق اوكوسيلة لحماية الحق ثالث: الرقابة القضائيةلر اوالمح

الــدور الرقابــي للمجلــس الدســتوري. فلــم ينظــر المجلــس الدســتوري منــذ إنشــائه ســنة 1989 
حتــى اليــوم فــي دســتورية أي تنظيــم صــادر عــن الســلطة التنفيذيــة أو أي أمــر تشــريعي بعــد 
الأخــذ بهــا بموجــب دســتور 1996، لأنــه لــم يخطــر بهــا مــن طــرف رئيسَــي غرفتَــي البرلمــان! 
إلــى جانــب ذلــك، فارتــأى المجلــس أن رئيسَــي الغرفتيــن ليــس لهمــا الصفــة لإخطــاره بخصوص 
تفســير أحــكام الدســتور؛ إذ إن رئيــس الجمهوريــة هــو وحــده الــذي يملــك هــذه الصفــة باعتبــاره 

حامــي الدســتور.

إلى  بالإضافة  نفسه،  تلقاء  التحرك من  على  الدستوري  المجلس  قدرة  عدم  فإن  ثم  ومن 
لين حق الإخطار )رئيس الجمهورية ورئيسا غرفتي البرلمان(،  تقارب الانتماء السياسي للمخوَّ
مِن شأنه شل عمل المجلس والسماح بمرور نصوص غير دستورية. لذلك يجدر توسيع قابلية 
البرلمان،  أعضاء  من  محدد  وعدد  الوزراء  رئيس  من  لكل  أولى  مرحلة  في  مرحلياً،  الإخطار 
ثم في مرحلة تالية إتاحة الحق لجموع المواطنين بشروط خاصة على غرار التجربة الفرنسية 
الجديدة، والتي مكنت المواطنين من حق الطعن في النصوص القانونية التي تمس بالحقوق 
والحريات التي يكفلها الدستور، ولو بطريق غير مباشر. وقد أكد رئيس المجلس الدستوري 
بالخصوص، على أن "... توسيع الإخطار إلى جهات أخرى أصبح اليوم مطلباً ديمقراطياً، ليس 

فقط لدى الطبقة السياسية، بل أيضاً لدى فقهاء القانون".2

وتمارس المحكمة الاتحادية العليا العراقية، بمقتضى نص المادة 90 من الدستور العراقي، 
الرقابة  هذه  أن  المفهوم،  ومن  النافذة".  والأنظمة  القوانين  دستورية  على  "الرقابة 
نصوص  تفسير  صلاحية  تمارس  كما  الفرعي،  الدفع  خلال  من  تمارس  لاحقة  رقابة  هي 
الشأن  وذوي  الوزراء،  مجلس  من  لكل  الدستور  أباح  فقد  ذلك،  إلى  وبالإضافة  الدستور. 
من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة فيما يتعلق "بالقضايا التي تنشأ عن 
تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة 
العامة لعضوية  النهائية للانتخابات  النتائج  بالمصادقة على  المحكمة  الاتحادية". كما تقوم 
مجلس النواب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة الاتحادية تقوم بدور المحكمة الخاصة في 

الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء.

كمــا تمــارس المحكمــة صلاحيــات تميزهــا عــن الجهــات محــلّ الدراســة بســبب الطبيعــة الفيدراليــة 
للدولــة العراقيــة، ومــن ذلــك الفصــل فــي المنازعــات بيــن الحكومــة الاتحاديــة وحكومــات 
الأقاليــم والمحافظــات، أو بيــن هــذه الجهــات الأخيــرة. وكذلــك الفصــل فــي تنــازع الاختصــاص 
بيــن القضــاء الاتحــادي والهيئــات القضائيــة للأقاليــم والمحافظــات، وكذلــك تنــازع الاختصــاص 
ــة الحــق  ــة، إتاح ــة تالي ــون مــن المناســب أيضــاً فــي مرحل ــرة. وقــد يك ــن هــذه الجهــات الأخي بي

للمواطنيــن فــي التقاضــي مباشــرة أمــام المحكمــة.

واضطلعــت المحكمــة الدســتورية الكويتيــة منــذ إنشــائها بواجبــات الرقابــة اللاحقــة عــن طريــق 
الدفــع الفرعــي، وذلــك بمقتضــى نصــوص القانــون رقــم 14 لســنة 1973. إذ نــص القانــون 
فــي مادتــه الرابعــة فقــرة ب علــى أنــه "إذا رأت إحــدى المحاكــم أثنــاء نظــر قضيــة مــن القضايــا، 

http://www.conseil- فــي 2013/1/13.  المجلــس  علميــة نظمهــا  نــدوة  علــى هامــش  الدســتوري  المجلــس  رئيــس  بالعيــد  الطيــب  الســيد  كلمــة  	2
constitutionnel.dz/IndexArab.htm
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م بــه أحــد أطــراف النــزاع، أن الفصــل فــي  ســواء مــن تلقــاء نفســها أو بنــاءً علــى دفــع جــدّي تقــدَّ
الدعــوى يتوقــف علــى الفصــل فــي دســتورية قانــون أو مرســوم بقانــون أو لائحــة، تُوقِــف 
ع  نظــر القضيــة وتحيــل الأمــر إلــى المحكمــة الدســتورية للفصــل فيهــا". وقــد أحســن المشــرِّ
الكويتــي فــي جعلــهِ مــن المحكمــة الدســتورية ذاتهــا جهــة الفصــل النهائيــة فــي مــدى جديــة 
الدفــع بعــدم الدســتورية. إذ نــص فــي عجــز ذات المــادة الســابقة علــى: "ويجــوز لــذوي الشــأن 
الطعــن فــي الحكــم الصــادر بعــدم جديــة الدفــع، وذلــك لــدى لجنــة فحــص الطعــون بالمحكمــة 
الدســتورية، فــي خــال شــهر مــن صــدور الحكــم المذكــور، وتفحــص اللجنــة المذكــورة فــي هــذا 

الطعــن علــى وجــه الاســتعجال". 

ــة بإطــاق حــق الطعــن مباشــرة  ــن الكويتييــن فــي العقــود الماضي  نــادى كثيــر مــن الحقوقيي
أخيــراً لهــذا الطلــب بتعديــل  المواطنيــن، وقــد اســتجاب المشــرع  المحكمــة لأيّ مــن  أمــام 
قانــون المحكمــة الــذي يمنــح الشــخص الطبيعــي أو الاعتبــاري حــق الطعــن بدعــوى أصليــة أمــام 
المحكمــة الدســتورية فــي القوانيــن والمراســيم بقوانيــن واللوائــح إذا كانــت لديــه شــبهات 
جديــة بمخالفتهــا لأحــكام الدســتور، وكانــت لــه مصلحــة شــخصية مباشــرة فــي الطعــن عليــه. 
وعلــى الرغــم مــن كــون ذلــك قــد يــؤدي إلــى زيــادة كبيــرة فــي عــدد الدعــاوى الدســتورية، فــإن 
صغــر تعــداد ســكان دولــة الكويــت وحــق المحكمــة فــي قبــول أو رفــض الدعــوى يحــدّ مــن هــذا 
ع فــي أصــل القانــون، مــن النــص علــى حــق  الخطــر. وفــي ذلــك اســتكمال لمــا نــص عليــه المشــرِّ
كل مــن مجلــس الأمــة أو مجلــس الــوزراء فــي رفــع المنازعــات إلــى المحكمــة الدســتورية دون 

الحاجــة إلــى الانخــراط فــي عمليــة التقاضــي. 

ع مــن المحكمــة الدســتورية محكمــة  وبالإضافــة إلــى المنازعــات الدســتورية،  جعــل المشــرِّ
انتخابيــة وحيــدة فيمــا يتعلــق بالطعــون الانتخابيــة المتعلقــة بمجلــس الأمــة )المــادة الخامســة 
مــن قانــون المحكمــة(. كمــا أنــاط المشــرع فــي المــادة الأولــى مــن القانــون المذكــور بالمحكمــة 
أو  التنفيذيــة  الســلطة  مــن  طلــب  علــى  بنــاءا  الدســتورية،  النصــوص  تفســير  غيرهــا  دون 

ــة.  ــكل جهــات الدول ــاً ل ــرأي التفســيري للمحكمــة ملزم ــون ال التشــريعية. ويك

ــول الدفــع  ــة، فقــد درجــت المحكمــة علــى قب ــق بالمحكمــة الدســتورية المصري أمــا فيمــا يتعل
الفرعــي بعــدم الدســتورية، باعتبــاره الســبيل الوحيــد للجــوء إلــى القضــاء الدســتوري، ورفضــت 
المحكمــة فــي عهدهــا الذهبــي فــي تســعينيات القــرن الماضــي طلــب الســلطة التنفيذيــة 
بإنفــاذ الرقابــة الســابقة، باعتبارهــا تحــدّ مــن قــدرة المحكمــة علــى إنفــاذ مهمتهــا الأصليــة فــي 
الرقابــة الســابقة. وقــد تغيــر هــذا الاتجــاه، بعــد أن تبدلــت أغلبيــة المحكمــة – أيديولوجيــاً - فــي 
ــى عــدد مــن التشــريعات،  ــات القــرن الحــادي والعشــرين. فبســطت المحكمــة رقابتهــا عل بداي
أهمهــا قانــون الانتخابــات الرئاســية لعــام 2005 المثيــر للجــدل. وقــد أدخــل دســتور 2013 
لأول مــرة فــي البنيــان الدســتوري المصــري مبــدأ الرقابــة الســابقة علــى القوانيــن المتعلقــة 
بانتخابــات المجالــس التشــريعية والمحليــة، بغــرض كــف ســلطة المحكمــة عــن إبطــال المجالــس 
بــدء؛ إذ أزيلــت النصــوص المتعلقــة  التمثيليــة المنتخبــة. ومثــل دســتور 2014 عــود علــى 
بالرقابــة الســابقة، وبالتالــي فــإن الدفــع الفرعــي مــن خــال الدعــوى هــو الســبيل الوحيــد للنفــاذ 
للقضــاء الدســتوري، وبخاصــة أن التشــريعات المنظمــة )المــادة 33 مــن القانــون رقــم 48 لســنة 
1979( قــد قيّــدت حــق طلــب تفســير التشــريعات فــي كل مــن رئيــس مجلــس الــوزراء أو رئيــس 

مجلــس الشــعب أو المجلــس الأعلــى للهيئــات القضائيــة. 
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يبــدو أن المحكمــة الدســتورية المغربيــة، وهــي أحــدث المحاكــم العربيــة مــن حيــث النشــأة، 
ــر  ــق بتحري قــد اســتفادت مــن أوجــه القصــور فــي الأنمــاط الســابقة، علــى الأقــل فيمــا يتعل
التقاضــي الدســتوري. فقــد اســتحدثت التشــريعات المنظمــة للمحكمــة الدســتورية المغربيــة 
المــزج بيــن وظائــف المحاكــم الدســتورية والمجالــس الدســتورية، إذ نــص القانــون التنظيمــي 
رقــم 13-066 المتعلــق بالمحكمــة الدســتورية )المــادة 22( علــى أن "يحيــل رئيــس الحكومــة 
ــل  ــة، إلــى المحكمــة الدســتورية، قب ــة التــي أقرّهــا البرلمــان، بصفــة نهائي ــن التنظيمي القواني
الرقابــة الإلزاميــة  للدســتور". وذات  البــت فــي مطابقتهــا  قَصْــدَ  بتنفيذهــا،  إصــدار الأمــر 
ــواب والنظــام  ــق بالنظــام الداخلــي لمجلــس الن مقــررة بمقتضــى نــص المــادة 23 فيمــا يتعل
الداخلــي لمجلــس المستشــارين، وكــذا التعديــات المدخلــة عليهمــا بعــد إقرارهــا مــن قبــل 
كل مــن المجلســين المذكوريــن. وبالإضافــة إلــى هــذه المناحــي مــن الرقابــة الإلزاميــة، فقــد 
وســع الدســتور المغربــي فــي مادتــه 132 مــن حــق إحالــة القوانيــن اختياريــاً قبــل إصــدار الأمــر 

بتنفيذهــا ليشــمل كل مــن: 

الملك؛❙❙
رئيس الحكومة؛❙❙
رئيس مجلس النواب؛ ❙❙
رئيس مجلس المستشارين؛❙❙
خُمس أعضاء مجلس النواب؛❙❙
أربعين  عضواً من أعضاء مجلس المستشارين.❙❙

كمــا نــص الدســتور كذلــك، علــى حــق الملــك ورئيــس الحكومــة ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس 
مجلــس المستشــارين وســدس أعضــاء مجلــس النــواب وربــع أعضــاء مجلس المستشــارين في 
إحالــة كل التــزام دولــي إلــى المحكمــة للنظــر فــي مطابقتــه للدســتور. وإذا صرحــت المحكمــة 

بمخالفــة الالتــزام للدســتور، فإنــه لا يمكــن المصادقــة عليــه.

ــة(،  نــص الدســتور  ــة واختياري ــة الســابقة )إلزامي ــن مــن الرقاب ــن النمطي ــى هذي وبالإضافــة إل
فــي مادتــه 133 علــى مقتضيــات الرقابــة اللاحقــة، "تختــص المحكمــة الدســتورية بالنظــر فــي 
ــك إذا دفــع أحــد  ــة، وذل ــاء النظــر فــي قضي ــر أثن ــون، أُثي ــق بعــدم دســتورية قان كل دفــع متعل
الأطــراف بــأن القانــون، الــذي ســيطبق فــي النــزاع، يمــس بالحقــوق والحريــات التــي يضمنهــا 
الدســتور".3 كمــا أنــاط القانــون فــي مادتــه 30 برئيــس الحكومــة، الحــق فــي أن يطلــب رأي 
المحكمــة بشــأن تأويــل أو تفســير أي مقتضــى دســتوري.وأدخلت المادتــان 73 و 79 مــن 
الدســتور صلاحيتيــن مســتحدثتين فــي الفقــه والقضــاء علــى ســلطات المحاكــم الدســتورية. إذ 
نصــت المــادة 73 علــى أنــه "يمكــن تغييــر النصــوص التشــريعية مــن حيــث الشــكل بمرســوم، 
بعــد موافقــة المحكمــة الدســتورية، إذا كان مضمونهــا يدخــل فــي مجــال مــن المجــالات التــي 
تمــارس فيهــا الســلطة التنظيميــة اختصاصهــا". وبالطبــع، فــإن هــذا النــص قــد يضــع المحكمــة 

ع الدســتوري للمحكمــة صلاحيــة البــت فــي الطعــون المتعلقــة بانتخــاب أعضــاء البرلمــان )المــادة  وبالإضافــة إلــى هــذه الصلاحيــات، فقــد اســتبقى المشــرِّ 	3
ــون(، كمــا كان الحــال مــع المجلــس  ــة صحــة الإحصــاء العــام للأصــوات المدلــى بهــا فــي الاســتفتاء. )المــادة 39 مــن القان 132 مــن الدســتور( ومراقب
ع نــص فــي المــادة 18 مــن القانــون التنظيمــي علــى كــون "جلســات المحكمــة الدســتورية غيــر علنيــة ولا يجــوز  الدســتوري. ومــن الغريــب، أن المشــرِّ
للمعنييــن بالأمــر أن يطلبــوا الاســتماع إليهــم خلالهــا، مــا لــم ينــص قانــون تنظيمــي علــى خــاف ذلــك". وذلــك بالرغــم مــن كــون علانيــة الجلســات وحــق 

تقديــم الدفــوع الشــفاهية مــن الحقــوق المســتقرة فــي المحاكــم عمومــاً.
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فــي قلــب الصــراع السياســي بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية. كمــا نصــت المــادة 79، 
علــى بــت المحكمــة فــي دفــع الحكومــة بعــدم قبــول كل مقتــرح أو تعديــل لا يدخــل فــي مجــال 
القانــون. وهنــا أيضــاً، فــإن المحكمــة ســتجد نفســها فــي موقــف لا تحســد عليــه بيــن ســلطة 
تشــريعية يافعــة تتطلــع للعــب دور فاعــل، وســلطة تنفيذيــة مهيمنــة تعمــل علــى اســتبقاء 

ســيطرتها علــى العمليــة السياســية وتحجيــم صلاحيــات البرلمــان. 

3( أمثلة لاتجاهات الرقابة وآثارها السياسية والاجتماعية

اســتقلالها  درجــة  باختــاف  العربيــة  التشــريعات  علــى  الرقابــة  أجهــزة  توجهــات  تباينــت 
المؤسســي، مــن حيــث طبيعــة القوانيــن محــل الفحــص واتجاهــات أعضــاء هــذه المؤسســات. 
ونســتعرض فــي الســطور القادمــة  بعــض الأحــكام الهامــة بواقــع حكــم واحــد لــكل جهــة مــن 

الجهــات الخمــس.

المجلس الدستوري الجزائري ورفض التمييز بين المواطنين على أساس الجنسية 
ع قــد خالــف الدســتور عندمــا اشــترط فــي المــادة 13 مــن  ارتــأى المجلــس الدســتوري،  أن المشــرِّ
قانــون الأحــزاب السياســية لســنة 1997 فــي المؤسســين للحــزب أن يكونــوا حاصليــن علــى 
الجنســية الجزائريــة الأصليــة أو المكتســبة منــذ عشــر ســنوات علــى الأقــل؛ نظــراً لأن الجنســية 
الجزائريــة تجعــل مكتســبها متمتعــاً بجميــع الحقــوق المتعلقــة بالصفــة الجزائريــة ابتــداءً مــن 
تاريــخ اكتســابها، وفقــاً للمــادة 30 مــن الدســتور، كمــا أن قانــون الجنســية لــم يقيّــد هــذا الحــق 
إلا بالنســبة للأجنبــي المتجنــس بالجنســية الجزائريــة الــذي لا يجــوز أن تســند إليــه نيابــة انتخابيــة 
إلا بعــد مــرور خمــس ســنوات مــن تاريــخ تجنســه، مــع جــواز إعفائــه مــن هــذا الشــرط بموجــب 

مرســوم التجنــس.

 ولذلــك، قضــى المجلــس أن مــن حــق المكتســبين للجنســية الجزائريــة تأســيس أحــزاب سياســية 
دون التقيــد بمــرور عشــر ســنوات علــى تجنســهم؛ وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد عــاود المشــرع 
نفــس التمييــز ضمــن مشــروع القانــون العضــوي للانتخابــات لســنة 2012، عندمــا أدرج شــرط 
تمتــع المترشــح لانتخابــات المجالــس المحليــة والمجلــس الشــعبي الوطنــي بالجنســية الجزائريــة 
المكتســبة لمــدة ثمــان ســنوات علــى الأقــل، غيــر أن المجلــس الدســتوري تصــدى لــه مــن جديــد.

المحكمة الاتحادية العليا العراقية والانخراط في الصراع السياسي 
شــهدت الانتخابــات البرلمانيــة العراقيــة التــي أجريــت فــي عــام 2010 خلافــاً قانونيــاً وسياســياً 
دولــة  و'ائتــاف  عــاوي  إيــاد  السياســي  التــي قادهــا  العراقيــة'  'القائمــة  كتلــة  بيــن  حــاداً 
القانــون' بزعامــة رئيــس الــوزراء آنــذاك نــوري المالكــي. واحتلــت القائمــة العراقيــة المركــز الأول 
فــي الانتخابــات بعــد حصولهــا علــى 91 مقعــداً فــي البرلمــان المكــون مــن 325 مقعــداً بفــارق 
صوتيــن عــن ائتــاف دولــة القانــون. إلا أن المالكــي احتــج أمــام المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
اســتناداً إلــى المــادة )76، الفقــرة الأولــى( التــي تنــص علــى قيــام رئيــس الجمهوريــة بتكليــف 
'مرشــح الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً' بتشــكيل الحكومــة، مدّعيــاً أن المــادة تعنــي الكتلــة أو الحــزب 
القــادر علــى تجميــع أكبــر عــدد مــن المقاعــد نتيجــة التحالفــات البرلمانيــة 'بعــد' الانتخابــات وليــس 
الحــزب أو الكتلــة التــي حصــدت أعلــى الأصــوات خــال الانتخابــات. ودعمــت المحكمــة الاتحاديــة 
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العليــا هــذا الــرأي مفســحة المجــال للمالكــي للبقــاء فــي الســلطة. وبــدت المحكمــة قريبــة 
للغايــة مــن الســلطة التنفيذيــة لرئيــس الــوزراء الســابق، ممــا أثــار انتقــادات عديــدة مــن طوائــف 
النخبــة السياســية والقانونيــة العراقيــة. ويجــدر بالمحكمــة فــي ظــل التغيــرات الكبيــرة التــي يمــر 
بهــا العــراق، أن تعمــل علــى تأكيــد اســتقلالها المؤسســي عــن الســلطة التنفيذيــة أو فصيــل 

سياســي بعينــه. 

المحكمة الدستورية العليا المصرية والسلطة التشريعية 
ــي حــل مجلــس  ــة انتخــاب المجلــس التشــريعي وبالتال ــن المنظمــة لعملي يُعــدُّ إبطــال القواني
الشــعب )المنتخــب(، مــن أبــرز أحــكام المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة. وخــال ربــع القــرن 
المنصــرم، قامــت المحكمــة بـــ 'حــل' المجلــس فــي ثــاث مناســبات مختلفــة: مرتــان فــي ظــل 
حكــم الرئيــس الأســبق مبــارك ومــرة بعــد خلعــه. ويعــدُّ حكــم المحكمــة الــذي أفضــى لحــل 
أول مجلــس منتخــب بعــد ثــورة ينايــر 2011 مــن أهــم الأحــكام التــي أثّــرت فــي المســتقبل 
ــى ذات منطقهــا  ــو 2012( إل ــزت المحكمــة فــي حكمهــا )أيار/ماي السياســي لمصــر. وقــد ارتك
فــي تحقيــق مبــدأ المســاواة بيــن المرشــحين الحزبييــن والمرشــحين المســتقلين. ولكــن الســرعة 
غيــر المعتــادة فــي عمليــة إصــدار الحكــم، والتجــاذب السياســي بين المحكمــة والمجلس، إضافة 
إلــى توقيــت الحكــم قبيــل انتخــاب رئيــس الجمهوريــة واســتفادة المجلــس الأعلــى للقــوات 
المســلحة مــن تداعيــات الحكــم لاســتعادة الســلطة التشــريعية وتكبيــل صلاحيــات الرئيــس 
المنتخــب، قــد أثــارت ظــالًا كثيفــة مــن الشــكوك حــول خلفيــات القــرار ونوايــا مُصدريــه. وأشــار 
منتقــدو الحكــم كذلــك إلــى التقــارب الأيديولوجــي بيــن المحكمــة والمجلــس الأعلــى، بالإضافــة 
إلــى قيــام بعــض قضــاة المحكمــة بــدور المستشــارين القانونييــن لرئيــس المجلــس الأعلــى، 
وقيــام هــذا الأخيــر بتعديــل قانــون المحكمــة لتعزيــز اســتقلالها المؤسســي للتدليــل علــى 
فرضيــة 'التعــاون' بيــن المؤسســتين. وقــد أثــر ذلــك علــى علاقــة المحكمــة بالرئيــس المنتخــب 
محمــد مرســي، وفــرض تداعيــات ســلبية علــى العلاقــة بيــن مؤسســة الرئاســة والمحكمــة فــي 
عهــده. وحــريٌّ بالمحكمــة أن تأخــذ فــي اعتبارهــا الصــورة الذهنيــة الســلبية التــي ترســخت فــي 
ذهــن قطــاع مــن المواطنيــن حــول ارتباطهــا الأيديولوجــي بالحكــم بعــد التدخــل العســكري فــي 

الثالــث مــن تموز/يوليــو 2013.

المحكمة الدستورية الكويتية والتوازن بين السلطات
حاولــت الســلطة التنفيذيــة إحــكام الســيطرة علــى المؤسســة التشــريعية منــذ إنشــاء مجلــس 
الأمــة. ووجــدت المحكمــة ذاتهــا فــي خضــمّ الصــراع بيــن الحكومــة والمعارضــة. وقــد اتضح اتجاه 
ــة  ــة فــي آخــر أهــم أحكامهــا فــي هــذا الســياق. واســتغلت الحكومــة حال المحكمــة بصــورة جلي
الفــراغ التشــريعي بعــد حــل مجلــس الأمــة لإصــدار المرســوم بقانــون رقــم )20( لســنة 2012 
ــذي أخــذ بقاعــدة الصــوت الواحــد، كمــا أصــدرت  بتعديــل القانــون رقــم )42( لســنة 2006، وال
ــات. ونــص  ــا للانتخاب ــة العلي ــة الوطني ــون رقــم )21( لســنة 2012 بإنشــاء اللجن المرســوم بقان
المرســوم بقانــون علــى أن يســتبدل بنــص المــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم 42 لســنة 2006 
المشــار إليــه النــص التالــي: "تنتخــب كل دائــرة عشــرة أعضــاء للمجلــس، علــى أن يكــون لــكل 
ناخــب حــق الإدلاء بصوتــه لمرشــح واحــد فــي الدائــرة المقيّــد فيهــا، ويعتبــر باطــاً التصويــت 
لأكثــر مــن هــذا العــدد". وردّت المعارضــة بإعــان مقاطعتهــا لانتخابــات 2012، والطعــن علــى 
مرســوم الصــوت الواحــد لــدى المحكمــة الدســتورية. ووجــدت المحكمــة نفســها مــرة أخــرى فــي 

قلــب عمليــة الصــراع السياســي ومســتقبل الحيــاة النيابيــة فــي الكويــت. 
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وجــاء الحكــم فــي النهايــة متوافقــاً مــع رغبــة المحكمــة فــي عــدم التصــادم مــع الســلطة 
التنفيذيــة، وفــي نفــس الوقــت تفــادى لَعِــب دور مخلــب القــط لهــذه الســلطة فــي مواجهــة 
مجلــس الأمــة. ولذلــك، رفضــت المحكمــة الطعــن علــى مرســوم الصــوت الواحــد، الأمــر الــذي 
ــا  ــة العلي أســعد الحكومــة، وفــي ذات الوقــت وصمــت بعــدم الدســتورية مرســوم المفوضي
الانتخابيــة، وبالتالــي أمــرت بحــل مجلــس 2012، وهــو بمثابــة غصــن الزيتــون للمعارضــة التــي 
قاطعــت الانتخابــات. ومــن الواضــح أن الحكــم 'مســيس'؛ فــإنْ كنــا نتفــق مــع مــا ذهبــت إليــه 
المحكمــة مــن انتفــاء حالــة الضــرورة فيمــا يتعلــق بمرســوم المفوضيــة العليــا الانتخابيــة، فإننــا 
ــون  ــل قان ــق بتعدي ــه المحكمــة مــن توافــر شــرط الضــرورة فيمــا يتعل ــت إلي نختلــف فيمــا ذهب

الانتخــاب. 

المحكمة الدستورية المغربية ومبدأ التقييد الذاتي
أصــدرت المحكمــة الدســتورية المغربيــة أول أحكامهــا يــوم الجمعــة 19 أيلول/ســبتمبر 2014 
بعــدم الاختصــاص فــي النظــر فــي عريضــة الطعــن الدســتوري بشــأن عــدم دســتورية التصويت 
علــى مرســوم بقانــون، الــذي تــم بموجبــه تمديــد تقاعــد الأســاتذة إلــى أكثــر مــن 65 ســنة. 
ــى نــص الفصــل 81 مــن الدســتور  ــذي صــدر، اســتند إل ــر أن قــرار المحكمــة الدســتورية ال يذك
ــدورات، وباتفــاق  ــة بيــن ال ــرة الفاصل ــه يمكــن للحكومــة أن تصــدر خــال الفت ــذي يقضــي بأن ال
مــع اللجــان التــي يعنيهــا الأمــر فــي كلا المجلســين، مراســيم قوانيــن، يجــب عرضهــا بقصــد 

المصادقــة عليهــا مــن طــرف البرلمــان، خــال دورتــه العاديــة المواليــة. 

لقــد اعتبــر قضــاة المحكمــة الدســتورية فــي قرارهــم، أن مراســيم القوانيــن التــي تصــدر خــال 
العطلــة البرلمانيــة لا يخضــع اعتمادهــا لكامــل قاعــدة التشــريع المقــررة فــي الدســتور، كمــا 
هــو معمــول بــه فــي القوانيــن العاديــة، مضيفيــن أن مراســيم القوانيــن لا تكتســب صبغــة 
ــة  ــة التالي ــة العادي ــل البرلمــان بمجلســيه فــي الدوري ــون إلا بعــد المصادقــة عليهــا مــن قب قان
لصدورهــا، وفقــاً لأحــكام الفصــل 81 مــن الدســتور، ممــا يجعلهــا حســب القــرار غيــر داخلــة 
ــدو  ضمــن اختصــاص المحكمــة الدســتورية المحــدد بموجــب الفصــل 132 مــن الدســتور. ويب
أن المحكمــة الدســتورية المغربيــة تميــل، وهــي فــي طورهــا الجنينــي، إلــى التقييــد الذاتــي 
لصلاحيتهــا بغــرض تفــادي الصــدام مــع الســلطة التنفيذيــة. وربمــا تعمــد فــي المســتقبل 
إلــى توجــه قضائــي أكثــر وضوحــاً وأعــدل اســتيعاباً، ممــا قــد يعــزز مــن دورهــا فــي السياســية 

والمجتمــع. 
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)5( الحماية القضائية للحقوق والحريات 
العامة وتطبيقها في اليمن

عبد الرحمن المختار

مقدمة
الحريــة والعــدل همــا  أهــم القيــم الإنســانية الســامية فــي جميــع الأديــان الســماوية، والله 
ســبحانه وتعالــى خلــق النــاس أحــراراً وأمــر بإقــرار العــدل بيــن عبــاده، ففطرتهم الســليمة تقتضي 
عشــق الحريــة ومحبــة العــدل وبغــض الاســتبداد والظلــم. ومــن أهــم آثــار بســط الســلطة للعــدل 
بيــن أفــراد المجتمــع دوام هــذه الســلطة، وهــو مــا يعنــي أن اختــال العــدل فــي المجتمع، بغضّ 
ــه. ولأن  ــر أبنائ ــار هــذه القيمــة الســامية فــي نفــوس وضمائ ــج عــن انهي ــه، نات النظــر عــن ديانت
العــدل يعنــي، كمــا ورد عــن الإمــام علــي )عليــه الســام(، وضــع الأمــور فــي مواضعهــا، فــإن 
ذلــك يتطلــب لإعــادة بوصلــة قيمــة العدالــة إلــى مكانهــا الصحيــح فــي نفــوس أبنــاء المجتمــع، 

التعــرف علــى الأســباب التــي أدت إلــى انهيارهــا، ومــن ثــم العمــل علــى إزالتهــا. 

وحتــى يمكننــا تحديــد دور القضــاء اليمنــي فــي حمايــة الحقــوق والحريــات العامــة، لا بــد مــن 
تشــخيص حالــة العدالــة بشــكل دقيــق لمعرفــة الأســباب التــي أدت إلــى اختــال ميزانهــا، 
لنتمكــن، بعــد التشــخيص الدقيــق لهــذه الحالــة، مــن تقريــر العــاج الناجــع الــذي يلــزم لإزالــة 
الاختــال الــذي أصيــب بــه القضــاء فــي اليمــن. وســيتم بحــث هــذا الموضــوع فــي قســمين 

علــى النحــو الآتــي:

1( الاختلالات التي أصابت نظام العدالة في اليمن

1-1( الاختلال التشريعي والسياسي 

1-1-1( الاختلال التشريعي
صيغتــه  فــي  الدســتور  مــن   )120( المــادة  فــي  القضائيــة  للســلطة  بالنســبة  النــص  كان 
الأولــى علــى أن "القضــاء ســلطة مســتقلة فــي أداء مهامــه، والقضــاة لا ســلطان عليهــم 
فــي قضائهــم لغيــر القانــون، ولا يجــوز لأيــة جهــة وبأيــة صــورة التدخــل فــي القضــاء أو فــي 
أي شــأن مــن شــؤون العدالــة، ويعتبــر مثــل هــذا التدخــل جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون، ولا 

تســقط الدعــوى فيهــا بالتقــادم".

وقــد أكــد النــص الدســتوري المعــدل علــى اســتقلال القضــاء بالنــص علــى أن "القضــاء ســلطة 
مســتقلة قضائيــاً وماليــاً وإداريــاً والنيابــة العامــة هيئــة مــن هيئاتــه، وتتولــى المحاكــم الفصــل في 
جميــع المنازعــات والجرائــم، والقضــاة مســتقلون لا ســلطان عليهــم فــي قضائهــم لغيــر القانــون، 
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ــة،  ــا أو فــي أي شــأن مــن شــؤون العدال ولا يجــوز لأيــة جهــة وبأيــة صــورة التدخــل فــي القضاي
ويعتبــر مثــل هــذا التدخــل جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون، ولا تســقط الدعــوى فيهــا بالتقــادم."1 

ومــع صراحــة النــص الســابق وتأكيــده علــى اســتقلال القضــاء، قضائيــاً وماليــاً وإداريــاً، وحظــره 
التدخــل مــن جانــب أي جهــة فــي أي شــأن مــن شــؤون العدالــة،  فــإن نصــوص قانــون الســلطة 
القضائيــة قــد نســفت هــذا الاســتقلال مــن أساســه، مفســحة للســلطة التنفيذيــة التدخــل فــي 
أهــم شــأن مــن شــؤون القضــاء والقضــاة. فرئيــس الجمهوريــة ورئيــس الســلطة التنفيذيــة 
ورئيــس الحــزب الحاكــم هــو ذاتــه رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى، وفقــاً للمــادة )104( مــن هــذا 
القانــون منــذ عــام 1991 وحتــى عــام 2006، وكذلــك عضويــة وزيــر العــدل ونائبــه، وهمــا مــن 

أعضــاء الحكومــة ومــن قيــادات الحــزب الحاكــم.2 

ويملــك هــذا الوزيــر اختصاصــات واســعة. فوفقــاً لأحــكام قانــون الســلطة القضائيــة، لــه 
ســلطة الإشــراف المالــي والإداري والتنظيمــي علــى القضــاة والمحاكــم3، ويتبعــه النائــب 
العــام وأعضــاء النيابــة العامــة4، ويختــص بعــرض حركــة تنقــات القضــاة وأعضــاء النيابــة العامة، 
ــة  ــه صلاحي ــي5 ول ــارج نطــاق الاختصــاص القضائ ــداب القضــاة للعمــل خ ــة إنت ويملــك صلاحي
إصــدار قــرار بتحديــد عــدد أعضــاء المحكمــة العليــا وتشــكيل دوائرهــا6 وعــدد محاكــم الاســتئناف 
وشــعبها7 والمحاكــم الابتدائيــة ومراكزهــا ونطــاق اختصاصهــا8، ولــه حــق تنبيــه القضــاة9 وطلــب 
إحالتهــم إلــى التقاعــد10 والتحقيــق معهــم11 وطلــب إقامــة الدعــوى التأديبيــة عليهــم12 وتتبعــه 
هيئــة التفتيــش القضائــي13 التــي تختــص بتقييــم أداء القضــاة لأعمالهــم14 ويختــص بإصــدار 
لائحتهــا التنظيميــة15. ويــرأس رئيــس الجمهوريــة اجتماعــات مجلــس القضــاء الأعلــى16 ويمــارس 
ــد التســاوي  ــى إصــدار القــرارات، وعن ــد التصويــت عل ــة فــي هــذا المجلــس عن ســلطات فعلي
يرجــح الجانــب الــذي منــه الرئيــس.17 إضافــة إلــى ذلــك،  أوجــب المشــرع  لصحّــة اجتماعــات 

مجلــس القضــاء الأعلــى حضــور وزيــر العــدل أو نائبــه.18

المادة )149( المعدلة سنة 1994.  	1
تنــص هــذه المــادة علــى أن: "يتشــكل مجلــس القضــاء الأعلــى مِــن كل مــن: 1. رئيــس مجلــس الرئاســة رئيســاً، 2. وزيــر العــدل عضــواً، 6. نائــب وزيــر  	2

العــدل عضــواً".
انظر: نص المادة )89( من هذا القانون. 	3
انظر: نص المادة )54( من هذا القانون. 	4

انظر: نص الفقرة )و( من المادة )65( من هذا القانون. 	5
انظر: نص المادة )11( من هذا القانون. 	6
انظر: نص المادة )39( من هذا القانون. 	7
انظر: نص المادة )45( من هذا القانون. 	8
انظر: نص المادة )91( من هذا القانون. 	9
انظر: نص المادة )78( من هذا القانون. 	10

انظر: نص الفقرة الثالثة من المادة )111( من هذا القانون. 	11

انظر: نص الفقرة الثانية من المادة )111( من هذا القانون. 	12
انظر: نص المادة )92( من هذا القانون. 	13
انظر: نص المادة )93( من هذا القانون. 	14
انظر: نص المادة )95( من هذا القانون. 	15

انظــر: نــص المــادة )105( مــن هــذا القانــون. وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه المــادة عُدّلــت بهــدف الفصــل بيــن منصــب رئاســة الجمهوريــة ورئاســة مجلــس  	16
ــا بحكــم منصبــه. إلا أن النــص المعــدل، احتفــظ لرئيــس الجمهوريــة بحــق دعــوة مجلــس القضــاء  القضــاء الأعلــى، بحيــث يرأســه رئيــس المحكمــة العلي

للانعقــاد برئاســته عنــد الضــرورة. 
الفقرة الثانية من المادة )106( من هذا القانون.  	17

الفقرة الأولى من المادة )106( من هذا القانون.  	18
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ولا شــك أن مــا ســبق يعــد تدخــاً فــي شــؤون القضــاء والقضــاة، نظــراً لتأثيــره مباشــرة علــى 
اســتقلال الســلطة القضائيــة مــن الناحيتيــن الماليــة والإداريــة، وتأثيــره غيــر المباشــر علــى 
اســتقلال هــذه الســلطة قضائيــاً، ومــن ثــم يصبــح الحديــث عــن الضمانــة القضائيــة فــي اليمــن 
دون قضــاء مســتقل نوعــاً مــن الأحــام المشــروعة، خصوصــاً وأن القــرارات التــي يتخذهــا 
هــذا المجلــس تتعلــق بتعييــن القضــاة وترقيتهــم وعزلهــم ومحاســبتهم وتقاعدهــم ونقلهــم 
المقدمــة  الشــكاوى  فــي  والتحقيــق  كفاءتهــم  درجــة  وتقديــر  وتأديبهــم20،  واســتقالاتهم19 
ضدهــم.21 ولا يتمتــع هــذا المجلــس بتشــكيل قضائــي خــاص، يضمــن لــه الاســتقلال الــازم 

ــات الممنوحــة للقضــاة دســتوريا.22 ــق الضمان ــه فــي تطبي لممارســة وظيفت

إنّ تخويــل الســلطة التنفيذيــة حــق التدخــل فــي هــذه المســائل المهمــة، جعلهــا وصيــة علــى 
الســلطة القضائيــة وعلــى القضــاة الذيــن ســيتأثرون - ســلباً - دون شــك فــي أدائهــم لعملهــم 
القضائــي، وســيظلون متخوفيــن دائمــاً مــن المصيــر الــذي يمكــن أن يواجههــم عنــد أول اجتمــاع 

لمجلــس القضــاء الأعلــى، إذا مــا أغضبــوا الســلطة التنفيذيــة وانتصــروا للحريــات العامــة.23

1-1-2( الاختلال السياسي
ــات الأفــراد فــي  ــة حقــوق وحري ــة الأساســية مــن وجــود القضــاء هــي حماي الأصــل، أن الغاي
مواجهــة التعســف والانتهــاك مــن جانــب الســلطة أو غيرهــا، إلا أن القضــاء فــي اليمــن - 
الشــمال تحديــداً فــي الفتــرة الســابقة لإعــان الجمهوريــة اليمنيــة - لــم يكــن للكفــاءة والنزاهــة 
دور فــي شــغل مناصبــه، بــل اعتمــد أساســاً علــى الــولاء للحاكــم الفــرد، وهــو بذلــك دار مــع 

سياســة الحاكــم حيــث دارت.

وإذا كانــت الشــمولية التــي اتصــف بهــا نظــام الحكــم فــي اليمــن فــي الفتــرة الســابقة لعــام 
1990، والتــي أدت إلــى عســكرة الحيــاة بــكل جوانبهــا تعــد مبــرراً مقبــولًا لعــدم اضطــاع القضــاء 
بــدور إيجابــي فــي حمايــة الحريــات العامــة فــي مواجهــة تســلط وهيمنــة الســلطة الإداريــة التــي 
كانــت عمليــاً خصمــاً وحكمــاً، فــإن كل مــا حــدث بعــد أن انقضــاء عهــد النظــام الشــمولي - وحلــول 
علــى  صراحــة  والنــص  الســلطات،  بيــن  بالفصــل  والإقــرار  الحزبيــة،  والتعدديــة  الديمقراطيــة 
اســتقلال القضــاء، وكفالــة الحريــات العامــة - كل ذلــك لا يعــدو كونــه تســطيراً نظريــاً للعهــد الجديــد. 

أمــا الواقــع فقــد اســتصحب ماضــي القضــاء إلــى حاضره ومســتقبله، حيث ســيطرت السياســة 
علــى الوضــع الجديــد وطغــت الســلبية علــى دوره فــي حمايــة الحريــات العامــة، بــل لقــد أصبــح 
ــأى بنفســه فــي الماضــي  ــه فــي الســابق. فــإذا كان القضــاء قــد ن الحــال أســوأ ممــا كان علي
لأســباب تتعلــق بظــروف تلــك المرحلــة عــن حمايــة الحريــات العامــة، وبذلــك فقــد كانــت الســلطة 

الفقرة )ب( من المادة )109( من هذا القانون.  	19
انظر نص الفقرة )ج( من هذه المادة. 	20

انظر نص الفقرة )هـ( من هذه المادة.  	21
للمزيــد مــن التفصيــل، انظــر: أحمــد عبــد الخالــق الجنيــد، الوحــدة اليمنيــة والإنجــاز الديمقراطــي، الشــروط الموضوعيــة للممارســة الديمقراطيــة، بحــث  	22
منشــور فــي مجلــة دراســات يمانيــة، العــدد 65، نيســان/أبريل – حزيران/يونيــو 2002 ص 260. وكذلــك المحامــي جمــال الديــن الأديمــي، تقريــر العدالــة، 

اليمــن 2000، منشــور فــي كتــاب القســطاس 7، سلســلة يصدرهــا برنامــج الثقافــة القانونيــة بملتقــى المجتمــع المدنــي ص 19. 
ــك عــدد مــن مشــاريع  ــة، وقدمــت فــي ســبيل ذل ــاك عــدد مــن المحــاولات التــي اســتهدفت تخليــص القضــاء مــن قبضــة الســلطة التنفيذي كانــت هن 	23
القوانيــن التــي كانــت نتيجــة نــدوات وحــوارات بيــن القضــاة والمحاميــن وأســاتذة الجامعــات مــن جانــب، ومشــاريع قوانيــن قدمــت مــن المحكمــة العليــا 

مــن جانــب آخــر، وقوبلــت هــذه المشــاريع بمــا ســمي بمشــروع خطــة الإصــاح القضائــي المقــدم مــن جانــب الحكومــة. 
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هــي المســؤولة عــن انتهــاك الحريــات العامــة، فــإن الجديــد فــي المرحلــة الجديــدة هــو حلــول 
القضــاء محلهــا فــي انتهــاك هــذه الحريــات، ورفضــه القبــول بمــا ســطره لــه المشــرع مــن 
اســتقلال ثلاثــي الأبعــاد، قضائــي ومالــي وإداري. فالقاضــي لا يمكنــه أن يرجّــح كفــة الحريــات 
العامــة علــى كفــة ســلطة الســلطة التنفيذيــة، لأنــه يــدرك تمامــا أن تعيينــه وعزلــه وترقيتــه 
ونقلــه ومصــدر رزقــه ومحاســبته ومعاقبتــه ومســتقبل أولاده، كل ذلــك بيــد هــذه الســلطة، 
فكيــف لــه أن يديــن مَــن يملــك النفــع والضــرر - بالنســبة لــه - لصالــح الحريــات العامــة التــي لا 

تملــك مــن ذلــك شــيئاً؟

والأهــم مــن ذلــك كلــه، أن مــا جعــل القضــاء بعيــداً عــن ممارســة وظيفتــه هو التبعية السياســية 
التــي ترتبــت علــى اعتقــاد القضــاة بضــرورة الوفــاء والــولاء لمــن عيّنهــم فــي مناصبهــم، ولا 
شــك أن إســناد المناصــب القضائيــة يتــم علــى أســس التقاســم بيــن أطــراف الســلطة. ومــع 
الأســف، لا يــزال هــذا الوضــع قائمــاً حتــى اليــوم، فالإقصــاء والإحــال فــي المناصــب يتــم 
علــى أســس سياســية بعيــداً عــن معاييــر الكفــاءة والنزاهــة، وهــو مــا ترتــب ويترتــب عليــه 

اســتمرار حالــة التبعيــة السياســية للســلطة القضائيــة.

1-2( الاختلال البنيوي ونظرة المجتمع للقضاء

1-2-1( الاختلال الثقافي والمعرفي 
ــة اللازمــة لمســاعدة  ــا القــدر الكافــي مــن المعــارف القانوني لا يتلقــى القضــاة فــي بلادن
المدنيــة،  المنازعــات  جانــب  فــي  إليــه  المســندة  بالوظيفــة  الاضطــاع  علــى  القاضــي 
ناهيــك عــن المنازعــات الإداريــة والدســتورية ومــا تتميــز بــه مــن طبيعــة مغايــرة للمنازعــات 
المدنيــة. ففــي الدراســة الجامعيــة، يواصــل أغلــب الطــاب دراســتهم عــن طريــق مــا يســمى 
بالانتســاب، ويبحــث الطــاب دائمــاً ليــس عــن الفائــدة بــل عــن عــدد صفحــات المحــذوف 
مــن المقــررات فــي المســتويات الدراســية، ولا مجــال للحديــث عــن التطبيقــات العمليــة 
بالنســبة للقوانيــن الإجرائيــة، ناهيــك عــن عــدم الاهتمــام بمــادة القضــاء الإداري. وكل هــذه 
المعطيــات يترتــب عليهــا قصــور شــديد فــي تشــكُل المَلكــة القانونيــة للطــاب، خصوصــاً 
المنتســبين منهــم، والذيــن هــم أكثــر حظــاً فــي الالتحــاق بالنيابــة العامــة والمعهــد العالــي 

للقضــاء.

ولا يختلــف الوضــع كثيــراً بالنســبة لمــن يلتحقــون بالمعهــد العالــي للقضــاء فيمــا يتعلــق 
بدراســتهم لمــدة ثــاث ســنوات بعــد الدراســة الجامعيــة، إذ لا يحصلــون علــى القــدر الكافــي 
مــن المعرفــة فــي جانــب المنازعــات الإداريــة والدســتورية. وكذلــك الحــال بالنســبة لتطبيــق 
المــواد القانونيــة الإجرائيــة وبحــوث التخــرج لا تحظــى بقــدر مــن الاهتمــام، خصوصــاً فــي جانــب 
هــذه المنازعــات. وتبقــى المرحلــة التــي تعقــب التخــرج ويتلقــى خلالهــا الطــاب الموزعون على 
المحاكــم التدريــب مــن خــال حضورهــم ومتابعتهــم إجــراءات التقاضــي كجانــب تطبيقــي، ومــن 
ثــم فقــد يســتفيد بعــض الطــاب إذا تدربــوا إلــى جانــب قــاض يتمتــع بقــدر كاف مــن المعرفــة 
القانونيــة بشــقيها الموضوعــي والإجرائــي، وإلا فإنهــم ســينقلون كل أخطــاء القاضــي الــذي 
يتدربــون معــه، والــذي قــد يكــون نقلهــا عــن قــاض قبلــه. ويزخــر الواقــع التطبيقــي فــي اليمــن 
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ــواردة فــي  ــة ال ــم بالقواعــد الإجرائي ــد انتفــاء معرفــة بعــض قضــاة المحاك ــي تؤك بالأحــكام الت
قانــون الســلطة القضائيــة.24

ل للقضاء اليمني منذ إقرار التعددية الحزبية وقوفه إلى جانب الحريات العامة وتقريره  ولم يُسجَّ
للمبادئ التي تكفل حمايتها ضد تعسف الإدارة، بل إنه لا يستطيع أن يقف إلا إلى جانبها، ولقد 
السبعينيات والثمانينيات رفضه قبول أي دعاوى ضد  اليمني خلال عقدي  القضاء  ترسخ لدى 
جهة الإدارة، بل إنه كان يحيل إليها مَن يشكوها إليه لتتصرف في موضوع الشكوى بمعرفتها، 
ويرجع السبب في ذلك إلى "عدم إحاطة القاضي بفقه الإدارة، وقناعة القضاء بأن الحكومة 

غير مسؤولة عن أعمالها، وباعتبار أن الخطأ الذي يقع يُسأل عنه الموظف بصفة شخصية."25

وكــي لا يكــون نقدنــا عبــارة عــن نســج خيــال عــن واقــع بعــض قضــاة المحاكــم اليمنيــة، نــورد هنــا 
ــة بمحافظــة  ــة رفعــت أمــام محكمــة الحوطــة الابتدائي ــاه. ففــي دعــوى إداري مــا يؤكــد مــا ذكرن
لحــج، والتــي أصــدرت حكمهــا فيهــا تحــت توقيــع قاضييــن، وتأيّــد هــذا الحكــم مــن محكمــة درجــة 
ثانيــة والتــي ورد ضمــن حيثيــات حكمهــا "... وبعــد التأمــل وإمعــان النظــر فيــه... تبيــن لهيئــة 
الشــعبة أن مــا نعــى عليــه المســتأنفون لا يرتقــي إلــى الأدلــة التــي تقنــع هيئــة الشــعبة وتؤثــر 

علــى صحــة الحكــم وســامته، والــذي جــاء متوافقــا وأحــكام الشــرع والقانــون."26

وكمــا هــو ملاحــظ، فــإن محكمــة الدرجــة الأولــى قــد أصــدرت حكمهــا بالمخالفــة لنــص المــادة 
)44( مــن قانــون الســلطة القضائيــة، التــي تحــدد تشــكيل المحاكــم الابتدائيــة، كأصــل عــام، 
مــن قــاض فــرد، وتجيــز فــي حــال توفــر عــدد كاف مــن القضــاة أن تشــكل المحكمــة الابتدائيــة 
مــن ثلاثــة قضــاة. وخلافــاً لذلــك، أصــدرت المحكمــة حكمهــا تحــت توقيــع قاضييــن، ولــم يقــف 
الأمــر عنــد ذلــك الحــد بــل إن الطعــن فــي هــذا الحكــم أمــام محكمــة الدرجــة الثانيــة لــم يلفــت 
انتبــاه قضــاة الشــعبة المختصــة إلــى النظــر إلــى الطعــن بالبطــان الــذي شــاب حكــم محكمــة 
الدرجــة الأولــى، بــل ذهــب قضــاة هــذه الشــعبة إلــى أبعــد مــن مجــرد التأييــد لهــذا الحكــم إلــى 
الجــزم بموافقــة الحكــم للقانــون وعــدم تأثيــر الطعــن علــى هــذا الحكــم. غيــر أن مــا ذهــب إليــه رأي 
قضــاة هــذه الشــعبة، لــم يكــن محــل قبــول لــدى قضــاة الدائــرة الإداريــة بالمحكمــة العليــا التــي 

أصــدرت حكمهــا بنقــض الحكــم المطعــون فيــه.27 

مــع أن قانــون الســلطة القضائيــة ينــص، كأصــل عــام فــي المــادة )44( منــه علــى: "تتألــف هيئــة الحكــم فــي المحكمــة الابتدائيــة مــن قــاض فــرد"، وتجيــز  	24
هــذه المــادة فــي حــال توفــر عــدد كاف مــن القضــاة أن تؤلــف مــن ثلاثــة قضــاة. ومــع مــا يميــز هــذا النــص مِــن وضــوح، إلا أن التطبيــق قــد أثبــت لنــا أن 
بعــض القضــاة غيــر مدركيــن حتــى لأحــكام قانــون الســلطة القضائيــة، ناهيــك عــن غيــره مــن القوانيــن الموضوعيــة. ولا يقتصــر ذلــك علــى قضــاة محاكــم 

الدرجــة الأولــى، بــل يشــاطرهم بعــض قضــاة محاكــم الدرجــة الثانيــة.
د.أحمد عبد الملك قاسم، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، دار الجامعة اليمنية 1997 ص 263 	25

ــر  ــا بجلســة 1431/6/12 هـــ )2010 م( فــي الطعــن الإداري رقــم )39098( حكــم غي ــة بالمحكمــة العلي ــرة الإداري ــل، انظــر: حكــم الدائ ــد مــن التفصي للمزي 	26
منشــور ص 5 .

وقــد جــاء فــي حيثيــات حكــم الدائــرة الإداريــة بالمحكمــة العليــا مــا نصــه: "... فوجــدت الدائــرة أن الحكــم المطعــون فيــه قــد أيــد الحكــم الابتدائــي حالــة  	27
اختلالــه بالبطــان المطلــق المتعلــق بالنظــام العــام، حيــث تبيــن مــن ديباجتــه وصفحــة المنطــوق منــه أنــه، وكــذا مســودته ومحاضــر الســماع القضائــي 
التــي بنــي عليهــا، يشــتمل علــى توقيــع قاضييــن، وبخــاف التشــكيل القانونــي للمحاكــم الابتدائيــة حيــث إن ورود اســم القاضــي... مــع رئيــس المحكمــة 
القاضــي... فــي نســخة الحكــم الأصليــة ومســودته يَصِــم الحكــم بالبطــان المتعلــق بالنظــام العــام، والــذي لــم تنتبــه إليــه محكمــة الدرجــة الثانيــة 
بمقتضــى رقابتهــا القانونيــة للحكــم المســتأنف، التــي يســتلزم عليهــا القانــون قبــل أي شــيء التحقــق مــن صــدوره فــي الصفــة والشــكل وبالهيئــة 
القانونيــة حتــى تدلــف إلــى رقابتــه مــن حيــث الوقائــع والنصــوص القانونيــة والإجرائيــة والموضوعيــة المتصلــة بهــا، فــإذا أغفلــت ذلــك أو تجاهلتــه فإنهــا 
تكــون قــد حلــت نفســها دون مســوغ مــن أهــم مقتضيــات الرقابــة القانونيــة الملزمــة لهــا فــي صــدر نــص المــادة )288( مــن قانــون المرافعــات... حيــث 
إنــه لمــا كان ذلــك وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد أنبنــى علــى حكــم مشــوب بالبطــان المطلــق وأيــده فــي ذاتــه والإجــراءات التــي قــام عليهــا وإعمــالا 
للقاعــدة المقــررة مــن أن مــا بنــي علــى باطــل فهــو باطــل وحيــث إن هــذا البطــان متعلــق بالنظــام العــام ... وإعمــالا لمــا هــو مســتقر فــي قضــاء هــذه 
المحكمــة مــن كــون الصــدارة فــي موجبــات النقــض تكــون للبطــان فــي الحكــم ذاتــه أو فــي الإجــراءات المؤثــرة فيــه ســيما مــا تعلــق منهــا بالنظــام العــام 
، وبمــا يوجــب علــى محكمــة الطعــن الحكــم بــه ولــو مــن تلقــاء نفســها دون الحاجــة إلــى الخــوض فيمــا عــدى ذلــك...". للمزيــد مــن التفصيــل، انظــر: حكــم 

الدائــرة الإداريــة بالمحكمــة العليــا بجلســة 1431/6/12 هـــ )2010 م( فــي الطعــن الإداري رقــم )39098( حكــم غيــر منشــور ص 9-8.
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وفــوق ذلــك لا يهتــم مجلــس القضــاء بعقــد دورات تدريبيــة للقضــاة ومتابعتهــم وفقــاً لآليــة 
تكفــل الارتقــاء بمعارفهــم القضائيــة28، إذ تقتصــر مهمــة التفتيــش القضائــي علــى مجــرد 
متابعــة القضايــا المنجــزة والقضايــا المتأخــرة لــدىّ القضــاة بهــدف تعبئــة اســتمارة تقريــر الكفــاءة 

للترقيــة مــن درجــة إلــى درجــة أعلــى.

كمــا أن القاضــي لا يهتــم بمســألة تطويــر نفســه ومتابعــة كل جديــد فــي مجــال القانــون 
والقضــاء، إذ يغــرق فــي كــم هائــل مــن المنازعــات. عــاوة علــى ذلــك، فالنظــام القضائــي 
اليمنــي لا يقــوم علــى مبــدأ التخصــص، فتجــد القاضــي يفصــل فــي القضايــا الجنائيــة، 
وتجــده مــرة أخــرى يفصــل فــي المســائل المدنيــة وأخــرى فــي التجاريــة وأخــرى فــي المخالفــات، 
وينســحب هــذا الوضــع علــى القضــاء اليمنــي بكافــة درجاتــه. ففــي دوائــر المحكمــة العليــا ينقــل 
القضــاة مــن دائــرة إلــى أخــرى، فالقاضــي فــي الدائــرة العســكرية ينقــل إلــى الجنائيــة، ومَــن 
فــي الجنائيــة ينقــل إلــى الإداريــة، ومــن هــذه إلــى الأحــوال الشــخصية، وكل رؤســاء الدوائــر 
فــي المحكمــة العليــا يشــكلون الدائــرة الدســتورية.29 وبســبب عــدم إقامــة أي اعتبــار لتخصــص 
القاضــي بمنازعــات بذاتهــا، فقــد أثــر ذلــك ســلباً علــى أداء القضــاة، ســواء فــي محاكــم الدرجــة 
الأولــى أو الثانيــة، بــل وكذلــك دوائــر المحكمــة العليــا، وهــو مــا ترتــب عليــه أن أحــكام هــذه 

المحاكــم تأتــي هزيلــة غيــر مســببة.30

العضــوي  بشــقيه  البنيــوي  الاختــال  تكريــس  علــى  مصــرة  التنفيذيــة  الســلطة  زالــت  ولا 
والموضوعــي، حيــث عمــدت إلــى عــدم رصــد الاعتمــادات اللازمــة لتشــييد البنيــة التحتيــة 
للســلطة القضائيــة. فحتــى الآن، أغلــب المحاكــم والنيابــات وبمــا يصــل 85 بالمئــة فــي شــقق 
ســكنية مســتأجره، لا تصلــح إطلاقــا مقــرات للمحاكــم والنيابــات التــي تتنقــل عناوينهــا من مكان 
إلــى أخــر، وهــو مــا ترتــب عليــه ضعــف أدائهــا وأفقدهــا احترامهــا فــي نفــوس أفــراد المجتمــع. 
وكذلــك الحــال بالنســبة للبنــاء الموضوعــي، حيــث عمدت الســلطة إلى إغــراق المحاكم والنيابات 
ــن المنشــغلين  ــب هــؤلاء مــن العســكريين والموظفي ــة، وأغل ــر مؤهل ــر كفــؤة وغي بعناصــر غي
بأعمــال وظائفهــم عــن التحصيــل فــي مرحلــة الدراســة الجامعيــة. هــؤلاء، وليــس المتفوقــون 
مــن الطــاب، هــم الأوفــر حظــاً فــي الالتحــاق بســلك القضــاء عــن طريــق النيابــة العامــة التــي 
يعينــون فيهــا بالشــهادة الجامعيــة فحســب، ثــم ينتقلــون إلــى المحاكــم بعــد فتــرة وجيــزة مــن 

العمــل فــي النيابــة العامــة.31

بــل إن التعييــن فــي بعــض الحــالات قــد لا يســبقه أي تدريــب، ولا يقتصــر ذلــك علــى درجــة بذاتهــا بــل يشــمل دوائــر المحكمــة العليــا كمــا ورد التأكيــد علــى  	28
ذلــك فــي تســبيب اســتقالة عضــو المحكمــة العليــا القاضــي عبــد الملــك المرونــي التــي ورد فيهــا فــي هــذا الشــأن مــا نصــه: "حتــى أن تشــكيل دوائــر 

المحكمــة العليــا شــمل قضــاة لــم يســبق لهــم ممارســة العمــل القضائــي قبلهــا". 
لا يقتصــر الأمــر علــى ذلــك فحســب بــل إن رئيــس المحكمــة العليــا يكلــف بعــض الدوائــر بنظــر قضايــا لا تدخــل ضمــن اختصاصاتهــا، إضافــة إلــى  	29
ــى تناقــض القــرارات الصــادرة  ــة، وهــو مــا يــؤدي إل ــون الســلطة القضائي تجــاوز القضــاة لاختصاصاتهــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة )19( مــن قان
عــن المحكمــة العليــا. للمزيــد مــن التفصيــل، انظــر: المحامــي عبــد الملــك الســنباني، المحكمــة العليــا الواقــع والطمــوح، دراســة منشــورة فــي مجلــة 

القســطاس العــدد 6 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1998، ص 36. 
ومــا يؤكــد ذلــك، أنــه قــد جــاء فــي حيثيــات حكــم دائــرة الأحــوال الشــخصية مــا نصــه: "اســتناداً إلــى التكليــف مــن العلامــة رئيــس المحكمــة العليــا للدائــرة  	30
برقــم 1 فــي 11 صفــر 1420 هجريــة الموافــق 1999/5/26 أن تعمــل الدائــرة الشــخصية )ب( فــي الجزائيــات كهيئــة حكــم مســتقلة لتراكمهــا فــي المحكمــة 
العليــا... هــذا وقــد تــم اســتعراض الملــف والحكــم الابتدائــي بيــن الأعضــاء، وحيــث لا يوجــد طعــن مــن المحكــوم عليهمــا. والمفهــوم مــن فحــوى الحكــم 
الاســتئنافي تنازلهمــا عــن الاســتئناف، ومــع ذلــك فالدائــرة الشــخصية تعتبــر ذلــك قبــولًا بالحكــم ضمنــاً وأنــه لــم يبــق للمحكمــة العليــا أي نقــاش فــي 
الموضــوع لتشــبعه، وهــذا مــا يمكــن أن نقــول، واللــه الرقيــب". انظــر: قــرار الدائــرة الشــخصية بالمحكمــة العليــا بتاريــخ 2000/5/18 منشــور فــي كتــاب 

القســطاس رقــم 6، يصدرهــا برنامــج الثقافــة القانونيــة بملتقــى المجتمــع المدنــي ص 153-152.
مؤخــراً، رفــض مجلــس القضــاء الأعلــى قبــول 11 ضابطــاً مــن ضبــاط الشــرطة تقدمــوا للالتحــاق بالنيابــة العامــة، وهــو مــا دفعهــم لتقديــم طعــن أمــام  	31

المحكمــة الإداريــة الابتدائيــة فــي قــرار رفــض مجلــس القضــاء الأعلــى قبــول الالتحــاق بســلك النيابــة العامــة.
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ليــس ذلــك فحســب، بــل إن الســلطة التنفيذيــة تفــرض علــى مجلــس القضــاء الأعلــى قبــول 
ــوم الشــرطة أو  ــى ماجســتير، إمــا فــي عل ــن عل ــاط الشــرطة ســنوياً والحاصلي ــداد مــن ضب أع
أي فــرع مــن فــروع القانــون تمنــح لهــم مــن أكاديميــة الشــرطة. ومثــل هــؤلاء مســتوياتهم 
ومعارفهــم القانونيــة متدنيــة جــداً، غيــر أن نفــوذ الســلطة التنفيذيــة يلــزم الســلطة القضائيــة 
بقبولهــم رغــم أنهــم لــم يؤهلــوا فــي دراســاتهم الجامعيــة أو دراســتهم فــي أكاديميــة الشــرطة 
ليكونــوا قضــاة، ولا تتأخــر الســلطة فــي توزيــع ضبــاط الشــرطة علــى النيابيــات وليصلــوا عــن 

طريقهــا إلــى المحاكــم.32

ولا يقتصــر الأمــر علــى المحاكــم، فالســلطة التنفيذيــة أغرقــت كليــات الحقــوق فــي الجامعــات 
ــة، اعتقــاداً منهــا أن وجودهــم فــي هــذه المرافــق يمكــن  ــة بعناصرهــا الأمني ــة الحكومي اليمني
أن يمنحهــا الســيطرة والحضــور الفاعــل فــي حــالات الاحتجاجــات الحقوقيــة، باعتبــار أن التربيــة 
الظــروف  بتحســين  التنفيذيــة  الســلطة  مطالبــة  دون  تحــول  الشــرطة  لضبــاط  العســكرية 
ــات،  المعيشــية لمنتســبي تلــك الجهــات، أو علــى الأقــل العمــل علــى إفشــال تلــك المطالب

ســواء تمــت عــن طريــق الاحتجاجــات أو الاعتصامــات.33

1-2-2( نظرة المجتمع اليمني للقضاء
نظــرة المجتمــع اليمنــي إلــى القضــاء فــي غايــة الســلبية، ولعــل الســلطة ســاهمت إلــى حــد 
كبيــر فــي تكريــس هــذه النظــرة بشــكل مباشــر مــن خــال انتهاكهــا لاســتقلاله ورفضهــا فــي 
أغلــب الحــالات تنفيــذ أحكامــه، وتدخلهــا فــي شــؤونه وتعســفها بحقــوق منتســبيه، وبشــكل 
غيــر مباشــر مــن خــال غضهــا الطــرف عمــن ينتهــك حرمــة اســتقلال القضــاء. ليــس ذلــك 
فحســب، بــل إن الســلطة لا تقيــم وزنــاً للنصــوص الدســتورية والقانونيــة التــي تحظــر التدخــل 
فــي أعمــال القضــاء، وهــي دائمــة الانتهــاك لهــا بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر، ويتجســد ذلــك 
مِــن خــال عــدم منعهــا لرجالهــا أو حتــى شــيوخ القبائــل مــن هــذا الانتهــاك. وإذا كان القاضــي، 
ــن والنقــل والمحاســبة، فــإن هاجــس  ــق بمســائل التعيي ــا فيمــا يتعل ــا آنفــاً، ليــس آمن كمــا بين
ــر حــوادث  الأمــن الشــخصي والأســري يؤرقــه وشــبح الخــوف يبقــى مســيطراً عليــه، ومــا أكث
الاعتــداء والإهانــة التــي تعــرض فيهــا عــدد مــن القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة إلــى حــوادث 
ضــرب مــن جانــب رجــال الســلطة الإداريــة، والتــي كان أعنفهــا علــى المســتويين الجســدي 
ــارة تفتيشــية للســجن، وذلــك  ــاء قيامــه بزي ــه وكيــل النائــب العــام أثن والنفســي، مــا تعــرض ل
ــن  ــه، وأمــام أعي ــل مرافقي ــادق مــن قب ــل المحافــظ والضــرب بإعقــاب البن ــر صفعــه مــن قب عب
نــزلاء الســجن، إضافــة إلــى إقــدام بعــض رجــال الإدارة علــى إغــاق بعــض المحاكــم وتعطيــل 
ــرات  ــار وإلقــاء المتفج ــى إطــاق الن ــك تعــرّض عــدد مــن القضــاة إل ــراءات التقاضــي، وكذل إج
إلــى داخــل منازلهــم. كمــا تعرضــت مقــرات المحاكــم والنيابــات فــي بعــض المحافظــات إلــى 
قصــف بقذائــف )آر. بــي. جــي(، وكذلــك تعــرض أبنــاء بعــض القضــاة إلــى عمليــات اختطــاف، 
بــل واختطــاف بعــض القضــاة أنفســهم؛ حيــث تعــرض أحــد القضــاة فــي أمانــة العاصمــة إلــى 

جــاء فــي تبريــر الاســتقالة المقدمــة إلــى مجلــس القضــاء الأعلــى بتاريــخ 2001/3/9 مــن القاضــي عبــد الملــك المرونــي عضــو المحكمــة العليــا مــا نصــه:  	32
"مــا يؤســف لــه، أن القضــاء ســاء حالــه بالاختــراق الأمنــي لجميــع مكوناتــه، بــل أصبــح يــدار مــن خارجــه بتدخــات جهــات أخــرى انتهكــت اســتقلاله: ماليــاً 
ــر المحكمــة  ــة. حتــى أن تشــكيل دوائ ــرة والعدال ــر سياســية أدت إلــى إقصــاء ذوي الخب ــات القضــاة لمعايي ــاً، إضافــة إلــى إخضــاع تعيين ــاً وقضائي وإداري

العليــا، شــمل قضــاة لــم يســبق لهــم ممارســة العمــل القضائــي قبلهــا".
ــاط الشــرطة بالهيئــات القضائيــة، وتســتمر فــي ذات الوقــت مســتحقاتهم الماليــة مــن وحداتهــم الأمنيــة أو العســكرية وكذلــك مــا يعــرف  يلتحــق ضب 	33
بالتغذيــة، فتكــون ظروفهــم المعيشــية أفضــل حــالًا مــن القضــاة؛ فــا يتذمــرون كمــا هــو الحــال بالنســبة للقضــاة الــذي أعِــدوا أصــاً للعمــل فــي الجهــات 

القضائيــة.
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عمليــة اختطــاف مــن مجهوليــن أجبــروه بعــد ذلــك علــى كتابــة ســند ديــون، وكتابــة إقــرار بأنــه قــد 
أصــدر حكمــاً باطــاً ضــد أحــد المتهميــن لقــاء رشــوة حصــل عليهــا مــن الخصــوم. ومــن الحــوادث 
الأمنيــة التــي تــروّع القضــاة، قتــل المتهميــن أثنــاء المحاكمــة وداخــل قاعــات المحاكــم مــن جانــب 
أفــراد الأمــن أحيانــاً ومــن جانــب الخصــوم أحيانــا أخــرى.34 وإذا كانــت هــذه الأحــداث قــد تعــرض 
لهــا القضــاة مــن جانــب رجــال الســلطة ورجــال القبائــل، فكيــف يســتطيع القضــاء إعــاء كلمــة 

القانــون فــي ظــل هــذا الوضــع الــذي يفتقــد فيــه للأمــن فــي كل جوانــب حياتــه؟

2( وسائل وآليات إصلاح نظام العدالة في اليمن

2-1( تفعيل مبدأ استقلال القضاء وحمايته

2-1-1( تفعيل مبدأ استقلال القضاء اليمني 
ــا ذلــك فــي  ــردّي أوضــاع القضــاء كمــا أوضحن ــل الاختــال التشــريعي ســبباً رئيســياً فــي ت مثّ
المحــور الأول. وهــذا العامــل أدى، إلــى  جانــب عوامــل أخــرى، إلــى إهــدار القيمــة الســامية 
ــغ فــي  ــر بال ــال أث ــة لأفــراد المجتمــع. وكان لهــذا الاخت ــق العدال ــة فــي تحقي لرســالته المتمثل
غيــاب دور القضــاء، ومــن ثــم ســيادة الســلوكيات الســلبية فــي المجتمــع اليمنــي وعلــى رأســها 
الاقتصــاص الفــردي وتفشــي الفســاد بجميــع مظاهــره. ولتجــاوز هــذه الحالــة، يتوجــب تفعيــل 
النــص الدســتوري الــذي كــرس اســتقلال القضــاء فــي صلــب الدســتور، قضائيــاً وماليــاً وإداريــاً.

ــة الاختــال التشــريعي،  ــون الســلطة بمــا يكفــل إزال ــزم تعديــل قان ــة، يل ــق هــذه الغاي ولتحقي
وذلــك مــن خــال شــطب النصــوص التــي انتهكــت حكــم المبــدأ الدســتوري المتعلــق باســتقلال 
القضــاء، وأهمهــا النــص الــذي يســند لرئيــس الجمهوريــة حــق رئاســة مجلــس القضــاء الأعلــى، 
وحــق اختيــار وتعييــن رئيــس المحكمــة العليــا، وكذلــك النصــوص التــي تســند إلــى وزيــر العــدل 
حــق تعييــن مســاعدي القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة، وتلــك التــي تمنحــه ســلطة نقلهــم 

وانتدابهــم وإحالتهــم إلــى التقاعــد ومجالــس التأديــب.

وكذلــك النصــوص التــي تجعــل مــن وزيــر العــدل عضــواً معطــاً فــي مجلــس القضــاء الأعلــى، 
بحيــث لا يكــون انعقــاد هــذا المجلــس صحيحــاً إلا بحضــوره أو حضــور نائبــه، إضافــة إلــى تلــك 
النصــوص التــي تمنــح لوزيــر العــدل ســلطة الإشــراف المالــي والإداري علــى القضــاة وأعضــاء 

النيابــة العامــة، وتشــكيل هيئــة الحكــم فــي شــعب محاكــم الاســتئناف.

ومــن النصــوص التــي يجــب تعديلهــا، تلــك التــي تســند إلــى هيئــة التفتيــش القضائــي مهمــة 
تقييــم القضــاة وإصــدار التقاريــر التــي تعــد أساســا لترقيتهــم، باعتبــار أن هــذه الهيئــة جهــة 
إداريــة تتبــع وزيــر العــدل. وســيترتب  علــى تعديــل هــذا النــص، تخليــص القضــاة مــن إحــدى أهــم 

العوامــل التــي أدت إلــى تكريــس حالــة ارتهــان القضــاة للســلطة التنفيذيــة. 

للمزيــد مــن التفصيــل عــن الاعتــداءات التــي تعــرض لهــا القضــاة، انظــر: تقريــر العدالــة، اليمــن، عــام 2000، كتــاب القســطاس 7، سلســلة يصدرهــا برنامج  	34
الثقافــة القانونيــة بملتقــى المجتمــع المدنــي صنعــاء. الطبعــة الأولــى 2001 ص 44-20.
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2-1-2( حماية استقلال القضاء من تدخلات السلطة التنفيذية
ــاً، لا  ــاً وإداري ــاً ومالي لكــي يتحقــق اســتقلال القضــاء المنصــوص عليــه فــي الدســتور، قضائي
بــد للمشــرع مِــن المبــادرة لاتخــاذ خطــوات مهمــة مــن شـــأنها ترجمــة النــص الدســتوري وتحقيــق 

الاســتقلال لجهــاز العدالــة ومنتســبيه، وتتمثــل هــذه الخطــوات فــي الآتــي:

إلغاء وزارة العدل 
مثلــت وزارة العــدل منــذ قيــام الثــورة وإلــى يومنــا هــذا عائقــاً كبيــراً فــي طريــق نهــوض القضــاء 
بالوظيفــة المناطــة بــه، فقــد ظــل مكبــاً بتلــك النصــوص التــي تقــرر تبعيــة القضــاء للســلطة 
التنفيذيــة التــي تمثلهــا وزارة العــدل فــي هــذا الشــأن، وقــد مارســت طيلــة العقــود الماضيــة، 
الســلطة  قوانيــن  نصــوص  قررتــه  مــا  بكثيــر  يفــوق  كبيــراً  تســلطاً  الواقعيــة،  الناحيــة  مــن 
القضائيــة، وهيمنــة مفرطــة فــي حــق القضــاء ومنتســبيه. ومــن ثــم، فــإن اســتمرار وجــود وزارة 
ــة،  ــة، يعنــي اســتمرار إخضــاع القضــاء للســلطة التنفيذي العــدل علــى رأس الســلطة القضائي

ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن مســاس باســتقلاله.

 وحتــى يمكــن تجــاوز الآثــار الســلبية التــي ترتبــت علــى وجــود وزارة العــدل علــى رأس الســلطة 
القضائيــة علــى مــدى عقــود مــن الزمــن، فــا بــد مــن إلغــاء هــذه الــوزارة واعتبارهــا مــن الماضــي 
ــه  ــه نظــام خــاص يفــوق أقران ــة، يوضــع ل ــة لشــؤون الســلطة القضائي ــر دول واســتبدالها بوزي
مــن الــوزراء فــي الحكومــة أو كمــا هــو عليــه الحــال فــي النظــام القضائــي البريطانــي،35 وأن 
يكــون للنظــام الإداري فــي الســلطة القضائيــة وضــع خــاص يخضــع لإشــراف مجلــس القضــاء 
ــرات والكفــاءات الإداريــة  الأعلــى. وقــد يطــرح البعــض أن الســلطة التنفيذيــة تملــك مــن الخب
ــم الاســتعانة بشــيء مــن هــذه  ــة وإذا مــا ت ــة، وفــي هــذه الحال مــا يتوافــر للســلطة القضائي
الخبــرات والكفــاءات، فالأصــل - حمايــة لاســتقلال الســلطة القضائيــة - ألا تكــون تبعيــة هــذه 
الكــوادر للســلطة التنفيذيــة بــل للســلطة القضائيــة مباشــرة، ويجــب إلا يكــون بينهــم وبيــن 
الســلطة التنفيذيــة علاقــة الرئيــس بمرؤوســه، وإلا فــا قيمــة لاســتقلال القضــاء حتــى وإن 
ألغيــت وزارة العــدل، طالمــا ظــل هــذا الارتبــاط قائمــاً بيــن بعــض قيــادات العمــل الإداري فــي 

الســلطة القضائيــة وبيــن الســلطة التنفيذيــة، أو ظلــت تبعيتهــم لهــذه الســلطة.

إلغاء دور السلطة التنفيذية في تعيين القضاة
لا نبالــغ إذا قلنــا، إن تعييــن القضــاة وترقيتهــم يمــر بمراحــل متعــددة تفحــص خلالهــا الســلطة 
التنفيذيــة حالــة القضــاة مــن نــواح متعــددة. وهــذه الفلتــرة، تســتهدف التحقــق مــن تبعيــة 
القضــاة  وتنقــات  ترقيــة  حركــة  وتخضــع  الســلطة.  لهــذه  بالترقيــة  المعنييــن  أو  المعينيــن 
ــار والتعييــن يكــون مــن جانــب الســلطة  للفحــص مــن جانــب الأجهــزة الأمنيــة، وبذلــك فالاختي
التنفيذيــة نظريــاً وعمليــاً. فهيئــة التفتيــش، وهــي جهــة إداريــة تتبــع الســلطة التنفيذيــة، تقيّــم 
القضــاة وتقتــرح ترقيتهــم، فيمــا الأجهــزة الأمنيــة تفحــص تقاريــر هيئــة التفتيــش القضائــي. 
وتتــوج هــذه المراحــل بإصــدار رئيــس الســلطة التنفيذيــة قــرارات التعييــن وحركــة تنقــل القضــاة 

وترقيتهــم.

ــوزراء  ــن ال ــز بي ــع بأفضــل مرك ــر يتمت ــه الملكــة، وهــو وزي لا توجــد فــي هــذا النظــام وزارة عــدل وإنمــا يشــرف علــى القضــاء عضــو فــي الحكومــة تعين 	35
ــد الكريــم الجبــوري، ضمانــات  ــه رجــل قانــون. لمزيــد مــن التفصيــل، انظــر: حامــد إبراهيــم عب ويتقاضــى أعلــى مرتــب فــي الحكومــة، إضافــة إلــى كون

القاضــي فــي الشــريعة الإســامية والقانــون، دراســة مقارنــة، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت لبنــان، الطبعــة الأولــى 2009، ص 84.
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 ولمواجهــة هــذه الهيمنــة وحمايــة لاســتقلال القضــاء، يجــب أن يقتصــر دور الســلطة التنفيذيــة 
مســتقبلًا علــى مجــرد إصــدار قــرار الموافقــة علــى الترشــيح المقــدم مــن مجلــس القضــاء 
ــة القضــاة وتنقلاتهــم، وأن يكــون قــرار  ــي تتضمــن ترقي ــة الت ــة القضائي ــى بشــأن الحرك الأعل
الســلطة التنفيذيــة عبــارة عــن إعــان بتســمية المرشــحين. وكذلــك لا يجــوز أن يكــون للســلطة 
التنفيذيــة حــق إقالــة رئيــس المحكمــة العليــا أو النائــب العــام أو رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى، 
وأن تحــدد حــالات إقالــة أي منهــم حصــراً، وبعــد ســحب الثقــة الممنوحــة مــن جانــب مجلــس 

القضــاء الأعلــى.

 حظر تعيين عناصر الأمن في وظائف السلطة القضائية
ــرة  ــة التــي تمكنــت الســلطة مــن خلالهــا مــن تكديــس أعــداد كبي ــة أو الآلي ــا ســابقاً الكيفي ذكرن
مــن منتســبي جهازيهــا الأمنــي والعســكري فــي المناصــب القضائيــة، وهــو مــا أثــر ســلباً علــى 
البينــة الموضوعيــة للســلطة القضائيــة، التــي ترتكــز علــى الكفــاءة والمعرفــة القانونيــة التــي 
لا يتوافــر الحــد الأدنــى منهــا فــي الكــوادر الأمنيــة التــي كدســتها الســلطة التنفيذيــة فــي 

مناصــب الســلطة القضائيــة. ولتجــاوز هــذه الســلبية مســتقبلًا، يجــب اتبــاع الآتــي:

إحالة العناصر الأمنية والعسكرية إلى التقاعد أو إعادتهم إلى وظائفهم السابقة.❙❙
حظــر التعييــن لعناصــر الأمــن والعســكريين فــي وظائــف الســلطة القضائيــة بشــكل ❙❙

مطلــق.
حظر نقل أعضاء النيابة العامة للعمل في المحاكم المدنية والجزائية والإدارية.❙❙

2-2( معالجة الاختلالات وحماية القضاء من التدخلات

2-2-1( معالجة الاختلالات 

الاختلال السياسي
ذكرنــا ســابقاً، أن مناصــب الســلطة القضائيــة لــم تســلم مــن عمليــة التقاســم التــي تمــت فــي 
بدايــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي بيــن طرفــي الســلطة علــى أســس سياســية، ضاربيــن 
بالنــص الدســتوري المقــرر لاســتقلال القضــاء عــرض الحائــط. ولــم يقتصــر فــي هــذه الفتــرة 
إســناد المناصــب لكــوادر مؤهلــة تتبــع طرفــي الســلطة، بــل إن الأمــر كان أبعــد مــن ذلــك عندمــا 
أســندت مناصــب قضائيــة لأشــخاص غيــر مؤهليــن، وهــو مــا أثــر ســلباً علــى اســتقلال القضــاء 

وأداء منتســبيه.

إســناد  فــي  وممارَســاً  ســائداً  يــزال  لا  ســابقاً،  ذكرنــا  وكمــا  الســلبي،  المســلك  هــذا  كان 
المناصــب القضائيــة والإداريــة فــي الســلطة القضائيــة، خصوصــاً بعــد تولــي حكومــة الوفــاق 
الســلطة وتقاســم الــوزارات، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن عمليــات إقصــاء لبعــض الكفــاءات 

وإحــال الــولاءات الحزبيــة محلهــا.
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ولتجاوز هذا الاختلال يجب: 

ــر القضــاة المتحزبيــن بيــن البقــاء فــي ســلك القضــاء محايديــن مســتقلين، أو ❙❙ تخيي
الالتحــاق بالأحــزاب التــي ينتمــون إليهــا لممارســة نشــاطهم السياســي.

إحالــة مــن يثبــت ممارســتهم لأي مظهــر مــن مظاهــر النشــاط الحزبــي إلــى مجلــس ❙❙
تأديبــي لتقريــر إحالتهــم إلــى التقاعــد.

اعتبــار أي تعييــن فــي أي منصــب مــن مناصــب الســلطة القضائيــة باطــاً، إذا كان قــد ❙❙
بنــي علــى أســس أو ضغــوط سياســية.

اعتبــار أي محاولــة للتأثيــر علــى القضــاء سياســياً مــن جانــب أي من الأحزاب السياســية ❙❙
بهــدف اســتمالة القاضــي جريمــة يعاقب عليهــا القانون.

تحريم إخضاع تعيين أو ترقية أو تنقلات القضاة لوصاية أية جهة سياسية أو أمنية.❙❙

الاختلالات الثقافية والمعرفية لدىّ القضاة
كان لتقاســم الوظائــف العامــة ومنهــا الوظائــف القضائيــة أثــر ســلبي كبيــر علــى أداء الســلطة 
القضائيــة، باعتبــار أن مَــن أســندت إليهــم غيــر مؤهليــن مِــن حيــث الأســاس، ناهيــك عــن إمكانيــة 
تطويــر أنفســهم ذاتيــاً. فقــد كان هــدف طرفــي الســلطة فــي ذلــك الحيــن إيجــاد وظائــف 
لكوادرهــم الحزبيــة، ولــو فــي مجــال الســلطة القضائيــة، وهــو الأمــر الــذي نتــج عنــه كادر قضائي 

لا يتوافــر لــه الحــد الأدنــى مــن الثقافــة القانونيــة، كمــا أوضحنــا ذلــك ســابقاً.

ولمعالجة هذا الاختلال، يتوجب العمل على:

11 ــة، وفــي مقدمتهــا شــرط . النــص علــى شــروط صارمــة للالتحــاق بالوظيفــة القضائي
ــي للقضــاء. ــد الالتحــاق بالمعهــد العال ــة عن التفــوق العلمــي، وشــرط الخضــوع للمفاضل

22 تكثيــف المــواد القانونيــة الموضوعيــة والإجرائيــة ضمــن مقــررات المعهــد العالــي .
للقضــاء، وإضافــة مــادة مكثفــة تتعلــق بحقــوق الإنســان.

33 حــث القضــاة علــى الاهتمــام بمتابعــة كل جديــد فــي مجــال القانــون والقضــاء. ويمكــن .
ــى مــدار العــام،  ــدوات وورش عمــل ومؤتمــرات عل ــك مــن خــال إقامــة ن ــم ذل أن يت
يشــارك فــي كل دورة أو ورشــة عمــل أو مؤتمــر قضائــي عــدد مــن قضــاة المحكمــة 
العليــا وقضــاة محاكــم الاســتئناف، علــى أن يكلــف هــؤلاء بعمــل حلقــات نقــاش 

مصغــرة لقضــاة المحاكــم فــي إطــار المحافظــات.

44 إقامــة دورات تدريبيــة وتنشــيطية شــهرياً، تناقــش فيهــا كيفيــة التعامــل مــع قضايــا .
حقــوق الإنســان والمنازعــات الضريبيــة وغيرهــا مــن المنازعــات الإداريــة.

55 الإعــان ســنوياً عــن جوائــز ماليــة لمواضيــع بحثيــة قضائيــة وقانونيــة تتعلــق بالجوانــب .
المطبقــة فــي الأنظمــة القضائيــة، للفصــل فــي المنازعــات المثــارة أمــام المحاكــم.



لمحاكم والثورةاالباب الثاني: 

ي 2015–2016
ستور

ظمة العربية للقانون الد
ي للمن

سنو
ب ال

الكتا

96

66 ــا علــى القضــاة . توزيــع الإصــدارات القانونيــة والاجتهــادات القضائيــة للمحكمــة العلي
وأعضــاء النيابــة مجانــاً.

77 إنشــاء قضــاء إداري مســتقل يختــص بنظــر المنازعــات الإداريــة، باعتبــار أن وجــود جهــة .
قضائيــة متخصصــة بالمنازعــات القضائيــة يســاهم إلــى حــد كبيــر فــي توســيع معرفــة 

القضــاة بفقــه الإدارة.

88 عـدم التوزيـع العشـوائي للقضـاة موضوعياً عند إجـراء التنقلات القضائية. فيجب عند .
نقـل القاضـي الجنائـي مـن محافظـة إلـى أخـرى أن يظـل فـي إطـار القضـاء الجنائـي، 
وكذلـك الحـال بالنسـبة للقاضـي المدنـي والتجـاري؛ ذلـك أن اسـتمرار القاضـي فـي 

إطـار تخصصـه، يسـاهم فـي تنميـة قدراتـه المعرفيـة فـي هـذا المجال. 

99 إنشــاء محكمــة دســتورية تختــص بالرقابــة علــى دســتورية القوانيــن لتجــاوز ســلبيات .
المرحلــة الســابقة التــي شــابت دور القضــاء اليمنــي فــي هــذا المجــال بســبب افتقــاد 
القاضــي لفقــه القضــاء الدســتوري، ومــن ثــم فــإن مــن شــأن وجــود قضــاء دســتوري 

المســاهمة بالارتقــاء بالثقافــة والمعرفــة القانونيــة لــدى القضــاة اليمنييــن.

2-2-2( حماية القضاء من تدخل ذوي النفوذ والقوى الاجتماعية
ــا حرجــاً مــن التدخــل فــي شــؤون القضــاء بهــدف  ــة فــي بلادن لا يجــد رجــال الســلطة التنفيذي
التوســط لصالــح أحــد الخصــوم والإضــرار بالطــرف الآخــر. ولا يقــف الأمــر عنــد مجــرد التأثيــر 
الأدبــي علــى القاضــي بــل يتعــداه إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك؛ فقــد يتضمــن التدخــل، فــي 
حــال شــعور المتدخــل بعــدم الاســتجابة مــن القاضــي، إلــى حــد التهديــد أو الاعتــداء، إمــا بشــكل 
مباشــر وهــذا حصــل ويحصــل عمليــاً، أو غيــر مباشــر وهــو أكثــر حدوثــاً مــن ســابقه. هــذا مــا 

يتعلــق برجــال الســلطة التنفيذيــة، وكذلــك التشــريعية.

ولا يقتصر الأمر على  ما سبق، بل إن هناك قوى أشد خطراً على استقلال القضاء وحياديته، 
وهو في أشد الحاجة لحماية استقلاله وسلامة قضاته في مواجهة هذا التدخل، والذي غالباً 
ما ينتهي باعتداء سافر على حياة القاضي أو حياة أحد أقاربه. وأبطال هذا التدخل، هم شيوخ 

القبائل وما يسمى بالوجاهات الاجتماعية. وللحد من تدخل هاتين الفئتين، يجب:

11 توفير الحماية الأمنية الكافية المؤهلة لمقرات المحاكم وقضاتها..

22  تحريــم تواجــد العســكريين مــن غيــر الحراســة الأمنيــة فــي مقــرات المحاكــم أو النيابــات .
العامــة بزيهــم الرســمي، لأي ســبب مــن الأســباب.

33 توقيــع عقوبــات رادعــة لــكل مــن يثبــت تدخلــه وتأثيــره علــى ســير مجــرى العدالــة، ســواء .
كان مــن رجــال الســلطة التنفيذيــة أو التشــريعية أو الوجاهــات الاجتماعيــة. 

44 التوعيــة المســتمرة بخطــورة التدخــل فــي شــؤون القضــاء والتأثيــر علــى أحكامــه عبــر .
كافــة وســائل الإعــام، ودون الاقتصــار علــى وقــت محــدد أو وســيلة إعلاميــة بذاتهــا.
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خاتمة 

نســتطيع أن نؤكــد فــي ختــام هــذه الوريقــات، أن القضــاء اليمنــي وقــع خــال العقــود الماضيــة 
فريســة للســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة؛ حيــن كبلــت الأولــى القضــاء بالنصــوص التشــريعية 
والدســتورية والقانونيــة فــي كل مــا يتعلــق بالقضــاء، ابتــداءً بحيــاة القاضــي وشــؤونه الخاصــة 
وانتهــاءً بحيــاده واســتقلاله. فحيــن عمــدت الســلطة التشــريعية، مــن خــال نصــوص القوانيــن، 
إلــى إهــدار حيــاة القاضــي وكرامتــه، فقــد ســلمت نصــوص القانــون إلــى الســلطة التنفيذيــة 
ــرة جهــداً، فقــد أوســعت القاضــي  ــر الأخي ــم تدّخ ــث ل ــه ومعاشــه وقــوت أســرته، حي أمــرَ حيات

والقضــاء ظلمــاً وقهــراً، كمــا أوضحنــا ذلــك فــي موضعــه مــن هــذا البحــث.

ومنــذ اليــوم الأول لتعييــن القاضــي، تمــارس الســلطة التنفيذيــة وصايتهــا عليه إلــى أن يتوفاه 
الله. حتــى وإن أشــار الدســتور إلــى اســتقلال مــا للســلطة القضائيــة، إلا أن هــذا الاســتقلال 
أهدرتــه النصــوص القانونيــة وممارســات الســلطة التنفيذيــة فــي مواجهــة القضــاة. ولــم 
يســلم القضــاة مــن ثقافــة المجتمــع ونظــرة الازدراء التــي ينظــر بهــا إلــى القضــاء والقضــاة، 
تلــك النظــرة التــي كرســتها الســلطتان التشــريعية والتنفيذيــة. وإزاء مــا تضمّنــه هــذا البحــث مــن 
مظاهــر اختــالات أصابــت نظــام العدالــة فــي اليمــن، فإننــا نعتقــد أن الوقــت قــد حــان لتجــاوز 
تلــك الاختــالات والعمــل بشــكل جــاد علــى معالجتهــا، مــن خــال ســن تشــريع يحفــظ للســلطة 
القضائيــة هيبتهــا وكرامتهــا، ويكــرس مــا يليــق بهــا مــن إجــال واحتــرام. ويتطلــب تكريــس هــذه 
الحالــة، العمــل إعلاميــاً علــى تغييــر تلــك الصــورة النمطيــة الســلبية عــن القضــاء فــي أذهــان 

المواطنيــن.
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)6( مشروع المحكمة الدستورية 
الدولية كآلية بديلة لتعزيز حماية الحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية 
أحمد الورفلّي

مقدّمــــــة
مشروع المحكمة الدستورية هو فكرة خامرت بعض الحالمين في زمن كان فيه الحلم عزيزاً. ففي 
سنة 1999، كتب المعارض التونسي محمد المنصف المرزوقي في جريدة فرنسية قائلًا، إن 
العالم الحديث يحتاج إلى محكمة دستورية دولية، تستأصل شأفة الدكتاتورية بأن تحكم بعدم 
مشروعية انتخابات مزورة من نوع ما كان ينجزه دكتاتور تونس السابق زين العابدين بن علي، 

وتتصدى لكل الأساليب غير المشروعة للوصول إلى السلطة، وخاصة منها الانقلابات.1 

وهــي اليــوم تمثــل مبــادرة رســمية أطلقتهــا رئاســة الجمهوريــة التونســية، التــي تعمــل علــى 
التعريــف بهــا وتقديمهــا فــي الأوســاط العالميــة، وخصوصــاً علــى منابــر منظمــة الأمــم 
المتحــدة بالدرجــة الأولــى والاتحــاد الأفريقــي بالدرجــة الثانيــة. ويقــوم المشــروع علــى مرتكــز 
قانونــي وفكــري عــام، وهــو أن تطــور المنظومــة القانونيــة الكونيــة أفــرز جملــة مــن المبــادئ 
التــي تشــكل مــا يمكــن اعتبــاره قانونــاً دســتورياً دوليــاً، عبــر جملــة مــن الاتفاقيــات والمواثيــق 

والإعلانــات، إلــى جانــب أحــكام فقــه القضــاء الدولــي. 

ويقــوم المشــروع علــى فكــرة مركزيــة تتمثــل بوجــود مبــدأ ديمقراطــي يتمحــور حولــه القانــون 
ــى الســلطة ينبغــي أن يكــون بطريقــة ســلمية  ــي، مقتضــاه أن الوصــول إل الدســتوري الدول
تحتــرم إرادة الشــعب، أي عبــر انتخابــات حــرة ونزيهــة وشــفافة ودوريــة وعادلــة، بحيــث تكــون 
إرادة الشــعب وحدهــا مصــدرا للســلطة، وأن ممارســة الســلطة ينبغــي أن تتــم بشــكل يحتــرم 
حقــوق الإنســان ومبــدأ التــداول الســلمي علــى الســلطة وحــق الشــعوب فــي تغييــر حكامهــا. 

ــة تُعــدّ مــن أهــم مقومــات حقــوق الإنســان وهــي مــن  ــة والاجتماعي أمــا الحقــوق الاقتصادي
جيلهــا الثانــي، حيــث وردت نواتهــا فــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان )1948(، ثــم تأكــدت 
ــذي  ــة، ال ــة والثقافي وترســخت فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعي
اعتُمِــد وعُــرِض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
2200 أ )د21-( المــؤرخ فــي 16 كانــون الأول/ديســمبر 1966، وبــدء نفــاذه فــي 3 كانــون الثاني/
يناير/جانفيــي 1976، وفقــاً للمــادة 27 منــه. وحســب المــادة 4 مــن العهــد المذكــور، "تقــر 
الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بأنــه ليــس للدولــة أن تخضــع التمتــع بالحقــوق التــي تضمنهــا 

 Moncef Marzouki: « Le mal arabe. Entre démocraties et intégrismes : la démocratie interdite », éd. L’Harmattan, Paris 2004. Ce même 	1
texte a été publié en 1999 dans le journal français « Libération ».
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طبقــاً لهــذا العهــد إلا للحــدود المقــررة فــي القانــون، وإلا بمقــدار تَوافــق ذلــك مــع طبيعــة هــذه 
الحقــوق، وشــريطة أن يكــون هدفهــا الوحيــد تعزيــز الرفــاه العــام فــي مجتمــع ديمقراطــي". 

فالغايــة مــن إقــرار الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة تتمثــل فــي تحقيــق الرفــاه العــام. 

وهذه الحقوق كالآتي:2

الحق في العمل وفي حرية اختيار العمل والحق في ظروف عمل طيبة )لائقة(؛❙❙
حق الإضراب والحق في تكوين النقابات والانضمام إليها؛❙❙
الحق في الضمان الاجتماعي؛❙❙
الحــق فــي مســتوى عيــش مناســب، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الغــذاء والســكن ❙❙

المناســبة؛ والطبيــة  الاجتماعيــة  والخدمــات 
الحق في العائلة؛❙❙
الحق في الصحة؛❙❙
الحق في التربية والتعليم؛❙❙
الحق في الهوية الثقافية والحق في المشاركة في الحياة الثقافية.❙❙

التـي هـي أصيلـة  الكرامـة الإنسـانية  وتنبنـي الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة علـى مبـدأ 
ومتأصلة في البشـر، وهي ترتبط بشـكل غير مباشـر بحق الشـعوب في تقرير مصيرها،3على 
اعتبـار أن الفـرد الـذي لا تُحتـرم حقوقـه المدنيـة والسياسـية ولا يتمتع بمقومات العيش الكريم 

لا يمكنـه )كفـرد أو كجماعـة( أن يكفـل لنفسـه ولشـعبه الحـق فـي تقريـر مصيـره. 

إن مــن أهــم ميــزات هــذه الحقــوق أنهــا ليســت ملقــاة علــى عاتــق الدولــة فقــط، بــل إن جانبــاً 
منهــا يتحملــه الأفــراد. كمــا أن جانبــاً آخــر منهــا يقابلــه التــزام عــام محمــول علــى عاتــق كافــة 
ــة. وهــي تختلــف فــي ذلــك بشــكل واضــح عــن الحقــوق  ــة الثقافي ــاس، كالحــق فــي الهوي الن
ــة.4 وهــي أيضــاً  ــاً، والتــي هــي حقــوق للأفــراد علــى الدول ــات العامــة مث السياســية والحري
مــن الحقــوق التــي يقابلهــا بالنســبة للدولــة التــزام ببــذل جهــدٍ أو عنايــة، لا بتحقيــق نتيجــة، 
بخــاف حــق الملكيــة أو الحــق فــي الحرمــة الجســدية أو ســرية المراســات أو حرمــة المســكن، 
والتــي تترتــب عنهــا التزامــات دقيقــة ومحــددة مِــن قبيــل الالتــزام بتحقيــق نتيجــة ملقــاة علــى 
عاتــق الدولــة. فالدولــة ملزمــة بــألا تأخــذ الملكيــة الفرديــة للأشــخاص إلا فــي صــور محــدودة 
ولتحقيــق منفعــة عامــة ومقابــل تعويــض عــادل، بينمــا هــي ملزمــة مثــاً بالعمــل علــى توفيــر 
ــر  ــل عــن عــدم توفي ــة أن تتعل ــن كان للدول ــم مناســب لمواطنيهــا.5 ولئ ــق أو تعلي الســكن اللائ

رفضــت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان قضايــا تتعلــق بالتصريــح بعــدم مشــروعية قــرارات صــادرة فــي دول أوروبيــة فيمــا يتعلــق بالحــق فــي العمــل  	2
والحــق فــي المســاعدة المجانيــة، وغيــر ذلــك مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة. انظــر: 

Frédéric Sudre : « La protection des droits sociaux par la Cour Européenne des Droits de l’Homme : un exercice de «jurisprudence-fiction 
», Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme (55/2003), p. 755.

المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفقرة )1(. 	3
ديباجــة العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة: "وإذ تــدرك أن علــى الفــرد، الــذي تترتــب عليــه واجبــات إزاء الأفــراد الآخريــن  	4

وإزاء الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا، مســؤولية الســعي إلــى تعزيــز ومراعــاة الحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد".
ديباجــة العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة: "وإذ تــدرك أن الســبيل الوحيــد لتحقيــق المثــل الأعلــى المتمثــل، وفقــاً  	5
ــة الظــروف الضروريــة لتمكيــن كل  للإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، فــي أن يكــون البشــر أحــراراً ومتحرريــن مــن الخــوف والفاقــة، هــو ســبيل تهيئ
إنســان مــن التمتــع بحقوقــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة...". انظــر: المــادة 2: "1. تتعهــد كل دولــة طــرف فــي هــذا العهــد بــأن تتخــذ، بمفردهــا 
ــزم  ــه مواردهــا المتاحــة، مــا يل وعــن طريــق المســاعدة والتعــاون الدولييــن، ولا ســيما علــى الصعيديــن الاقتصــادي والتقنــي، وبأقصــى مــا تســمح ب
مــن خطــوات لضمــان التمتــع الفعلــي التدريجــي بالحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد، ســالكة إلــى ذلــك جميــع الســبل المناســبة، وخصوصــاً ســبيل 

اعتمــاد تدابيــر تشــريعية".
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أفضــل مســتويات التعليــم لمواطنيهــا بأعــذار تتعلــق بشــحّ المــوارد الماليــة، فــإن هــذه الأعــذار 
لا تمضــي فيمــا يتعلــق بحرمــة المســكن أو حرمــة المراســات أو حرمــة الحيــاة الخاصــة، حيــث 
لا يمكــن للدولــة أن تنتهــك هــذه الحرمــات والحقــوق بدعــوى أن مواردهــا الماليــة محــدودة. كمــا 
يلتبــس الالتــزام ببــذل عنايــة بالالتــزام  بتحقيــق نتيجــة،  فــإذا  كانــت الدولــة مطالبــة بالعمــل على 
"تهيئــة الظــروف الضروريــة لتمكيــن كل إنســان مــن التمتــع بحقوقــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة"، فإنهــا مطالبــة فــي ذلــك باحتــرام مبــدأ المســاواة، بــأن تجعــل "ممارســة الحقــوق 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا العهــد بريئــة )بمعنــى خاليــة( مــن أي تمييــز بســبب العــرق، أو 
اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي سياســياً كان  أو غيــر سياســي، أو الأصــل 

القومــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة، أو النســب، أو غيــر ذلــك مــن الأســباب."

إن هذه التفرقة الجوهرية هي إحدى دعائم المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، حيث لا تتعادل 
حيث طبيعة  أو خصوصاً من  الإلزام  حيث مدى قوة  المجال، من  الدولة في هذا  التزامات 

الالتزام، إن كان التزاماً بالعمل على تحقيق نتيجة أو التزاماً بالتوصل إلى النتيجة المرجوة. 

ويطــرح فــي هــذا الإطــار التســاؤل المتعلــق بــدور المحكمــة الدســتورية الدوليــة )عنــد إحداثهــا( 
فــي ضمــان احتــرام الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وفــي هــذا الإطــار، لا بــدّ مــن التأكيــد 
علــى أمريــن: )1( طبيعــة اختصــاص المحكمــة الدســتورية الدوليــة فــي علاقتهــا بهــذا الموضــوع 
ــة التــي ســتتوخاها  ــدارس مســألة المنهجي )2( طبيعــة مــا تصــدره مــن قــرارات. كمــا ينبغــي ت

المحكمــة فــي معالجتهــا للنزاعــات المتعلقــة بالحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

1( طبيعة اختصاص المحكمة الدستورية الدولية، عامل 

محدد لدورها في مجال احترام الحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية

يتمثــل دور المحكمــة الدســتورية الدوليــة، حســب مــا يتضــح مــن الوثائــق الأساســية المتعلقــة 
بهــا، فــي مراقبــة مــدى تقيــد الــدول بالقانــون الدســتوري الدولــي. وبذلــك، فــإن مجــال تدخــل 
المحكمــة يرتبــط بمفهــوم القانــون الدســتوري الدولــي. وجديــر بالملاحظــة أن مفهــوم القانــون 
الدســتوري هــو مفهــوم جديــد مســتحدث، ينــدرج فــي ســياق تطــور المعاييــر والمرجعيــات عبــر-
الدوليــة standards transnationaux أو فوق-الدوليــة supranationaux فــي مختلــف مــواد 
 lex 'و'قانــون الإلكترونيــات lex mercatoria 'القانــون. فهــو يذكرنــا بمفاهيــم 'قانــون التجــار

.lex societatis 'ــون الشــركات electronica و'قان

وتنطلق النظرية العامة للقانون الدستوري الدولي من ثلاثة معطيات أساسية:

أولا: وجــود جملــة مــن المبــادئ التــي تتكــرر وتتطابــق فــي جميــع دســاتير العالــم تقريبــاً، 
ســواء منهــا دســاتير الــدول الديمقراطيــة أو حتــى دســاتير الــدول غيــر الديمقراطيــة، 
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وبقطــع النظــر عــن الخلفيــة الثقافيــة أو الفكريــة التــي يســتند إليهــا الدســتور )نظــام 
علمانــي وضعــي ليبرالــي، فكــر دينــي، منظومــة فكريــة ذات مرجعيــة ماركســية(. 
واتفــاق الدســاتير فــي مختلــف أركان الكــرة الأرضيــة وفــي مختلــف الأزمــان علــى هــذه 
المبــادئ، يؤكــد أنهــا تختــرق جميــع الحــدود الجغرافيــة والسياســية والثقافيــة وأن لهــا 
بعــداً كونيــاً إنســانياً لا مــراء فيــه. وبالنســبة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فقــد 
ظهــرت وترعرعــت فــي ظــل منظومــة الفكــر الشــيوعي الاشــتراكي لكنهــا توســعت 
إلــى العالــم الليبرالــي ثــم إلــى ســائر أطــراف المعمــورة، لكــن مــع شــيء مــن التبايــن 

والتمايــز مــن حيــث المضاميــن والصياغــات. 

ثانيــاً: عــاوة علــى الدســاتير الوطنيــة وتطابقهــا، يلاحــظ وجــود جملة من النصــوص الدولية: 
اتفاقيــات دوليــة – عهــود – مواثيــق دوليــة، تكــرّس هــذه الحقــوق، بمــا يعطيهــا آليــاً 
بعــداً دوليــاً بحكــم مصدرهــا والمخاطبيــن بهــا. وتتضافــر هــذه النصــوص )وخاصــة منهــا 
الصــادرة عــن منظمــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات التابعــة لهــا( لتشــكل رافــداً إضافيــاً 
ــي فــي  ــه أحــكام فقــه القضــاء الدول ــي، تغذي ــون الدســتوري الدول مــن روافــد القان

مختلــف المســائل التــي لهــا اتصــال بالقانــون الدســتوري.

ثالثــاً: عــاوة علــى مــا ذُكــر، فــإن بنــاء القانــون الدســتوري الدولــي غيــر مكتمــل ولا يوجــد نــص 
واحــد يمكــن اعتبــاره النــص المرجعــي فــي هــذا المجــال. فينبغــي أن توجــد قــوة أخــرى 
منشِــئَة للقواعــد الملزمــة، تتولــى اســتكمال بنــاء هــذا الصــرح القانونــي الضــروري، 
ــي  ــن أولًا، أن كل نظــام قانون ــة تبي ــة. فالتجرب ألا وهــي المحكمــة الدســتورية الدولي
مكتمــل يحتــاج إلــى نظامــه القضائــي الخــاص لضمــان فاعليتــه، ومــن ناحيــة ثانيــة أن 
ــر أو  ــة أو التنظي ــاً فــي العمومي ــوراً أو موغ ــي ينشــأ بالضــرورة مبت كل نظــام قانون
فــي التدقيــق والتفصيــل يرتّــب علــى الفقــه القيــام بــدور تأصيلــه، فيمــا يتمثــل دور 
فقــه القضــاء فــي ســد ثغراتــه وتحويــل عمومياتــه إلــى آليــات وقواعــد دقيقــة يمكــن 
عبرهــا تحقيــق حمايــة فعليــة للحقــوق. فــدور المحكمــة الدســتورية الدوليــة لا يقتصــر 
علــى تطبيــق قواعــد القانــون الدســتوري الدولــي المتفــق عليهــا، بــل يتجــاوز ذلــك إلــى 

اســتكمال بنــاء هــذه المنظومــة القانونيــة المتميــزة.

إن القانــون الدســتوري الدولــي يُعــدّ اليــوم بمثابــة صــرح لــه ملامــح واضحــة لكــن تفاصيلــه مــا 
زالــت بصــدد البنــاء والاســتكمال، ولــن يتحقــق ذلــك إلا بإرســاء آليــة قضائيــة يتمثــل دورهــا فــي 
تنزيــل القاعــدة العامــة علــى الحــالات الخاصــة، فيتبيــن عندئــذ مــا فيهــا مــن نقــص أو اختــال أو 
عــدم انســجام، ويتبيــن وجــه تــدارك ذلــك النقــص الــذي هــو ســمة طبيعيــة لــكل نظــام قانونــي، 
طالمــا أن التشــريع هــو مصــادرة علــى المســتقبل، وبنــاء حلــول لحــالات مســتقبلية علــى ضــوء 
تجــارب ماضيــة، فــي حيــن أن القضــاء هــو تنزيــل القواعــد التــي صيغــت فــي الماضــي فــي 

تلــك الظــروف علــى وقائــع إســتجدت بعــد ســنِّ القاعــدة القانونيــة وقبــل الحكــم. 
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2( طبيعة ما يصدر عن المحكمة الدستورية الدولية، 

محدد إضافي لوظيفتها 

 حســب التصــور الــذي صاغتــه اللجنــة القانونيــة التابعــة للهيئــة الخاصــة لمشــروع المحكمــة 
الدســتورية الدوليــة ICC ad hoc Committee، فــإن هــذه المحكمــة تقــوم أساســاً بدور قضائي 
يتمثــل فــي البــت فــي النزاعــات، لكنهــا تنهــض أيضــاً بوظيفــة استشــارية لا تقــل أهميــة عــن 

الــدور القضائــي. وتلتقــي الوظيفتــان فــي غيــاب آليــات تنفيذيــة.

2-1( الوظيفة القضائية ذات الفاعلية المحدودة
تصــدر المحكمــة أحكامــاً قضائيــة  وآراءا" استشــارية، غيــر أن أيــاً منهمــا لا يقبــل التنفيــذ الجبــري. 
ــة الوصــول إليهــا أو مــن  ــث كيفي وهــي تتدخــل فــي كل مــا يتصــل بالســلطة، ســواء مــن حي

حيــث كيفيــة ممارســتها. 

2-1-1( أحكام قضائية لا تطبق جبراً 
المقصــود بالوظيفــة القضائيــة ذات الفاعليــة المحــدودة، هــو أن المحكمــة الدســتورية الدوليــة 
مدعــوة إلــى إصــدار قــرارات ذات طبيعــة قضائيــة، ولهــا حجيــة الأمــر المقضــي بــه، غيــر أن 
أحكامهــا لا تقبــل التنفيــذ الجبــري بــل تقتصــر علــى معاينــة مخالفــة القانــون الدســتوري الدولــي 
أو عــدم مشــروعيته. فأحكامهــا ليســت مجــرد فتــاوى أو آراء قانونيــة ذات طبيعــة فقهيــة، لكــن 

تنفيذهــا بالمقابــل لا يقــع باســتعمال القــوة علــى غــرار أحــكام المحاكــم الوطنيــة. 

تكــون  أن  المجــال يمكــن  أيضــاً بوصفهــا هيئــة استشــارية، وفــي هــذا  المحكمــة  وتتدخــل 
لآرائهــا فاعليــة تتجــاوز حتــى فاعليــة أحكامهــا القضائيــة، باعتبــار أنــه مــن الناحيتيــن الموضوعيــة 
ر أن الدولــة التــي تلجــأ إلى هذه المحكمة لاســتصدار رأي استشــاري  والمنطقيــة، لا يمكــن تصــوُّ

عنهــا ســتقوم بمخالفتهــا. 

ــرة فــي نظــر  ــة كبي ــدور استشــاري مــن شــأنه أن يكســبها مهاب ــام المحكمــة ب ــذا، فــإن قي وهك
ــل علــى مــا  ــه، دلي ــب رأيهــا الاستشــاري، فــي حــد ذات ــل إن مجــرد الرجــوع إليهــا لطل ــدول، ب ال

ــم.  ــة والحظــوة فــي العال ــه مــن المكان ــع ب تتمت

2-1-2( الوصول إلى السلطة وممارستها، مناط بتدخل المحكمة الدستورية الدولية 
تراقــب المحكمــة مــدى مشــروعية الوســائل المتبعــة للوصــول إلــى الســلطة، كمــا تراقــب مــدى 
مشــروعية آليــات ممارســتها والبقــاء فيهــا. أمــا مغــادرة الســلطة، فهــي مســألة 'دائريــة' تعيدنــا  

إلــى موضــوع كيفيــة الوصــول إلــى الســلطة. 

مجال التدخل الأول: الوصول إلى السلطة عبر طرق مشروعة
بالطـرق  إلا  السـلطة  إلـى  الوصـول  يتـم  ألا  علـى  الدوليـة  الدسـتورية  المحكمـة  تحـرص 
المشـروعة. وحسـب تحاليـل الأسـتاذ عيـاض ابـن عاشـور، فـإن التجـارب الإنسـانية تبرهـن علـى 
تفـوق النمـوذج الديمقراطـي علـى أي نمـوذج آخـر، بمـا فـي ذلك النمـوذج الثيوقراطي، لا لأن 
النموذج الديمقراطي خال من كل عيب بل لأنه النموذج الأقل من حيث المساوئ والنقائص.
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فالنمـوذج الثيوقراطـي يتميـز بـأن السـلطة ذات مصـدر غيبـي لا مرئـي، وهـي محاطـة بهالـة 
مـن القدسـية تجعلهـا بمنـأى عـن كل محاسـبة، وتفتـح البـاب بالتالـي أمـام الظلـم والمحسـوبية 
والإفالت مـن العقـاب. أمـا النظـام الديمقراطـي، فهـو يتفـوق علـى هـذه الأنظمـة بمـا أنـه 
الأقـدر مـن غيـره علـى ضمـان احتـرام حقـوق الأفـراد وسالمة ممارسـة السـلطة، بالنظـر إلـى 

الرقابـة التـي يرسـيها علـى أعمـال السـلطة العامـة. 

ولذلــك، فــإن النظــام الديمقراطــي يقــوم علــى منطلقــات أساســية منهــا، أنــه إذا كان الوصول 
إلــى الســلطة تــمّ بطريقــة غيــر ســليمة فــإن ممارســتها لــن تقــل عــن ذلــك ســوءاً. ولذلــك 
ينبغــي ألا يصــل أحــد إلــى الســلطة إلا عبــر انتخابــات حــرة ونزيهــة وشــفافة ودوريــة وعادلــة، 
تكــون فيهــا للجميــع فرصــة متكافئــة لإقنــاع المواطنيــن بوجاهــة نظرتــه إلــى الأشــياء وبحكمــة 
برامجــه وتوجهاتــه. ولا تكــون الانتخابــات ديمقراطيــة إذا خلــت مــن أحــد الأركان المبينــة أعــاه. 
فالانتخابــات مهمــا احترمــت مبــادئ العدالــة والإنصــاف والحريــة والنزاهــة، لا يمكــن أن تكــون 
ديمقراطيــة إن لــم تكــن شــفافة. كمــا أن انتخابــات تجتمــع فيهــا كافــة الصفــات المبيّنــة أعــاه، لا 
يمكــن أن تكــون طريقــاً مشــروعاً إلــى الســلطة إن لــم تكــن دوريــة، أي إذا لــم يكــن المواطنــون 
علــى علــم بالموعــد الــذي تنتهــي فيــه ولايــة مَــن تــمّ انتخابهــم )مــع مراعــاة الأحــوال الاســتثنائية 
ــة التــي يتــم فيهــا تكليــف مجلــس تأسيســي أو نحــوه بصياغــة دســتور أو  كالمراحــل الانتقالي
ــث لا يمكــن ضمــان الانتهــاء مــن هــذا العمــل فــي مهلــة  ــد للبــاد، حي قانــون أساســي جدي
محــددة ســلفاً(. وكذلــك الشــأن، إذا كانــت دوريــة الانتخابــات بطيئــة جــداً، أي إذا تقــرر إجــراء 
الانتخابــات المواليــة بعــد زمــن طويــل جــداً، فــإن الســلطة والحالــة هــذه تصبــح أبديــة، وإنْ 
ــع. فالعبــرة تكمــن بتوفــر المعاييــر المشــار إليهــا بصفــة فعليــة وجديــة، لا بمجــرد  بشــكل مقنّ

كونهــا غطــاءً خارجيــاً يخفــي حقيقــة معاكســة. 

مجال التدخل الثاني: احترام حقوق الإنسان عند ممارسة السلطة 
إن الوصــول إلــى الســلطة بطريقــة ديمقراطيــة لا يكفــي للإقــرار بالطبيعــة الديمقراطيــة 
للنظــام السياســي. فمَــن يصــل إلــى الســلطة عبــر انتخابــات حــرة ونزيهــة وشــفافة ودوريــة ثــم 
يعمــد إلــى خــرق المبــادئ المتعلقــة بضمــان حقــوق الإنســان، السياســية والمدنيــة والاجتماعية 
والاقتصاديــة، يُعتَبــر اســتمرار وجــوده فــي الســلطة غيــر شــرعي، لا ســيما إذا كانــت الانتهــاكات 
مرتكبــة بغايــة تأبيــد بقائــه فــي الســلطة وتحقيــق منافــع ماديــة، أو حتــى غيــر ماديــة لنفســه 
وللأشــخاص المحيطيــن بــه والمقربيــن منــه. وفــي غالــب الأحيــان فــإن انتهــاك حقــوق الإنســان 
يرتبــط بالفســاد والمحســوبية، وهــو مــا يؤكــد أن ممارســة الســلطة بطريقــة غيــر ديمقراطيــة 
يــؤدي بالضــرورة إلــى مخالفــة مبــادئ الحكــم الرشــيد bonne gouvernance، وبالتالــي ينــزع 

الشــرعية عــن نظــام الحكــم. 

ومــن ثمــة، فــإن المحكمــة الدســتورية الدوليــة ليســت مجــرد محكمــة لحقــوق الإنســان وحســب؛ 
ــة المتخصصــة فــي شــؤون حقــوق الإنســان كالمحكمــة  ــم التقليدي فهــي تختلــف عــن المحاك
الأوروبيــة لحقــوق الإنســان والمحكمتيــن الأميركيــة والأفريقيــة، وذلــك لأن منــاطَ نظرهــا 
يتجــاوز حقــوق الإنســان ليشــمل مــا يتصــل بكيفيــة الوصــول إلــى الســلطة، مــن ناحيــة أولــى، 
ومــن ناحيــة ثانيــة فهــي لا تنظــر فــي الانتهــاكات الفرديــة لحقــوق الإنســان، بــل تعالــج هــذه 

الانتهــاكات مــن حيــث مــدى تأثيرهــا علــى مشــروعية النظــام السياســي. 
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2-2( الوظيفة الاستشارية، آلية ناجحة لتدعيم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
يمكــن الرجــوع إلــى المحكمــة لطلــب الحصــول علــى آراء استشــارية قبــل إصــدار تشــريعات أو 
دســاتير جديــدة، وذلــك لتبــدي المحكمــة رأيهــا فــي مــدى احتــرام النصــوص المقترحــة لمبــادئ 
القانــون الدســتوري الدولــي. وهكــذا، فــإن المحكمــة تقــوم بــدور وقائــي يتمثــل فــي منــع 
الانزلاقــات قبــل وقوعهــا، وبالتالــي تجنيــب البلــدان المعنيــة خطــر الوقــوع فــي الخطــأ، مــع مــا 
يترتــب عــن ذلــك مــن صعوبــات لإرجــاع الأمــور إلــى نصابهــا، خاصــة أن أغلــب النصــوص المثيــرة 
للجــدل مــن حيــث مــدى مطابقتهــا للقانــون الدســتوري الدولــي تكــون ذات حساســية بالغــة لــدى 
المجتمــع المدنــي والسياســي، ويمكــن أن تترتــب عــن الفوضــى اللاحقــة لصدورهــا اضطرابات 
وقلاقــل يكــون بالمقــدور تجنبهــا عبــر طلــب رأي استشــاري مــن المحكمــة الدســتورية الدوليــة. 

3( منهجية المحكمة في معالجة النزاعات المتعلقة 

بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية 

أول مــا يلفــت الانتبــاه، هــو أن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، والتــي تعتبــر اليــوم 
نموذجــاً عالميــاً لمحاكــم حقــوق الإنســان، اعتَبــرت منــذ زمــن طويــل، أســوة باللجنــة الأوروبيــة،6  
ــة  ــة النظــر فــي النزاعــات المتعلقــة بالحقــوق الاقتصاديةالاقتصادي ــة بصلاحي ــر مخول أنهــا غي
ــة والسياســية.7 وهكــذا، فــإن المحكمــة أقامــت حاجــزاً أو  ــة، خلافــاً للحقــوق المدني والاجتماعي
تمييــزاً بيــن هذيــن الصنفيــن مــن الحقــوق، إذ أســبغت حمايتهــا علــى صنــف منهمــا دون الآخــر. 

وعلــى الرغــم مــن إقــرار المحكمــة نفســها لمبــدأ عــدم تجزئــة حقــوق الإنســان وتطورهــا، فــإن 
هــذا الموقــف لــم يتغيــر رغــم نــداءات الفقهــاء.8 

ويمكــن فهــم هــذا الموقــف بمراجعــة بعــض أهــم أحــكام العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، المعتمــد والمعــروض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام 
بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 2200 أ )د21-( المــؤرخ فــي 16 كانــون الأول/
ديســمبر 1966، والــذي بــدأ نفــاذه فــي 3 كانــون الثاني/ينايــر 1976، ووفقــاً للمــادة 27،  مثــل:

المادة 2، الفقرتان )1( و )3(: 
"1. تتعهــد كل دولــة طــرف فــي هــذا العهــد بــأن تتخــذ، بمفردهــا وعــن طريــق المســاعدة 
والتعــاون الدولييــن، ولا ســيما علــى الصعيديــن الاقتصــادي والتقنــي، وبأقصــى مــا تســمح 
بــه مواردهــا المتاحــة، مــا يلــزم مــن خطــوات لضمــان التمتــع الفعلــي التدريجــي بالحقــوق 

المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد...".

La Commission Européenne, 4 février 1982, Fay Godfrey c. Royaume-Uni, requête n° 8542/79, D.R. 27, p. 103. 	6
 Cour Européenne des Droits de l’Homme, Chambre, 28 oct. 1999, Requête n° 40772,/98, Paneeko c. Lettonie ; Chambre, 9 juillet 	7
 2002, requête n° 42197/98, Salvetti c. Italie : « La Convention (Européenne des Droits de l’Homme, Rome 1950, NDLR) ne garantit pas,
en tant que tels, les droits économiques et sociaux ».
 Frédéric Sudre : « La protection des droits sociaux par la Cour Européenne des Droits de l’Homme : un exercice de « jurisprudence-fiction », 	8
 Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme (55/2003), pp. 755-779.
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فالحقــوق المدنيــة والسياســية يجــب ضمانهــا مهمــا كان الوضــع أو خصوصيــة أحــوال البــاد، 
ــى ضمانهــا فــي حــدود مــا  ــة يجــب العمــل عل ــة والاجتماعي ــن أن الحقــوق الاقتصادي فــي حي
تســمح بــه المــوارد المتاحــة. وللدولــة المعنيــة أن تعتــذر أمــام المحكمــة الدســتورية الدوليــة بــأن 
مواردهــا المتاحــة لــم تكــن تســمح بأكثــر ممــا أنجــز. ومــن البديهــي أن هــذه المحكمــة لــن تكــون 
محكمــة مراجعــة، ولــن تقضــي بإدانــة الدولــة المعنيــة إذا كان التقصيــر فاحشــاً وصادمــاً وظاهــراً 
للعيــان، وناجمــاً عــن ســوء نيــة أو ســوء اســتعداد ظاهــر mauvaise volonté évidente أو أيضــاً 

عــن فســاد.

كمــا أن الحقــوق المدنيــة والسياســية لا تحتــاج إلــى تعــاون دولــي لإنفاذهــا، ولا يمكــن أن 
يكــون وجــود صعوبــات ماليــة أو اقتصاديــة أو تقنيــة ســبباً للإعفــاء مــن المســؤولية عــن خرقهــا، 

خلافــاً للحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة. 

المادة 2، الفقرة )3(:
"للبلــدان الناميــة أن تقــرر، مــع إيــاء المراعــاة الواجبــة لحقــوق الإنســان ولاقتصادهــا القومــي، 
إلــى أي مــدى ســتضمن الحقــوق الاقتصاديــة المعتــرف بهــا فــي هــذا العهد لغيــر المواطنين".

فالفقــرة )3( مــن المــادة )2( تجيــز التمييــز بيــن المواطنيــن والأجانــب فــي تكريــس الحقــوق 
المدنيــة والسياســية، وهــو أمــر غيــر ممكــن وغيــر جائــز بالنســبة للحقــوق المدنيــة، خلافــاً 
للحقــوق السياســية )كحــق التصويــت وحــق الترشــح للانتخابــات( التــي يمكــن قصرهــا علــى 

وحدهــم.  المواطنيــن 

خاتمة

يخطــو القانــون الدســتوري الدولــي اليــوم خطــوات عملاقــة. فالفقــه متفــق اليــوم علــى وجــود 
نــواة صلبــة لهــذا القانــون وعلــى توفــر أغلــب مقوماتــه، وعلــى أن النقــص الأساســي الــذي 
يشــكو منــه، فــي الواقــع، هــو غيــاب الآليــة القضائيــة التــي تكفــل نجاحــه ونفــاذه. وتعتبــر 
ــة المنقوصــة فــي هــذا  ــا اللبن ــى إحداثه ــس إل ــو تون ــة التــي تدع المحكمــة الدســتورية الدولي
البنــاء، وهــي مدعــوة إلــى ترســيخ حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك فرعهــا المتمثــل فــي 
ــة  ــذي يمنحهــا حري ــدور الاستشــاري ال ــة، خاصــة مــن خــال ال ــة والاجتماعي الحقــوق الاقتصادي
تحــرك كبيــرة لإقنــاع الــدول بمراعــاة هــذه الحقــوق عنــد صياغــة تشــريعاتها أو تنقيحهــا، وقبــل 

ــزاع والخصومــة. ــى الن الوصــول إل

إن  إنشــاء المحكمــة الدســتورية الدوليــة، ســيمكّن مــن قيــاس مــدى قــدرة الــدول علــى تحويــل 
الالتــزام بالحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة مِــن مجــرد التزامــات عامــة، قريبــة مــن كونهــا 
شــعارات، إلــى التزامــات مجســدة أو قابلــة للتجســيد فــي الواقــع، ويمكــن قيــاس مــدى احتــرام 
كل دولــة لهــا بكامــل الدقــة والوضــوح. وســتمكّن هــذه التجربــة مــن قيــاس مــدى جديــة مقولــة 
الخصوصيــة وقدرتهــا علــى الصمــود فــي وجــه تيــار العولمــة الــذي مــسّ القانــون الدســتوري 

وحقــوق الإنســان. 
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)7( القواعد التوجيهية المتعلقة بتفسير 
الدساتير 
سيمون بدران

مقدّمــــــة
إذا كان الفقــه يُجمــع علــى اعتبــار عمليــة التفســير فــي صلــب الأعمــال القانونيــة بشــكل عــام 
وجوهــر النشــاط الدســتوري بشــكل خــاص، فــإنّ النتائــج المترتّبــة علــى الآليــات التفســيرية 

المختلفــة قــد تتعــارض. كمــا قــد تتضــارب النظريــات بشــأن تفســير الدســتور. 

من هنا، ذهب بعض الفقهاء إلى اعتماد تفسير الدستور "كفعل معرفة"، معتبرين أنّ لكلّ 
نصٍّ دستوري معناً فريداً. غير أن البعض الآخر اعتمد تصوّراً مختلفاً، معتبرين عملية التفسير 
"فعل إرادي". فالنص الدستوري لا ينطوي على معنى فريد، وإنما يفتح المجال إلى معانٍ 
يُعتبر "القانون  أخرى،  المعنى. من جهة  الذي "يبتدع"  المفسّر هو  متعددة. عندها، يصبح 
والاقتصادية  الحقوق السياسية  تفسير  في  يعتمدها  الدستوري  للقاضي  آليةً  المقارن" 
والاجتماعية. هذه الآلية، قد اعتُمدتها الدول التي ما زالت في مرحلة التحول الديمقراطي. 
فالمحاكم الدستورية لهذه الدول، قد تعمد إلى "استيراد" اجتهادات لمحاكم دستورية غربية 
بغية تحصين شرعية قراراتها  الديمقراطية، وذلك  الممارسة  عريق ومستقر في  تاريخ  ذات 
على الصعيد الوطني. ونقدم في هذه الورقة أمثلة واقعية عن الكيفية التي تم فيها تفسير 
هذه الحقوق من قبل المجلس الدستوري اللبناني، مع التركيز على القرار رقم 2014/6، الذي 

كرس فيه "توفير المسكن للمواطن" كهدفٍ ذي قيمة دستورية.

1( مدخل إلى نظرية تفسير الدساتير
1-1( عملية التفسير:  بين "فعل معرفة" و"فعل ارادي"

ــد والأصلــي  ــى الفري ــة الكشــف عــن المعن 1-1-1( التفســير كفعــل معرفــة وحتمي
للنــص الدســتوري

1-1-2( التفســير كفعــل إرادي وإســتحالة وجــود الدســتور قبــل الشــروع فــي عمليــة 
تفســير النــص  

1-2( خصوصية تفسير الحقوق الدستورية السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية
فــي تفســير  المشــترع الأصلــي"  نيــة  آليــة "إســتنباط  إســتعمال  نــدرة   )1-2-1

والاجتماعيــة الاقتصاديــة،  السياســية،  الحقــوق 
1-2-2( كثــرة الإســتعانة بآليــة "القانــون المقــارن" فــي تفســير الحقــوق فــي دول 

"التحــول الديمقراطــي"

السياســية،  الدســتورية  الحقــوق  بتفســير  المتعلقــة  التوجيهيــة  والقواعــد  المعاييــر   )2
لبنــان فــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة، 

2-1( الحقوق السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية في الكتلة الدستورية اللبنانية
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2-1-1( موجــز عــن الحقــوق السياســية، الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي نص الدســتور 
اللبناني

2-1-2( آليــة "التفســير بالإســتنتاج" وأفضليــة الحقــوق السياســية فــي إجتهــاد 
اللبنانــي المجلــس الدســتوري 

2-2( الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  في إجتهاد المجلس الدستوري اللبناني
2-2-1( تكريس الحق في السكن كهدف ذي قيمة دستورية

2-2-2( العــدول عــن إعتمــاد آليــة القانــون المقــارن فــي تفســير الحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعية

* * *

إذا كان الفقــه يُجمــع علــى اعتبــار عمليــة التفســير فــي صلــب الأعمــال القانونيــة بشــكل 
عــام وجوهــر النشــاط الدســتوري بشــكل خــاص، إلّ أنّ معظــم الدســاتير لا تحــدد الآليــات 
والمنهجيــات التــي تتــم مــن خلالها عمليــة تفســيرها. لــذا، يتوجّــب علــى المفســر أن ينتقــي 
ــات  ــة عــن  الآلي ــج المترتّب ــذٍ، قــد تتعــارض النتائ ــة المناســبة لهــذا التفســير. عندئ أو يبتكــر الآليّ

التفســيرية المختلفــة. وقــد تتضــارب النظريــات بشــأن تفســير الدســتور.1

1( مدخل إلى نظرية تفسير الدساتير

1-1( عملية التفسير: بين "فعل معرفة" و"فعل ارادي"

ــي للنــص  ــد والأصل ــى الفري ــن المعن ــة الكشــف ع 1-1-1( التفســير كفعــل معرفــة وحتمي
الدســتوري

ذهــب بعــض الفقهــاء إلــى اعتمــاد تفســير الدســتور "كفعــل معرفــة"، معتبريــن أنّ لــكلّ نــصٍّ 
دســتوري معنــى فريــدا. وبالتالــي، فــإنّ غايــة المفسّــر، هــي الكشــف عــن هــذا المعنــى المخبّــأ 
فــي النــص نفســه. وهــذا المعنــى الفريــد، قــد يمثــل   نيّــة كاتــب النــص تــارةً، أو خلاصة عوامل 
تاريخيــة اجتماعيــة واقتصاديــة تــارة أخــرى.2 وفــي كلتــا الحالتيــن، يصبــح التفســير عمــلَ معرفــةٍ 
ذاتَ وظيفــةٍ موضوعيــة. وقــد اعتمــدت هــذه المدرســة الآليــات التقليديــة للكشــف عــن هــذا 
المعنــى الفريــد. فللكشــف عــن نيــة المشــرّع الدســتوري وقــت صياغــة النــص، علــى المفسّــر 
التركيــز علــى ســياق الكلمــات والاعتمــاد علــى ألفــاظ النــص ودلالاتِهــا المباشــرة والقريبــة. وإذا 
كانــت الإرادة الحقيقيــة لكاتــب الدســتور غيــر واضحــة، فمراجعــة الأعمــال التحضيريــة والأصــول 
التاريخيــة، كفيلــةٌ بإرشــاد المفسّــر إلــى نيّــة المشــرّع الدســتوري وقــت صياغــة النــص الأصلــي.3 

أمــا للكشــف عــن الوظيفــة القانونيــة للقاعــدة الدســتورية، فيجــب تفســير الدســتور وفــق 
الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة الســائدة وقــت تفســيره. لذلــك، فــإن القاعــدة الدســتورية 

G. Berlia, « L’élaboration et l’interprétation de la Constitution de 1958 », R.D.P., 1973, p. 485. 	1
 F. Hamon, « Quelques réflexions sur la théorie réaliste de l’interprétation », in L’architecture du droit. Mélanges en l’honneur de Michel 	2
Troper, Paris, Economica, 2006, p. 487.
O. Pfersmann, « Théories de l’interprétation constitutionnelle », A.I.J.C., 2001, n° XVII, p. 351. 	3
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تســتقلّ عــن إرادة كاتــب النــص بمجــرّد اعتمــاده للدســتور ودخولــه حيّــز التنفيــذ. فهــذا الدســتور 
ــن، متأقلمــاً مــع الحاجــات المتجــددة للجماعــة.4 ــه الفريــدة فــي مجتمــعٍ معيّ يعيــش حياتَ

 غيــر أنّ هــذه الآليــات والطــرق التقليديــة التــي اعتمدهــا أنصــار المدرســة التــي رأت فــي 
ــد والأصلــي للنــص  ــرة فــي الكشــف عــن المعنــى الفري ــدت مقصِّ التفســير فعــل معرفــة، ب
الدســتوري. فمــاذا لــو كان الدســتور ثمــرةَ جهــودِ عــددٍ كبيــرٍ مــن كتــابٍ لــم يتشــاركوا النيّــةَ نفســها 

وقــت وضعهــم الدســتور؟ 

ــاً، عنــد صياغــة مشــروع النــص الدســتوري عقــب ثــورةٍ أطاحــت بالنظــام الســابق، يعمــد  فغالب
الثــوار إلــى اســتعمال كلمــاتٍ مطّاطــة، وعبــاراتٍ تفتقــر إلــى الدقــة. وتكــون الغايــة مــن هــذه 
ــات مــن دون  ــر التشــديد علــى العمومي ــة عب ــب المســائل الخلافي ــة فــي الصياغــة، تجنّ المرون
الدخــول فــي التفاصيــل، خاصــةً إذا مــا كان الثــوار أو الانقلابيــون يشــكّلون جســماً مركّبــاً مــن 
إيديولوجيــاتٍ مختلفــة وتطلعــاتٍ ورؤى متفارقــة أو حتــى متضاربــة؛ وكأنّ المشــرّع الدســتوري 
قــد تــرك لوقــتٍ لاحــق مســألة البــتّ بالمعنــى الحقيقــي (إذا مــا وجــد) لهــذه المبــادئ الدســتورية 
المتفّــق عليهــا فــي تعابيــر عامــة ومرنــة. وبعبــارةٍ أخــرى، عندمــا يكــون الدســتور ثمــرةَ توافــقٍ بيــن 
ــوّار، فهــو يحمــل معــانٍ متعــددة، والظــروف اللّحقــة قــد تســاعد  ــات متصارعــة للث إيديولوجيّ
فئــةً مــن هــذه الفئــات الثوريــة علــى أن تتعنّــت فــي تفســيرها للدســتور وأن تفــرض هــذا 
التفســير علــى جميــع مكونــات المجتمــع. أي أنّ منطــق القــوة هــو الــذي ســيمكّن إيديولوجيّــة 
معيّنــة مــن تفســير جميــع المــواد الدســتورية علــى ضــوء فلســفتها الخاصــة وصبــغ الدســتور 

بلــونٍ إيديولوجــي واحــد.5

وحتــى لــو تمكّنــا مــن إيجــاد أو تحديــد النّيــة الحقيقيــة لكاتــب النــص، فمــا الــذي يبــرّر الأخــذ بهــا 
وتطبيقهــا؟ إنّ الدســتور اللبنانــي، وهــو أقــدم الدســاتير المعمــول بهــا فــي العالــم العربــي، 
قــد اعتمــد مبــدأ المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات فــي نصّــه الأصلــي ســنة 1926، غيــر أنّ 
مفهــوم المســاواة فــي نيــة كاتــب النــص، هــو المســاواة بيــن الذكــور مــن دون الإنــاث، فمــا 
الــذي يبــرر هــذه الحالــة واعتمــاد نيــة المشــرّع الأصلــي فــي وقتهــا الحاضــر، وبالتالــي "إخضــاع 

الأحيــاء إلــى الأمــوات"؟ 

1-1-2( التفســير كفعــل إرادي وإســتحالة وجــود الدســتور قبــل الشــروع فــي عمليــة تفســير 
النــص  

ــة  هــذه الانتقــادات، حملــت قســماً مــن الفقهــاء إلــى اعتمــاد تصــوّر مختلــف، معتبريــن عملي
التفســير "فعــل إرادي". فالنــص الدســتوري لا ينطــوي علــى معنــى فريــد، وإنمــا يفتــح المجــال 
إلــى معــانٍ متعــددة. عندهــا يصبــح المفسّــر هــو الــذي "يخلــق" أو "يؤلّــف" أو "يبتــدع" 
ــة.6 المفســر إذاً، كالقاضــي  ــى قاعــدة قانوني ــي يُحــوّل النــص الدســتوري إل ــى؛ وبالتال المعن
الدســتوري، ســيعمد أولًا إلــى تحديــد معنــى النــص، ومــن ثــمّ ســيعمل علــى إيجــاد الآليــة 

 F. Melin-Soucramaniem (dir.), « L’interprétation constitutionnelle », Paris, Dalloz, coll.  «Thèmes et commentaires. Actes», 2005, p. 	4
248.
 A. Viala, « L’interprétation du juge dans la hiérarchie des normes et des organes », Les Cahiers du Conseil Constitutionnel, 1999, n° 6, 	5
	p. 87.
O. Jouanjan, « Une interprétation de la théorie réaliste de Michel Troper », Droits, 2003,  n° 37, p. 31. 	6
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التفســيرية التــي تكفــل لــه هــذا المعنــى؛ وهــذا مــا يُعــرف بالقيــاس المنطقــي العكســي. 
كمــا ذهبــت هــذه المدرســة إلــى اعتبــار عبــارة "تفســير الدســتور" غيــر دقيقــة أو حتــى خاطئــة، 
إذ أنهــا تعطــي انطباعــاً أن هنــاك دســتوراً معيّنــاً، محــدداً، وموجــوداً قبــل أن يشــرع المفسّــر 
فــي تحديــد معنــاه. غيــر أنّ الواقــع يؤكــد لنــا، أنّ المفسّــر ســيعمد فــي الدرجــة الأولــى إلــى 
تحديــد القاعــدة القانونيــة ومــن ثــمّ إلــى تفســير محتواهــا. وبالتالــي، فــإنّ عبــارة "التفســير 

الدســتوري" هــي أصــح مــن "تفســير الدســتور".7

وإذا كانــت عمليــة التفســير تنطــوي علــى حريــة مطلقــة فــي تحديــد المعنــى إنطلاقــاً مــن 
إرادة معينــة وللمفســر الدســتوري حريــة مطلقــة فــي تحديــد معنــى النــص، أي أنّ "التفســير 
الدســتوري" هــو الــذي يخلــق ويوجــد "الدســتور"، فمــا مصيــر الــدور الــذي تلعبــه الســلطة 
فــي  الاســتمرار  يمكننــا  وهــل  للدّســتور؟  اعتمادهــا  عنــد  الســيادة،  صاحبــة  التأسيســية، 
اســتعمال مصطلــح "دســتور" للدلالــة علــى مــا كرّســته الســلطة التأسيســية؟ فعندمــا كانــت 
عمليــة التفســير وحدهــا المؤهّلــة فــي تحديــد القواعــد الدســتورية، لــم يكــن ممكنــاً التحــدث عــن 
دســتور مــا، قبــل الشــروع فــي عمليــة التفســير! وبالتالــي، ألا يصبــح اعتمــاد الدســتور مــن قبــل 

ــال؟8 ــة عمــاً أو خرافــة مــن نســيج الخي صاحــب الســيادة فــي الدول

أليــس هنــاك تناقــض بيــن  الفكــرة القائلــة أن المفســر هــو الــذي يحــدّد مــدى صلاحياتــه بإرادتــه 
المطلقــة، وبيــن الواقــع  الــذي يســتوجب علــى المفســر، إذا مــا أراد الشــروع فــي عمليــة 
التفســير وتحديــد مــدى اختصاصــه، بــأن يكــون "موجــوداً"، وأن يلتمــس هــذا الوجــود مــن 
الدســتور نفســه؟ فعلــى ســبيل المثــال، إن المجلــس الدســتوري الفرنســي فــي قــراره الشــهير 
ــة  ــات الكتل فــي العــام 1971، اســتمد مــن "نــص الدســتور" وجــوده، عندمــا عــدّل فــي مكون
ــاه، ســائراً علــى خطــى محاكــم دســتورية أجنبيــة علــى رأســها المحكمــة  الدســتورية موســعاً إيّ

ــة.9 ــا للولايــات المتحــدة الأمريكي ــة العلي الفيدرالي

ولدحــض تلــك الإدعــاءات، عمــد الذيــن اعتبــروا عمليــة التفســير كفعــل إرادة، إلــى الإســتعانة 
بأمثلــة ووقائــع تاريخيــة عندمــا قامــت جهــةٌ مــا، حكوميــة كانــت أم غيــر حكوميــة، مــن فــرض 
تفســير دســتوري معيــن ترتّبــت  علــى هــذا التفســير نتائــج ملموســة فــي ظــل عجــز جهــاتٍ 
ــر أنّ هــذه  ــة، عــن  مســاءلة أو منازعــة أو التشــكيك فــي هــذا التفســير. غي أخــرى فــي الدول
الجهــة، صاحبــة التفســير المطبّــق علــى أرض الواقــع، كانــت قــوةً مغتصبــة للشــرعية أو خارجــة 
عنهــا فــي الفتــرة الزمنيــة التــي أفتــت ضمنهــا بهــذا التفســير، إذ لــم  يكــن لهــا وجــود فــي 
نــص الدســتور المعمــول بــه فــي ذلــك الحيــن. وقــد ارتكــزوا علــى الحالــة الفرنســية فــي 
العــام 1940، التــي تمثّلــت فــي شــخص الجنــرال شــارل ديغــول: هــذا   الأخيــر لــم يعلــن يومــاً 
صراحــةً، وبالفــم المــآن، عــن تحضيــره   لانقــاب أو لثــورة. وإنمــا أعطــى تفســيراً معينــاً 
"للنظــام العــام" الــذي رافــق الأمــة الفرنســية منــذ نشــأتها، والقيــم التــي صبغــت المجتمــع 

 M. Troper, « Une théorie réaliste de l’interprétation », in La théorie du droit, le droit, l’Etat, Troper M. (dir.), Paris, PUF, coll. « Léviathan », 	7
	2001, p. 69.

 E. Millard, « Quelques remarques sur la signification politique de la théorie réaliste de l’interprétation », in L’architecture du droit. 	8
 Mélanges en l’honneur de Michel TROPER,  Paris, Economica, 2006, p. 725.
 E. Picard, « Contre la théorie réaliste de l’interprétation juridique », in L’office du juge, Darcy G., Labrot V. et Doat M. (dir.), Paris, Sénat, 	9
	coll. « Les colloques du Sénat »,  2006, p. 42.
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ــة التــي تمــرّ بهــا فرنســا  ــة التاريخي ــاه بتفســيرٍ آخــر للحقب الفرنســي بكافــة أطيافــه، رابطــاً إي
ــاً للشــعب وللأمــة  ــب نفســه ممث ــأن يُنصِّ فــي ذلــك الوقــت. وهــذان التفســيران خــوّلاه ب

الفرنســية.10

فعلــى أرض الواقــع، وفــي كل مــرة يشــهد نظــامٌ سياســيٌ انقلابــاً مــا حــول العالــم، فــإن 
صاحــب الإنقــاب، كقائــد القــوات المســلحة مثــاً، لا يخــرج ويقــول :"إنــي أعلــن انقلابــاً 
ــاء النظــام  ــه أتــى لإعــادة إحي ــه الرســمي، أن عســكرياً"، وإنمــا يصــرح، علــي الاقــل فــي خطاب
الديمقراطــي ودولــة القانــون، ولإنهــاء حالــة الفوضــى ولاســتتباب الأمــن. وبالتالــي فهــو 
يتصــرف كمــا لــو كان يجسّــد بشــخصه مؤسســةً دســتورية. وإنّ فحــوى هــذا التفســير، يهــدف 
إلــى خلــع الشــرعية عــن الســلطات الســابقة ووضــع الإنقــاب فــي مــزود الشــرعية الدســتورية، 
وذلــك حســب تفســيره لنــص الدســتور. ففــي باكســتان مثــاً، عندمــا قــام الجنــرال برويــز 
مشــرف فــي العــام 2000 بإنقــاب عســكري، لــم يكتــفِ بوضــع يــده علــى الحكــم فــي البــاد، 
وانمــا زجّ الرئيــس المخلــوع خلــف قضبــان الســجن. فقــام الأخيــر بالطعــن أمــام المحكمــة العليــا 
الباكســتانية بقــرارٍ وضعــه فــي الســجن بغيــة إســقاط الشــرعية عــن عمليــة الإنقــاب التــي 
أطاحــت بحكمــه. غيــر أنّ المحكمــة العليــا أكــدت شــرعية الإنقــاب، معتبــرةً أنــه مطابــق لأحــكام 
الدســتور، مبــررةً إيــاه بالمســتويات العاليــة مــن الفســاد التــي ســجلتها باكســتان فــي فتــرة حكــم  

الرئيــس الســابق.11

ويمكننــا الإســتنتاج مــن هذيــن المثليــن، أنــه يكفــي لصاحــب ســلطةٍ فعليــة متحكّمــة بمقاليــد 
ــم يكــن الدســتور يمنحــه  ــو ل الحكــم، مــن أن يفــرض تفســيراً مــا علــى أرض الواقــع، حتــى ول

شــخصيةً معنويــة أو يؤهلــه للقيــام بمــا تقــدم عليــه ترجمــةً لتفســيره لنــص دســتوري.

كمــا اعتبــر روّاد الفكــر القائــل بــأن التفســير هــو "فعــل إرادي"، بــأن الســلطة التأسيســية عنــد 
تكريســها لنــصٍّ دســتوري مــا، تكــون قــد إعتمــدت مجــرد نــص. وهــذا "النــص" لا يتحــول إلــى 
"دســتور" إلّ بعــد الشــروع فــي تطبيقــه، مــا يحتّــم تفســيره أولًا. ولا يقتصــر تطبيــق النــص 
الســلطات  إلــى  يتعــدّاه  وإنمــا  الدولــة،  حــدود  داخــل  المعتمــدة  المحاكــم  علــى  الدســتوري 
ــة ســنّ القوانيــن وإصــدار  لــت تنظيــم الانتخابــات أو تعيــن الهيئــات المخول والجهــات التــي أُهِّ
المراســيم علــى ســبيل المثــال. جميــع هــذه الإجــراءت تتطلــب تفســيراً للنــص التأسيســي 
للدولــة، ليتحــوّل بعدهــا إلــى قواعــد دســتورية ناظمــة، تتربّــع عــرش الهرميــة القانونيــة داخــل 
الدولــة. وربّمــا قــد يبقــى هــذا النــص حبــراً علــى ورق بســب عــدم اكتمــال العوامــل المؤاتيــة 
ليدخــل حيــز  التنفيــذ أو لافتقــاره إلــى  بيئــة إجتماعيــة حاضنــة لــه ، كمــا حــدث فــي فرنســا ســنة 

ــة نــصٍّ دســتوري آخــر.12 1793 عندمــا فضّلــت الســلطة التأسيســية كتاب

مــن جهــة أخــرى، إذا كان لا بــدّ مــن تفســير النــص الدســتوري لإمكانيــة الوصــول إلــى "الحقيقة" 
التــي يكتنفهــا، فــإن عمليــة التفســير تشــترط وجــود النــص أولًا وأصلًا. وبالتالي فــإن "كلمات" 

 M. Troper, « Le problème de l’interprétation et la théorie de la supralégalité  constitutionnelle », in Pour une théorie juridique de l’Etat, 	10
TROPER M. (dir.), Paris, PUF,  coll. « Léviathan », 1994, p. 293.
 M. Troper, « La liberté d’interprétation du juge constitutionnel », in La théorie du droit, le droit, l’Etat, TROPER M. (dir.), Paris, PUF, coll. 	11
		« Léviathan », 2001, p. 85.
A. Essono Ovono, « Théorie de l’interprétation et pouvoir créateur du juge », Thèse dact.,  Toulouse I, 2000, p. 464. 	12
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النــص لا "تتحلحــل" عنــد تفســيرها ولا يمكــن إســتيعابها فــي تفســير واحــد. فالنــص موجــود 
قبــل المباشــرة بعمليــة التفســير، وسيســتمر بعــد الشــروع فيهــا. وإذا كانــت عمليــة التفســير 
تبغــي إعطــاء معنــىً معيــن للنــص أو الكشــف عــن سّــره وإظهــاره الــى العلــن،  فإنــه لا يمكــن 
الإفصــاح عــن مجمــل جوانــب   هــذا "اللغــز" ، وذلــك لأن خامــة النــص والمعانــي التــي يختزلهــا  

لا تنضــب وهــي فــي تجــددٍ دائــم.13

وهــذا لا يعنــي أنــه لا يمكــن "بنــاء" معنــى مــن خــال نــصٍّ مــا. غيــر أنّ هــذا المعنــى يبقــى 
ــذي يســتمرّ فــي الوجــود وفــي  ــد ال ــخ النــص الخال ــن، لحظــة محــددة مــن تاري ــد زمــن معي ولي
الحيــاة، وقــد يشــكّل فــي المســتقبل ركيــزةً لتفســيرات أخــرى. وهنــا تكمــن عبقريــة "الفكــر 
الثنائيــة  هــذه  لتفــادي  "المنطقــي"  البديــل  أو  المخــرج  يشــكّل  إذ  وأهميتــه:  التفســيري" 
القاتلــة بيــن اعتبــار التفســير "فعــل إرادي" أو "فعــل معرفــة":  بيــن إمكانيــة صاحــب الســيادة 
ــن  ــة، وبي ــه مباشــرة، ومــن دون وســيط، إرادة معياري ــق عن )الســلطة التأسيســية( مــن أن تنبث
قــدرة المجلــس الدســتوري علــى خلــق الحقــوق الدســتورية إنســيابياً، مطلــق اليديــن، ومــن دون 

ــر.14 ــود تذك ــق أو قي عوائ

ففاعليــة " الألفــاظ " والعبــارات التــي تنبثــق عــن صاحــب الســيادة فــي الدولــة، ولكــي تترجــم 
علــى أرض الواقــع، لا تتــمّ إلّ مــن خــال هــذه العلاقــة المعقــدة والعســيرة بيــن تلــك الألفــاظ 
ــواردة فــي نــص الدســتور، مــن جهــة، و بيــن جميــع أولئــك الذيــن يســتخدمون هــذا النــص  ال
ــة أو المتعــددة الأطــراف، يتــم  الدســتوري، مــن جهــةٍ أخــرى. ومــن خــال هــذه العلاقــة الثنائي
"بنــاء معنــى" للألفــاظ الدســتورية، لتصبــح أقــوال وخطابــات صاحــب الســيادة حقيقــةً حيّــة.15

المحاكــم  فــإن  المعانــي،  تحديــد  فــي  والشــائكة  المعقــدة  "اللعبــة"  هــذه  خضــم  وفــي 
الدســتورية ليســت ســوى اللاعــب الــذي يلــزم الآخريــن علــى تبريــر وتدعيــم صحــة وجديــة 
المعنــى الــذي اختــاروه لنــص دســتوري مــا، معتمديــن علــى حجــجٍ قانونيــة ومنطقيــة، مرتكزيــن 
علــى مبــدأ الوجاهيــة لمجابهــة هــذه الحجــج ومقارنتهــا بعضهــا   البعــض للخــروج "بمعنــى" 
معيــن يمكــن الإســتدلال عنــه فــي حيثيــات القــرار الــذي يصــدر عــن المحاكــم الدســتورية. غيــر 
أن هــذا المعنــى، الــذي حددتــه هــذه المحاكــم "للألفــاظ الدســتورية" لا يعتبــر نهايــة حتميــة 
للنقــاش الدائــر حــول تحديــد معنــى نــص دســتوري معيــن، وإنمــا هــو تحديــدٌ "مؤقــت"، فــانٍ 
وزائــل. إذ أن التفســير الــذي أعطــاه المجلــس الدســتوري قــد يتحــوّل بــدوره إلــى مــادة للنقــاش 
داخــل أروقــة المجالــس التشــريعية المنتخبــة وقاعــات المحاكــم العاديــة، ومعــرّض للاستحســان 
أو للإنتقــاد مــن قبــل الفقهــاء. وقــد ينتــج عــن هــذه النقاشــات، فــي وقــت لاحــق مــن الزمــن، 

ــد للنــص الدســتوري.16 تفســير جدي

F. Geny, « Méthodes d’interprétation et sources en droit privé positif », t. I, 2e  éd., Paris,  LGDJ, 1954, p. 446. 	13
 M.  Van De Kerchove, « La théorie des actes de langage et la théorie de l’interprétation  juridique », in Théorie des actes de langage, 	14
 éthique et droit, AMSELEK P. (dir.), Paris,  PUF, 1986, p. 211.
 J. Ruffier-Meray, « Lire la partition juridique. Interprétation en droit et en musique », in Interpréter et traduire, SUEUR J.-J. (dir.), 	15
 Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 233.
D. Rousseau, « Droit du contentieux constitutionnel », L.G.D.J / Précis Domat / Public, édi. no. 10, 2013. 	16
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1-2( خصوصية تفسير الحقوق الدستورية السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية
وأمــام تعــدد الطــرق المعتمــدة فــي التفســير الدســتوري، كيــف يمكــن للمفسّــر انتقــاء الآليــة 

الملائمــة لتفســير الحقــوق السياســية، الاقتصاديــة، والاجتماعيــة؟ 

 إن الإجابــة عــن هــذا الســؤال تُحتّــم الإجابــة عــن ســؤال آخــر، وهــو الهــدف مــن التفســير. عندمــا 
يــدرك المفسّــر الغايــة مــن صياغــة النــص الدســتوري موضــوع التفســير، يمكنــه عندهــا انتقــاء 
الآليــة الملائمــة التــي تتناغــم مــع الهــدف وتعطــي النــص فاعليّــة أكبــر بُغيــةَ تحقيــق التشــريع 

وظيفتَــه الاجتماعيــة. 

1-2-1( نــدرة إســتعمال آليــة "إســتنباط نيــة المشــترع الأصلــي" فــي تفســير الحقــوق 
والاجتماعيــة الاقتصاديــة،  السياســية، 

نلاحــظ أنّ آليــة اســتنباط نيّــة المشــرع الأصلــي، نــادراً مــا تُســتعمل فــي تفســير الحقــوق 
الغربيــة، غالبــاً مــا تفسّــر هــذه  الــدول  الدســتورية فــي  عــام. فالمحاكــم  والحريــات بشــكلٍ 
ــةٍ  ــك بهــدف إعطــاء فاعلي الحقــوق علــى ضــوء التطــورات التــي رافقــت تقــدّم المجتمــع، وذل
مطلقــة لهــذه الحقــوق ومعــانٍ جديــدة كان مــن المســتحيل أن يعتمدهــا أو حتــى يتخيلهــا "الآبــاء 
المؤسســون" للدولــة.17  فقــد ارتكــزت المحكمــة الفيدراليــة الألمانيــة علــى حــقّ "كرامــة الكائــن 
البشــري"، لتُبطــل مفاعيــل القانــون الــذي يســمح بالحكــم علــى المتّهــم بالسّــجن المؤبّــد مــن 
دون منحــه الأمــل أو الفرصــة فــي إطــاق ســراحه فــي المســتقبل. وذلــك خلافــاً  لنيّــة المشــرّع 
الدســتوري الأصلــي والشــواهد التاريخيــة وقــت اعتمــاد دســتور الجمهوريــة الألمانيــة الاتحاديــة 

عنــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة.18

1-2-2( كثــرة الإســتعانة بآليــة "القانــون المقــارن" فــي تفســير الحقــوق فــي دول "التحــول 
الديمقراطــي"

ــةً للقاضــي الدســتوري فــي تفســير الحقــوق  ــون المقــارن" آلي ــر "القان مــن جهــةٍ أخــرى، يُعتب
التحــول  زالــت فــي مرحلــة  التــي مــا  الــدول  اعتُمــدت فــي  بشــكلٍ عــام. هــذه الآليــة، قــد 
الديمقراطــي. فالمحاكــم الدســتورية لهــذه الــدول قــد تعمــد إلــى "اســتيراد" اجتهــادات لمحاكــم 
دســتورية غربيــة ذات تاريــخ عريــق ومســتقر فــي الممارســة الديمقراطيــة، وذلــك بغيــة تحصيــن 
المقــارن، وخاصــةً  بالقانــون  أن الاســتعانة  كمــا  الوطنــي.  الصعيــد  علــى  شــرعية قراراتهــا 
باجتهــادات المحاكــم الأجنبيــة، يمكــن أن يســتعمل لســد النقــص فــي اجتهــادات المحاكــم فــي 
ــاً. وقــد تكــون هــذه الأخيــرة، الوســيلة الوحيــدة لتفــادي العــودة إلــى  الدولــة الفتيــة ديمقراطي

ــة الصــادرة فــي زمــن النظــام الســابق.19  الاجتهــادات الوطني

وإذا كانــت بعــض الــدول، كجنــوب أفريقيــا، قــد نصــت فــي دســتورها   صراحــةً علــى أن 
تفســير المــواد الدســتورية التــي تؤلــف "شــرعة الحقــوق" مــن قبــل القضــاة، تتــم علــى 
ضــوء القانــون الدولــي وعلــى إمكانيــة الاســتعانة بالقانــون والاجتهــاد الأجنبــي، فــإنّ صمــت 

O. Pfersmann, « Contre le néo-réalisme. Pour un débat sur l’interprétation », R.F.D.C., 2002, n° 50, p. 27. 	17
 Y. Higuchi, « De la nature de l’interprétation constitutionnelle de divers organes de  l’Etat », in L’esprit des institutions, l’équilibre des 	18
pouvoirs. Mélanges en l’honneur de Pierre Pactet, Paris, Dalloz, 2003, p. 229.
 U. Eco, « Les limites de l’interprétation », trad. par M. Bouzaher, Paris, Librairie générale  française, coll. « Biblio. Essais », 1994, p. 	19
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الدســتور  الهنغــاري عــن ذكــر آليــة القانــون المقــارن، بعــد تفــكّك الاتحــاد الســوفيتي، لــم يُشــكّل 
عائقــاً أمــام القضــاء الدســتوري المجــري للاســتعانة باجتهــاد المحكمــة العليــا الألمانيــة، خاصــةً 

المتعلقــة بكرامــة الانســان.20 

وحتــى الــدول العريقــة ديمقراطيــاً )ككنــدا مثــاً(، قــد تلجــأ محاكمهــا فــي بعــض الأحيــان، إلــى 
الاســتعانة بالقانــون المقــارن، وذلــك بهــدف تقويــة الحجــج المعتمــدة لتبريــر اختيــار تفســير مــا، 

لحــقٍّ دســتوري محــدّد.21 

ونلاحـظ علـى هـذا الصعيـد، أنّ الـدول تميـل، بشـكل عـام، إلـى الاسـتعانة باجتهـاداتِ محاكـم 
ع  المشـرِّ يكـون  عندمـا  خاصـةً  معيّنـة.  وثقافيـة  فلسـفية  أرضيـةً  تتشـارك معهـا  أجنبيـة  دولٍ 
هـذا  وفـي  أجنبيـة.  دولـة  دسـتور  "اقتبـاس"  حـدّ  إلـى  "أُلهـم"  قـد  الأساسـي  الدسـتوري 
السـياق، إنّ المثاليـن  الهنغـاري والجنـوب الأفريقـي مهمّـان جـدّاً؛ فـإن اسـتعانة محاكـم هذيـن 
الدسـتورية فـي  المحاكـم  إلـى قضـاة  الفيدراليـة الألمانيـة، تعـود  المحكمـة  باجتهـاد  البلديـن 
هاتيـن الدولتيـن الّذيـن حصّلـوا دراسـاتهم الجامعيـة فـي بلاد الاغتراب، لا سـيما في ألمانيا.22

وتجــدر الإشــارة هنــا، إلــى أننــا لا ندعــو إلــى استنســاخٍ أعمــى للاجتهــاد الأجنبــي. فحتــى 
يتمكّــن القانــون المقــارَن مِــن أن يكــون أداةً فاعلــة وآليــةً ذكيــة فــي تثبيــت الحقــوق السياســية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة، يجــب علــى المفسّــر الدســتوري أن يعمــد إلــى غربلــة الاجتهــادات 

الأجنبيــة وانتقــاء مــا يتناســب مــع ثقافــة وفــرادة البيئــة الحقوقيــة لوطنــه الأم. 

ومــن هنــا تبــرز أهميــة لفــت انتبــاه النخبــة الحقوقيــة فــي الوطــن العربــي بشــكل عــام، والقضــاة 
بشــكل خــاص، إلــى حســنات القانــون المقــارن وغنــاه، وحــثّ هــذه النخبــة التي حصّلت دراســاتها 

الجامعيــة فــي الخــارج علــى الاســتعانة بهــذه الخبــرات عند تفســيرها الدســتور الوطني.

2( المعايير والقواعد التوجيهية المتعلقة بتفسير الحقوق 

الدستورية السياسية، الاقتصادية والاجتماعية في لبنان

2-1( الحقوق السياسية، الاقتصادية والاجتماعية في الكتلة الدستورية اللبنانية

2-1-1( موجز عن الحقوق السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية في نص الدستور اللبناني
فــي لبنــان، تمثّلــت الحقــوق السياســية فــي النــص الأساســي للدســتور بالحــق في إبــداء الرأي 
قــولًا وكتابــةً وحريــة الطباعــة وحريــة الاجتمــاع، والحــق فــي تأليــف الجمعيــات وفــي المشــاركة 

P. Amselek (dir.), « Interprétation et droit, Bruxelles », Bruylant, 1995, p. 245. 	20
 E. Pattaro, « Interprétation, systématisation et science juridique », in Interprétation et  droit, Amselek P. (dir.), Bruxelles, Bruylant, 1995, 	21
	p. 103.

 C. Palazzoli, « L’interprétation de la Constitution », in Etudes de droit contemporain, Paris, Ed. de l’Epargne, coll. « Travaux et 	22
recherches de l’institut de droit comparé de  l’Université de Paris », 1970, p. 289.
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السياســية. أمــا الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فــإنّ دســتور 1926 لــم يــأتِ علــى ذكرهــا.23 
إذ وجــب انتظــار التعديــات الدســتورية ســنة 1990، إثــر توقيــع اتفــاق الطائــف، لتضــاف إلــى 
الدســتور مقدمــة تضمّنــت الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، كالعدالــة الاجتماعيــة والإنمــاء 

المتــوازن للمناطــق ثقافيــاً واجتماعيــاً واقتصاديــاً.

وكأغلبيّـة الدسـاتير التـي كان معمـولًا بهـا فـي بدايـة القـرن العشـرين، يُعتبر الدسـتور اللبناني 
الليبراليّـة  الفلسـفة  شـكّلت  وقـد  بامتيـاز.  ا"  سياسـيًّ "دسـتورًا   1926 العـام  فـي  الصـادر 
الكلاسـيكيّة القاعـدة الفكريّـة لهـذه الفئـة مـن الدسـاتير، وكان الغـرض منهـا تكبيـل السـلطة 
المطلقـة وتقييدهـا عبـر تنظيمهـا في نصوصٍ دسـتوريّةٍ مكتوبةٍ ومحـدّدة. فالحقوق الطبيعيّة 
للإنسـان، بحسـب هـذا التيّـار الفكـري، معرّضـة للإنتهـاك، فـي حال تدخّل الدولة في  شـؤونه.

اعتماد  جرّاء  من  المجتمع،  واسعة في  لفئاتٍ  والاجتماعيّة  الاقتصاديّة  الأوضاع  تردّي  ومع 
التيّارات  تأثير  تحت  بالظهور  الاجتماعية"  "الدساتير   ملامح  بدأت  السياسيّة"،  "الليبراليّة 
الاشتراكيّة والماركسيّة. فمع انتهاء الحرب العالميّة الثانية، عمدت دول كثيرة إلى المزج بين 
حقوق "الجيل الأوّل" وحقوق "الجيل الثاني" في دساتيرها.أمّا في لبنان، فاستغلّ المشرّع 
الدستوريّ لحظة تعديل الدستور عام 1990 ليضيف حقوقًا اقتصاديّةً واجتماعيّةً إلى لائحة 

الحقوق السياسيّة التي كان المؤسّس الدستوري قد سبق واعتمدها في سنة 24.1926

ــس  ــاد المجل ــة الحقــوق السياســية فــي إجته ــة "التفســير بالإســتنتاج" وأفضلي 2-1-2( آلي
ــي الدســتوري اللبنان

 وبعــد أن باشــر المجلــس الدســتوري اللبنانــي عملــه ســنة 1994، عمــد إلــى تفســير الحقــوق 
السياســية التــي تضمنهــا الدســتور، عبــر إبطــالِ نصــوصٍ قانونيــة تعارضــت مــع الحقــوق 
السياســية كحــق المواطنيــن فــي  المشــاركة السياســية. لقــد اعتمــد المجلــس الدســتوري 
ــه علــى اســتخراج قاعــدة قانونيــة كامنــة  اللبنانــي آليــة "التفســير بالاســتنتاج"، إذ اقتصــر عملُ
ضمــن مبــدأ مــدوّن فــي نــص الدســتور ليؤكــد فــي قــرار )رقــم 97/1( حــقّ المواطــن فــي أن 
يكــون ناخبــاً ومنتخبــاً، وحقــه فــي المشــاركة فــي انتخــاب الهيئــات المحليــة دوريــاً. فأوجــب علــى 
الســلطات العامــة دعــوة الناخبيــن لممارســة حقهــم فــي الانتخابــات بصــورة دوريــة وضمــن مدة 
معقولــة، مبطــا قانونَــيّ تمديــد المجالــس البلديــة والمجالــس الاختياريــة. كمــا أبطــل فــي قرار 
آخــر )رقــم96/4( مــادة مــن القانــون المطعــون بــه، لأنهــا تنطــوي علــى تمديــد إضافــي لولايــة 

مجلــس النــواب، معتبــراً أنهــا لــم تحتــرم حــق المواطنيــن بالاقتــراع فــي الأوقــات المحــددة. 

والجديــر بالذكــر، أن المجلــس قــد مــارس رقابتــه علــى هــذه المــادة مــن قانــون الانتخــاب مــن 
دون أن يُطعــن فيهــا أمامــه، إذ أنّ مراجعــة الطعــن اقتصــرت علــى مــواد أخــرى مــن القانــون. 
وهــذا المســلك الســليم والشــجاع مــن المجلــس الدســتوري فــي توســيع صلاحيــات القضــاء 

الدســتوري لكــي يشــمل القانــون برمّتــه، يتماشــى مــع اجتهــادات محاكــم أجنبيــة.25

باستثناء حق الملكية. 	23
ــد الســادس،  ــي، 2012 المجل ــاب الســنوي للمجلــس الدســتوري اللبنان ــى المنظومــة الدســتورية"، الكت ــره عل عصــام ســليمان، “تفســير الدســتور واث 	24

ص.15.
وخاصةً مع نظيره الفرنسي. 	25
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مــن جهــة أخــرى، وفــي قــرارٍ صــادر لــه ســنة 2009، فسّــر المجلــس القيــود التــي وضعهــا 
قانــون الانتخــاب بشــكل يُطلــق حريــة التعبيــر السياســي عبــر تعزيــز الحمايــة لــآراء السياســية، 
مؤمّنــاً بذلــك حمايــة دســتورية لهــذا الحــق فــي التعبيــر. ولكــن مــا يثيــر التســاؤل لــدى المراقــب 
اللبنانــي،  الدســتور  مــن   13 المــادة  بذكــر  المجلــس  اكتفــاء  فــي  الســبب  هــو  الحقوقــي، 
وتقاعســه عــن ذكــر مقدمــة الدســتور التــي تنــص علــى التــزام لبنــان بمواثيــق الأمــم المتحــدة، 

ــة والسياســية.26 ــي للحقــوق المدني ــي منهــا العهــد الدول والت

غيــر أنّ المجلــس الدســتوري اللبنانــي، وفــي معــرض تكريســه الحــقّ فــي الســكن كهــدف ذي 
قيمــة دســتورية، اعتبــر أنّ "الديمقراطيــة لا تقتصــر علــى الحقــوق السياســية والمدنيــة، وإنّمــا 
يتطلّــب تحقيقهــا توفّــر الحقــوق  الاقتصاديــة و الاجتماعيــة أيضــاً للمواطنيــن". ولا يمكــن 
للمراقــب الدســتوري أن يمــرّ دون التوقّــف علــى المعانــي والأفــكار التــي تختزلهــا هــذه الجملــة، 
خصوصًــا إذا مــا تــمّ ربطهــا بقــرار آخــر للمجلــس فــي العــام 2003، تنــاول فيــه حــقّ العمــل 
الــذي يؤلّــف أحــد هــذه الحقــوق  الاقتصاديــة و الاجتماعيــة. فبعــد أن أكّــد القاضــي الدســتوري 
اللبنانــي تكريــس المواثيــق الدوليــة للحــقّ فــي العمــل، ومــا يتفــرّع عنــه كوجــوب توفيــر أســباب 
أنّــه "ليــس مــن شــأن  لــكلّ فــرد، وحــقّ الحمايــة مــن البطالــة، اعتبــر  الإســتخدام المتّصــل 
نصوصهــا )أي المواثيــق الدوليــة( المتعلّقــة بهــذا الموضــوع )أي الحــقّ فــي العمــل( أن تنشــئ 
  droit subjectif contraignant ــا ملزمًــا ــا ذاتيًّ ــا prérogative juridique أو حقًّ ــا قانونيًّ لأفــراد حقًّ
قابــاً للتنفيــذ أو للتحصيــل بمقتضــى أصــول لا وجــود لهــا، وإنّ غايتهــا ووظيفتهــا التذكيــر 

بأهمّيــة الشــأن الاجتماعــي ومــا تهــدف إليــه علــى هــذا الصعيــد".

ــة  ــك إذ "رأى أنّ ثمّ ــل ذهــب أبعــد مــن ذل ــد هــذا الحــدّ، ب ــف المجلــس الدســتوري عن ــم يتوقّ ل
هرميّــة أو تراتبيّــة بيــن الحقــوق الجوهريّــة" مميّــزًا بيــن "حقــوق الإنســان بمفهومهــا الأســمى 
Droits de l'homme transcendants وهــي حقــوق مطلقــة Absolus وغيــر قابلــة للســقوط 
بالتقــادم imprescriptible وتنفــر بطبيعتهــا مــن منهجيّــة إخضاعهــا باســتمرار لمتغيّــرات الزمــن 
والمــكان"، مــن جهــة، وبيــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن جهــة أخــرى، مؤكّــدًا أنّــه "لا 
يمكــن اعتبارهــا علــى إطلاقهــا، إذ هــي قائمــة ومتوجّبــة فــي أقاليــم وأزمــان معيّنــة ومرتبطــة 
ــا بأنظمــة وأوضــاع ظرفيّــة وتاريخيّــة، وأكثــر  تعرضــاً بالتالــي للهــزال والإضمحــال".  عضويًّ
ولــم يتــوانَ المجلــس عــن الإســتعانة بمفهــوم "النظــام الإقتصــادي الحــرّ" المكــرّس فــي 
مقدّمــة الدســتور اللبنانــي ، وذلــك بغيــة تبريــر حرصــه الشــديد علــى حمايــة الحقــوق والحريــات 
السياســية والمدنيــة. غيــر أنّ اندفاعــه هــذا يصبــح أقــلّ  تشــدداً، وعزيمتــه أقــلّ عنفوانــاً عندمــا 

تقتــرن مراقبتــه بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

ــه  ــة فــي اجتهــاد المجلــس الدســتوري اللبنانــي فــي نظرت ــو كانــت جزئيّ فهــذه الإنعطافــة، ول
ــة الســليمة، فهــي  ــة، وربطــه إيّاهــا بالممارســة الديمقراطي ــة والاجتماعي للحقــوق الاقتصادي
ــة التــي يوليهــا  ــة، ومــع الأهمي ــا الأجنبي تتماشــى مــع الاجتهــادات الدســتورية للمحاكــم العلي

المجتمــع الدولــي لهــذه الفئــة مــن الحقــوق.27

عصام سليمان، “تفسير الدستور”، الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني، 2010/2009، المجلد الرابع، ص.365. 	26
عصام سليمان، “تفسير الدستور واثره على المنظومة الدستورية”، مرجع سابق. 	27
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2-2( الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  في إجتهاد المجلس الدستوري اللبناني

2-2-1( تكريس الحق في السكن كهدف ذي قيمة دستورية 
واعتبــر المجلــس الدســتوري، فــي قــرارٍ شــجاع صــدر فــي شــهر آب 2014، أنّ توفيــر المســكن 
للمواطــن، هــدف ذو قيمــة دســتورية ينبغــي علــى الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة رســم 
السياســات ووضــع القوانيــن مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف. واعتمــد القاضــي الدســتوري آليــة 
"التفســير بالاســتنتاج"، إذ انطلــق مــن مقدمــة الدســتور التــي نصّــت علــى العدالــة الاجتماعيــة 
الإنمــاء  هــذا  أنّ  واعتبــر  واجتماعيــاً واقتصاديــاً،  ثقافيــاً  للمناطــق  المتــوازن  الإنمــاء  وعلــى 
المتــوازن غايتــه تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وتوفيــر شــروط العيــش الكريم؛ وأن توفير المســكن 
اللائــق لــكل مواطــن مــن أهــم مســتلزمات هــذا العيــش. كمــا أنّ الحــق فــي مســكن لائــق، أمــرٌ 
أساســي لتأســيس الأســرة والحفــاظ عليهــا، وهــو عامــل ارتبــاط بــالأرض أي بالوطــن، وعامــل 

اســتقرار نفســي واجتماعــي، وعامــل أمــان، وشــرط أساســي لتحقيــق الأمــن الاجتماعــي. 

ولــم يقتصــر المجلــس علــى مــا ذكــره الدســتور اللبنانــي، إنّمــا اعتبــر أن الحــق بتأســيس أســرة 
والحــق بالســكن، همــا مــن الحقــوق التــي نــصّ عليهــا الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي 
التــزم بــه لبنــان فــي مقدمــة دســتوره… كمــا اســتعان بآليــة "القانــون المقــارن" للتفســير، إذ 
اعتبــر أن الحــق فــي الســكن، هــو مــن "الحقــوق الأساســية اســتناداً إلــى اجتهــادات دســتورية 
مســتقرّة". وأكّــد أنّ الديمقراطيــة لا تقتصــر علــى الحقــوق السياســية والمدنيــة، وإنمــا يتطلــب 
تحقيقهــا توافــر الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمواطنيــن. وبهــذا، يكــون قــد فتــح المجــال 

للتوســع فــي مفهــوم هــذه الحقــوق فــي قــرارات لاحقــة، إذا مــا ســنحت لــه الفرصــة.28

مــن جهــة أخــرى، لا يخفــى علــى المراقــب الحقوقــي تأثُــر القاضي الدســتوري اللّبنانــي بقرارات 
نظيــره الفرنســي. فلطالمــا اعتمــد  المجلــس الدســتوري اللبنانــي، منــذ نشــأته، علــى عَراقــة 
تجربــة المجلــس الفرنســي وغنــى اجتهاداتــه مــن جهــة، وغــزارة كتابــات وتنــوع دراســات الفقــه 
الدســتوري الفرنســي مــن جهــة أخــرى. فــا يــكاد يخلــو قــرار صــادر عنــه ولا نجــد فيــه ذكــر صريــح 

أو تلميــح باطنــي لاجتهــاد مــا للمجلــس الفرنســي أو لآراء فقهيــة حقوقيــة فرنســية.29

هــذا التأثُــر، إلــى درجــة "الإقتبــاس" فــي بعــض الأحيــان، يعــود إلــى أســباب عديــدة ومنطقيــة.
فــا حــرج إن كانــت "قِبلــة" القاضــي اللبنانــي قــرارت المجلــس الدســتوري الفرنســي، خاصــةً 
وأن هــذا الأخيــر لا يخفــي تأثــره باجتهــادات محاكــم عليــا أجنبيــة. وبالتالــي، فإن هذا "الاســتلهام 
" للمجلــس الدســتوري اللبنانــي يجعــل منــه لاعبــاً وشــريكاً علــى طاولــة "حــوار القضــاة" علــى 

الصعيــد الدولــي.30

فبتكريســه الحــق فــي الســكن باعتبــاره "هــدف ذي قيمــة دســتورية" فــي معــرض رقابتــه 
علــى قانــون الإيجــارات ، يكــون القاضــي الدســتوري اللبنانــي قــد فتــح البــاب علــى مصراعيــه 

 E. Wasmer, « Pour une réforme radicale de l’organisation du droit au logement », Suresnes, Les cahiers- En temps réel, 2006. 	28
F. ZitouniI, « Le Conseil constitutionnel et le logement des plus démunis », LPA, 1996, n° 6, p.14. 	29
 B. Paperon, « Exégèse des textes sacrés et interprétation juridique », in Interprétation et  droit, Amselek P. (dir.), Bruxelles, Bruylant, 	30
 1995, p. 73.
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التــي تتغلغــل فــي اجتهــادات المجلــس  الفئــة  "لاقتبــاس" أهــدافٍ جديــدة تختزنهــا هــذه 
الدســتوري الفرنســي منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي.31

آليــة القانــون المقــارن فــي تفســير الحقــوق الاقتصاديــة  العــدول عــن إعتمــاد   )2-2-2
والاجتماعيــة

 وحســناً فعــل المجلــس الدســتوري اللبنانــي بعــدم التوســع فــي اعتمــاد القانــون المقــارن 
كآليــة لتفســير الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة. إذ أنّ هــذه الحقــوق تشــكّل نيــراً ثقيــاً علــى 
كاهــل الدولــة والمجتمــع، وبالتالــي يجــب علــى مفسّــر هــذه الحقــوق أن يتحلّــى بالعقلانيــة 

ــة الماديــة لترجمــة هــذه الحقــوق واقعــاً.32 ــار إمكانيــات الدول اللازمــة، آخــذاً بعيــن الاعتب

وبهــذا المعنــى، فــإن المفسّــر ســيعمد إلــى انتقــاء الآليــة اللازمــة التــي تمكّنــه مــن اســتنتاج 
ــة  ــب الأفــراد فــي حقوقهــم الاقتصادي ــن مطال ــوازن بي ــاد الت النتيجــة المرجــوة، ألا وهــي إيج
والاجتماعيــة مــن جهــة، وبيــن إمكانيــات الدولــة مــن جهــة أخــرى. لذلــك نــرى أن الاســتعانة بآليــة 
القانــون المقــارن فــي هــذه الحالــة غيــر نافعــة، إذ أنّ الحاجــات والإمكانيــات قــد تختلــف جذريــاً 
بيــن دولــة وأخــرى، فالقاضــي الدســتوري عنــد تفســيره الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة عليــه 
أن ينتقــي الآليــة التفســيرية التــي وإن كانــت ســتحدّ مِــن هــذه الحقــوق أو تحجّمهــا، فإنهــا 
ســتصون الســلم الأهلــي وتُترجــم بفاعليــة أكبــر. فمــاذا ينفــع التوســع فــي مفهــوم هــذه 
الحقــوق إذا كانــت الدولــة عاجــزة بإمكانياتهــا المحــدودة عــن تطبيقهــا فعــاً وترجمتهــا واقعــاً؟ 

مــن جهــةٍ أخــرى، يمكننــا الاســتنتاج أن فقــر أو نــدرة الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي 
اجتهــادات المجلــس الدســتوري اللبنانــي لا يعــود إلــى كســل القاضــي الدســتوري أو عــدم 
فاعليــة أدائــه، وإنمــا يعــود إلــى تقاعــس الســلطات السياســية التــي تحتكــر حــق مراجعــة 
الاقتصاديــة  الحقــوق  الأساســي  محورهــا  يكــون  بقوانيــن  بالطعــن  الدســتوري  المجلــس 
والاجتماعيــة. وبمــا أنّ هــذه الحقــوق ترتبــط بمشــيئة المواطــن وحياتــه وهمومــه اليوميــة، قــد 
يكــون الحــل بإعطائــه "حــق الدفــع بعــدم دســتورية القانــون"، علــى غــرار مــا اعتُمــد فــي فرنســا 
وفــي العديــد مــن الــدول العربيــة. فإعطــاء المواطنيــن هــذا الحــق، يجعــل طــرق المراجعــات 
ــذ إعطــاء النقابــات المهنيــة  أمــام المجلــس الدســتوري أكثــر ديمقراطيــة.33  كمــا أنــه مــن المحبّ
أو الجمعيــات الأهليــة الحــقّ لراجعــة المجلــس الدســتوري بشــأن دســتورية القوانيــن التــي لهــا 
ــن المجلــس الدســتوري مــن التوســع فــي تفســير هــذه  ــه34، مــن أجــل تمكي علاقــة مباشــرة ب

الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

القيــود  رفــع  خــال  مــن  الدســتوري،  المجلــس  وتحريــر  تقويــة  ضــرورة  علــى  نشــدد  كمــا   
الموضوعــة علــى صلاحياتــه لجهــة توســيع هــذه الصلاحيــات، حيــث يصبــح بإمكانــه النظــر فــي 
دســتورية القوانيــن الأساســية التــي ترتبــط بحقــوق المواطنيــن، مــن دون الحاجــة ليُطعــن بهــا 

ــه فــي فرنســا. ــاً، كمــا هــو معمــول ب أمامــه، أي تلقائي

 D. Vanoni, « Logement : la fin des protections ? La crise économique et les nouvelles dynamiques d’exclusion du logement », Paris, 	31
	FORS, 2011.

المرجع السابق. 	32
عصام سليمان، “تفسير الدستور”، مرجع مذكور. 	33

على غرار الحق المعطى لرؤساء الطوائف. 	34
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 كمــا يبقــى مــن غيــر الجائــز حرمــان المجلــس الدســتوري صلاحيــة التفســير الدســتوري خــارج إطــار 
ع الدســتوري ســنة 1990، وخلافــاً  مراقبــة القوانيــن التــي يجــري الطعــن بدســتوريتها. فالمشــرِّ
لوثيقــة اتفــاق الطائــف، حصــر صلاحيــة التفســير الدســتوري بالمجلــس النيابــي. وبالتالــي، فــإنّ 
ــة  ــة اللبناني ــة فــي الدول ــة قضائي ــة التفســير إلــى أعلــى هيئ تعديــل الدســتور وإعطــاء صلاحي
والمؤسســة الدســتورية المســتقلّة عــن جميــع الســلطات فــي الدولــة، يضفيــان الموضوعيــة 
والعقلانيــة علــى التفســيرات الدســتورية.35 وهاتــان الميزتــان،36 مــن الصعــب إيجادهمــا فــي 
التفســيرات التــي تطلقهــا الفئــات السياســية المتناحــرة، والتــي تمثّــل مصالــح متضاربــة وإن 
كانــت مشــروعة لفئــاتٍ أو جماعــات متصارعــة، فهــي تــؤدي إلــى شــللٍ فــي أداء المؤسســات 

الدســتورية، أي فــي إمكانيــة تفســير النــص الدســتوري.

خاصةً أن المجلس الدستوري في لبنان لطالما احتوى على نخبة من الأخصائيين في القانون الدستوري والقضاء وعلم السياسية والاجتماع. 	35
أي الموضوعية والعقلانية. 	36
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)8( القيود الدستورية في تحديد القانون 
لضوابط الحقوق والحريات الأساسية 

في الدساتير الحديثة بالبلدان العربية، 
دراسة مقارنة 

عبد المنعم كيوة

مقدمة
تعتبر الحقوق والحريات الأساسية أهم الركائز التي يقوم عليها النظام الديمقراطي، ولذلك 
سعت الدساتير الحديثة إلى الاعتراف بها صراحة. فالنظرية الدستورية الحديثة عرفت تجديداً 
للمؤسسات  قانوناً  يعتبر  يعد  لم  الدستوري  القانون  أن  مؤداه،  المضمون  مستوى  على 
السياسية فحسب بل أصبح كذلك ميثاقاً للحريات، الأمر الذي تأكد بعد الحرب العالمية الثانية. 
ر عنها بدسترة الحقوق والحريات، هي التي دفعت إلى إكساء مفهوم  وهذه الظاهرة المعبَّ

دولة القانون معنى مكتملًا، حيث أصبح الهدف الأول لها حماية الحريات وحقوق الإنسان.

ويشــدد الحقوقيــون علــى القــول، أن تكريــس الحقــوق والحريــات فــي الدســتور يُعّــد بحــد ذاتــه 
ضمانــاً لهــا. فعبــر إقرارهــا دســتورياً، أصبحــت الحريــات تلعــب دوراً توجيهيــاً لمؤسســات الدولــة 
فــي نطــاق ممارســة صلاحياتهــا الدســتورية، وأصبــح أي مســاس بهــا بمثابــة مســاس بالنظــام 

الدســتوري فــي الدولــة.

لكن، هل هذا كاف لضمان فعالية تلك الحقوق والحريات؟ 

 فالحقيقــة إن بعــض الحقــوق ليســت مطلقــة، يعتــرف بهــذا التشــريع الدســتوري بإقــراره 
صراحــة بإمكانيــة تحديدهــا ووضــع ضوابــط لهــا بموجــب القانــون1، فمشــروعية التقييــد مكرســة 

وفقــاً للقانــون، وبنــاءً علــى قــرار صــادر مــن جهــة قضائيــة مختصــة.

وينبغــي ملاحظــة وجــود حقــوق مطلقــة لا يجــوز تقييدهــا أو تعطيلهــا أو الانتقــاص منهــا،2 
وهــي تتعلــق بالحــق فــي الحيــاة3، الحــق فــي المســاواة، الحــق فــي الكرامــة، الحــق فــي 

المحاكمــة العادلــة، والحــق فــي الحرمــة الجســدية.4 

مــن المهــم هنــا، التأكيــد علــى أن الأمــر يتعلــق بمجــرد تقييــد وليــس بحرمــان مــن الحقــوق والحريــات. وفــي الواقــع، فإنــه لا يمكــن الحديــث عــن الحرمــان  	1
إلا بخصــوص الحــق فــي الحيــاة. يمكــن هنــا مراجعــة المــادة 15 مــن الدســتور العراقــي.

تنص المادة 92 من الدستور المصري، أن "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصاً". 	2
ــك الأمــر فــي  ــون، وكذل ــه فــي حــالات قصــوى يضبطهــا القان ــه المســاس ب ــاز الفصــل 22 من ــق فــي الدســتور التونســي. إذ أج ــر مطل هــذا الحــق غي 	3

الدســتور العراقــي الــذي أجــاز الحرمــان منــه أو تقييــده بالمــادة 15 منــه.
ينص الفصل 25 من دستور كينيا أنه، "بصرف النظر عن أية أحكام أخرى في هذا الدستور، فإن الحقوق والحريات الأساسية الآتية لا تخضع للتقييد: عدم التعرض  	4
للتعذيب والمعاملة أو المعاقبة القاسية، أو غير الإنسانية أو المهنية؛ التحرر من العبودية أو الرق؛ الحق في محاكمة عادلة؛ الوجود بأمر رسمي للمثول أمام القضاء". 
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وتُبنــى قاعــدة خضــوع بعــض الحقــوق للتقييــد علــى فكــرة أساســية لمونتســكيو مفادهــا: "إنــه 
فــي دولــة يحكمهــا القانــون، ليســت الحريــة أن نعمــل مــا نريــد بــل الحريــة هــي حقنــا فــي أن 
نعمــل مــا تســمح بــه القوانيــن". فالحريــة تتجســد فــي الحــق الــذي يملكــه الإنســان فــي عــدم 

الامتثــال لشــيء آخــر غيــر القانــون.

ويــرى 'تومــاس هوبــز' أن القانــون لا يتعــارض مــع الحريــة، بــل هــو إطــار تنظيمــي ضابــط 
وضامــن لهــا، ذلــك أن الحريــة خــارج إطــار الضوابــط القانونيــة هــي حريــة ســائبة ووهميــة وقائمة 

علــى الأهــواء والعــدوان والوحشــية. 

بناء على ذلك، أوكِل للســلطة التشــريعية اختصاص واســع لتحديد الحريات. والعبارة المألوفة 
والشــائعة بيــن الدســاتير، علــى الأقــل بالنســبة للبلــدان العربيــة، أن الحقــوق والحريــات تُمــارَس 

فــي حــدود مــا يقتضيــه القانون. 

التشريعية والتنفيذية في الأنظمة الاستبدادية في تنظيم  ولقد أدى تفويض السلطتين 
ممارسة الحقوق والحريات، بموجب القانون، إلى الاعتداء الصارخ على تلك الحقوق وإلى 
مصادرة الحريات، مما جعل من تكريسها دستورياً غير ذي معنى5، "فالقانون لا يستحق هذه 
الثقة التي منحت إياه، حيث تبين أن المشرع قد ينحرف عن أداء مهمته التشريعية، وقد يكون 
أحسن وسيلة لتكريس الاستبداد السياسي، فيكون الاستبداد متوخياً في هذه الصورة لا 

مجرد العنف والتعذيب والاغتيال، بل أيضاً العنف التشريعي عن طريق القانون". 

وتبعــاً لذلــك، ليــس مــن الممكــن، إذا انطلقنــا مــن منطــق دولــة القانــون، الاســتخلاص أن 
التفويــض الممنــوح للســلطة التشــريعية غيــر محــدود، وأن المشــرع بإمكانــه تقييــد الحريــات 

بشــكل مطلــق.

والســؤال الــذي يطــرح نفســه فــي هــذا المقــام يتعلــق بـــ: كيفيــة حمايــة الحقــوق الدســتورية 
مــن أي مســاس بهــا عنــد ســن القوانيــن المنظِمَــة لطــرق ممارســتها؟ بمعنــى، مــا هــي 
الوســائل والآليــات الكفيلــة بتحصيــن الحقــوق الدســتورية مــن تعســف الســلطتين التشــريعية 

والتنفيذيــة عنــد ممارســتها لســلطاتها فــي ضبــط ممارســة الحقــوق؟

وإدراكاً منهــا بأهميــة المســألة ومحاولــة ضمــان أكبــر قــدر ممكــن مــن الحمايــة للحقــوق والحريات 
المكفولــة بموجــب الدســتور، وتفاديــاً لفــرض قيــود اعتباطيــة لهــا أو مفرطــة، ســعت الهيئــات 
البرلمانيــة والتأسيســية المنبثقــة عــن الثــورات الحديثــة إلــى الحــد مــن ســلطة تدخــل القانــون 
ــة  ــى حماي ــوداً تهــدف إل ــك التدخــل قي ــأن جعلــت لذل ــات، ب ــم الحقــوق والحري فــي مجــال تنظي
جوهــر تلــك الحقــوق مــن أي اعتــداء. فالأصــل، أن الحريــات والحقــوق مطلقــة، فيمــا الاســتثناء 
هــو وضــع قيــود لهــا. فالحريــة فــي المفهــوم الحديــث، هــي أن نعمــل مــا نريــد لا أن نعمــل 
بمــا تســمح بــه القوانيــن. لكــن ذلــك لا يعنــي بحــال أن تلــك الحريــة لا يمكــن تقييدهــا بضوابــط 

معقولــة لا تمــس بجوهرهــا.

هذا المعطى، لا يجب أن يخفي الدور الإيجابي للقانون في تكريس حقوقٍ وحرياتٍ غير مضمنة بالدستور. 	5
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لقــد أنتجــت الحركــة الدســتورية، المتمثلــة فــي ســن مواثيــق ودســاتير حديثــة، مناهــج وقواعــد 
مختلفــة فــي تحديــد القيــود التــي يلتــزم بهــا المشــرع عنــد ســنه للقوانيــن المنظمــة لممارســة 
الحقــوق، والتــي كان لفقــه قضــاء المحاكــم والهيئــات الدســتورية المــوكَل إليهــا رقابــة دســتورية 

القوانيــن دور كبيــر فــي بلورتهــا. 

ســنتناول بالبحــث فــي بــاب أول المناهــج المعتمــدة فــي وضــع قيــود تحديــد الحقــوق والحريــات 
الأساســية، لنتطــرق فــي بــاب ثــان إلــى دراســة القيــود الواجــب الالتــزام بهــا مــن المشــرع عنــد 
تحديــده لضوابــط الحقــوق والحريــات الأساســية، ونختــم فــي بــاب ثالــث بالبحــث فــي ضمانــات 

احتــرام تلــك القيــود.

1( المنهج المتبع في وضع قيود في تحديد الحقوق 

الدستورية بموجب القانون

يجب التمييز بين التقييد في حالة السلم ونظيره في حالة الطوارئ.

1-1( التقييد في الحالة الاعتيادية: حالة السلم
تنتهــج المواثيــق الدوليــة والدســاتير الحديثــة ثلاثــة مناهــج فــي وضــع قيــود فــي تحديــد 
الحقــوق الدســتورية بموجــب القانــون. يكــون الأول بســن فصــل عــام يحــدد قيــوداً عامــة لجملــة 
الحقــوق القابلــة للتقييــد، بينمــا يقــوم المنهــج الثانــي علــى وضــع قيــود خاصــة بــكل حــق مــن 
الحقــوق الأساســية القابلــة للتقييــد، فيمــا يتمثــل المنهــج الثالــث فــي الجمــع بيــن المنهجيــن 

ــن. المذكوري

وفــي الحقيقــة، فــإن كل منهــج مــن المناهــج المذكــورة يحمــل إيجابيــات ومســاوئ، ولا يخلــو 
أي واحــد منهــم مــن الانتقــادات.

فبينمــا يطــرح المنهــج الأول ســؤالًا فــي غايــة الأهميــة: هــل كل الحقــوق والحريــات قابلــة 
ــى  ــي، عل ــر المنهــج الثان ــود المحــددة لهــا واحــدة؟ يثي ــد بطريقــة تســمح أن تكــون القي للتحدي
حــدود  لوجــود  نظــراً  وذلــك  القانونيــة،  التقنيــة  مســتوى  علــى  ودقتــه، صعوبــة  أهميتــه 
ــة  مشــتركة للحقــوق الأساســية وحــدود خاصــة بالبعــض منهــا، ممــا قــد يجعــل مــن الصعوب
بمــكان اعتمــاد صياغــة ملائمــة وســليمة. فهــل يكــون مــن المستحســن، والحالــة هــذه، اعتمــاد 

الجمــع بينهمــا؟

فــي هــذه الورقــة، نتنــاول بالبحــث الحلــول المعتمــدة لهــذه المســألة، أولا: فــي المواثيــق 
الدوليــة )الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، 
ــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان(، وثانيــاً فــي القانــون الدســتوري المقــارن، قبــل أن  والاتفاقي
نتعــرض للحلــول التــي توجهــت إليهــا بعــض دســاتير البلــدان العربيــة، وخصوصــاً الحديثــة منهــا: 

)الدســتور العراقــي، الدســتور المغربــي، الدســتور المصــري والدســتور التونســي(.
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أولا: الحلول في المواثيق الدولية
تقــر المواثيــق الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان بقابليــة وضع قيود عليهــا. فبينما اكتفى 
الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان بتكريــس فصــل عــام لــكل الحقــوق القابلــة للتقييــد، إذ 
تنــص المــادة 29 منــه فقــرة 2 علــى أنــه: "يخضــع الفــرد فــي ممارســته حقوقــه لتلــك 
القيــود التــي يقررهــا القانــون فقــط، لضمــان الاعتــراف بحقــوق الغيــر وحرياتــه واحترامهــا، 
ــة للنظــام العــام والمصلحــة العامــة والأخــاق فــي مجتمــع  ــات العادل ــق المقتضي ولتحقي

ديمقراطــي".

بموجــب  الصــادر  والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  تضمــن  بينمــا 
 ،1966 الأول/ديســمبر  كانــون   16 فــي  المــؤرخ  المتحــدة،  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  قــرار 
ــد العــام، ومــن ذلــك مــا جــاء ــداً لبعــض الحقــوق دون اللجــوء إلــى وضــع قاعــدة للتقيي  تقيي

بالفصل 22:

11 لــكل فــرد حــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات مــع آخريــن، بمــا فــي ذلــك حــق إنشــاء .
النقابــات والانضمــام إليهــا مــن أجــل حمايــة مصالحــه.

22 لا يجــوز أن يوضــع مــن القيــود علــى ممارســة هــذا الحــق إلا تلــك التــي ينــص عليهــا .
القانــون وتشــكل تدابيــر ضروريــة، فــي مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن القومــي 
ــة الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو  أو الســامة العامــة أو النظــام العــام أو حماي
حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم. ولا تحــول هــذه المــادة دون إخضــاع أفــراد القــوات 

المســلحة ورجــال الشــرطة لقيــود قانونيــة علــى ممارســة هــذا الحــق.

وكذلك بالفصل 25:

يكــون لــكل مواطــن، دون أي وجــه مــن وجــوه التمييــز المذكــور فــي المــادة 2، الحقــوق التاليــة، 
التــي يجــب أن تتــاح لــه فرصــة التمتــع بهــا دون قيــود غيــر معقولــة: 

11 أن يشــارك فــي إدارة الشــؤون العامــة، إمــا مباشــرة وإمــا بواســطة ممثليــن يختــارون .
فــي حريــة؛ 

22 يَنتخــب ويُنتخــب فــي انتخابــات نزيهــة، تجــرى دوريــاً بالاقتــراع العــام وعلــى . أن 
قــدم المســاواة بيــن الناخبيــن وبالتصويــت الســري، تضمــن التعبيــر الحــر عــن إرادة 

الناخبيــن.

ــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان نفــس المنحــى: 'اتفاقيــة حمايــة حقــوق  وقــد ذهبــت الاتفاقي
الإنســان والحريــات الأساســية' )رومــا، فــي 4 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1950(، وذلــك بحصرهــا 

القيــود فــي بعــض الحقــوق دون غيرهــا. 
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المــادة 8
الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية

11 لكل شــخص الحق في احترام حياته الخاصــة والعائلية وحرمة منزله ومراسلاته..

22 لا يجــوز حصــول تدخــل مــن الســلطة العامــة فــي ممارســة هــذا الحــق إلا بالقــدر الــذي .
ينــص فيــه القانــون علــى هــذا التدخــل، والــذي يشــكل فيــه هــــذا الأخيــر تدبيــــراً ضروريــاً 
ــامة العامــة أو رفاهيــة البلــد  ــي للأمــن الوطنــي أو الســ فــي المجتمــع الديمقراطــ
ــة الصحــة أو  ــم الجزائيــة، أو حمايــ ــع الجرائــ الاقتصاديــة، أو الدفــاع عــن النظــام أو منــ

الأخــــاق أو حمايــة حقــوق الغيــر وحرياتــه.

المــادة 9
حرية الفكر والضمير والدين 

11 لــكل شــــخص الحــق فــي حريــة الفكــر والضميــر والديــن. ويســــتلزم هــذا الحــــق، حريــة .
تغييــر الديــــن أو المعتقــد، وكذلــك حريــــة إظهــار الديــن والممارســات وإحيــاء الشــعائر 

ــر، بالتعبــد والتعليــم. والمعتقــد فرديــاً أو جماعيــاً، وفــي العلــن أو فــي الســ

22  لا يجـــــوز وضع قيــــود على حرية إظـهـــــار الدين أو المعــــتقدات غير تلك المنصــــوص .
عليهــا فــي القانــون، والتــي تشــــكل تدابيــر ضروريــة فــي المجـــتمـــــع الديمقـــــراطي، 
للأمــــــن الوطــــني أو ســلامــــــة الأراضــــــي أو الســـــــامة العــــامــــــة أو حـــمـــايــــة 

النظـــام. 

المــادة 10
حرية التعبير

11 لكل شــــخص الحق في حرية التعبير. ويشــــمل هــــذا الحق، حرية الــــرأي وحرية تلقــــي .
ــن دون أن يحصــل تدخــل مــن الســلطات العامــة،  ــات أو الأفــكار مــ أو نقــل المعلومــ
ودونمــا اعتبــار لحــدود. لا تحــول هــذه المــادة دون إخضــــاع الــدول شــــركات البــث 

ــينما أو التلفــزة لنظــام التراخيــص. الإذاعــي أو الســ

22 يجــــوز إخضــاع ممارســــة هــــذه الحريــات ومــا تشــــمله مــــن واجبــات ومســــؤوليات .
لبعــــض المعامــات أو الشــــروط أو القيــــود أو العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي 
القانــون، والتــي تشــكل تدابيــر ضروريــة فــي المجتمــع الديمقراطــي، للأمــن الوطنــي 
أو ســــامة الأراضــي أو الســامة العامــة أو حمايــة النظــام ومنــع الجريمــة، أو لحمايــة 
الصحــــة أو الأخــاق، أو لحمايــة ســــمعة الغيــــر أو حقوقــه، أو لمنــع الكشــــف عــن 

ــه. ــرية، أو لضمــان ســلطة القضــاء ونزاهت معلومــات ســ
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المــادة 11
حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات

11 لــكل شــــخص الحــق فــــي حريــة الاجتمــاع الســــلمي وحريــة تكويــن الجمعيــــات، بمــا فيه .
الحــق فــي إنشــــاء نقابــات مــع الغيــر والانتســــاب إلــى نقابــات لحمايــة مصالحــه.

22 لا يجــوز وضــع قيــود علــى ممارســــة هــذه الحقــوق غيــر تلــك المنصــوص عليهــا فــي .
ــن العــام  القانــون، والتــي تشــكل تدابيــر ضروريــة فــي المجتمــع الديمقراطــي للأمــ
أو حمايــة النظــام أو الصحــة أو الأخــاق العامــة، أو لحمايــة حقــــوق الغيــر وحرياتــه. لا 
تحــول هــذه المــادة دون فــرض قيــود علــى ممارســــة هــذه الحقــوق مــن أفــراد القــوات 

المســــلحة أو الشــرطة أو موظفــي الإدارة العامــة.

المادة 18
لا يجــوز تطبيــق القيــود المســموح بهــا فــي هــذه المعاهــدة علــى الحقــوق والحريــات ســالفة 

الذكــر لهــدف آخــر غيــر مــا وضعــت لــه.

بينمــا جمــع العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الصــادر 
بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، المــؤرخ فــي 16 كانــون الأول/ديســمبر 1966، 

بيــن التقييــد العــام والتقييــد الخــاص بــأن نــص فــي المــادة 4 منــه:

" تقــر الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بأنــه ليــس للدولــة أن تخضــع التمتــع بالحقــوق التــي 
تضمنهــا طبقــاً لهــذا العهــد إلا للحــدود المقــررة فــي القانــون، وإلا بمقــدار توافــق ذلــك مــع 
طبيعــة هــذه الحقــوق، وشــريطة أن يكــون هدفهــا الوحيــد تعزيــز الرفــاه العــام فــي مجتمــع 

ديمقراطــي".

غيــر أنــه، وبموجــب المــادة 8 منــه، وَضــعَ بعــد ذلــك قيــوداً خاصــة للحــق النقابــي، إذ جــاء فيهــا 
مــا يلــي:

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:

أ حــق كل شــخص فــي تكويــن النقابــات بالاشــتراك مــع آخريــن وفــي الانضمــام إلــى 	.
ــة، وذلــك بقصــد  ــة التــي يختارهــا، دونمــا قيــد ســوى قواعــد المنظمــة المعني النقاب
تعزيــز مصالحــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة وحمايتهــا. ولا يجــوز إخضــاع ممارســة هــذا 
الحــق لأيــة قيــود غيــر تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون وتشــكل تدابيــر ضروريــة، فــي 
مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو لحمايــة حقــوق 

الآخريــن وحرياتهــم؛

ب حــق النقابــات فــي إنشــاء اتحــادات أواتحــادات تحالفيــة قوميــة، وحــق هــذه الاتحــادات 	.
فــي تكويــن منظمــات نقابيــة دوليــة أو الانضمــام إليهــا؛
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ج حــق النقابــات فــي ممارســة نشــاطها بحريــة، دونمــا قيــود غيــر تلــك التــي ينــص عليهــا 	.
القانــون وتشــكل تدابيــر ضروريــة، فــي مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن القومــي 

أو النظــام العــام أو لحمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم.

د حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقاً لقوانين البلد المعني.	.

ثانيا: الحلول في الدساتير الأجنبية

الميثاق الكندي للحقوق والحريات 
المــادة 1: "يضمــن الميثــاق الكنــدي للحقــوق والحريــات الحقــوق والحريــات المنـــصوص عليهـــا 
فيــه. ولا يمكــن تقييــد تلــك الحقــوق والحريــات إلا بموجــب قاعــدة قانونيــة، ولحــدود معقولــة 

مبـــررة فـــي إطــار مجتمـــع ديمقراطــي وحــر".6

دستور الاتحاد السويسري 
المادة 36 - تقييد الحقوق الأساسية

11 يجــب توفــر أســاس قانونــي لــكل تقييــد لحــق أساســي. ويجــب النــص علــى القيــود .
والمباشــرة  الكبيــرة  الأخطــار  حــالات  ذلــك  مــن  وتســتثنى  القانــون.  فــي  الهامــة 

الحــدوث. ووشــيكة 
22 كل تقييــد لحــق أساســي يجــب أن تبــرره المصلحــة العامــة أو حمايــة حــق أساســي .

للغيــر.
33 يجب أن يتناسب كل تقييد لحق أساسي مع الهدف المنشود..
44 لا يجوز المساس بالنواة الرئيسية للحقوق الأساسية.7.

دستور كينيا
الفصل 24

أن  بقانــون، وشــريطة  إلا  منهــا  يُحــدّ  لا  الحقــوق  إعــان  فــي  عليهــا  المنصــوص  الحقــوق 
يكــون الحــد معقــولًا ومبــرراً فــي مجتمــع منفتــح وديمقراطــي قائــم علــى الكرامــة الإنســانية 

والمســاواة والحريــة، وآخــذاً بعيــن الاعتبــار العناصــر المناســبة التــي مــن بينهــا:

أ طبيعة الحق أو الحرية الأساسية؛ 	.

 Garantie des droits et libertés  1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne 	6
 peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer
 dans le cadre d’une société libre et démocratique.
 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux 	7

1.	 Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une 
loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. 

2.	 Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental 
d’autrui. 

3.	 Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. 
4.	 L’essence des droits fondamentaux est inviolable. 
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ب أهمية الهدف من الحد؛ 	.
ج طبيعة الحد ومداه؛ 	.
د الحــرص علــى ألا يضــر تمتــع فــرد بحقوقــه وحرياتــه الأساســية بحقــوق الغيــر وحرياتهــم 	.

الأساسية؛
ه العلاقــة بيــن الحــد والغايــة منــه، وتبيّــن مــا إذا كانــت هنــاك وســائل أقــل تضييقــاً 	.

لتحقيــق الهــدف.8

دستور جمهورية جنوب أفريقيا 
الفصل الثاني
وثيقة الحقوق

7- الحقوق

11 تعــد وثيقــة الحقــوق حجــر الزاويــة للديمقراطيــة فــي جنــوب أفريقيــا، وترســـخ حقـــوق .
ــة للكرامــة الإنســانية  ــم الديمقراطي ــا، وتؤكــد علــى القي ــن فــي بلدن ــع المواطني جميـ

ــة. والمســاواة والحري
22 تحترم الدولة الحقوق الواردة في هذه الوثيقة وتحميها وتعززها وتراعيها..
33 تخضــع الحقــوق الــواردة فــي هــذه الوثيقــة للقيــود الــواردة أو المشــار إليهــا فــي .

المــادة 36، أو فــي أي مــكان آخــر فــي الوثيقــة.

المادة 36: تقييد الحقوق

11 لا يجــوز تقييــد الحقــوق الــواردة فــي وثيقــة الحقــوق إلا بمقتضــى قانــون يطبــق .
علــى النــاس كافــة، بقــدر مــا يكــون التقييــد معقــولًا ولــه مــا يبــرره فــي مجتمــع مفتــوح 
وديمقراطــي يقــوم علــى الكرامــة الإنســانية والمســاواة والحريــة، مــع مراعــاة كل 

العوامــل ذات الصلــة، بمــا فيهــا:
أ طبيعة الحق؛	.
ب أهمية الغرض من التقييد؛	.
ج طبيعة ونطاق التقييد؛	.
د العلاقة بين التقييد وغرضه؛	.
ه الوسائل الأقل تقييداً لتحقيق الغرض.	.

The Constitution of Kenya, 2010 	8
CHAPTER FOUR––THE BILL OF RIGHTS
Part 1—General Provisions Relating to the Bill of Rights
24. Limitation of rights and fundamental freedoms

1.	 A right or fundamental freedom in the Bill of Rights shall not be limited except by law, and then only to the extent that the limitation 
is reasonable and justifiable in an open and democratic society based on human dignity, equality and freedom, taking into account 
all relevant factors, including:
b.	 the nature of the right or fundamental freedom;
c.	 the importance of the purpose of the limitation;
d.	 the nature and extent of the limitation;
e.	 the need to ensure that the enjoyment of rights and fundamental freedoms by any individual does not prejudice the rights and 

fundamental freedoms of others; and
f.	 the relation between the limitation and its purpose and whether there are less restrictive means to achieve the 

purpose.	
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22 باســتثناء مــا تنــص عليــه الفقــرة )1( أو أي حكــم آخــر مــن أحــكام الدســتور، لا يقيــد أي .
قانــون أي حــق منصــوص عليــه فــي وثيقــة الحقــوق. 

دستور تركيا 
المادة 13، )بصيغتها المعدلة في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2001( 

لا يجــوز تقييــد الحقــوق والحريــات الأساســية إلا بموجــب القانــون، وفقــاً للأســباب المذكــورة 
فــي المــواد ذات الصلــة مــن الدســتور ودون المســاس بجوهرهــا، علــى ألا تتعــارض هــذه 
القيــود مــع نــص وروح الدســتور ومقتضيــات النظــام الديمقراطــي للمجتمــع والجمهوريــة 

العلمانيــة ومبــدأ التناســب.

أ خصوصيــة الحيــاة الفرديــة، المــادة 20. )بصيغتهــا المعدلــة فــي 17 تشــرين الأول/	.
أكتوبــر 2001( لــكل فــرد الحــق فــي طلــب احتــرام حياتــه أو حياتهــا الخاصــة والعائليــة. 
لا يجــوز انتهــاك خصوصيــة حيــاة الفــرد أو الحيــاة العائليــة، مــا لــم يكــن هنــاك قــرار 
صــدرَ حســب القواعــد مــن قبــل قــاض واحــد، أو عــدة أســباب تتعلــق بالأمــن الوطنــي 
أو النظــام العــام، ومنــع ارتــكاب الجريمــة وحمايــة الصحــة العامــة والآداب العامــة، أو 
حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم، أو مــا لــم يكــن هنــاك أمــر خطــي مــن وكالــة يســمح 
بــه القانــون فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا التأخيــر ضــاراً، ومــرة ​​أخــرى علــى أســاس 
الأســباب المذكــورة أعــاه، فــا يجــوز التفتيــش أو التحفــظ علــى الفــرد ولا أوراقــه 
الخاصــة ولا ممتلكاتــه. ويقــدم قــرار الوكالــة المســؤولة ليوافــق عليــه قــاض لــه ولايــة 
ــة فــي غضــون 24 ســاعة. وعلــى القاضــي أن يعلــن قــراره فــي غضــون 48  قضائي

ســاعة مــن وقــت الحجــز، وإلا ســوف يتــم رفــع الحجــز تلقائيــاً.

ب الأول/أكتوبــر 	. تشــرين   17 فــي  المعدلــة  )بصيغتهــا   21 المــادة  المســكن،  حرمــة 
2001(. لا يجــوز انتهــاك حرمــة مــكان إقامــة الفــرد، مــا لــم يكــن هنــاك قــرار صــدرَ 
ــق بالأمــن الوطنــي أو  ــل قــاض واحــد، أو عــدة أســباب تتعل حســب القواعــد مــن قب
النظــام العــام، ومنــع ارتــكاب الجريمــة، وحمايــة الصحــة العامــة والآداب العامــة أو 
حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم، أو مــا لــم يكــن هنــاك أمــر خطــي مــن وكالــة يســمح 
بــه القانــون فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا التأخيــر ضــاراً، ومــرة ​​أخــرى علــى أســاس 
الأســباب المذكــورة أعــاه، فــا يجــوز دخــول أي مســكن أو تفتيشــه أو حجــز الممتلــكات 
ــة فــي  ــة قضائي ــه ولاي ــه قــاض ل ــة المســؤولة ليوافــق علي ــه. ويقــدم قــرار الوكال في

غضــون 24 ســاعة.

ج  حمايــة مرافــق الطباعــة، المــادة 30. المطبعــة أو مرفقاتهــا المقــررة حســب الأصــول 	.
كــدار نشــر بموجــب القانــون لا يجــوز مصادرتهــا، أو الحجــز عليهــا أو وقفهــا، أو منعهــا 
مــن العمــل علــى أســاس كونهــا أداة مــن أدوات الجريمــة، مــا عــدا فــي الحــالات التــي 
ــادئ  ــة والأمــة ووحــدة أراضيهــا، أو ضــد المب تكــون فيهــا الجرائــم ضــد ســامة الدول

الأساســية للجمهوريــة أو ضــد الأمــن الوطنــي ممــا يــؤدي إلــى الإدانــة.
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د الحــق فــي اســتخدام وســائل الإعــام الأخــرى مــن الصحــف المملوكــة مــن قبــل 	.
الأول/أكتوبــر  تشــرين   17 فــي  المعدلــة  )بصيغتهــا   31 المــادة  العامــة،  الشــركات 
2001(. للأفــراد والأحــزاب السياســية الحــق فــي اســتخدام وســائل الإعــام ووســائل 
الاتصــال الأخــرى مــن الصحافــة التــي تملكهــا المؤسســات العامــة. وتنظــم الشــروط 
والإجــراءات لمثــل هــذا الاســتخدام بموجــب القانــون. ولا يفــرض القانــون قيــوداً تمنع 
الجمهــور مــن الحصــول علــى معلومــات أو تشــكيل الأفــكار والآراء مــن خــال وســائل 
الإعــام هــذه، أو منــع الــرأي العــام مــن التشــكل بحريــة، لأســباب أخــرى بخــاف الأمــن 

القومــي والنظــام العــام والآداب العامــة، أو حمايــة الصحــة العامــة.

ثالثا: الحلول المعتمدة في الدساتير العربية
فــي الدســتور العراقــي الصــادر ســنة 2005، كــرس المشــرّع الدســتوري بالفصــل 46 منه قاعدة 
عامــة لــكل الحقــوق تتعلــق بضوابــط القيــود التــي يمكــن أن تحــدّ مــن ممارســتها، تقتضــي أنــه 
"لا يكــون تقييــد ممارســة أيٍ مــن الحقــوق والحريــات الــواردة فــي هــذا الدســتور أو تحديدهــا إلا 

بقانــون أو بنــاءً عليــه، علــى ألا يمــس ذلــك التحديــد والتقييــد جوهــر الحــق أو الحريــة".9

لكــن ذلــك لــم يمنعــه مــن وضــع قيــود خاصــة للحــق فــي الخصوصيــة الشــخصية ولحريــة 
الاتصــالات والمراســات، إذ تنــص المــادة 17، أولا أنــه "لــكل فــردٍ الحــق فــي الخصوصيــة 
الشــخصية، بمــا لا يتنافــى مــع حقــوق الآخريــن والآداب العامــة"، وتنــص المــادة 40 علــى أن 
"حريــة الاتصــالات والمراســات البريديــة والبرقيــة والهاتفيــة والإلكترونيــة وغيرهــا مكفولــة، 
ولا يجــوز مراقبتهــا أو التنصــت عليهــا أو الكشــف عنهــا، إلا لضــرورة قانونيــة وأمنيــة، وبقــرار 

قضائــي". 

ومع ذلك، يمكن اعتبار الدستور العراقي مِن الدساتير المكرسة لمنهج التقييد العام.

بينمــا بمراجعــة الدســتور المغربــي لســنة 2011 لا نجــد قاعــدة عامــة صريحة للتقييــد وضوابطه، 
وإنمــا نَــصّ علــى فصليــن عاميــن يحمــان غموضــاً فــي عباراتهما، وهما الفصــان 19 و37.

يقتضــي الفصــل 19 أنــه "يتمتــع الرجــل والمــرأة، علــى قــدم المســاواة، بالحقــوق والحريــات 
المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، الــواردة فــي هــذا البــاب 
مــن الدســتور، وفــي مقتضياتــه الأخــرى، وكــذا فــي الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة، كمــا 
صــادق عليهــا المغــرب، وكل ذلــك فــي نطــاق أحــكام الدســتور وثوابــت المملكــة وقوانينهــا".

بينمــا يقتضــي الفصــل 37 أنــه "علــى جميــع المواطنــات والمواطنيــن احتــرام الدســتور والتقيد 
بالقانــون. ويتعيــن عليهــم ممارســة الحقــوق والحريــات التــي يكفلهــا الدســتور بروح المســؤولية 

والمواطنــة الملتزمــة، التــي تتــازم فيهــا ممارســة الحقــوق بالنهــوض بــأداء الواجبات".

هذا النص يتوافق مع المادة 2 من الدستور العراقي الذي ينص صراحة أنه:  	9
لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية؛ ❙❙
لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور؛ ❙❙
وبالتالي فإنه لا يمكن إغفال ذلك عند الحديث عن ضوابط تقييد القانون للحقوق والحريات.❙❙
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بينمــا نجــد بعــض الأحــكام الخاصــة ببعــض الحقــوق تنــص علــى موجبــات تقييدهــا، وهــذا 
الأمــر مرتبــط بالفصــل 35 المتعلــق بحــق الملكيــة، الــذي ينــص علــى أن "يضمــن القانــون 
حــق الملكيــة، لكنــه يمكــن الحــد مــن نطاقهــا وممارســتها بموجــب القانــون، إذا اقتضــت ذلــك 
ــزع الملكيــة إلا فــي الحــالات  ــة للبــاد. ولا يمكــن ن متطلبــات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعي

ووفــق الإجــراءات التــي ينــص عليهــا القانــون".

وكذلــك الفصــل 27 المتعلــق بالحــق فــي المعلومــة، إذ ينــص علــى أنــه "لا يمكــن تقييــد الحــق 
فــي المعلومــة إلا بمقتضــى القانــون، بهــدف حمايــة كل مــا يتعلــق بالدفــاع الوطنــي، وحمايــة 
أمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي والحيــاة الخاصــة للأفــراد، وكــذا الوقايــة مــن المــس بالحريــات 
والحقــوق الأساســية المنصــوص عليهــا فــي هــذا الدســتور، وحمايــة مصــادر المعلومــات 

والمجــالات التــي يحددهــا القانــون بدقــة".

أما الدستور المصري )2014(، فيكرس بالمادة 92 منه قاعدة عامة تقتضي:

11 إن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصاً. .
22 إنــه لا يجــوز لأي قانــون ينظــم ممارســة الحقــوق والحريــات أن يقيدهــا بمــا يمــس .

أصلهــا وجوهرهــا.

بذلــك، يكــون المشــرع المصــري قــد اتجــه صراحــة نحــو وضــع ضوابــط عامــة فــي تقييــد جميــع 
الحقــوق القابلــة للتقييــد، رغــم أنــه يمكــن أن تســتنتج فــي ســياق قــراءة بعــض النصــوص قيوداً 
تتعلــق ببعــض الحقــوق، كتلــك المتعلقــة بتكويــن الأحــزاب السياســية شــرط عــدم ممارســة 

نشــاط معــاد لمبــادئ الديمقراطيــة الــواردة بالمــادة 74.

وكمثيلــه المصــري، اتجــه الدســتور التونســي إلــى تكريــس قاعــدة عامــة للتقييــد بالفصــل 49 
منــه، حيــث نــصّ علــى:

"يحــدّد القانــون الضوابــط المتعلقــة بالحقــوق والحريــات المضمونــة بهذا الدســتور وممارســتها 
بمــا لا ينــال مــن جوهرهــا. ولا توضــع هــذه الضوابــط إلا لضــرورة تقتضيهــا دولــة مدنيــة 
ديمقراطيــة وبهــدف حمايــة حقــوق الغيــر، أو لمقتضيــات الأمــن العــام، أو الدفــاع الوطنــي، أو 
الصحــة العامــة، أو الآداب العامــة، وذلــك مــع احتــرام التناســب بيــن هــذه الضوابــط وموجباتهــا. 

وتتكفــل الهيئــات القضائيــة بحمايــة الحقــوق والحريــات مــن أي انتهــاك.

ــة فــي هــذا  ــه المضمون ــال مــن مكتســبات حقــوق الإنســان وحريات ــل أن ين لا يجــوز لأي تعدي
الدســتور".10

ويمكــن القــول، علــى ضــوء كل مــا ســبق ذكــره، إن الدســاتير العربيــة الحديثــة باســتثناء الدســتور 
المغربــي، وإنْ اختلفــت فــي المضمــون، فقــد اتجهــت نحــو وضــع قاعــدة للتقييــد العــام 

تضمّــن دســتور حزيران/جــوان 1959 فــي بــاب الأحــكام العامــة، الفصــل 7: "يتمتــع المواطــن بحقــوق كاملــة بالطــرق والشــروط المبينــة بالقانــون، ولا يحــد  	10
مــن هــذه الحقــوق إلا بقانــون يتخــذ لاحتــرام حقــوق الغيــر ولصالــح الأمــن العــام والدفــاع الوطنــي ولازدهــار الاقتصــاد وللنهــوض الاجتماعــي". 
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بموجــب فصــل عــام لــكل الحقــوق القابلــة للتقييــد، مفضّلــة بذلــك منهجــاً ينبنــي علــى الوضــوح 
ــا هــذا المنهــج، كان  ع الأوروبــي. لكــن مــع مزاي وتفــادي التشــعب والتكــرار كمــا حصــل للمشــرِّ
مِــن الأجــدر للقيــود الممكــن تســليطها علــى الحريــات المدنيــة والسياســية كحريــة التعبيــر وحريــة 
الصحافــة وحريــة تكويــن الجمعيــات والأحــزاب وحريــة ممارســة العمــل النقابــي، والتــي هــي 
ركائــز المجتمــع الديمقراطــي، أن تكــون موضــوع قيــود واضحــة وحصريــة بالدســتور، بحيــث يقــع 
تفــادي أي اســتعمال للمفاهيــم الواســعة والغامضــة فــي وضــع قيــود مجحفــة لتلــك الحريــات 

فــي وجــود قضــاء دســتوري لا يــزال ناشــئاً.

1-2( التقييد في حالة الطوارئ
تعتبــر حــالات الطــوارئ حــالات اســتثنائية، يتــم اللجــوء إليهــا فــي أوضــاع معينــة ترتبــط بأخطــار 
تهــدد المجتمــع والدولــة. وقــد اهتمــت جميــع الدســاتير بوضــع قواعــد تحكمهــا، مــن حيــث 
شــروطها والجهــة التــي لهــا صلاحيــة إعلانهــا ومدتهــا الزمنيــة. وعــادة مــا ينجــم عــن إعــان 
ــه ألا يكــون  حــالات الطــوارئ تحديــد ممارســة الحقــوق والحريــات، لكــن هــذا التحديــد ينبغــي ل

ــك مــن حيــث المــدة. مطلقــاً مــن حيــث الحقــوق، وكذل

فبينمــا يؤكــد العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي المــادة 4 منــه، أن عدم 
التقيــد بالحقــوق يجــب أن يكــون فــي أضيــق الحــدود التــي يتطلبهــا الوضــع، لجــأت الاتفاقيــة 
الأوروبيــة لحقــوق الإنســان إلــى اســتعمال صيغــة مشــابهة لذلــك، مســتخدمةً عبــارة فــي 

أضيــق حــدود تحتمهــا مقتضيــات الحــال، مــع ضــرورة مراعــاة بعــض الحقــوق. 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
المادة 4:

11 فــي حــالات الطــوارئ الاســتثنائية التــي تتهــدد حيــاة الأمــة، والمعلــن قيامهــا رســمياً، .
يجــوز للــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد أن تتخــذ، فــي أضيــق الحــدود التــي يتطلبهــا 
الوضــع، تدابيــر لا تتقيــد بالالتزامــات المترتبــة عليهــا بمقتضــى هــذا العهــد، شــريطة 
عــدم منافــاة هــذه التدابيــر للالتزامــات الأخــرى المترتبــة عليهــا بمقتضــى القانــون 
الدولــي، وعــدم انطوائهــا علــى تمييــز يكــون مبــرره الوحيــد هــو العِــرق أو اللــون أو 

الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الأصــل الاجتماعــي. 

22 لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و7 و8 )الفقرتان 1 و2( و11. .

المادة 15 الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
11 يجــوز لأي طــرف  ســامٍ متعاقــد فــي وقــت الحــرب أو الطــوارئ العامــة الأخــرى التــي .

تهــدد حيــاة الأمــة، أن يتخــذ تدابيــر تخالــف التزاماتــه الموضحــة بالاتفاقيــة فــي أضيــق 
حــدود تحتمهــا مقتضيــات الحــال، شــرط ألا تتعــارض هــذه التدابيــر مــع التزاماتــه الأخــرى 

فــي إطــار القانــون الدولــي. 



135لحريات الحقوق واة يرية لحماوود الدستيلقالخامس: االمحور 

22 ــات الناتجــة . ــق بالوفي ــة، إلا فيمــا يتعل ــز الفقــرة الســابقة مخالفــة المــادة الثاني لا تجي
عــن أعمــال حربيــة مشــروعة، كمــا لا تجيــز مخالفــة المــواد الثالثــة والرابعــة )فقــرة أ( 

والســابعة.

33 على كل طرف ســام متعاقد يســتخدم حق المخالفة ســالف الذكر، أن يخطر الســكرتير .
العــام لمجلــس أوروبــا بمعلومــات كاملــة عــن التدابيــر التــي اتخذهــا والأســباب التــي 
دعــت إليهــا. كمــا يخطــر الســكرتير العــام لمجلــس أوروبــا أيضــا عنــد وقــف هــذه التدابيــر 

واســتئناف التنفيــذ الكامــل لأحــكام المعاهــدة.

ولضمــان عــدم التســتر وراء حالــة الطــوارئ لانتهــاك الحقــوق والحريــات، نــصَ الدســتور الكينــي، 
وكذلــك دســتور جنــوب أفريقيــا علــى قيــود إضافيــة علــى تقييــد الحقــوق فــي حــالات الطــوارئ، 

وذلــك عبــر وضــعِ:

قائمة للحقوق التي لا يجوز تقييدها أثناء حالة الطوارئ.❙❙
شــروط فــي التقييــد أثنــاء حالــة الطــوارئ، هادفــة لضمــان حــد أدنــى مــن الحمايــة؛ ❙❙

بمعنــى أنــه حتــى فــي حالــة الطــوارئ، فــإن تقييــد العمــل بالحريــات لــه ضوابــط.

بنــاء علــى توجــس بعــض المشــرعين  الدســتوريين ، ووعيــاً بمســاوئ اســتعمال حالــة الطــوارئ 
المُســتَلهمة مِــن وقائــع عمليــة، ســعت كذلــك بعــض الدســاتير إلــى وضــع ضوابــط عنــد إصــدار 
حالــة الطــوارئ، كمــا عمــدت خلالهــا إلــى وضــع قيــود علــى كل مــا مِــن شــأنه تقييــد ممارســة 

الحقــوق والحريــات، وأبــرز مثاليــن علــى ذلــك همــا دســتور جنــوب أفريقيــا ودســتور كينيــا.

دستور جمهورية جنوب أفريقيا 
المادة -37 حالات الطوارئ

11 لا يجــوز إعــان حالــة الطــوارئ إلا بمقتضــى قانــون برلمانــي، ويقتصــر ذلــك علــى مــا .
يلي:

أ عندمــا تكــون الأمــة مهــددة بالحــرب أو الغــزو أو العصيــان العــام أو الفوضــى أو 	.
كارثــة طبيعيــة، أو غيــر ذلــك مــن حــالات الطــوارئ العامــة؛

ب إذا كان ذلك ضرورياً لاستعادة السلام والنظام.	.

22 ــك . ــر يُتخــذ نتيجــة لذل ــراء آخ ــة الطــوارئ، وأي تشــريع يصــدر أو إج لا يســري إعــان حال
الإعــان إلا إذا كان: 

أ لفترة وشيكة؛	.
ب الوطنية 	. الجمعية  قررت  إذا  إلا  الإعلان،  تاريخ  من  يوماً   21 على  تزيد  لا  ولمدة 

تمديد فترة الإعلان. ويجوز للجمعية تمديد فترة إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تزيد 
على ثلاثة أشهر في المرة الواحدة. ويكون أول تمديد لفترة حالة الطوارئ بقرار 
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يتخذ بالتصويت بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية. ويكون أي تمديد لاحق بقرار يتخذ 
بالتصويت بموافقة 60 بالمئة على الأقل من أعضاء الجمعية. ولا يجوز التصديق 

على قرار بمقتضى هذه الفقرة إلا بعد إجراء مناقشة عامة في الجمعية.

33 يجوز لأية محكمة مختصة أن تبت في صحة: .

أ أي إعلان لحالة الطوارئ؛	.
ب أي تمديد لإعلان حالة الطوارئ؛	.
ج أي تشريع يصدر، أو أي إجراء آخر يُتخذ، نتيجة إعلان حالة طوارئ.	.

44 لا يجــوز لأي تشــريع يصــدر نتيجــة إعــان حالــة طــوارئ أن ينتقــص مــن وثيقــة الحقــوق .
إلا إذا كان:

أ الانتقاص تقتضيه حالة الطوارئ؛	.
ب التشريع:	.
ــه ❙❙ ــي المعمــول ب ــون الدول ــة بموجــب القان متمــاشٍ مــع التزامــات الجمهوري

فــي حــالات الطــوارئ؛
متوافق مع الفقرة )5(؛❙❙
منشــور فــي الجريــدة الرســمية الوطنيــة فــي أســرع وقــت ممكــن فــي حــدود ❙❙

المعقــول بعــد إقــراره.

55 لا يجــوز لأي قانــون برلمانــي يُجيــز إعــان حالــة طــوارئ، ولا لأي تشــريع يصــدر أو أي .
إجــراء آخــر يتخــذ نتيجــة إعــان حالــة طــوارئ، أن يســمح بمــا يلــي أو يجيــزه: 

أ درء المسؤولية عن الدولة، أو أي شخص، فيما يتعلق بأي إجراء غير قانوني؛	.
ب أي انتقاص من المادة 17؛	.
ج ــي لا 	. ــوق التـ ــدول الحقـ أي انتقــاص مــن مــادة مذكــورة فــي العمــود )1( فــي جـ

يمكـــن الانتقــاص منهــا، بالقــدر المشــار إليــه فــي العمــود )3( المقابــل لتلــك 
المــادة فــي الجــدول.

جدول الحقوق التي لا يمكن الانتقاص منها

رقـــم 
المادة

نطاق حماية الحقعنوان المادة

فيمــا يتعلــق بالتمييــز المجحــف لغيــر ســبب ســوى العنصــر أو اللــون المساواة9
أو العــرق أو الأصــل الاجتماعــي أو الجنــس أو الديــن أو اللغــة

بالكاملالكرامة الإنسانية10

بالكاملالحياة11
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فيما يتعلق بالمادتين الفرعيتين )1( )د( و)هـ(، و)2( )ج(حرية الشخص وأمنه12

فيما يتعلق بالعبودية والرقالعبوديــة والــرق والسخرة13

فيما يتعلق بما يلي: الأطفال28

المادة الفرعية )1( )د( و)هـ(؛

الــواردة فــي الفقرتيــن الفرعيتيــن )1( و)2( مــن المــادة  الحقــوق 
)ز(؛  )1( الفرعيــة 

المادة الفرعية)1( )ط( فيما يتعلق بالأطفال من  عمر 15 وأصغر.

الأشخاص المقبـوض عليهم 35
والمحتجـزون والمتهمون

فيما يتعلق بما يلي:

المادتان الفرعيتان )1( )أ(، و)ب(، و)ج(، و)2( )د(؛

الحقــوق الــواردة فــي الفقــرات الفرعيــة مـــن )أ( حتـــى )س( مــن 
)د( الفقــرة  باســتثناء   ،)3( الفرعيــة  المــادة 

الفقرة الفرعية )4(؛

الفقــرة الفرعيــة )5( التــي تتعلــق باســتبعاد الأدلــة إذا كان مــن شــأن 
الاعتــراف بتلــك الأدلــة أن يجعــل المحاكمـــة غيــر عادلــة.

أمــا بخصــوص الدســاتير العربيــة الحديثــة، فإنــه باســتثناء الدســتور المغربــي فقــد أهملــت 
التعــرض إلــى مســألة تقييــد الحقــوق والحريــات أثنــاء حالــة الطــوارئ وضوابــط ذلــك التقييــد، 

ــط. ــد بضواب ــر مقي ــه وغي وكأن هــذا الأمــر مســلم ب

بينمــا يقتضــي الفصــل 59 مــن الدســتور المغربــي، أنــه خــال حالــة الاســتثناء تبقــى الحريــات 
والحقــوق الأساســية المنصــوص عليهــا فــي هــذا الدســتور مضمونــة. وهــو أمــر إيجابــي 

ــي. ع المغرب يُحســب للمشــرِّ

أمــا بالنســبة للمــدة فهــي مقيــدة؛ بــل إنَّ بعــض الدســاتير أخضعــت إمكانيــة الرقابــة علــى 
إعــان حالــة الطــوارئ إلــى المحكمــة الدســتورية.

المادة 61 من الدستور العراقي 
يختص مجلس النواب بما يأتي:

تاسعاً: 

أ الموافقــة علــى إعــان الحــرب وحالــة الطــوارئ بأغلبيــة الثلثيــن، بنــاءً علــى طلــبٍ 	.
الــوزراء. الجمهوريــة ورئيــس مجلــس  رئيــس  مــن  مشــترك 

ب ــد، وبموافقــةٍ عليهــا فــي كل 	. ــة للتمدي ــن يومــاً قابل ــة الطــوارئ لمــدة ثلاثي ــن حال تُعل
مــرة.

ج يخــول رئيــس مجلــس الــوزراء الصلاحيــات اللازمــة التــي تمكنــه مــن إدارة شــؤون البــاد 	.
فــي أثنــاء مــدة إعــان الحــرب وحالــة الطــوارئ، وتنظــم هــذه الصلاحيــات بقانــونٍ، بمــا 

لا يتعــارض مــع الدســتور.
د يعـرض رئيـس مجلـس الـوزراء علـى مجلـس النواب، الإجـراءات المتخـذة والنتائج، في 	.

أثنـاء مـدة إعالن الحـرب وحالـة الطـوارئ، خلال خمسـة عشـر يومـاً من تاريـخ انتهائها.
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 الفصل 59 من الدستور المغربي
إذا كانــت حــوزة التــراب الوطنــي مهــددة، أو وقــع مــن الأحــداث مــا يعرقــل الســير العــادي 
ــر، بعــد استشــارة كل  ــة الاســتثناء بظهي للمؤسســات الدســتورية، أمكــن للملــك أن يُعلــن حال
مــن رئيــس الحكومــة ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس مجلــس المستشــارين ورئيــس المحكمــة 
الدســتورية، وتوجيــه خطــاب إلــى الأمــة. ويُخــول الملــك بذلــك صلاحيــة اتخــاذ الإجــراءات التــي 
يفرضهــا الدفــاع عــن الوحــدة الترابيــة، ويقتضيهــا الرجــوع، فــي أقــرب الآجــال، إلــى الســير 

العــادي للمؤسســات الدســتورية.

لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية.

تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة.

ــة الاســتثناء بمجــرد انتفــاء الأســباب التــي دعــت إليهــا، وباتخــاذ الإجــراءات الشــكلية  تُرفــع حال
ــه. المقــررة لإعلان

المادة 154 من الدستور المصري 
يعلــن رئيــس الجمهوريــة، بعــد أخــذ رأي مجلــس الــوزراء، حالــة الطــوارئ علــى النحــو الــذي ينظمــه 
القانــون، ويجــب عــرض هــذا الإعــان علــى مجلــس النــواب خــال الأيــام الســبعة التاليــة ليقــرر 

مــا يــراه بشــأنه.

 وإذا حــدث الإعــان فــي غيــر دور الانعقــاد العــادي، وجــب دعــوة المجلــس للانعقــاد فــوراً ليتــم 
عرضــه عليــه.

 وفــي جميــع الأحــوال، يجــب موافقــة أغلبيــة عــدد أعضــاء المجلــس علــى إعــان حالــة الطــوارئ، 
ويكــون إعلانهــا لمــدة محــددة لا تجــاوز ثلاثــة أشــهر، ولا تمــد إلا لمــدة أخــرى مماثلــة، بعــد 
موافقــة ثلثــي عــدد أعضــاء المجلــس. وإذا كان المجلــس غيــر قائــم، يعــرض الأمــر علــى مجلــس 

الــوزراء للموافقــة، علــى أن يُعــرض علــى مجلــس النــواب الجديــد فــي أول اجتمــاع لــه.

ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

الفصل 80 من الدستور التونسي
لرئيــس الجمهـــورية، فــي حالــة خطــر داهــم مهــدد لكيــان الوطــن أو أمــن البــاد أو اســتقلالها 
الحالــة  تلــك  تحتمهــا  التــي  التدابيــر  يتخــذ  أن  الدولــة،  لدواليــب  العــادي  الســير  يتعــذّر معــه 
ــواب الشــعب وإعــام  الاســتثنائية، وذلــك بعــد استشــارة رئيــس الحكومــة ورئيــس مجلــس ن

رئيــس المحكمــة الدســتورية، علــى أن يتــم الإعــان عــن التدابيــر فــي بيــان إلــى الشــعب.

وهــذه التدابيــر، ينبغــي أن يكــون هدفهــا تأميــن عــودة الســير العــادي لدواليــب الدولــة فــي 
أقــرب الآجــال، كمــا أن مجلــس نــواب الشــعب يُعتبــر فــي حالــة انعقــاد دائــم طيلــة هــذه الفتــرة. 
وفــي هــذه الحالــة، لا يجــوز لرئيــس الجمهوريــة حــلّ مجلــس نــواب الشــعب، كمــا لا يجــوز تقديــم 

لائحــة لــوم ضــد الحكومــة.
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وبعــد مُضــيّ ثلاثيــن يومــاً علــى ســريان هــذه التدابيــر، وفــي كل وقــت بعــد ذلــك، يُعهَــد إلــى 
المحكمــة الدســتورية، بطلــب مــن رئيــس مجلــس نــواب الشــعب أو ثلاثيــن مــن أعضائــه، البــتُّ 
فــي اســتمرار الحالــة الاســتثنائية مــن عدمــه. كمــا ينبغــي علــى المحكمــة التصريــح بقرارهــا 
علانيــة فــي أجــل أقصــاه خمســة عشــر يومــاً. ويُســار إلــى إنهــاء العمــل بتلــك التدابيــر مــع زوال 

أســبابها، حيــث يقــوم رئيــس الجمهوريــة بتوجيــه بيــان عــن ذلــك إلــى الشــعب.

2( قيود تحديد الحقوق الدستورية

إن التمشــي نحــو إقــرار شــروط مقيــدة للمشــرع فــي تحديــد الحقــوق الأساســية المكفولــة 
بالدســتور ليــس ابتــكاراً تشــريعياً بقــدر مــا هــو نتــاج الفقــه وفقــه القضــاء الدســتوري، ولذلــك 

ــاً لقانــون دســتوري غيــر مكتــوب. ــاره تقنين ذهــب البعــض حــد اعتب

ــون.  ــط الحقــوق التــي ينــص عليهــا القان ــرف إلا بحــدود وضواب ع الدســتوري لا يعت إن المشــرِّ
فتحديــد الحقــوق الأساســية يخضــع لمبــدأ الشــرعية )أ(، ثــم إن الحــدود الموضوعيــة المقيــدة 
لممارســة الحقــوق جــاءت علــى ســبيل الحصــر بهــدف ضمــان عــدم المــس بجوهــر الحقــوق 

ــون أن يخــرج عنهــا أو يتوســع فيهــا )ب(. ــن للقان ــث لا يمك ــات، بحي والحري

2-1( الشرط الشكلي للتقييد: مبدأ الشرعية
تتفق جميع الدساتير على أن تقييد الحريات والحقوق الدستورية لا يمكن أن يتم إلا بموجب 
التقييد ينبغي أن يكون صادراً، بصورة مبدئية، عن السلطة  المعنى، فإن  قانون.11 وبهذا 

التشريعية.

ــد  ــون مقي ــة للمصادقــة علــى قان ــة المطلوب ــون المســتوجب والأغلبي مــا هــو شــكل القان
ــات؟ للحقــوق والحري

ع الدســتوري فــي تونــس بالفصــل 64 مــن الدســتور بيــن القوانيــن العاديــة  يفــرق المشــرِّ
والقوانيــن الأساســية. فبينمــا لا تتطلــب المصادقــة علــى القوانيــن العاديــة ســوى أغلبيــة 
أعضــاء مجلــس النــواب الحاضريــن، فــإن المصادقــة علــى القوانيــن الأساســية تســتوجب 

الأغلبيــة المطلقــة لأعضائــه.

والحريات شكل  بالحقوق  المتعلقة  القوانين  تتخذ  أن  الدستور  من   65 بالفصل  أوجب  وقد 
قوانين أساسية، بمعنى انه لا يمكن المصادقة على أي قانون يمس بالحقوق والحريات إلا 
بمصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، وهذه الأغلبية ترتفع إلى ثلاثة أخماس 

أعضاء المجلس في صورة رد المشروع من رئيس الجمهورية على المجلس للتداول ثانية.12

كرســت هــذه القاعــدة لأول مــرة بموجــب المــادة 4 مــن إعــان حقــوق الإنســان والمواطــن الإعــان الــذي أصدرتــه الجمعيــة التأسيســية الوطنيــة الفرنســية  	11
فــي 26 آب/أغســطس 1789، التــي تنــص علــى أن: "كل النــاس أحــرار، والحريــة هــي إباحــة كل عمــل لا يضــر أحــداً. وبنــاء عليــه، لا حــدَّ لحقــوق الإنســان 

الواحــد غيــر حقــوق الإنســان الثانــي. ووضــع هــذه الحــدود منــوط بالقانــون دون ســواه".
لرئيس الجمهورية، عملًا بالفصل 81 من الدستور، الحق في رد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية، وذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ: 	12

11 انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله وفق أحكام المطة )المادة( الأولى من الفصل 120،.
22 صــدور قــرار بالدســتورية أو الإحالــة الوجوبيــة لمشــروع القانــون إلــى رئيــس الجمهوريــة وفــق أحــكام الفقــرة الثالثــة مــن الفصــل 121، فــي حالــة .

الطعــن علــى معنــى أحــكام المطــة الأولــى مــن الفصــل 120.
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كمــا يخــول الفصــل 82 لرئيــس الجمهوريــة، اســتثنائياً، خــال أجــل الــرد، أن يقــرر العــرض علــى 
ــات وحقــوق  ــن المتعلقــة بالموافقــة علــى المعاهــدات، أو بالحري الاســتفتاء مشــاريعَ القواني
الإنســان، أو بالأحــوال الشــخصية، والمصــادق عليهــا مــن قبــل مجلــس نــواب الشــعب. ويعتبــر 

العــرض علــى الاســتفتاء تخليّــاً عــن حــق الــرد. 

وجــوب استشــارة هيئــة حقــوق الإنســان فــي مشــاريع القوانيــن المتصلــة بمجــال اختصاصهــا، 
الفصــل 128 مــن الدســتور التونســي.

تقليــص تدخــل الســلطة التنفيذيــة فــي مجــال القانــون/ عــدم جــواز تفويــض الســلطة التنفيذيــة 
التدخــل فــي مجــال التشــريع.

الفصل 70 من الدستور التونسي
فــي حالــة حــلّ مجلــس نــواب الشــعب، يمكــن لرئيــس الجمهوريــة إصــدار مراســيم بالتوافــق مــع 

رئيــس الحكومــة تُعــرَض علــى مصادقــة المجلــس فــي الــدورة العاديــة التاليــة.

يمكــن لمجلــس نــواب الشــعب، بثلاثــة أخمــاس أعضائــه، أن يفــوّض بقانــون، لمــدة محــدودة 
لا تتجــاوز الشــهرين ولغــرض معيــن، إلــى رئيــس الحكومــة إصــدار مراســيم تدخــل فــي مجــال 

القانــون، تُعــرَض حــال انقضــاء المــدة المذكــورة علــى مصادقــة المجلــس.

يستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم.

ما هي خصائص القانون المقيد للحقوق والحريات؟
لا يكفــي القــول بأنــه ينبغــي ألا يكــون هنــاك أي تقييــد للحقــوق والحريــات إلا بموجب القانون، 
بــل إن احتــرام مبــدأ الشــرعية يحتّــم أن تتوفــر فــي القانــون جملــة مــن الخصائــص، وهــي، علــى 

وجــه التحديــد، الوضــوح فــي المعنــى والدقــة فــي العبارة.

وقد نص دستور كينيا بالمادة 24 . 2 على أن "أي بند في التشريع يقيد حقاً أساسياً أو حرية 
أساسية:

11 ليــس مشــروعاً، مــا لــم يعبــر التشــريع علــى نحــو محــدد عــن النيــة بتقييــد ذلــك الحــق .
الأساســي أو الحريــة الأساســية، وطبيعــة ونطــاق ذلــك التقييــد.

22 لا يفهــم منــه أنــه يقيــد الحــق الأساســي والحريــة الأساســية مــا لــم يكــن الحكــم .
التقييــد".13 الحــق أو الحريــة موضــوع ونطــاق  واضحــاً ومحــدداً بشــأن 

(2) Despite clause (1), a provision in legislation limiting a right or fundamental freedom— 	13
a.	 in the case of a provision enacted or amended on or after the effective date, is not valid unless the legislation specifically 

expresses the intention to limit that right or fundamental freedom, and the nature and extent of the limitation;
b.	 shall not be construed as limiting the right or fundmental freedom unless the provision is clear and specific about the right 

or freedom to be limited and the nature and extent of the limitation; and
c.	 shall not limit the right or fundamental freedom so far as to derogate from its core or essential content.	
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2-2( الشروط الموضوعية للتقييد
بالرجــوع إلــى المواثيــق الدوليــة والدســاتير، فإنــه يمكــن رصــد الشــروط الموضوعيــة التاليــة 

ــد الحقــوق وهــي: فــي تحدي

11 عدم المساس والنيل من جوهر الحق أو الحرية؛.
22 حالة الضرورة التي تقتضيها الدولة المدنية والديمقراطية؛.
33 حماية حقوق الغير؛.
44 مقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني والصحة العامة والآداب العامة؛.
55 احترام التناسب بين الضوابط وموجباتها..

يمكــن تصنيــف هــذه القيــود إلــى صنفيــن، تتعلــق الأولــى بضمــان غايــات وأهــداف مشــروعة 
مبــررة لتقييــد الحقــوق والحريــات، بينمــا تهــدف الثانيــة إلــى ضمــان معقوليــة تلــك القيــود.

أولا: القيود المتعلقة بالغايات والأهداف: الأسباب المبررة للتقييد

حماية حقوق الغير
تمثــل حقــوق الغيــر الحــد الــذي تقــف عنــده حقــوق المواطــن، حيــث إنَّ ممارســة الحقــوق، ينبغي 
ألا تــؤدي إلــى الإضــرار بالغيــر والتعســف فــي اســتعمال الحــق. فحريــة ااسنلإن ديقمة دعبم 

المســاس بحريــة انيرخلآ.

حماية النظام العام والصحة العامة والآداب العامة
إن حمايــة ااظنلم ااعلم والآداب اةماعل يشء اضحري، لكــن ااظنلم ااعلم ينبغــي ألا يكــون 
ذرةعي زكترت اهيلع الســلطة حبكل الحــرّايت، وهــو أمــر وبقمل وقف ابمدئ الديمقراطيــة. ثــم 
ــادئ. إضافــة إلــى أن ةملك  ــة مرتبطــة أساســاً بالمحافظــة علــى هــذه المب إن مشــروعية الدول

ااظنلم ااعلم غيــر واضحــة المعالــم وواةعس المفهــوم. 

حالة الضرورة التي تقتضيها الدولة الديمقراطية
يقتضــي هــذا الشــرط أن المصلحــة تقتضــي التقييــد. وبــدون ذلــك، لا يمكــن لهــا أن تتحقــق، 

إذ ينبغــي لتلــك الضــرورة أن تكــون ثابتــة ومعلنــة. 

ثانيا: القيود المرتبطة بالآثار: معقولية التقييد

س القيدُ بجوهر الحق يجب ألا يَمِّ
إن جوهــر الحــق أو الحريــة هــو ذلــك الجــزء الــوازن مــن الحــق أو الحريــة، والــذي لا يمكــن لأي 

منفعــة عامــة أن تبــرر الاعتــداء عليــه.14

يعتبــر عــدم المــس بجوهــر الحــق قيــداً تتفــق عليــه جــل التشــريعات، وهــو القيــد الوحيــد الصريــح 

 La substance d’un droit fondamental est définie comme « cette partie de la liberté qui pèse d’un poids si lourd qu’aucun intérêt public 	14
ne justifiera jamais qu’on y porte atteinte , »
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فــي الدســتور المصــري والدســتور العراقــي. وعلــى أهميتــه، فإنــه غيــر كاف للتضييــق علــى 
ع فــي وضــع القيــود. المشــرِّ

ع التونسـي، وكذلـك العراقـي، علـى وجـه الخصـوص، وقـع فـي تناقـض حينمـا  غيـر أن المشـرِّ
نـص علـى إمكانيـة تقييـد أو حرمـان شـخص مـن الحق في الحياة مـع التقييد العام بوجوب عدم 
المـس مـن جوهـر الحـق؛ علـى اعتبـار أن الاعتـداء علـى حـق الحياة هو اعتداء علـى جوهر الحق.15

يجب أن يكون القيد متناسباً مع الهدف المرجو منه
إنَّ لمبــدأ التناســب القانونــي أهميــة كبــرى فــي تضييــق نطــاق القيــود التــي يمكــن تســليطها 
علــى الحقــوق والحريــات، مــؤداه  ألا يتجــاوز التقييــد الحــد الــازم لتحقيــق الهــدف المرجــو منــه، 
فالتناســب المطلــوب يجــب أن يتوفــر بيــن القيــد والغايــة منــه، ولذلــك فإنــه مــن الضــرورة 
بمــكان أن يفصــح المشــرّع صراحــة عــن الغايــة مــن فــرض القيــد، حتــى يمكّــن تســليط الرقابــة 
ــوارد ذكرهــا،  ــة ال ــات الحصري ــرراً بالغاي ــد أن يكــون مب ــه ينبغــي للقي ــون؛ بمعنــى أن علــى القان
والمتمثلــة إمــا بحمايــة حقــوق الغيــر أو حمايــة النظــام العــام والصحــة العامــة والآداب العامــة.

لقــد وســعّ المشــرّع الدســتوري ســلطة القانــون فــي تقييــد الحقــوق والحريــات، حيــث جمــع 
فيهــا بيــن المعاييــر المكرســة بالوثائــق الدوليــة وبعــض تلــك الــواردة بالدســاتير الحديثــة 
المقارنــة. وهــو بذلــك، يعبّــر عــن رغبتــه فــي إحاطــة الحقــوق والحريــات بالضمانــات الكافيــة 
عنــد ضبــط طــرق ممارســتها. وفــي الحقيقــة، فــإن هــذا لــم يكــن التوجــه الأول عنــد إعــداد 
الدســتور؛ إذ اتجهــت اللجــان المكلفــة بإعــداد البــاب الخــاص بالحقــوق والحريــات إلــى وضــع 
قيــود خاصــة بالحقــوق القابلــة للتقيــد. لكــن إثــر حصــول انتقــادات مــن المجتمــع المدنــي 
وبعــض المنظمــات الدوليــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة لجــأت إلــى خيــار اعتمــاد قاعــدة عامــة 

للتقييــد، لكــن بصــور موســعة حظيــت بالرضــا.

وعلى خلاف الدستور التونسي، فإن الصيغة التي ورد بها التقييد في الدستور المصري 
والدستور العراقي هي صيغة مقتضبة، تلافى فيها المشرعان مفاهيم واسعة وغامضة 
التناسب  وهما  هامين  عنصرين  عن  تغافلت  أنها  غير  العامة.  والآداب  العام  كالأمن 
والضرورة، واللذين مِن خلالهما فقط نستطيع إدراك معقولية القيد؛ بمعنى أن التقييد 
متى لم يمس بجوهر الحق، وحتى لو لم يكن متناسباً مع الغاية منه ولم تقتضيه الضرورة، 
يبقى تقييداً مشروعاً ولا يمكن تبعاً لذلك القضاء بعدم دستوريته، وهذا أمر غير مقبول.

وبنــاءً عليــه، فــإن القيــد الــذي لا يمــس بجوهــر الحــق، ولكــن لــم تثبــت ضرورتــه، فهــو يفلــت 
مبدئيــاً مــن أي طعــن.

 « le droit à la vie se distingue des autres aspects de la liberté personnelle en ce que toute restriction de ce droit constitue du même 	15
 coup une atteinte à sa substance même, qui bénéficie d’une protection absolue. Ainsi, le droit à la vie ne souffre d’aucu]\''''''…in bne
 restriction : il est inconcevable qu’il fasse l’objet d’une restriction prévue par la loi et justifiée par un intérêt public » tribunal fédéral

	suisse ATF 98 Ia 508, 514, Gross.
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3( الرقابة على احترام القانون للشروط المقيدة 

للحقوق والحريات: الرقابة على دستورية القوانين

كغيــره مِــن الأنظمــة القانونيــة، فــإن أي نظــام قانونــي حــام للحقــوق والحريــات يتطلــب توفــر 
عنصريــن اثنيــن، أولهمــا وجــود قاعــدة مكرســة للحريــة والحــق، وثانيهمــا إقــرار جــزاء ضامــن 

ــرام تلــك القاعــدة. لاحت

إن أي اعتــداء علــى الحقــوق والحريــات المكرســة دســتورياً يترتــب عليــه عقــاب جزائــي أو مدنــي، 
ــل جريمــة علــى معنــى القانــون أم لا. وذلــك عائــد إلــى مــا إذا كان الاعتــداء يمثِّ

ع بالقيــود  لكــن مــاذا إذا كان الاعتــداء علــى الحقــوق والحريــات ناجمــاً عــن عــدم تقيــد المشــرِّ
الدســتورية المقيــدة لســلطته فــي مجــال وضــع حــدود للحقــوق والحريــات؟

ع بجملــة مــن الشــروط فــي حالــة وضــع نصــوص تمــس بالحقــوق والحريــات  إن تقييــد المشــرِّ
ــا بوجــود رقابــة علــى دســتورية القوانيــن  ــه قيمــة عمليــة إلا متــى أقررن الأساســية، ليســت ل
تضمــن تفعيــل جــزاء عــدم احتــرام تلــك القيــود مــن جهــة، ووجــود قواعــد صارمــة فــي تأويــل 

تلــك القيــود مــن قبــل المحاكــم الممارســة لتلــك الرقابــة مــن جهــة ثانيــة.

لذلــك، وبقــدر مــا يفــي بموضوعهــا، فإننــا نتنــاول فــي هــذا المبحــث مــن الدراســة مــدى إقــرار 
اللجــوء إلــى القضــاء الدســتوري لمراقبــة دســتورية القوانيــن فــي الدســاتير الحديثــة للبلــدان 
العربيــة بغايــة ضمــان جوهــر الحقــوق والحريــات الأساســية )أ(، قبــل أن نســتخلص أهــم المبادئ 
التــي كرســها فقــه القضــاء الدســتوري فــي مجــال مراقبــة دســتورية القوانيــن عنــد تعرضهــا 

للحقــوق والحريــات الأساســية بصــورة تضمــن فعاليــة تلــك المراقبــة )ب(. 

والحريــات  بالحقــوق  تمــس  التــي  القوانيــن  دســتورية  بعــدم  الطعــن  مبــدأ  إقــرار   )1-3
الأساســية

المكفولة  الحقوق والحريات الأساسية  لحماية  الضمانة الأهم  الدستوري هو  القضاء  يعتبر 
بالدستور. ويمارس القضاء الدستوري رقابة سابقة، عبر فرضهِ وجوبَ عرض مشاريع القوانين 
عليه قبل إصدارها، أو رقابة لاحقة على القوانين النافذة في صورة الدفع بعدم دستورية 
قبل  القانون  بعدم دستورية  التصريح  ملزمة في صورة  قراراته  وتعتبر  القوانين.  نصوص 
إصداره وضرورة تعديله، أو وفي صورة الحكم بتوقيف العمل به حال إصداره. غير أن فعالية 

القضاء الدستوري ونجاحه تتوقف على عدة مسائل تنظيمية وإجرائية أهمها: 

11 ضمان استقلالية المحكمة الدستورية من حيث التسيير؛ .
22 ضمان استقلالية أعضاء الهيئة القضائية للمحكمة الدستورية وتوفير ضمانات لهم؛ .
33 توسيع مجال اختصاص المحكمة الدستورية ليطال جميع أصناف النصوص القانونية؛ .
44 ضمــان أحقيــة المواطنيــن وفعاليــات المجتمــع المدنــي بالطعــن فــي عــدم دســتورية .

القوانيــن؛ 
55 نجاح ووضوح وبساطة الإجراءات المتبعة لديها. .
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ومن الجدير التأكيد، فيما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، أن تخويل المواطنين والمجتمع 
المدني اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإثارة عدم دستورية القوانين أمامها، كما ذهب إلى 
ذلك الدستور الإسباني والدستور الألماني، أمر أساسي، وإلا أصبح دور المحكمة الدستورية 
في مجال ضمان الحريات والحقوق الأساسية دوراً منقوصاً، إذا ما منحنا إمكانية الطعن تلك 
لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة فقط أو لعدد معين من أعضاء مجلس النواب، كما هو 

الحال في الدستور التونسي16 والدستور المغربي الفصل 133.

المادة 93 من الدستور الألماني 
تصــدر المحكمــة الدســتورية الاتحاديــة قراراتهــا حــول الشــكاوى الدســتورية التــي يســتطيع 
أي شــخص رفعهــا، عبــر الادعــاء بــأن الســلطات العامــة قــد مسّــت بأحــد الحقــوق الأساســية 

أو بأحــد حقوقــه التــي تتضمنهــا المــادة 20 الفقــرة 4، والمــواد 33،38،101،103 و104.

المادة 161 فقرة 1 من الدستور الإسباني
تمــارس المحكمــة الدســتورية اختصاصاتهــا علــى كامــل التــراب الإســباني، وهــي مختصــة 

بالنظــر فــي:

الدعــاوى الفرديــة ضــد خــرق الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 53 فقــرة 2 
مــن الدســتور فــي الحــالات والأشــكال المضبوطــة فــي القانــون.

وكان مــن الأجــدى تكريــس قاعــدة وجــوب أن يخضــع كل نــص يتضمــن تقييــداً للحقــوق والحريــات 
إلــى رقابــة القضاء.

3-2( صرامــة الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن المتعلقــة بالحقــوق والحريــات مــن حيــث 
التقيــد بقواعــد خاصــة بالتأويــل

دستور جنوب أفريقيا
المادة 39: تفسير وثيقة الحقوق

11 عند تفسير وثيقة الحقوق، على المحكمة العادية أو الخاصة أو غير الرسمية:.

أ أن تعــزز القيــم التــي تمثــل أســاس مجتمــع مفتــوح وديمقراطــي، يقــوم علــى 	.
الكرامــة الإنســانية والمســاواة والحريــة؛

ب أن تنظر في القانون الدولي؛	.
ج يجوز لها أن تنظر في القانون الأجنبي.	.

ينــص الفصــل 11 مــن مســودة الدســتور التونســي المؤرخــة فــي 9 كانــون الثاني/جانفــي 1957، أنــه "لــكل مواطــن الحــق بالالتجــاء إلــى المحاكــم عنــد  	16
خــرق حقوقــه الأساســية المعتــرف بهــا فــي الدســتور".
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22 عنــد تفســير أي تشــريع، وعنــد وضــع مبــادئ القانــون العــام أو القانــون العرفــي، تعـــزز .
كـــل محكمــة عاديــة أو خاصــة أو غيــر رســمية، روح وثيقــة الحقــوق وغرضهــا وأهدافهــا.

33 لا تنكــر وثيقــة الحقــوق وجــود أي حقــوق أخــرى للحريــات يعتــرف بهــا ويخولهــا نظــام .
ــانون العــام أو القانــون العرفــي أو التشــريعات، بقــدر مــا تتوافــق تلــك الحقــوق  القـ

مــع الوثيقــة.

تأويل القيود يجب أن يكون في نطاق ضيق مع اعتماد مفهوم واسع للحقوق. 
إن الأصــل هــو الحريــة، وســلطة المشــرّع فــي تقييدهــا تعــدّ الاســتثناء، الأمــر الــذي يحتّــم عــدم 
جــواز التوسّــع فــي الاســتثناء ووجــوب حصــره فــي أضيــق الحــدود، لكــن فــي مقابــل ذلــك 

ينبغــي التوســع فــي مفهــوم الحقــوق والحريــات.
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 المحور السادس:
الحق في عدم التمييز



147لتمييز السادس:الحق في عدم االمحور 

)9( الحق فى عدم التمييز فى ليبيا بعد 
ثورة 17 فبراير/شباط

الكوني عبوده

مقدمة
ــز فــي البدايــة بتأســيس دولــة قانــون،  انتقلــت ليبيــا مــن الحقبــة الاســتعمارية إلــى عهــد تميّ
ســاً الحــق  قوامهــا دســتور صــدر فــي الســابع مــن شــهر تشــرين الأول/أكتوبــر عــام 1951، مكرِّ
فــي عــدم التمييــز مــن حيــث المبــدأ. ولكــن هــذه المرحلــة انتهــت بعــد أقــل مــن عقديــن بانقــاب 
عســكري فــي 1 أيلول/ســبتمبر 1969، والــذي عرفــت فيــه البــاد علــى الصعيديــن الدســتوري 
والقانونــي مــا طــال واقعيــاً جوهــر هــذا الحــق، علــى الرغــم مــن الإعلانــات والمواقــف النظريــة 
التــي علمهــا كل متابــع للشــأن الليبــي. وتكفــي الإشــارة إلــى أن الدســتور الــذي هــو مــن 
ضمانــات الحــق فــي عــدم التمييــز، اعتُبــر طيلــة أربعــة عقــود مــن صنــع أدوات الحكــم، وهــو مــا 

يتناقــض مــع مقولــة )الســلطة للشــعب(!

كان مــن نتائــج ذلــك، أن واقــع المســاواة لــم يكــن مرضيــاً، ســواء علــى الصعيــد الفــردي أم 
علــى صعيــد المناطــق، وهــو مــا ســاهم فــي صعــود المعارضــة لنظــام القذافــي، والتــي 
انتهــت بإســقاطه عــام 2011 وإصــدار الإعــان الدســتوري الــذي كــرس المــادة السادســة منــه 
ــة فــي تجســيد  ــاً للرغب ــاء واضح ــاز واضعــي الإعــان ج ــز. وإذا كان انحي للحــق فــي عــدم التميي
مبــدأ المســاواة وتحويلــه مــن مجــرد قاعــدة دســتورية إلــى واقــع معــاش، إذ وفقــاً للمــادة 
الســابعة )تصــون الدولــة حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية، وتلتــزم بالانضمــام للإعلانــات 
ــة التــي تحمــي هــذه الحقــوق والحريــات، وتعمــل علــى إصــدار  ــة والإقليمي والمواثيــق الدولي
مواثيــق جديــدة تكــرم الإنســان كخليفــة الله فــي الأرض(. وأهميــة هــذا الموضــوع لا تعــود 
فقــط للتطــور الــذي حصــل والتطــور المأمــول علــى الصعيــد الدســتوري1، وهــذا فــي حــد 
ذاتــه مكســب، بــل والأهــم الوعــي الجديــد الــذي بــدأ يتجــذر بأهميــة تلــك الحقــوق والحريــات، 
وبالحاجــة إلــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة علــى مســتوى الفــرد المواطــن وعلــى مســتوى 
المدينــة والقريــة، فلــم يعــد بمقــدور أحــد أن يتغاضــى عــن هــذه المطالــب، ومنهــا الحــق فــي 
التنميــة المســتدامة والشــاملة! وفــي نفــس الوقــت، ســمح إســقاط النظــام لرغبــات أخــرى 
فــي الظهــور بشــكل جلــي فــي إطــار الهويــة واحتــرام خصوصيــة المكونــات )غيــر العربيــة( مِــن 
الأمازيــغ والطــوارق والتبــو. وهكــذا يكــون لاختيــار هــذا الموضــوع مــا يبــرره، خاصــة وأنــه يســمح 
بربــط المحــور المختــار بمحــاور أخــرى مثــل، المســح المقــارن للإصلاحــات الدســتورية والأشــكال 

ــة. ــة المــوارد الطبيعي المختلفــة لملكي

انظــر: تعليــق لجنــة حقــوق الإنســان المشــرفة علــى تطبيــق العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، رقــم 1989/18 مجموعــة التعليقــات  	1
والتوصيــات العامــة، ص 201 ومحمــد يوســف علــوان، سياســات عربيــة، عــدد7 لســنة 2014 ص 100ـ 102. وانظــر المــادة 1/225 مــن قانــون العقوبــات 

الفرنســي التــي جرمــت العديــد مــن صــور التمييــز غيــر المقبولــة.
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ــاراً مــن 3  رأيــت معالجــة إشــكالية هــذا الموضــوع فــي إطــار الوثيقــة الدســتورية النافــذة اعتب
آب/أغســطس 2011 )أي الإعــان الدســتوري المؤقــت(، ومخرجــات لجــان الهيئــة الدســتورية 
باعتبارهــا تشــكل مؤشــراً علــى مــا ســيرد فــي الدســتور الليبــي المرتقــب، وهــو أمــر يمثــل 
عنصــراً إيجابيــاً يدعــم أهميــة البحــث، ولكنــه أيضــاً يشــكل صعوبــة إضافيــة، ذلــك لأنــه لا منــاص 
لســامة الوصــول إلــى نتائــج حســنة مــن التطــرق إلــى هــذا الحــق فــي التطبيقــات القضائيــة 
فــي ليبيــا. ولعــل مــن المناســب أيضــاً إجــراء مقاربــة مقارنــة للحــق فــي عــدم التمييــز فــي 

ــا لمــا بعــد مــا ســمي )بالربيــع العربــى(. دســاتير دول شــمال أفريقي

 بنــاء علــى ذلــك، يكــون مــن المناســب قبــل الولــوج فــي تطبيقــات الحــق فــي عــدم التمييــز فــي 
قســم ثــان، البــدء بتأصيله. 

ــة  ــذي هــو مــن ســمات دول ــز أو الوجــه الآخــر للحــق فــي المســاواة، ال الحــق فــي عــدم التميي
القانــون ودولــة المواطنــة التــي يحلــم بهــا الكثيــرون فــي عالمنــا العربــي. فدولــة القانــون تتيــح 
الفرصــة لتكريــس هــذا الحــق ووضعــه موضــع التنفيــذ، لأن العبــرة ليســت بإقــراره دســتورياً، 
علــى أهميــة ذلــك، وإنمــا بتجســيده فــي القانــون وفــي سياســات الحكومــة، وفــي التطبيــق 

الفعلــي الــذي يتــم مــن خــال الإدارة والقضــاء بمــا يحمــي حقــوق الإنســان وحرياتــه. 

ما سبق، يسمح بالتساؤل عن أساس هذا الحق )قسم أول( ونطاقه )قسم ثان(.

1( تأصيل الحق في عدم التمييز

نتحــدث عــادةً عــن المصــدر الرســمي، والــذي يتمثــل فــي القواعــد الدســتورية النافــذة أو 
ــا البحــث أيضــا  ــب من ــر أن هــذا الحــق يتطل ــة )فــرع أول: المصــدر المباشــر(، غي القواعــد الدولي
فــي المصــادر الموضوعيــة، وهــي هنــا الشــريعة الإســامية والقانــون الطبيعــي )فــرع ثــان: 
المصــدر غيــر المباشــر(، وذلــك لمواجهــة فرضيــة الفــراغ أو القصــور التشــريعي لتمهيــد الطريــق 

أمــام القضــاء للقيــام بــدوره فــي مثــل تلــك الفرضيــات. 

فرع أول: المصدر المباشر

قبــل البحــث فــي مــدى اعتبــار القانــون الدولــي مصــدراً للحــق فــي عــدم التمييــز )ثانيــاً(، يكــون 
مــن المناســب اســتعراض القواعــد الدســتورية فــي هــذا الخصــوص )أولًا(.

أولًا: القواعد الدستورية
 أكـد دسـتور 1951 علـى مبـدأ المسـاواة بشـكل واضـح فـي المـادة 11 بقولـه: )الليبيـون لـدى 
القانون سـواء، وهم متسـاوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسـية وفي تكافؤ الفرص 
أو  الديـن  بينهـم فـي ذلـك بسـبب  العامـة، لا تمييـز  الواجبـات والتكاليـف  وفيمـا عليهـم مـن 
المذهب أو العنصر أو اللغة أو الثروة أو النسـب أو الآراء السياسـية والاجتماعية(. وطبق ذلك 
فـي شـأن التعليـم الـذي هـو حـق لـكل ليبـي )المـادة 28( واعتبـر التعليـم الأولـي إلزاميـاً لليبيين، 
مـن بنيـن وبنـات )المـادة 30(. وفـي شـأن العمـل )... وهـو مشـمول بحماية الدولـة وحق لجميع 
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الليبييـن، ولـكل فـرد يقـوم بعمـل الحـق فـي أجـر عـادل( )المـادة 34(، كمـا تعمـل الدولـة علـى أن 
يتوفـر لـكل ليبـي ولأسـرته، بقـدر الإمـكان، مسـتوى لائـق مـن المعيشـة )المـادة 35(.

وبعـد انقالب عـام 1969 اكتفـى الإعالن الدسـتوري، الـذي ألغـى النظام الملكـي، بتقرير مبدأ 
المسـاواة بقوله في المادة الخامسـة )المواطنون جميعاً سـواء أمام القانون(، ومبدأ العدالة 
)المـادة 4(، وأن  قـادر  لـكل مواطـن  حـق وواجـب وشـرف  العمـل  )المـادة 6( وأن  الاجتماعيـة 
التعليـم حـق وواجـب علـى الليبييـن جميعـاً )المـادة  14( وكفالـة حق الرعايـة الصحية )المادة 15(. 

ــى؟  ــع العرب ــذي صــدر بعــد انتفاضــات الربي ولكــن مــا موقــف الإعــان الدســتوري المؤقــت ال
لتيســير تقويــم هــذا الموقــف، ســيكون مــن المناســب مقارنتــه ليــس فقــط بمــا ســبقه مــن 
أحــكام نظمــت الحــق محــل البحــث، وإنمــا أيضــا بمــا صــدر فــي كل مــن مصــر وتونــس والجزائــر 

والمغــرب. 

1-1( الحق في عدم التمييز في الإعلان الدستوري المؤقت
)الأحــكام  الموســوم  الأول  البــاب  فــي  والــواردة  منــه  السادســة  المــادة  الإعــان  خصــص 
العامــة( لمبــدأ المســاواة والتــي تجــري هكــذا: )الليبيــون ســواء أمــام القانــون، ومتســاوون فــي 
التمتــع بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وفــي تكافــؤ الفــرص، وفيمــا عليهــم مــن الواجبــات 
الثــروة أو  والمســؤوليات العامــة، لا تمييــز بينهــم بســبب الديــن أو المذهــب أو اللغــة أو 
الجنــس أو النســب أو الآراء السياســية أو الوضــع الاجتماعــي أو الانتمــاء القبلــي أو الجهــوي 

أو الأســري(. 

هــذا النــص، يذكّــر بنظيــره فــي دســتور المملكــة فــي عــدم الإشــارة إلــى الحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، ولكنــه وسّــع مــن أســباب التمييــز المرفوضــة! وفــي بــاب الحقــوق والحريــات 
العامــة، صــدر المشــرع البــاب بمــادة تحمــل رقــم 7 تنــص: )تصــون الدولــة حقــوق الإنســان 
وحرياتــه الأساســية، وتســعى إلــى الانضمــام للإعلانــات والمواثيــق الدوليــة والاقليميــة 
التــي تحمــي هــذه الحقــوق والحريــات، وتعمــل علــى إصــدار مواثيــق جديــدة تكــرم الإنســان 
كخليفــة لله فــي الأرض(. وحكــم هــذا النــص الــذي يجســد إرادة تعويــض مــا فــات بســبب 
ــا علــى مــدى أربعــة عقــود، يتجاهــل حقيقــة أن معظــم  ــه ليبي ــذي عرفت النظــام الاســتبدادى ال
تلــك الإعلانــات والمواثيــق تمــت المصادقــة عليهــا فــي إطــار تلميــع صــورة النظــام الســابق!

ورد فــي هــذا الإعــان كذلــك المــادة الثامنــة التــي تقــرر: )تضمــن الدولــة تكافــؤ الفــرص، 
ــة  ــة الصحي ــم والرعاي ــق وحــق العمــل والتعلي ــر المســتوى المعيشــي اللائ وتعمــل علــى توفي
والضمــان الاجتماعــي لــكل مواطــن، كمــا تكفــل حــق الملكيــة الفرديــة والخاصــة، وتضمــن 
ــة(.  ــن المواطنيــن وبيــن مختلــف مــدن ومناطــق الدول ــة بي ــروة الوطني ــع الث ــة توزي ــة عدال الدول
هــذا النــص، لــم يكتــف بتكريــس الحقــوق المذكــورة لــكل مواطــن، ذَكــراً كان أم أنثــى، بــل اهتــم 
ــا، بالنظــر إلــى واقــع التهميــش الــذي  ــة التوزيــع بيــن المــدن والمناطــق داخــل ليبي أيضــا بعدال

شــمل كل الجهــات.

ــدأ المســاواة وعــدم  ــات تحقيــق مب ــم يتطــرق لآلي ــه ل ــر أن مــا يلاحــظ فــي هــذا الإعــان، أن غي
ــة:  ــة الآتي ــز، وفــق مــا ســيتضح مــن المقارن التميي
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1-2( الحق في عدم التمييز في بعض الدساتير في دول الجوار
يتــم اســتعراض أحــكام هــذا الحــق فــي دولتيــن مــن دول مــا يســمى )دول الربيــع العربــي(، قبــل 

التطــرق لــه فــي دولتــي المغــرب والجزائر.

عدم التمييز في الدستورين التونسي والمصري 

أولً: في الدستور التونسي
دســتور تونــس الجديــد كــرس مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز بيــن المواطنيــن، ولكنــه دعمــه 
بيــن الجهــات. فالفصــل 11 مــن الدســتور ينــص: )تســعى الدولــة  بحكــم يتعلــق بالعدالــة 
ــى  ــن الجهــات، اســتناداً إل ــوازن بي ــة المســتدامة والت ــة والتنمي ــة الاجتماعي ــق العدال ــى تحقي إل
ــاة  ــع مــن مراع ــي...(: لا يوجــد مــا يمن ــز الإيجاب ــدأ التميي ــى مب ــة واعتمــاداً عل مؤشــرات التنمي
مبــدأ التمييــز الإيجابــي بيــن الجهــات فــي إطــار البحــث عــن تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والتنميــة 

المســتدامة! 

بغير ذلك، لا يتحقق مبدأ المساواة بين المواطنين الذي أكده الفصل 21 وينص: )المواطنون 
والمواطنـات متسـاوون فـي الحقـوق والواجبـات، وهـم سـواء أمام القانون من غيـر تمييز...(. 
وطبـق الدسـتور ذلـك فـي شـأن حـق العمـل، الـذي هـو حـق لـكل مواطـن ومواطنـة )وتتخـذ 
الدولـة التدابيـر الضروريـة لضمانـه علـى أسـاس الكفـاءة والإنصـاف(، فـي ظـروف لائقة وبأجر 
عـادل )فصـل 40(. ورغـم تقريـر مبـدأ عـدم التمييـز، فـإن الفصـل 46 ينـص علـى: )تلتـزم الدولـة 
بحمايـة الحقـوق المكتسـبة للمـرأة وتعمـل علـى دعمهـا وتطويرهـا(، وأضـاف )تضمـن الدولـة 
تكافـؤ الفـرص بيـن الرجـل والمـرأة فـي تحمـل مختلـف المسـؤوليات وفـي جميـع المجـالات(، 

كمـا تسـعى )إلـى تحقيـق التناصـف بيـن المـرأة والرجـل فـى المجالـس المنتخبـة(. 

وألــزم الفصــل 47 الدولــة بتوفيــر جميــع أنــواع الحمايــة )لــكل الأطفــال مــن غيــر تمييــز ووفــق 
ــة ذوي الإعاقــة مــن كل  ــق بحماي ــى للطفــل(، وهــو الشــأن أيضــاً فيمــا يتعل ــح الفضل المصال

تمييــز )فصــل 48(.

الحــق فــي عــدم التمييــز لا يتعــارض مــع التمييــز الإيجابــي لأســباب موضوعيــة ومعقولــة 
الخاصــة، والأطفــال والنســاء(. الحاجــات  المهمشــة، ذوو  )المناطــق 

ثانياً: في الدستور المصري الجديد )2014(
بــدأ الدســتور المصــري بتأكيــد أن الدولــة تلتــزم )بتحقيــق تكافــؤ الفــرص بيــن جميــع المواطنيــن، 
دون تمييــز( )م 9(، ومــن جهتهــا كرســت المــادة 11 )كفالــة المســاواة بيــن المــرأة والرجــل 
فــي جميــع الحقــوق وفقــاً لأحــكام الدســتور( وأضافــت أن الدولــة تعمــل علــى اتخــاذ التدابيــر 
الكفيلــة لتمثيــل المــرأة تمثيــاً مناســباً فــي المجالــس النيابيــة، كمــا تكفــل لهــا حقهــا فــي 
تولــي الوظائــف العامــة والهيئــات ووظائــف الإدارة العليــا فــي الدولــة والتعييــن فــي الجهــات 
ــة المــرأة مــن كل أشــكال  ــمٍ يوجــب حماي ــم المــادة بحك ــز. وتخت ــة، دون تميي ــات القضائي والهيئ
العنــف وتمكينهــا مــن التوفيــق بيــن واجبــات الأســرة ومتطلبــات العمــل. وهذا التمييــز الايجابي 
للمــرأة يحتــاج إلــى جهــد واجتهــاد لتنفيــذه، بالنظــر إلــى الحكــم الــذي وضعتــه المــادة 14 والــذي 

يربــط حــق المواطنيــن فــي الوظائــف العامــة بأســاس )الكفــاءة(. 
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لــم يقتصــر الدســتور المصــري علــى تأكيــد مبــدأ عــدم التمييــز بيــن المواطنيــن، بــل أضــاف 
حكمــاً فــي المــادة 27 يتعلــق بالعلاقــات الاقتصاديــة: )ويلتــزم النظــام الاقتصــادي بمعاييــر 
الشــفافية والحوكمــة، ودعــم محــاور التنافــس وتشــجيع الاســتثمار، والنمــو المتــوازن جغرافيــاً 
ــدأ عــدم  ــم يتضمــن مب ــة...(. هــذا الحكــم، وإن ل ــع الممارســات الاحتكاري ــاً، ومن ــاً وبيئي وقطاعي

ــه تجســد ذلــك.  ــه وغايت ــح، إلا أن مضمون ــز علــى نحــو صري التميي

الحق في عدم التمييز بالدستورين الجزائري والمغربي

أولً: في الدستور الجزائري
ــه، مــع  ــم أورد تطبيقــات ل ــز، ث ــدأ يكــرس المســاواة وعــدم التميي ــري مب وضــع الدســتور الجزائ

ــارة والصناعــة:  ــة التج ضمــان حري

المــادة 29 تؤكــد أن )كل المواطنيــن سواســية أمــام القانــون. ولا يمكــن أن يتــذرع بــأي تمييــز 
يعــود ســببه إلــى المولــد، أو العــرق، أو الجنــس، أو الــرأي، أو أي شــرط  أو ظــرف آخــر، شــخصي 
ــز يتمتــع بحســب ظاهــر النــص بالإطــاق لعــدم التعــداد  أو اجتماعــي(. الحــق فــي عــدم التميي
الحصــري لأســباب التمييــز غيــر المقبــول! وممــا يوكــد ذلــك مــا ورد فــي المــادة 31 التــي جعلــت 
الغــرض مــن المؤسســات هــو ضمــان "مســاواة كل المواطنيــن والمواطنــات فــي الحقــوق 
ــه الشــروط  ــكل مواطــن تتوفــر في ــه المــادة 50 مــن أن ل ــات"، وكــذا الشــأن فيمــا أكدت والواجب
القانونيــة 'أن ينتخــب وينتخــب'، وتقــرر المــادة 51 "يتســاوى جميــع المواطنيــن فــي تقلــد 
المهــام والوظائــف فــي الدولــة دون أيــة شــروط أخــرى غيــر الشــروط التــي يحددهــا القانــون". 

وتــرك الدســتور للقانــون تنظيــم حريــة التجــارة والصناعــة التــي يضمنهــا )المــادة 37(.

ــل الحــق فــي  ــات تفعي ــز إيجابــي أو آلي لا يتضــح مــن النصــوص الســابقة أي حديــث عــن تميي
ــز! عــدم التميي

ثانياً: في الدستور المغربى
ــن الرجــل والمــرأة، وإنمــا  ــدأ المســاواة بي ــر مب ــم يكتــف بتقري ــه ل ــى بأن ــز الدســتور المغرب يتمي
وضــع الآليــات التــي تســاهم فــي تجســيده، كمــا خــول القانــون ســلطة العقــاب فــي حالــة 
والمــرأة،  الرجــل  )يتمتــع  يؤكــد  الفصــل 19  والمشــروعة.  الحــرة  المنافســة  مبــادئ  مخالفــة 
علــى قــدم المســاواة، بالحقــوق والحريــات المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــذا  ــه الأخــرى، وك ــاب مــن الدســتور، وفــي مقتضيات ــواردة فــي هــذا الب ــة ال ــة والبيئي والثقافي
فــي الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة، كمــا صــادق عليهــا المغــرب، وكل ذلــك فــي نطــاق أحــكام 
الدســتور وثوابــت المملكــة وقوانينهــا(. وأضــاف هــذا الفصــل، أن الدولــة تســعى "إلــى 

تحقيــق مبــدأ المناصفــة بيــن الرجــال والنســاء". 

المواطــن  بيــن  المســاواة  علــى   30 الفصــل  فــي  الدســتور  نــص  ذلــك،  تحقيــق  لضمــان 
والمواطنــة فــي التصويــت وفــي الترشــح للانتخابــات، "وينــص القانــون علــى مقتضيــات 
مــن شــأنها تشــجيع تكافــؤ الفــرص بيــن النســاء والرجــال فــي ولــوج الوظائــف الانتخابيــة". كمــا 
أكــد الفصــل 31 واجــب الدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة فــي العمــل علــى 
تعبئــة كل الوســائل المتاحــة لتيســير أســباب اســتفادة المواطنيــن والمواطنــات علــى قــدم 



لحقوق؟الثالث: سياق جديد لحماية االباب 

ي 2015–2016
ستور

ظمة العربية للقانون الد
ي للمن

سنو
ب ال

الكتا

152

ــدأ بالحــق فــي العــاج والعنايــة الصحيــة وتنتهــي  المســاواة، مــن مجموعــة حقــوق حددهــا تب
ــة المســتدامة.  بالحــق فــي التنمي

يوجــب الفصــل 154 تنظيــم المرافــق العموميــة علــى أســاس المســاواة بيــن المواطنــات 
ــة  ــى إنشــاء هيئ ــي حــرص عل ــذا، فــإن الدســتور المغرب ــوج إليهــا. وهك ــن فــي الول والمواطني
للمناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز )فصــل 19(، والتــي عليهــا وفقــاً للفصــل 164 أن 
تســهر، بصفــة خاصــة، علــى احتــرام الحقــوق والحريــات، )مــع مراعــاة الاختصاصــات المســندة 

للمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان(.

واهتــم الدســتور المغربــي كذلــك بحريــة المنافســة فــي الفصــل 36 الــذي أوكل للقانــون 
الاحتــكار  ووضعيــات  الامتيــاز  و  النفــوذ  مواقــع  اســتغلال  فــي  "الشــطط  علــى  العقــاب 
والهيمنــة، وباقــي الممارســات المخالفــة لمبــادئ المنافســة الحــرة والمشــروعة فــي العلاقــات 
ــة مــن  ــة للنزاهــة والوقاي ــة وطني ــم النــص علــى إحــداث هيئ ــك، ت ــة". ولضمــان ذل الاقتصادي

الرشــوة ومحاربتهــا!

ــا بمــا أكدتــه الدســاتير المشــار   بمقارنــة مــا نــص عليــه الإعــان الدســتوري المؤقــت فــي ليبي
إليهــا، يتبيــن أن مــا ورد فيــه لا يجســد مــا أكــده علــى وجــه الخصــوص الدســتور المغربــى فيمــا 
يتعلــق بآليــات تحقيــق المســاواة والمنافســة المشــروعة، الأمــر الــذي ينبغــي علــى الدســتور 
المحتمــل، وهــو  الرســمي الآخــر  يبــرر اســتعراض المصــدر  المرتقــب اســتكماله، وهــو مــا 

ــي. ــون الدول القان

ثانياً: القانون الدولي 
علــى غــرار دســتور 1951، التــزم الإعــان الدســتوري المؤقــت الصمــت حيــال العلاقــة بيــن 
والمواثيــق  )الإعلانــات  إلــى  إشــارة  وردت  بالتأكيــد  الدولــي.  والقانــون  الوطنــي  القانــون 
الدوليــة والإقليميــة التــي تحمــي حقــوق الإنســان وحرياتــه( فــي المــادة الســابعة مــن الإعــان 
الدســتوري المؤقــت، ولكنهــا تتعلــق فقــط بإعــان نيــة الدولــة بالانضمــام إليهــا، ولهــذا يظــل 
الســؤال قائمــاً. فــي التشــريعات القائمــة، اعتــرف المشــرع للاتفاقيات والمعاهــدات المصادق 
عليهــا بالإلزاميــة: فالمــادة 23 مــن القانــون المدنــي، التــي وردت فــي الأحــكام العامــة، تنــص: 
)لا تســري أحــكام المــواد الســابقة - والتــي تنظــم تنــازع القوانيــن مــن حيــث المــكان - إلا حيــث لا 
يوجــد نــص علــى خــاف ذلــك فــي قانــون خــاص أو معاهــدة دوليــة نافــذة(، للمعاهــدة النافــذة 

أولويــة فــي التطبيــق. 

ذات الحكــم ورد فــى مدونــة قانــون المرافعــات، حيــث تنــص المــادة 411 علــى أن )العمــل 
بالقواعــد المتقدمــة - فــي شــأن تنفيــذ الأحــكام والأوامــر والســندات الأجنبيــة - لا يخــل بأحــكام 
المعاهــدات المعقــودة أو التــي تعقــد بيــن ليبيــا وبيــن غيرهــا مــن الــدول فــي هــذا الشــأن(. 
وذات الحكــم ورد فــي قوانيــن خاصــة )مــادة 78( مــن قانــون علاقــات العمــل لســنة 2010، 
وقانــون الجمــارك الصــادر فــي نفــس العــام يلــزم المســتوردين والمصدريــن بالتشــريعات 

ــة.  ــة الفكري ــة طرفــاً فيهــا والمتعلقــة بحقــوق الملكي ــات التــي تكــون الدول والاتفاقي
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يبقى إذن معرفة موقف القضاء، خاصة وأن أحكام المبادئ التي تضعها المحكمة العليا ملزمة 
للجميع، فهل حسمت المحكمة الأمر؟! ما صدر من أحكام تناولت مدى إلزامية الاتفاقيات الدولية؛ 
في حكمها الصادر في الطعن المدني رقم 156/21 بتاريخ 30 أيار/مايو 1976 قضت أن )انضمام 
ليبيا إلى اتفاقية وارسو... يجعلها قانوناً واجبة التطبيق على النقل الجوي بالمعنى الوارد في 
المادة 1-2 منهما(. واعتبرت في حكم آخر أن الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية 
الاتفاقيات  بالزامية  إذن  تقر  المحكمة   .)17/17-15/17-10/17 إدارية  )طعون  التطبيق  واجبة 
الدولية، لكنها لم تبين مكانتها وما إذا كانت في مرتبة القوانين أم أعلى منها. ولهذا، نأمل أن 
يسد الدستور المرتقب هذه الثغرة ولا يتركها للاجتهاد أسوة بدساتير الدول العربية المجاورة، 
20 من  )الفصل  الدستور  من  وأدنى  القانون  من  أعلى  مرتبة  المعاهدات في  جعلت  والتي 
دستور تونس وديباجة دستور المغرب والمادة 93 من الدستور المصري: لها قوة القانون بعد 
نشرها(.2 وإذا كان مبدأ المساواة وعدم التمييز من المبادئ الأساسية التي تتمتع بأهمية كبيرة 
كما هو ثابت من الاهتمام به على الصعيدين الدولي والداخلي، فلا مناص من اعتباره جزءأ من 

القانون الدولي العرفي مع ما يترتب على ذلك من إلزام للدول كافة.3

 وقــد انضمــت ليبيــا إلــى اتفاقيــات الأمــم المتحــدة الرئيســية الســبع المعنيــة بحقــوق الإنســان 
وكذلــك اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة الثمانــى المتعلقــة بنفــس الموضــوع، كمــا وافقــت 
علــى إعــان القاهــرة لحقــوق الإنســان فــي الإســام لعــام 1990، كمــا انضمــت إلــى الميثــاق 
الأفريقــي لحقــوق الإنســان،  وهــي بذلــك تقــر بحمايــة تلــك الحقــوق ومنهــا الحــق فــي عــدم 
ــة مســتقلة لحقــوق  ــات اللازمــة لضمــان ذلــك، ومنهــا هيئ ــز، ولا يبقــى إلا وضــع الآلي التميي
الإنســان ومحكمــة دســتورية وتعديــل التشــريعات وفــق مــا تقتضيــه تلــك الصكــوك، وبمــا لا 

يتناقــض وثوابتهــا فــي إطــار الدســتور المرتقــب.

لا يكفــي الوقــوف علــى المصــدر المباشــر وفــق مــا ســبق، بــل يجــب البحــث عــن المصــدر 
غيــر المباشــر باعتبــار أن القواعــد الدســتورية والتشــريعية عمومــاً تطبــق فــي واقــع اجتماعــي 

وثقافــي واقتصــادي معيــن. 

فرع ثان: المصدر غير المباشر

ســنكتفي هنــا بمناقشــة دور كل مــن الشــريعة الإســامية والقانــون الطبيعــي فــي تأصيــل 
الحــق فــي المســاواة وعــدم التمييــز. 

أولًا: الحق في المساواة في الشريعة الإسلامية 
يمكــن القــول بشــكل عــام، إن الشــريعة الإســامية تؤكــد الحــق فــي المســاواة وعــدم التمييــز 
بيــن البشــر، وليــس أدل علــى ذلــك مــا ورد فــي القــرآن الكريــم والســنّة. ففــي ســورة الحجــرات 

)آيــة 13( نقــرأ " ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ ژ"؛ فالتفاضــل المحظــور لا يقتصــر علــى التفاضــل بالأنســاب، وإنمــا كمــا يقــول 

.www.marocdroit.com ،انظر: عادلة الوردي، مكانة الاتفاقيات الدولية في الدستور المغربي 	2
انظر: محمد يوسف علوان، السابق، ص 97. 	3
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المرحــوم محمــد عابــد الجابــري4 يشــمل أمــوراً أخــرى "كاللــون والمــال والجــاه وكل شــيء يكــون 
موضــوع اعتــزاز"، وممــا يؤكــد ذلــك قــول الرســول الكريــم النــاس سواســية كأســنان المشــط". 
وكذلــك "مَــن عمــل صالحــاً مــن ذكــر أو أنثــى وهــو مؤمــن فأولئــك يدخلــون الجنــة". فــي القــرآن 
آيــات كثيــرة تقــرر المســاواة، كمــا هــو الشــأن، فــي العبــادات وفــي الأمــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر وفــي وحــدة الطبيعــة كمــا ورد فــي ســورة النســاء "يــا أيهــا النــاس اتقــوا ربكــم الــذي 
خلقكــم مــن نفــس واحــدة وخلــق منهــا زوجهــا..."، ومــا ورد فــي شــأن عقــاب الزانــي والزانيــة 

والســارق والســارقة يؤكــد أصــل المســاواة وعــدم التمييــز! 

بالتأكيــد توجــد أحــكام جزئيــة قــد تفســر فــي غيــر صالــح مبــدأ المســاواة كمــا هــو الشــأن فــي 
بعــض حقــوق المــرأة فــي الإســام )أحــكام الشــهادة والولايــة والميــراث(، غيــر أن الفهــم 
الســليم لهــذه الحقــوق يتطلــب كمــا يقــول الجابــري بحــق، اســتحضار ثلاثــة ضوابــط وهــي: مــا 
ــه المقاصــد وأســباب  ــم مــا تضفي ــة ث ــه أحكامهــا الجزئي ــات الشــريعة ومــا تنــص علي تقــرره كلي
ــة فتحــت  ــكام الجزئي ــال، إن هــذه الاح ــى أي ح ــة. عل ــكام مــن المعقولي ــى هــذه الأح ــزول عل الن
وســتفتح البــاب للاختــاف،5 وفــي ليبيــا تــم الطعــن فــي قانــون تولــي المــرأة للوظائــف 
القضائيــة تأسيســاً علــى فهــم الأحــكام الجزئيــة الــواردة فــي الخصــوص، وإذا اســتجابت الدائــرة 
الدســتورية للطعــن، فهــذا يعنــي المســاس بالحقــوق المكتســبة للمــرأة بنــاء علــى رأي الجمهــور 

فــي الفقــه الإســامي، رغــم أن القانــون اســتند إلــى آراء لهــا وزنهــا فــي ذلــك الفقــه!

ثانياً: الحق في عدم التمييز والقانون الطبيعي
القانــون الطبيعــى عنــد غيــر أنصــار المدرســة الوضعيــة هــو الأســاس المتيــن لحقــوق الإنســان 
وحرياتــه باعتبارهــا حقوقــاً طبيعيــة، وأيــاً مــا كان الموقــف مــن هــذه الفلســفة، فــإن محكمتنــا 
ــا لــم تتــردد فــي رد بعــض حقــوق الإنســان إلــى القانــون الطبيعــي ولا يملــك المشــرع  العلي

نفيــه كمــا هــو الشــأن فــي الحــق فــي الالتجــاء إلــى القضــاء.6

ولكن بعد الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية وفق الإجراءات المنصوص عليها، تبقى حظوظ 
هـذا المصـدر فـي التطبيـق قليلـة إنْ لـم نقـل غيـر ممكنـة، لا سـيما فـي بلـد تتمتـع الشـريعة 
الإسالمية بـدور مرجعـي فيـه، وهـذا مـا كان ومـا سـيكون فـي ليبيـا، علـى غـرار مـا هـو واقـع 
فـي الـدول العربيـة التـي اعتمدناهـا فـي هـذه الورقـة للمقارنـة. بالتأكيـد، فـإن المكانـة التـي 
تعطـى للشـريعة فـي هـذه البلـدان ليسـت متطابقة )الاعلان الدسـتورى المؤقت- م2 دسـتور 
مصـر - الفصـل 1 دسـتور تونـس - الفصـل 3 دسـتور المغـرب - والفصـل 2 دسـتور الجزائـر(. 

وبعــد أن أصبــح الحــق فــي عــدم التمييــز معلومــاً فــي أساســه، يبقــى تحديــد نطاقــه. وبالنظــر 
إلــى أن موضــوع الملتقــى يــدور فــي هــذا المحــور حــول المظاهــر الاقتصاديــة لعــدم التمييــز، 
يكــون مــن المناســب قبــل التطــرق إليهــا فــي الفــرع الثانــي مــن هــذا القســم، التمهيــد لذلــك 

بعموميــات تنعكــس حتمــاً علــى مــا يتعلــق بالنواحــي الاقتصاديــة )فــرع أول(. 

محمد عابد الجابري، مفهوم الحقوق والعدل في النصوص العربية الإسلامية، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1 بيروت، 2002، ص70-66. 	4
انظر: فاروق السامرائي، حقوق الإنسان في القرآن الكريم، مركز دراسات الوحدة العربية، ط2002/1 ص 77 وما يليها.  	5

طبقــت محكمتنــا العليــا، الدائــرة الدســتورية مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز عــام 1970 فــي شــأن النصــوص التــي تحظــر الطعــن فــي قــرارات مجالــس  	6
التأديــب فــي قانــون ســابق للتعليــم وفــي قانــون نظــام القضــاء، واعتبــرت أن الحــق فــي الطعــن وإن لــم ينــص عليــه الدســتور فإنــه مســتمد مــن العلــي 

القديــر ومــن القانــون الطبيعــي! 
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2( نطاق الحق في عدم التمييز

مَــن يقــرأ الصكــوك ذات العلاقــة بحقــوق الإنســان لا بــد أن يرتســم فــي ذهنــه الانطبــاع 
ــز هــو الحــق الأســاس  ــي: إن الحــق فــي المســاواة ووجهــه الآخــر الحــق فــي عــدم التميي التال
الــذي تنبــع منــه حقــوق الإنســان الأخــرى، ممــا يجعلــه مؤهــاً لأن يتربــع علــى قائمــة المبــادئ 
ــان انعكاســاته لجهــة  ــذي يســتدعي بي الأساســية التــي تحكــم حقــوق الإنســان كافــة، الأمــر ال

ــان.  ــة فــي فــرع ث ــد انعكاســاته الاقتصادي ــم تحدي ــات(، ث الأشــخاص )عمومي

2-1( عموميات حول النطاق الشخصي للحق في عدم التمييز
عــدم التمييــز يهــم بالتأكيــد الأفــراد أصحــاب هــذا الحــق لكونهــم كائنــات بشــرية تنشــد الكرامــة 
الإنســانية، وهــذه لا محــل لهــا مــن دونــه.7 ومــع ذلــك، فــإن قصــره علــى ذلــك ســيكون محــاً 

للنقــاش، وهــو مــا يوجــب مناقشــة علاقتــه بالشــخصيات الاعتباريــة العامــة والخاصــة. 

أولا: مدى إلزامه للسلطات والمؤسسات والمرافق العامة
 الإعــان الدســتوري المؤقــت فــي ليبيــا فــي مادتــه السادســة، اســتعمل لفــظ: )الليبيــون( مــن 
حيــث ضــرورة عــدم التمييــز بينهــم للأســباب الحصريــة التــي حددتهــا، والمــادة الســابعة تتحــدث 
عــن الإنســان الــذي علــى الدولــة أن تصــون حقوقــه وحرياتــه باعتبــاره خليفــة الله فــي الأرض. 
أمــا المــادة الثامنــة، فوســعت الدائــرة: )... بيــن المواطنيــن وبيــن مختلــف مــدن ومناطــق 
ــي تصــون أو تضمــن حقــوق الإنســان  ــة الت ــا أيضــاً عــن الدول ــان 7 و8 تحدثت ــة(. والمادت الدول
وحرياتــه، وعلــى رأســها الحــق فــي عــدم التمييــز! وهــذا مــا يســتفاد كذلــك مــن الصكــوك 
الدوليــة والإقليميــة المتعلقــة بالحقــوق والحريــات، وفــي الدســاتير التــي اخترنــا المقارنــة بهــا 

والتــي ســننطلق منهــا فــي هــذه الفقــرة. 

الدســتور المصــري فــي المــواد  )9 و11( جعــل الدولــة طرفــاً فــي منظومــة حقــوق الإنســان، 
وعلــى الرغــم مــن أن المــادة 27 منــه اســتعملت عبــارة )يلتــزم النظــام الاقتصــادي(، فــإن 
 المقصــود دائمــاً هــي الدولــة، وهــو مــا أكــده الدســتور المصــري فــي المــادة 53 التــي تنــص: 
)المواطنــون لــدى القانــون ســواء، وهــم متســاوون فــي الحقــوق والحريــات والواجبــات العامة، 
لا تمييــز بينهــم بســبب الديــن، أو العقيــدة، أو الجنــس، أو الأصــل، أو العــرق، أو اللــون، أو 
الإعاقــة، أو المســتوى الاجتماعــي، أو الانتمــاء السياســي أو الجغرافــي، أو لأي ســبب(. 
وتضيــف المــادة )... تلتــزم الدولــة باتخــاذ التدابيــر اللازمــة للقضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز، 

وينظــم القانــون إنشــاء مفوضيــة مســتقلة لهــذا الغــرض(. 

أمــا الدســتور التونســي، فــإن الدولــة هــي التــي تســعى إلــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 
والتنميــة المســتدامة والتــوازن بيــن الجهــات )فصــل 12(، وهــي التــي تتخــذ التدابيــر الضروريــة 
لضمــان حــق العمــل )فصــل 40(، وهــي التــي تحمــي الحقــوق المكتســبة للمــرأة )فصــل 46(، 

وهــي التــي توفــر الحمايــة للأطفــال وذوي الإعاقــة )فصــل 48-47(.

ــرام كرامــة الإنســان هــو جوهــر قواعــد القانــون  ــدأ العــام لاحت ــة ليوغســافيا الســابقة إلــى أن المب ــة الدولي ــة للمحكمــة الجنائي ــرة الابتدائي ذهبــت الدائ 	7
علــوان ص97. يوســف  ومحمــد   ،Trib.Ch. Pern. Furundzja',1998, p183:الإنســان حقــوق  وقانــون  الإنســاني  الدولــي 
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 وفــي الدســتور المغربــي، نجــد تطــوراً ملحوظــاً علــى هــذا الصعيــد؛ فالدولــة هــي التــي 
ــن الرجــال والنســاء )فصــل 19(، وفــي الفصــل 31 نقــرأ  ــدأ المناصفــة بي ــق مب تســعى لتحقي
ــة...(: فالخطــاب يؤكــد أن مســألة  ــة والجماعــات الترابي ــة والمؤسســات العمومي )تعمــل الدول
ــز هــي شــأن يتجــاوز الســلطة المركزيــة، وهــو أمــر هــام يســتحق الوقــوف عنــده،  عــدم التميي
وأكــد الدســتور المغربــي ذلــك فــي الفصــل 154)يتــم تنظيــم المرافــق العموميــة علــى أســاس 
ــوج إليهــا(. وســبقت الإشــارة إلــى إحــداث  ــات والمواطنيــن فــي الول ــن المواطن المســاواة بي
الرشــوة  للنزاهــة والوقايــة مــن  التمييــز، وأخــرى  هيئــة المناصفــة ومكافحــة جميــع أشــكال 

)فصــول 19، 36 و164(. 

ــة الحقــوق السياســية للمــرأة  ــة فــي ترقي ــم يكتــف بــدور الدول ــري المعــدل، ل والدســتور الجزائ
بتوســيع حظــوظ تمثيلهــا فــي المجالــس المنتخبــة )المــادة 31 مكــرر( وتُعــد الدولــة الضامــن 
لحريــات المواطــن الأساســية وحقوقــه )المــادة 32( وعــدم انتهــاك حرمــة الإنســان )المــادة 34(، 
وإنما جعل المؤسســات تســتهدف )ضمان مســاواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق 
والواجبــات بإزالــة العقبــات التــي تعــوق تفتــح شــخصية الإنســان، وتحــول دون مشــاركة الجميــع 
الفعليــة فــي الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة(. واعتبــر هــذا الدســتور 
أن الحريــات والحقــوق، محــل البحــث، هــي تــراث مشــترك بيــن الجزائرييــن، مــع تشــديده علــى 

دورهــم فــي نقلهــا عبــر الأجيــال )المــادة 32(.

 ممــا ســبق، يكــون مــن الضــروري أن تنتبــه هيئــة وضــع الدســتور إلــى هــذا التطــور فيمــا 
يتعلــق بالشــخصيات العامــة المعنيــة بحقــوق الإنســان وحرياتــه، ومــا يتطلبــه ذلــك أيضــاً مــن 
إشــراك المؤسســات والإدارة المحليــة والهيئــات التــي تنشــأ لرفــع المظالــم ومكافحــة الفســاد 
والتمييــز. ولا يجــب أن يغيــب عــن أذهاننــا أن جميــع الســلطات فــي الدولــة معنيــة بحقــوق 

ــات. ــك الســلطة التشــريعية فــي تنظيمهــا للحقــوق والحري ــه، بمــا فــي ذل الإنســان وحريات

 أكــدت المحكمــة الدســتورية المصريــة والدائــرة الدســتورية فــي ليبيــا هــذا المعنــى؛ )إن النــاس 
جميعــاً لا يتمايــزون فيمــا بينهــم فــي مجــال حقهــم فــي النفــاذ إلــى قاضيهــم الطبيعــي، 
ولا فــي نطــاق القواعــد الإجرائيــة والموضوعيــة التــي تحكــم الخصومــة القضائيــة عينهــا، 
ولا فــي فعاليــة ضمــان الدفــاع التــي يكفلهــا الدســتور والمشــرع للحقــوق التــي يدعونهــا...، 
ولا يجــوز بالتالــي أن يقيــم المشــرع فيمــا بيــن المواطنيــن تمييــزاً غيــر مبــرر فــي شــأن إعمــال 
هــذه القواعــد، بمــا يعطلهــا لفريــق مــن بينهــم أو يقيدهــا، وبوجــه خــاص علــى صعيــد الفصــل 
ــرة الدســتورية فــي  ــدت الدائ ــة والتزاماتهــم...(.8 وأك بطريقــة منصفــة فــي حقوقهــم المدني

المحكمــة العليــا نفــس المبــدأ فــي حكــم تاريخــي صــدر عــام 1970.

ثانياً: الشخصيات الخاصة
مــا مــن شــك فــي أن الأفــراد هــم المعنيــون أساســاً بحقــوق الإنســان وحرياتــه ومنهــا الحــق 
فــي عــدم التمييــز )أ(، ولكــن القانــون يعــرف طائفــة أخــرى وهــي الشــخصيات الاعتباريــة )ب(.

المحكمة الدستورية العليا، جلسة 8/5 لسنة 1995، قضية دستورية رقم 9 لسنة 16 قضائية. 	8
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أ( الإنسان 
قــراءة الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان تنســب صراحــة هــذه الحقــوق إلــى "النــاس" أو 
"الإنســان" أو "الفــرد" أو "الشــعوب"، إضافــة إلــى لفــظ 'شــخص' )انظــر مثــاً المــواد 1، 2، 
3، 4، 5، 6، 7 و8 مــن الإعــان العالمــي لعــام 1948 والمــواد 1، 2، 3، و9 مــن العهــد الدولــي 
للحقــوق المدنيــة والسياســية(. أمــا الدســاتير الوطنيــة، فهــي تســتعمل عــادة الألفــاظ الآتيــة: 
المواطنــون والمواطنــات والرجــال والنســاء والذكــر والأنثــى، فضــاً عــن لفــظ الإنســان فــي 

وصــف الحقــوق والحريــات. 

ب( الشخص الاعتباري
أنــه يشــمل  علــى  التقييــد،  عــدم  حــال  فــي  يفهــم،  والــذي  لفــظ شــخص  اســتعمال  رغــم 
الشــخص الطبيعــي والشــخص الاعتبــاري فــإن الســؤال لا بــد أن يُطــرح. ومــا مــن شــك، فــي 
أن الشــخصيات الاعتباريــة الخاصــة معنيــة بهــذه الحقــوق ومنهــا الحــق فــي عــدم التمييــز. فعــدم 
التمييــز فــي التشــغيل أو فــي الأجــر العــادل كمــا يهــم المقــاول الفــرد يهــم أيضــاً الشــركة 
والنقابــة. ففــي قضيــة )Meylan(، المواطــن الفرنســي الــذي طلــب تســجيل اســمه فــي 
نقابــة المحاميــن بالــدار البيضــاء وأمــام رفــض طلبــه، لجــأ إلــى القضــاء ومحكمــة الدرجــة الأولــى 
فرفضــت طلبــه، ولكــن محكمــة الاســتئناف والمجلــس الأعلــى اســتجابا لطلبــه )قــرار المجلــس 

الأعلــى فــي 1 تشــرين أول/أكتوبــر 1976(.9

يمكـن القـول إذن إن الحـق فـي عـدم التمييـز، وحقـوق الإنسـان الأخـرى، يخاطـب السـلطات 
المختلفـة وجميـع الشـخصيات الاعتباريـة العامـة والخاصـة، فضاًل عـن الأفـراد أو الأشـخاص 
الطبيعييـن. ولكـن السـؤال المنطقـي، مـا هـو النطـاق الموضوعـي للحـق فـي عـدم التمييـز؟ 
أن  مـن  ذلـك  علـى  أدل  وليـس  كافـة،  وحرياتـه  الإنسـان  حقـوق  إلـى  يمتـد  النطـاق  هـذا  إن 
العهديـن الدولييـن )الخاصـان بالحقوق المدنية والسياسـية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافيـة( المعتمديـن مـن الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة عـام 1966 تطرقا لـه، وهو ما تأكد 
فـي عـدد مـن الدسـاتير، كمـا هـو الشـأن فـي الدسـتور التونسـي )فصـل 21( والمـادة 53 مـن 
الدسـتور المصـري. وهكـذا يمكـن أن يتـم التمييـز فـي إطـار الحـق فـي الانتخـاب وفـي الترشـح 
)القانـون رقـم 1964/6(، حيـث أعطـت المـادة الأولـى حـق الانتخـاب لـكل ليبـي مـن الذكـور أتـمّ 
الحاديـة والعشـرين، أمـا الليبيـة فتحتـاج لممارسـة هـذا الحـق، فضاًل عـن السـن، إلـى تقديـم 
طلـب كتابـي بنفسـها لقيـد اسـمها فـي السـجل الانتخابـي )المادة 2(. والترشـح لمجلس الامة 
أو التعييـن فيـه كان قاصـراً علـى الذكـور )المـادة 5(. والنقـاش يـدور فـي ليبيـا حـول اختيـار اللغة 
الرسـمية، حيـث تطمـح المكونـات الثقافيـة مـن الأمازيـغ والتبـو والطـوارق إلـى دسـترة لغاتهـم 
ومسـاواتها بالعربيـة. والحـق فـي عـدم التمييـز يطـرح فـي مختلـف مجـالات حقـوق الإنسـان، 
والأمـر يتعلـق بالنـص الـذي يكـرس الحـق وطبيعـة الحـق، فحـق الحيـاة هو لكل إنسـان، في حين 
أن حـق السـكن أو الرعايـة الصحيـة قـد يكـون خاصـاً بالمواطن. وسـنركز هنـا على الحق في عدم 
التمييـز فـي نطـاق علاقـات العمـل فـي القطاعيـن العـام والخـاص وفيمـا يتعلـق بالمنافسـة 
والتنميـة المسـتدامة، باعتبـار أن عنـوان المؤتمـر )إرسـاء قواعـد دسـتورية لتقليـص الفـوارق 

الاقتصاديـة فـي المنطقـة العربيـة(. 

أوردته الأستاذة عادلة الوردي، السابق.  	9



لحقوق؟الثالث: سياق جديد لحماية االباب 

ي 2015–2016
ستور

ظمة العربية للقانون الد
ي للمن

سنو
ب ال

الكتا

158

2-2( الحق في عدم التمييز في العلاقات الاقتصادية
يكــون مــن المناســب إعطــاء تطبيقــات تتعلــق بحــق العمــل وبالمنافســة المشــروعة والتنميــة 

المســتدامة:

 أولًا: عدم التمييز في مجال حق العمل
التمييز كما قد يكون في تولي الوظائف العامة، قد يكون بالعمل في القطاع الخاص.

أ( عدم التمييز في نطاق الوظيفة العامة 
لعــل مــاورد أعــاه يؤكــد أن دســاتير الــدول العربيــة التــي أشــرنا إليهــا كرســت مبــدأ المســاواة 
أمــام القانــون، وحظــرت التمييــز الــذي يبنــى علــى أســباب لا يمليهــا العقــل الســليم والمصلحــة 
العامــة التــي هــي أســاس العمــل التشــريعي للســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة. فــكل تمييــز 
ــه دســتورياً'، كمــا قضــت  ــاً عن ــاً ومنهي ــزاً تحكمي ــة، يعــد 'تميي لا يقــوم علــى أســس موضوعي
المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة )قضيــة رقــم 16/42 جلســة 1995/5/20، ج.ر عــدد رقــم 
23(. هــذا المبــدأ لا يقتضــي معاملــة المتفاوتيــن فــي مراكزهــم القانونيــة أو قدراتهــم معاملــة 
متكافئــة، كمــا لا يتنافــى مــع صــور التمييــز كافــة، مــا دامــت مســتندة إلــى أســس موضوعيــة، 
تســاهم فــي تحقيــق المصلحــة العامــة التــي يســعى المشــرع إلــى تحقيقهــا.10 والإشــارة إلــى 
ــدأ  ــث وضــع المب ــدة، حي ــدو مفي قضــاء المجلــس الدســتوري الفرنســي فــي هــذا الســياق تب
 Le principe d’égalité ne s'oppose ni à ce que":التالــي، والــذي ينطبــق فــي أغلــب الحــالات
 le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge
 à l'égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvue que, dans l'un et l'autre cas,
 la différence de traitement qu'en résulte, soit en rapport avec l'objet de la loi qui

 11."l’établie

مبــدأ المســاواة لا يعــارض أن ينظــم المشــرع المراكــز المختلفــة علــى نحــو مغايــر، ولا يمنــع أن 
يخــرج علــى المســاواة لأســباب تتعلــق بالمصلحــة العامــة، شــريطة أن تكــون المعاملــة المختلفة 
التــي تنتــج عــن ذلــك فــي الحالتيــن، مرتبطــة بمحــل القانــون، الــذي يقيمهــا. هــل معنــى هــذا أن 

التمييــز الــذي تعرفــه ليبيــا، وكذلــك دول عربيــة أخــرى، يعــد مقبــولًا ولا غبــار عليــه؟

إذا كان التمييــز بموجــب القواعــد الدســتورية النافــذة أو بتفويــض منهــا، فهــو جائــز ولــو كان غيــر 
متطابــق مــع مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز منظــوراً إليــه بشــكل مجــرد، إذ كمــا ذهــب المجلــس 
الدســتوري الفرنســي أن الولــوج إلــى الوظيفــة العامــة، فــي غيــاب النــص الدســتوري، يجــب 
أن يســتند إلــى القــدرات والمهــارات والخصائــص الذاتيــة. ولهــذا، يجــب فهــم النصــوص التــي 
وردت فــي كل مــن دســتور مصــر والمغــرب وتونــس بشــأن تمييــز المــرأة وذلــك وفق النصوص 
الــواردة أعــاه. وفــي ليبيــا، وإن لــم ينــص الإعــان الدســتوري لعــام 1969علــى أي تمييــز، إلا 
أن القانــون رقــم 20 لســنة 1990، وهــو قانــون أساســي، ميــز المــرأة فــي مجاليــن: الأول 
يتعلــق بالحضانــة حيــث نصــت المــادة 1/27 )للمــرأة الحاضنــة حــق البقــاء فــي بيــت الزوجيــة مــدة 

.QadyaNet/?p-5083/:قضية دستورية رقم 19 لسنة 8 ق، جلسة 1992/4/8، جريدة رسمية عدد 19 في 1992/5/7 و 	10
.www.conseil-constitutionnel.fr/conseil - constitutionnel, Principe d'égalité انظر: عرض قضاء المجلس الدستوري الفرنسي حول 	11
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الحضانــة...(، أمــا الثانــي فيتعلــق بحــق العمــل: )للمــرأة الحــق فــي العمــل الــذي يناســبها وألا 
توضــع فــي موضــع يضطرهــا للعمــل بمــا لا يتناســب وطبيعتهــا(. واكتفــى الإعــان الدســتوري 
المؤقــت بالنــص علــى ضمــان تكافــؤ الفــرص فــي المادتيــن 6-8، وعليــه فــإن مــا قــام بــه 
المشــرع فــي قانــون الانتخــاب مــن تخصيــص كوتــا للمــرأة فــي قانــون الانتخــاب لا يســتند إلــى 

أســاس دســتوري، وإن كانــت عدالتــه لا تخفــى علــى صاحــب عقــل. 

ــة  ــى عــدم أهلي ــذي نــص عل ــون العــزل السياســي رقــم 2013/5/5 ال ــل، فــإن قان فــي المقاب
الأشــخاص الذيــن صنفتهــم المــادة الأولــى منــه فــي فئتيــن تشــمل أولاهمــا الاشــخاص 
الذيــن مارســوا إحــدى الوظائــف المذكــورة )عشــر وظائــف(. أمــا الفئــة الثانيــة فتتعلــق بالســلوك 
الــذي اعتبــر مشــيناً )ثمانيــة صــور منهــا تمجيــد القذافــي أو الترويــج لمشــروع ليبيــا الغــد...(، هــذا 
القانــون يعــد مــن القوانيــن التمييزيــة بــدون ســند مــن الدســتور لتعارضــه مــع مبــدأ المســاواة 
والعدالــة، لأن المعزوليــن لــم يحصلــوا علــى ضمانــات العدالــة الانتقاليــة التــي هــي الســبيل 
الوحيــد للحرمــان مــن الأهليــة اللازمــة لتولــي المناصــب العامــة فــي غيــاب الأســاس الدســتوري 
لأي تفضيــل أو تقييــد أو حرمــان! وهــو مــا يســري علــى القانــون رقــم 2012/52 بشــأن وضــع 
ضوابــط تقلــد بعــض الوظائــف، ومنهــا المشــاركة فــي الثــورة واســتبعاد مَــن تقلــد وظائــف 

فــي عهــد القذافــي.

ب( عدم التمييز وحق العمل بوجه عام
 العمــل حــق لــكل مواطــن ومواطنــة، هــذه العبــارة التــي تجســد مــا هــو مقــرر فــي الصكــوك 
الدوليــة وفــي دســاتير الــدول التــي اعتمدناهــا، غيــر أن الســؤال  الــذي يُطــرح، هــل النــص علــى 
تدابيــر خاصــة لصالــح بعــض الفئــات مثــل النســاء أو الأشــخاص ذوي الحاجــات الخاصــة يعــد مــن 
قبيــل التمييــز المحظــور؟! الجــواب بالتأكيــد لا، لأن ضمــان تكافــؤ الفــرص بشــكل مجــرد يبقــي 
ــز  علــى المســاواة التــي يكفلهــا الدســتور مجــرد مســاواة شــكلية لا تقــدم ولا تؤخــر؛ فالتميي
المحظــور، هــو الــذي يكــون بيــن أشــخاص يتواجــدون فــي مراكــز متماثلــة. وفــي هــذا الســياق، 
يجــب فهــم حكــم المــادة الخامســة مــن الاتفاقيــة الخاصــة بالتمييــز فــي مجــال الاســتخدام 
والمهنــة لعــام 1958 التــي اعتمدتهــا منظمــة العمــل الدوليــة. ولا أحــد ينكــر أن الواقــع الحالــي 
ــا نفهــم توصيــات  ــدول لا يجســد المســاواة المقــررة دســتورياً، ومــن هن ــد مــن ال فــي العدي
مؤتمــر شــرم الشــيخ الــذي انعقــد فــي الفتــرة مــن 2015/3/1 حــول )التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة 
العربيــة: الفــرص والتحديــات(.12 وإذا كان الواقــع التشــريعي فــي ليبيــا يشــهد بــأن المشــرع 
ــك الواقــع يظــل  ــد المجــالات، إلا أن ذل ــاث فــي عدي ــور والإن ــن الذك ــدأ المســاواة بي كــرس مب
فــي حاجــة إلــى إطــار دســتوري ينتظــر أن يحققــه الدســتور المرتقــب. غيــر أن مــا تبنتــه بعــض 
لجــان الهيئــة الدســتورية لا يســتجيب لذلــك! فعلــى ســبيل المثــال، إن مــا ورد فــي مخــرج لجنــة 
شــكل الدولــة ومقوماتهــا الأساســية فــي شــأن الجنســية )مــادة 2/10( مــن أن الأم لا تنقــل 
جنســيتها لأولادهــا لا ينســجم مــع مــا ورد فــي مخــرج لجنــة الحقــوق والحريــات التــي ذهبــت إلى 
ــة تضمــن ذلــك، وهــو  تكريــس الحــق فــي المســاواة بيــن المواطنيــن والمواطنــات وأن الدول
مــا يوجــب عليهــا حظــر التمييــز حرمانــاً أو إنقاصــاً أو زيــادة أو تقييــداً )...( والإقــرار بالحاجــة إلــى 
ــة  ــة التوافــق علــى رؤي ــك يفــرض علــى الهيئ ــدأ تكافــؤ الفــرص! ذل ــة تجســد مب ــر انتقالي تدابي

جريدة الأهرام في 2015/3/5. 	12
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تتناســب مــع مــا تطمــح إليــه النســاء وبمــا يراعــي الثوابــت الوطنيــة، علــى غــرار مــا حصــل فــي 
دســاتير دول )الربيــع العربــي(.

غيــر أن التدابيــر الخاصــة يجــب أن تســتهدف توفيــر الســبل المناســبة للفئات المعنية للاســتفادة 
مــن مبــدأ تكافــؤ الفــرص، بــدلًا مــن تخصيــص مقاعــد أو نســبة يحتفــظ بهــا مســبقاً لهــذه 
الفئــة أو تلــك، وهــو مــا يتطلــب الاهتمــام )بتأثيــر القانــون والسياســات والممارســات الفعليــة، 
وضمــان عــدم إدامتهــا للمســاوئ التــي تعانــي منهــا أصــاً فئــات معينــة مــن النــاس، بــل 
تخفيفهــا(.13 وهكــذا، يمكــن التأكيــد علــى أهميــة اســتحداث هيئــة للمناصفــة ومكافحــة أشــكال 

التمييــز، علــى غــرار مــا جــاء فــي الدســتور المغربــي )الفصــان  19 و164(.

ثانياً: عدم التمييز والمنافسة والتنمية المستدامة
تحتــل كفالــة المنافســة المشــروعة وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة مــن خــال التنميــة المســتدامة 

مكانــة هامــة فــي دســاتير مــا بعــد )ثــورات الربيــع العربــي(. 

أ( ضمان المنافسة المشروعة
'الحــرة  المنافســة  المنتظــر مبــدأ  النظــام الاقتصــادي  التــي تحكــم  الجوهريــة  المبــادئ  مــن 
ــاز ووضعيــات الاحتــكار والهيمنــة،  والمشــروعة'، بعيــداً عــن اســتغلال مواقــع النفــوذ والامتي
ومــا يماثلهــا )فصــل 36 مــن دســتور المغــرب(. ومــن جهتــه، أكــد الدســتور المصــري فــي 
المــادة 27 )... يهــدف النظــام الاقتصــادي إلــى تحقيــق الرخــاء مــن خــال التنميــة المســتدامة... 
ــر الشــفافية والحوكمــة، ودعــم محــاور التنافــس وتشــجيع  ويلتــزم النظــام الاقتصــادي بمعايي
الممارســات الاحتكاريــة...(.  المتــوازن جغرافيــاً وقطاعيــاً وبيئيــاً، ومنــع  الاســتثمار، والنمــو 
ــات  ــة العقب ــري مهمــة المؤسســات، فــي إطــار ضمــان المســاواة، إزال وجعــل الدســتور الجزائ
)التــي تعــوق تفتــح شــخصية الإنســان، وتحــول دون مشــاركة الجميــع الفعليــة فــي الحيــاة 
السياســية، والاقتصاديــة...(. )المــادة 31(. وأكــدت المــادة 37 مــن نفــس الدســتور أن: )حريــة 

التجــارة والصناعــة مضمونــة وتمــارس فــي إطــار القانــون(.

لا شــك أن نص هذه الدســاتير على مبادئ الحرية والمنافســة والمســاواة أمام القانون يقود 
إلــى ضــرورة تدخــل المشــرع، "لحمايــة المنافســة أو تقييدهــا مــن دون التأثيــر فــي جوهرهــا"14، 
ذلــك لأن الســوق وكمــا يقــول أحدهــم15 "يمكــن أن تهــدم نفســها إذا لــم تقــدم لهــا الســلطة 
العامــة الإطــار القانونــي، وأن النظــام الاقتصــادي للســوق يفتــرض تنظيمــاً قانونيــاً حتــى 

يمكــن المحافظــة علــى أوضــاع المنافســة، بمــا يــؤدي إلــى تجنــب الممارســات الضــارة".

غيــر أن ممارســة المنافســة بحريــة16، يَفتــرض أن يكــون مختلــف القائميــن بالنشــاط الاقتصــادى 
ــره للتدخــل فــي الســوق.  ــر مــن غي ــزاً أكث علــى قــدم المســاواة، بحيــث لا يكــون أحدهــم متمي
وهكــذا، فــإن ضمــان المنافســة المشــروعة دســتورياً يمثــل خطــوة هامــة، ولكــن تطبيقهــا 

محمد يوسف علوان، السابق ص 104. 	13
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.H.Hubrecht, Droit Public Economique, Dalloz, 1997 أورده محمد علوان، السابق 	15
رأي الأستاذة D. Loschak، انظر محمد علوان السابق. 	16
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يلقــي علــى المشــرع عبئــاً كبيــراً يجــب أن يقــوم بــه فــي إطــار المبــادئ الدســتورية الأخــرى تحــت 
رقابــة القضــاء الدســتوري. 

ــح،   ــة التجــارة والصناعــة بشــكل صري ــم ينــص علــى حري إذا كان الإعــان الدســتوري المؤقــت ل
فــإن  مــا ورد فــي الديباجــة17 مــن تأكيــد علــى تكافــؤ الفــرص كاف فــي المرحلــة الانتقاليــة 
لتأســيس الأحــكام المتعلقــة بالمنافســة فــي قانــون النشــاط التجــاري لعــام 2010. فــي الكتــاب 
11 منــه، ورد فــي البــاب الأول الموســوم بـــ: المنافســة، إن الأهــداف المبتغــاة هــي وفقــاً 
ــر النشــاط الاقتصــادي، وضمــان الشــفافية والنزاهــة فــي المعامــات،  للمــادة 1282 )تطوي
واحتــرام قواعــد الاســتقامة التجاريــة(. وأكــد أن الأحــكام العامــة للمنافســة تســري )علــى جميــع 
الأنشــطة التجاريــة التــي تتــم ممارســتها بواســطة أشــخاص طبيعييــن أو معنوييــن...(، وعلــى 
)أيــة أنشــطة اقتصاديــة تتــم خــارج ليبيــا ويترتــب عليهــا آثــار داخلهــا( )م.1283(. وإذا كان الأصــل 
أن الأســعار تتحــدد وفقــاً لمبــدأ المنافســة، فــإن قيديــن نصــت عليهمــا المــادة 1284، أســعار 
الســلع والخدمــات التــي تحــدد بقــرار مــن الوزير المختص، وأســعار الســلع والخدمــات التي تحدد 
بقــرار مــن مجلــس الــوزراء لمواجهــة حالــة طارئــة أو كارثــة طبيعيــة، علــى أن يتــم مراجعتهــا خــال 
ــع الأعمــال  ــر المشــروعة المحظــورة )...جمي ســتة أشــهر. وحــددت المــادة 1285 المنافســة غي
والاتفاقــات الصريحــة والضمنيــة التــي تهــدف إلــى الإخــال بمبــادئ المنافســة، وتطبيــق 
قواعــد الســوق، أو الحــد منهــا أو التأثيــر عليهــا، وعلــى الأخــص...( ورتــب المشــرع  جــزاءا" 
ــن مــن  ــاب المنافســة، وهــو بطــان الاتفاقــات )م.1285(. يتبي ــراً علــى مخالفــة أحــكام ب خطي
ذلــك أن تأكيــد مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز، لا يعــد كافيــاً، إذ لا بــد مــن منــح المشــرع صلاحيــة 
حمايــة المنافســة وتنظيمهــا، ذلــك لأن الممارســين للأنشــطة الاقتصاديــة ليســوا دائمــاً علــى 
نفــس القــدر مــن المســاواة وفــي الالتــزام بمبــادئ الشــفافية والنزاهــة والاســتقامة التجاريــة. 
ويظــل المعيــار هــو عــدم التمييــز بيــن المتماثليــن، مــع جــواز المعاملــة المختلفــة لأصحــاب 
ــر، وبمــا يخــدم المصلحــة العامــة  ــة التقدي ــة وعقلاني ــز المختلفــة، فــي إطــار الموضوعي المراك

ويرتبــط بشــكل مؤكــد بموضــوع القانــون.18

ب( ضمان التنمية المستدامة
ــة التهميــش،  ــة الاجتماعيــة ومحارب قامــت ثــورات مــا عــرف )بالربيــع العربــي(، مــن أجــل العدال
الــذي لــم يقتصــر علــى الأشــخاص، وإنمــا شــمل المناطــق والجهــات، وهــو مــا جعــل المطالبــة 
بالتوزيــع العــادل للمــوارد العامــة وبالتنميــة المســتدامة مــن الضروريــات التــي يجــب أن يعبــر 
عنهــا الدســتور. ومــن ينظــر فــي الدســاتير التــي اعتمدناهــا هنــا للمقارنــة، لا بــد أن يلاحــظ أن 
واضعيهــا اســتجابوا لهــذه المطالــب. الفصــل 12 مــن دســتور تونــس أكــد: )تســعى الدولــة إلــى 
ــاراً  ــن الجهــات...(، واعتمــد معي ــوازن بي ــة المســتدامة والت ــة والتنمي ــة الاجتماعي ــق العدال تحقي
مزدوجــاً: مؤشــرات التنميــة ومبــدأ التمييــز الإيجابــي. أمــا الدســتور المغربــي، فإنــه بعــد أن أكــد 
ضمــان الدولــة لحريــة المبــادرة والمقاولــة والتنافــس الحــر، أضــاف )...كمــا تعمــل علــى تحقيــق 
تنميــة مباشــرة مســتدامة، مــن شــأنها تعزيــز العدالــة الاجتماعيــة، والحفــاظ علــى الثــروات 

ــق  ــه المجلــس فيمــا يتعل ــه أن مــا اســتقر علي ــذي ورد في انظــر: عــرض قضــاء المجلــس الدســتوري الفرنســي حــول principe d’egalite ، الســابق، وال 	17
بالمعيــار هــو مــا أكدتــه المحاكــم الدســتورية فــي أوروبــا وأميــركا الشــمالية، ومــن المحاكــم مــا فــوق الدولــة مثــل محكمــة العــدل الأوروبيــة والمحكمــة 

الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. 
hccourt.gov.eg./pages/elm ،انظر: محمد محمد عبداللطيف: الدستور والمناسفة 	18
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الطبيعيــة الوطنيــة، وعلــى حقــوق الأجيــال القادمــة( )الفصــل 2/35(. ولعــل مــا يميــز هــذا 
النهــج، هــو ربطــه التنميــة المطلوبــة بعــدد مــن الأهــداف )تعزيــز العدالــة الاجتماعيــة والحفــاظ 
علــى الثــروات الطبيعيــة الوطنيــة(، ليــس فقــط مــن أجــل الأجيــال الحاضــرة وإنمــا مــن أجــل 
الأجيــال القادمــة أيضــا. مــن جهتــه، اعتبــر الدســتور المصــري تحقيــق الرخــاء هــو هــدف النظــام 
الاقتصــادي، وذلــك مــن خــال )التنميــة المســتدامة والعدالــة الاجتماعيــة(، وذلــك فــي إطــار 
ــاً  ــوازن جغرافي الشــفافية والحوكمــة ودعــم محــاور التنافــس وتشــجيع الاســتثمار والنمــو المت
التنميــة،  لعوائــد  العــادل  والتوزيــع  الفــرص  تكافــؤ  الالتــزام بضمــان  مــع  وبيئيــاً،  وقطاعيــاً 
)المــادة 27(. وتأكــد هــذا فــي المــادة )53( المكرســة لمبــدأ المســاواة، حيــث اعتبــرت أن الانتمــاء 

الجغرافــي لا يعــد مبــرراً مقبــولًا للمعاملــة التمييزيــة.

بالنســبة للتنميــة المســتدامة فإنهــا تطــرح علــى أكثــر مــن صعيــد ، حيث يجتمع فيهــا الاقتصادي 
والاجتماعــي والبيئــي والثقافــي، وفــوق ذلــك هــي تتعلــق برفــع مســتوى الأجيــال الحاضــرة 
الثــروات  القادمــة، باعتبــار أن  بيــن فئاتهــا وبمــا لا يضــر بحقــوق الأجيــال  الهــوة  وتقليــص 

الطبيعيــة الوطنيــة هــي ملــك للجميــع وليــس مــن العــدل تجاهــل الأجيــال القادمــة! 

ولهــذا، فــإن الســلطات المركزيــة والمحليــة مطالبــة بتحقيقهــا، ولا مجــال لإنــكار أن التمييــز 
الإيجابــي، كمــا صــرح بذلــك الدســتور التونســي، يكــون ضروريــاً فــي كل الــدول التــي أشــرنا 
إلــى دســاتيرها هنــا، إذ بذلــك يمكــن أن نســاهم فــي تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، بمــا يحافــظ 

علــى الثــروات الطبيعيــة، فــي إطــار الشــفافية والمشــاركة. 

ومــا ورد فــي الإعــان الدســتوري المؤقــت مــن إشــارة معبــرة فــي المــادة 8 )...وتضمــن 
الدولــة عدالــة توزيــع الثــروة الوطنيــة بيــن المواطنيــن وبيــن مختلف مــدن ومناطــق الدولة(، هذه 
الإشــارة تعــد ناقــوس خطــر للهيئــة المنتخبــة لإعــداد الدســتور لكــي تضــع التنميــة المســتدامة 
واللامركزيــة الإداريــة الموســعة مــن بيــن مقومــات الدولــة، مــع ضمــان أن الثــروات الطبيعيــة 
الوطنيــة هــي للأجيــال الحاضــرة والمســتقبلة، وهــو مــا يتطلــب مشــاركة أكبــر للمواطنيــن فــي 

الشــأن العــام وفــي إدارة شــؤونهم المحليــة.

خاتمة 

الحــق فــي المســاواة وفــي عــدم التمييــز يعــد حجــر الزاويــة الــذي تبنــى عليــه حقــوق الإنســان 
الأخــرى، والعــرض الســابق برهــن علــى أن الصكــوك الدوليــة والدســاتير التــي اعتمدنــا عليهــا 
فــي هــذه الورقــة أولتــه أهميــة خاصــة، غيــر أن ذلــك لا يجــب أن يقنعنــا بــأن المســألة حســمت 
بشــكل كامــل لمصلحــة المخاطبيــن؛ فالتجربــة علّمتنــا أن النصــوص الدســتورية فــي بلادنــا 
العربيــة عمومــاً ليســت كافيــة. ولهــذا لا بــد لكفالــة هــذا الحــق واقعيــاً مــن جهــد مــزدوج ينهــض 
بــه المشــرع، ومِــن خلفــه الســلطة التنفيذيــة، والمواطنيــن رجــالًا ونســاءً: علــى المشــرع مراجعة 
المنظومــة التشــريعية القائمــة لإصلاحهــا وفــق متطلبــات هــذا الحــق ووضــع الإســتراتيجية 
المناســبة فــي إطــار المبــادئ الدســتورية للوصــول إلــى دولــة المواطنــة القائمــة علــى العدالــة 
الاجتماعيــة والتنميــة المســتدامة، لتكمــل الحكومــة ذلــك بوضــع السياســيات المناســبة التــي 
تجســد ذلــك عمليــاً تحــت رقابــة المحكمــة الدســتورية. أمــا المواطنيــن، فعليهــم اســتيعاب 
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حقوقهــم الدســتورية والعمــل علــى نشــر ثقافــة حقــوق الإنســان وفــي مقدمتهــا الحــق فــي 
عــدم التمييــز، الــذي يتجــاوز، كمــا رأينــا، نطــاق المســتفيدين منــه ليفرض نفســه على الســلطات 
أيضــاً باعتبارهــا المعنيــة مباشــرة بضمــان التنميــة المتوازنــة، ولــو باللجــوء إلى التمييــز الإيجابي 
مــن خــال تدابيــر وإجــراءات تشــريعية فــي المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة أو الجغرافيــة. 

ويبقــى المنــاط، أن المســاواة خــط أحمــر بالنســبة للمراكــز المتماثلــة، ولكنهــا تفــرض المعاملــة 
المختلفــة لغيــر المتماثليــن، أفــراداً أو مناطــق أو جهــات أو مشــروعات، شــريطة اســتهداف 

المصلحــة العامــة بقواعــد مجــردة تتصــل بموضــوع هــذه القواعــد بصلــة مباشــرة.

ــن الجهــات والمناطــق  ــة الهــوة بي لا شــك أن الإشــكالية الرئيســية لهــذا الحــق، ســتكون محارب
فيمــا يتعلــق بمســتوى التنميــة وكيفيــة تأهيــل المشــروعات والمنشــآت الاقتصاديــة لمنافســة 
نظيراتهــا الوافــدة، وكذلــك ضمــان هــذه المنافســة مــع الشــركات أو المؤسســات الوطنيــة 

ــكار قانونــي أو واقعــي. المهيمنــة أو المتمتعــة باحت
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)10( الحق فى عدم التمييز فى 
السودان

سعياً لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الاحتياجات 
الخاصة والإعاقة

عبد الخالق شايب ونعمات عباس 

ملخص الدراسة
يشــكّل الدســتور الوطنــي الانتقالــي لعــام 2005 فــي الســودان )الدســتور الانتقالــي( نتاجــاً 
عــت بيــن حــزب المؤتمــر الوطنــي، الحــزب الحاكــم، والحركــة  لاتفاقيــة الســام الشــامل التــي وُقِّ
الشــعبية لتحريــر الســودان/الجيش الشــعبي لتحريــر الســودان فــي الجنــوب. كالعديــد مــن 
الترتيبــات الدســتورية الانتقاليــة واتفاقيــات مــا بعــد الصــراع الأخــرى، فــإن الدســتور الانتقالــي 
طــرح مفاهيــم ومواضيــع جديــدة. كمــا أنــه هــدَفَ لمعالجــة، بيــن مســائل أخــرى، المظالــم، 

ــز. ــا التميي ــة، وقضاي ــة الاجتماعي وانتهــاكات حقــوق الإنســان، والعدال

لقد كانت المظالم الاقتصادية والتاريخية وتلك المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، إضافة إلى تقاسم 
أن  إلّا  الانتقالي.  الدستور  إلى  النهاية  أدّت في  التي  السلام  السلطة، في جوهر مناقشات 
الحقّ بعدم التمييز لم يُذكَر بشكل محدد في الدستور الانتقالي، وربما تمت معالجته من خلال 
أن  على  أخرى،  أشياء  بين  الحقوق،  شرعة  نصّت  الأولى.  للمرة  وُضِعت  التي  الحقوق  شرعة 
"جميع الحقوق والحريّات المصانة التي تنصّ عليها معاهدات، وعهود وأدوات حقوق الإنسان 
الدولية التي صادقت عليها جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الشرعة". رغم ذلك، ينبغي 
ترجمة القانون الدولي إلى قانون وطني؛ فهو لا يتم إدماجه، أو يسري مفعوله، تلقائياً في 
فوراً في  السودان  عليها  التي صادق  المعاهدات  إدماج  يتم  لا  المحليّة.  أو  الوطنية  القوانين 
القانون الوطني. وهذا ما جعل من الصعوبة بمكان التقاضي أمام المحاكم الوطنية على أساس 

معاهدات حقوق الإنسان. إلا أنه لا يزال هناك مجال في أجزاء أخرى من الدستور الانتقالي. 

سـتناقش هـذه الورقـة الحـقّ بعـدم التمييـز فـي ضوء شـرعة الحقـوق والمادة 12 من الدسـتور 
الانتقالـي الـذي ألـزم الدولة بوضع سياسـات وإسـتراتيجيات لضمان العدالـة الاجتماعية لجميع 
أفـراد الشـعب السـوداني، مـن خالل ضمـان وسـائل العيـش وفـرص التوظيـف. كما سـتحاول 
الدسـتورين  الصلـة فـي  ذات  الدسـتورية  الأحـكام  تراجـع  وأن  تبنّـي مقاربـة مقارنـة،  الورقـة 
المصـري و التونسـي ومعرفـة إلـى أي مـدى شـجّع السـودان المواطنيـن علـى الوصـول إلـى 
فـرص متسـاوية دون تمييـز. وبشـكل أكثـر تحديـداً، سـتناقش الورقـة الحـقّ بعـدم التمييـز، ومـا 

إذا كان قـد تـم الالتـزام بـه فيمـا يتعلـق بالأشـخاص ذوي الاحتياجـات الخاصـة والإعاقـات. 
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مقدمة

ــع أقــدم  لقــد كان الســودان ومنــذ اســتقلاله عــام 1956 فــي خضــم صــراع أهلــي. حيــث اندل
صــراع فــي أفريقيــا بيــن شــمال وجنــوب الســودان قبــل حصــول الســودان علــى اســتقلاله عــام 

1955، عندمــا أُعلــن ذلــك فــي البرلمــان الســوداني.

وعلــى مــدى الســنوات الخمســين الماضيــة مــن تاريــخ الســودان الحديث، جرت محــاولات لإنهاء 
الصــراع والدخــول فــي اتفــاق ســام مــن شــأنه أن يضــع حــداً للحــرب بيــن الشــمال والجنــوب. 
تمثّلــت إحــدى تلــك ال محــاولات  فــي اتفاقيــة أديــس أبابــا لعــام 1972 والتــي اســتمرت حتــى 
عــام 1983 وحســب، وذلــك عندمــا تعثــرت اتفاقيــة أديــس أبابــا واندلعــت الحــرب الأهليــة مــرة 
أخــرى عــام 1983. وقــد شــملت الأســباب التــي أدت إلــى الحــرب النــزاع علــى المــوارد والســلطة 
ودور الديــن فــي الدولــة، وانعــدام المســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ورغبــة الجنوبييــن فــي 

حــق تقريــر المصيــر.

الســودان/الجيش  لتحريــر  الشــعبية  والحركــة  الســودان  حكومــة  بيــن  الحــرب  انتهــت  وأخيــراً، 
الشــعبي لتحريــر الســودان بعــد توقيــع اتفاقيــة ســام شــامل عــام 2005. إلا أن مــا يمكــن 
وصفــه بعلامــة فارقــة ومهمــة، هــو أن الحكومة الســودانية والحركة الشــعبية لتحرير الســودان/
الجيــش الشــعبي لتحريــر الســودان توصلتــا إلــى اتفــاق حــول قضايــا مثــار خــاف وبالغــة 
التعقيــد، مثــل تقاســم الســلطة وتقاســم الثــروات وحــق جنــوب الســودان بتقريــر المصيــر. 

 لــم تكــن اتفاقيــة الســام الشــامل مصمّمــة لمعالجــة القضايــا السياســية والديمقراطيــة 
وحســب، بــل هدفــت أيضــاً إلــى معالجــة المظالــم الاقتصاديــة والتاريخيــة، وإرســاء أســس 
ــراق  ــى أســاس الأع ــز عل ــة بالتميي ــم الاجتماعي ــل إحــدى هــذه المظال ــة. تتمث ــة الاجتماعي للعدال

والأجنــاس. 

ســتناقش هــذه الورقــة الحــق فــي عــدم التمييــز علــى  ضــوء شــرعة الحقــوق، والمــادة 12 
مــن الدســتور الوطنــي الانتقالــي الــذي ألــزم الدولــة بوضــع سياســات وإســتراتيجيات لضمــان 
العدالــة الاجتماعيــة لجميــع أفــراد الشــعب الســوداني، مــن خــال ضمــان وســائل كســب 
العيــش وفــرص التوظيــف. وبشــكل أكثــر تحديــداً، ســتناقش الورقــة، بيــن أمــور أخــرى، الحــق 
فــي عــدم التمييــز، ومــا إذا كان قــد تــم الالتــزام بــه فيمــا يتعلــق بالأشــخاص ذوي الاحتياجــات 

الخاصــة وذوي الإعاقــه.

1( لمحة عامة عن السياق الدستوري الاجتماعي 

والاقتصادي والسياسي في السودان

1-1( اتفاقية السلام الشامل في السودان
بيــن شــمال وجنــوب  أنهــت الصــراع  اتفاقيــة الســام الشــامل لعــام 2005، والتــي  حثّــت 
ــر  ــر الســودان/الجيش الشــعبي لتحري ــة الشــعبية لتحري الســودان، الحكومــة الســودانية والحرك
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الســودان علــى إجــراء تعديــات دســتورية وإصلاحــات هيكيليــة علــى جميــع مســتويات الحكــم. 
وشــملت الإصلاحــات، بيــن أشــياء أخــرى، مســودة الدســتور الوطنــي الانتقالــي، والدســتور 
مــن  تتكــون  الســودان، ودســاتير 26 ولايــة وإســتحداث هيئــة تشــريعية  لجنــوب  المؤقــت 
مجلســين.1 لقــد أحدثــت اتفاقيــة الســام الشــامل والدســتور الوطنــي الانتقالــي تغييــرات 
جوهريــة فــي النظــام القانونــي الســوداني. كانــت هنــاك حكومــة وطنيــة تبنّــت نظامــاً اتحاديــاً 
فــي الحكــم. فــي الشــمال، كان نظــام الحكــم قائمــاً علــى محوريــة الشــريعة. أمــا فــي جنــوب 
الســودان، فقــد تــم تبنّــي نظــام حكــم علمانــي. إلّا أن التغييــر الأكثــر أهميــة ربمــا تمثّــل فــي 
وضــع شــرعة حقــوق شــاملة، تضمنــت جميــع المعاهــدات الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان 

وتضميــن الدســتور الوطنــي الانتقالــي للحقــوق الأساســية وحقــوق الأفــراد.2

1-2( الدستور الوطني الانتقالي في السودان لعام 2005
كمــا ذكرنــا أعــاه، فــإن اتفاقيــة الســام الشــامل ألزمــت الحكومــة الســودانية والحركــة الشــعبية 
لتحريــر الســودان/الجيش الشــعبي لتحريــر الســودان بوضــع دســتور انتقالــي يؤطــر اتفــاق 
الطرفيــن فــي اتفاقيــة الســام الشــامل فــي وثيقــة دســتورية. تــم تأســيس اللجنــة القوميــة 
لمراجعــة الدســتور التــي وضعــت فــي وقــت لاحــق الدســتور الوطنــي الانتقالــي لســنة 2005. 
وقــد أقــرّ المجلــس الوطنــي الســوداني )الــذي تشــغل فيــه الحكومــة الســودانية والحركــة 
الشــعبية لتحريــر الســودان/الجيش الشــعبي لتحريــر الســودان 80 بالمئــة مــن المقاعــد( الدســتور 
الوطنــي الانتقالــي.3 اعتــرف الدســتور الوطنــي الانتقالــي )لأول مــرة فــي تاريــخ الســودان( 
بحــق جنــوب الســودان بإجــراء اســتفتاء علــى تقريــر المصيــر فــي نهايــة الفتــرة الانتقاليــة. وقــد 
صــوّت جنــوب الســودان علــى الانفصــال عــام 2011. كمــا وضــع الدســتور الوطنــي الانتقالــي 
للمــرة الأولــى، كمــا ذكرنــا أعــاه، شــرعة حقــوق نصّــت، ضمــن أمــور أخــرى، علــى أن جميــع 
ــات حقــوق الإنســان  ــة التــي تنــصّ عليهــا معاهــدات، وعهــود وآلي ــات المصان الحقــوق والحري

الدوليــة التــي صادقــت عليهــا جمهوريــة الســودان جــزء لا يتجــزأ مــن هــذه الشــرعة.4 

1-3( اللامساواة الاقتصادية في السودان
لقــد أدت الحــرب الأهليــة، وعــدم الاســتقرار السياســي، والكــوارث الطبيعيــة المتكــررة جميعهــا 
فــي  كبيــراً  دوراً  تلعــب  الزراعــة  كانــت  تاريخيــاً،  الســوداني.  الاقتصــاد  نمــو  تقويــض  إلــى 
الاقتصــاد الســوداني. ولا تــزال الزراعــة تُعــدُّ المصــدر الرئيســي لمعيشــة الســكان المحلييــن، 
وكانــت تمثــل حوالــي 80 بالمئــة مــن صــادرات الســودان. اســتمر هــذا حتــى عــام 1999 عندمــا 
ــه، وبعــد الانفصــال، باتــت  ــة الدعامــة الرئيســية للاقتصــاد. إلّا أن أصبحــت القطّاعــات النفطي
جميــع حقــول النفــط الغنيــة واقعــة فــي جنــوب الســودان، وبالتالــي أصبحــت ملــكاً لــه. ويشــكّل 

جديــر بالملاحظــة أن الحكومــة الســودانية والحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان/الجيش الشــعبي لتحريــر الســودان وقعتــا سلســلة تتكــون مــن ســت  	1
اتفاقيــات هــي: )1( بروتوكــول مشــاكوس: وقــع فــي مشــاكوس، كينيــا، فــي 20 تموز/يوليــو 2002، واتفــق فيــه الطرفــان علــى إطــار موسّــع يشــمل 
مبــادئ الحكــم، والعمليــة الانتقاليــة وهيكليــة الحكومــة إضافــة إلــى حــق تقريــر المصيــر لشــعب جنــوب الســودان، وقضايــا الدولــة والديــن. )2( البروتوكــول 
المتعلّــق بالترتيبــات الأمنيــة: وقــع فــي نيفاشــا، كينيــا، فــي 25 أيلول/ســبتمبر 2003. )3( البروتوكــول المتعلّــق بتقاســم الثــروات: وقــع فــي نيفاشــا، 
كينيــا، فــي 7 كانــون الثاني/ينايــر 2004. )4( البروتوكــول المتعلّــق بتقاســم الســلطة: وقــع فــي نيفاشــا، كينيــا، فــي 26 أيار/مايــو 2004. )5( البروتوكــول 
المتعلّــق بتســوية الصــراع فــي جنــوب كردفان/جبــال النوبــة وولايــات النيــل الأزرق: وقــع فــي نيفاشــا، كينيــا، فــي 26 أيار/مايــو 2004. )6( البروتوكــول 

المتعلّــق بتســوية الصــراع فــي أبيــي: وقــع فــي نيفاشــا، كينيــا، فــي 26 أيار/مايــو 2004.
انظر: بشكل عام المادة 27 )3( من الدستور الوطني الانتقالي. 	2

المجلــس الوطنــي الســوداني )البرلمــان(، هــو هيئــة تشــريعية تتكــون مــن مجلســين تأسّــس طبقــاً لاتفاقيــة الســام الشــامل ليعكــس ترتيبــات تقاســم  	3
الســلطة. قبــل التوصّــل إلــى اتفاقيــة الســام الشــامل، كان يهيمــن علــى المجلــس الوطنــي حــزب المؤتمــر الوطنــي، الحــزب الحاكــم. إلّا أن اتفاقيــة 
الســام الشــامل غيّــرت ذلــك وبــات المجلــس الوطنــي يتكــون مــن نِســب محــدّدة )حــزب المؤتمــر الوطنــي 52 بالمئــة، الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان 

28 بالمئــة، أحــزاب شــمالية أخــرى 14 بالمئــة، أحــزاب جنوبيــة أخــرى 6 بالمئــة(؛ وبــات نائبــان مــن كل ولايــة يمثّــان الولايــة فــي مجلــس الولايــات. 
انظر بشكل عام المادة 27 )3( من الدستور الوطني الانتقالي. 	4
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ذلــك حوالــي ثلاثــة أربــاع إجمالــي إنتــاج النفــط فــي الســودان. فــي عــام 2014، اقتــرب معــدل 
التضخــم فــي الســودان مــن 36 بالمئــة، بينمــا كان 15 بالمئــة عــام 20115 وانخفضــت قيمــة 
العملــة الســودانية. لقــد أدّت الضغــوط الاقتصاديــة المتناميــة إلــى تبنّــي الحكومــة لإجــراءات 
ــة القــول، إن  ــة لتخفيــض التضخــم. مــن نافل تقشــفية ورفــع الدعــم عــن العقــود فــي محاول

إجــراءات التقشــف أفضــت إلــى اضطرابــات واحتجاجــات سياســية فــي البــاد.6 

يحــاول الســودان الآن تنويــع مصــادر دخلــه مــع شــروعه فــي الاســتثمار فــي التنقيــب عــن 
الذهــب. فــي عــام 2014، أعلنــت الحكومــة أن إنتــاج الذهــب وصــل إلــى 71 طنــاً مقارنــة بـــ 34 
طنــاً عــام 2013. طبقــاً لصنــدوق النقــد الدولــي، فــإن الســودان لــم يتعــافَ بعــد مــن 'الصدمــة 

الاقتصاديــة' فــي أعقــاب انفصــال جنــوب الســودان.7

2( شرعة الحقوق

2-1( الحق بعدم التمييز
لقد نصّ الدستور الوطني الانتقالي على عدد من المواد التي تعكس التزاماً بالمساواة وعدم 
التمييز. المادة 1 )1( من الدستور الوطني الانتقالي تنصّ على أن السودان "دولة ديمقراطية، 
لا مركزية، تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان".8 وعلى 
س على العدالة والمساواة  نحو مماثل، فإن المادة 1 )2( تنص على أن دولة السودان "تؤسَّ
والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية".9 كما تعلن الحكومة السودانية، فإن المادة 1 
)2( "تؤكد على التزام الدولة بالعدالة والمساواة، دون أي شكل من أشكال التمييز على أي 
أساس، مثل العرق، أو الإثنية أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الرأي السياسي".10 المادة 4 
تضع الأسس الجوهرية للدستور الوطني الانتقالي، على أن المساواة، والاحترام والعدالة 
لجميع المواطنين والتنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني بوصفها مبادئ مرشدة.11 

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن المــواد 6 و 7 و 8 تنــصّ علــى ضمانــات مهمــة فيمــا يتعلــق بالحريــة 
الدينيــة، والجنســية والمواطنــة، واللغــة، وفــي كل حالــة تتضمــن الأحــكام ذات الصلــة مــن 
ــج  ــا.12 تجــدر الملاحظــة أن هــذه الأحــكام لا تعال ــة الســام الشــاملة حــول هــذه القضاي اتفاقي

 “Recent Developments in Sudan’s Fuel Subsidy Reform Process”, the International 2014 انظر: التقرير البحثي الصادر في كانون الثاني/ يناير 	5
Institute for Sustainable Development, http://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_sudan_lessons_learned_jan_2014.pdf. ]تمت العودة 

إليــه آخــر مــرة فــي 5 أيار/مايــو 2015[.
Abdelkhalig Shaib, Is Sudan on the brink of another civil war? http://www. انظــر: عبــد الخالــق شــايب، 'هــل الســودان علــى حافــة حــرب أهليــة 	6
aljazeera.com/indepth/opinion/2013/10/sudan-brink-another-civil-war-20131012124845948360.html  ]تمــت العــودة إليــه آخــر مــرة فــي 6 

ــو 2015[ أيار/ماي
ــة رقــم 606/14، المجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الدولــي يختتــم مشــاورات عــام 2014 حــول المــادة 5 مــع الســودان والمراجعــة  النشــرة الإعلامي 	7
ــون الأول/ديســمبر https://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14606.htm ،2014  ]تمــت العــودة  ــة، 30 كان ــة بموجــب برنامــج المراقب الثاني

ــه آخــر مــرة فــي 4 أيار/مايــو 2015[ إلي
ــس علــى العدالــة  انظــر: المــادة 1 )1( مــن الدســتور الوطنــي الانتقالــي. وعلــى نحــو مماثــل، فــإن المــادة 1 )2( تنــصّ علــى أن دولــة الســودان "تؤسَّ 	8

والمســاواة والارتقــاء بحقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية".
انظر: المادة 1 )2( من الدستور الوطني الانتقالي 	9

لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة، والاجتماعيــة والثقافيــة، النظــر فــي التقاريــر المقدّمــة مــن قبــل الــدول الأطــراف بموجــب المادتيــن  	10
16 و 1 مــن العهــد، التقاريــر الدوريــة الثانيــة للــدول الأطــراف: الســودان، UN Doc. E/C.12/SDN/2, 18 أيلول/ســبتمبر 2013، الفقــرة 95.

انظر: المادة 4 من الدستور الوطني الانتقالي 	11
ــي فــإن  ــة الســام الشــاملة، وبالتال ــل فــي اتفاقي ــر مــن التفصي ــة والجنســية واللغــة جميعهــا نوقشــت بقــدر كبي ــة، والمواطن ــا الحقــوق الديني قضاي 	12

الإشــارة إلــى هــذه القضايــا مســتمَدة مــن اتفاقيــة الســام الشــامل. انظــر: المــواد 6، و 7، و 8 مــن الدســتور الوطنــي الانتقالــي. 
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ــاً  ــز، إلا أن كل مــادة تشــكل إطــاراً قانوني بشــكل مباشــر الحــق بالمســاواة والحــق بعــدم التميي
للمشــاركة المتســاوية لجميــع شــرائح المجتمــع، كمــا تعالــج بعــض القضايــا الكامنــة وراء الصــراع 
بيــن الشــمال والجنــوب. كمــا أن مــن الجديــر بالذكــر أن المــادة 22 مــن الدســتور الوطنــي 
الانتقالــي بشــكل خــاص تنــصّ علــى أن الأحــكام الــواردة فــي الفصــل الثانــي مــن البــاب الأول 
مــن الدســتور الوطنــي الانتقالــي "واجبــة النفــاذ بذاتهــا فــي المحاكــم".13 إلا أن الفصــل الأول 
)الــذي يضــم المــواد 6، و 7 و 8( لــم يشــر إلــى أي شــرط اســتثناءٍ مماثــل، ولــم تميــز المحاكــم 
بيــن الحقــوق التــي تنــصّ عليهــا المــواد 6، و 7 و 8 وتلــك الــواردة فــي شــرعة الحقــوق نفســها. 

تنــص المــادة 6 علــى احتــرام الســودان للحقــوق الدينيــة، بمــا فيهــا حــق العبــادة، وكتابــة، 
وإصــدار وتوزيــع المطبوعــات الدينيــة، وتقديــم التعليــم الدينــي والاحتفــال بالأعيــاد والطقوس 
الدينيــة. وتُعــدُّ هــذه ضمانــات مهمــة نظــراً إلــى أن الديــن لعــب دوراً محوريــاً فــي الصــراع بيــن 

شــمال الســودان وجنوبــه.14

لكل  والواجبات  المتساوية  الحقوق  أساس  المواطنة  "تكون  أن  على   )1(  7 المادة  وتنص 
السودانيين".15 لقد أكدت الحكومة السودانية على أهمية المادة 7 )1( نظراً إلى أنها "تضمن 
حق المساواة، دون تمييز على أي أساس، وفي الواقع فإنها تجعل المواطنة هي المعيار 
الوحيد للتمتع بالحقوق والحريات".16 المادة 7 )2( من الدستور تنصّ على أن "لكل مولود من 
أم أو أب سوداني حق لا يُنتقَص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية". تحقق هذه 
المادة تحسينين مهمين. أولا، ترسّخ حق الأشخاص بالحصول على المواطنة السودانية سواء 
بالولادة أو بفضل جنسية الأب أو الأم. إلّا أن هذا يتناقض مع قانون الجنسية السودانية 
لعام 1994 الذي ينصّ على تراتبية تفيد بأن الحصول على المواطنة من خلال الأب أسهل 
من الحصول عليها من خلال الأم.17 المادة 7 )2( تنصّ على 'عدم القابلية للانتقاص' بالنسبة 
السودانية، بموجب  الجنسية  رغم ذلك، فإن قانون  الولادة.  المكتسبة من خلال  للمواطنة 
تعديلاته عام 2011، يبدو مناقضاً تماماً لهذا المبدأ: المادة 10 )2( من قانون الجنسية تنصّ 
أو قانوناً على  إذا حصل الشخص حكماً  السودانية  الجنسية  تلقائياً  على ما يلي: "تسقط 
جنسية دولة جنوب السودان.18 المادة 7 )3( من الدستور الوطني الانتقالي تنصّ ما يلي: 

"لا يجوز نزع الجنسية عمّن اكتسبها بالتجنّس إلّا بقانون".19 

الفصــل الثانــي مــن البــاب الأول مــن الدســتور الوطنــي الانتقالــي ينــص علــى المبــادئ والتوجيهــات المرشــدة مثــل الاقتصــاد الوطنــي، والبيئــة  	13
والمــوارد الطبيعيــة، والعدالــة الاجتماعيــة، إلــخ.

شــمال الســودان، أي الحكومــة الســودانية، اســتعملت الديــن فــي تبريــر حربهــا ضــد جنــوب الســودان. كان يتــم الحــضّ علــى الحــرب لحمايــة الإســام مــن  	14
المســيحية، فــي حيــن أن أســباب المشــكلة لــم تكــن تتعلــق بالاختلافــات ذات الطابــع الدينــي فحســب. 

انظر: المادة 7 )1( من الدستور الوطني الانتقالي. 	15
جديــر بالملاحظــة أن الحكومــة الســودانية، فــي تقاريرهــا إلــى الهيئــات المســؤولة عــن المعاهــدات فــي الأمــم المتحــدة، أكــدت علــى أهميــة المــادة 7  	16
ــة، أكــد  ــة والثقافي ــة، والاجتماعي ــة بالحقــوق الاقتصادي ــة الأمــم المتحــدة المعني ــه إلــى لجن ــره لعــام 2013 والموجّ ــال، فــي تقري )1(. علــى ســبيل المث
الســودان علــى المــادة 7 )1( "تضمــن حــق المســاواة، دون تمييــز علــى أي أســاس، وفــي الواقــع فإنهــا تجعــل المواطَنــة المعيــار الوحيــد للتمتــع بالحقــوق 
ــه إلــى مفوضيــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة أكــد الســودان علــى أن "المواطَنــة - وليــس  والحريــات". فــي تقريــر الســودان لعــام 2012 الموجَّ
العــرق أو الديــن - هــي أســاس الحقــوق والواجبــات فــي الســودان". انظــر: لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 
 UN ،النظــر فــي التقاريــر المقدمــة مــن قبــل الــدول الأطــراف بموجــب المــواد 16 و 1 مــن العهــد، التقاريــر الدوريــة الثانيــة للــدول الأطــراف: الســودان
Doc. E/C.12/SDN/2، 18 أيلول/ســبتمبر 2013، الفقــرة 96 والفقــرة 141. كمــا تنبغــي الإشــارة إلــى أن تفســير المــادة 7 )1( مــن قبــل الســودان فــي 
ــن  ــات بالمواطني ــع بالحقــوق والحري ــد التمت ــدو أن الســودان يقيّ ــات المســؤولة عــن المعاهــدات فــي الأمــم المتحــدة - إشــكالي. يب ــى الهيئ ــره إل تقري
وحســب، بينمــا القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان واضــح فــي أن التــزام الــدول بحمايــة وضمــان الحقــوق بالمســاواة وعــدم التمييــز - وفــي الواقــع جميــع 

حقــوق الإنســان تقريبــاً - يمتــد ليشــمل جميــع الأشــخاص علــى أراضــي الدولــة والخاضعيــن لولايتهــا القضائيــة.
المادة 4 من قانون الجنسية السودانية لعام 1994.  	17

كان هــذا قــد حــدث فعــاً فــي أعقــاب انفصــال جنــوب الســودان عــام 2011. أُســقِطت الجنســية الســودانية عــن مئــات الأشــخاص، بمــا فــي ذلــك عــن  	18
ــة بجنــوب الســودان.  ــة حقيقي أشــخاص لا تربطهــم صل

انظر: المادة 7 )3( من الدستور الوطني الانتقالي. 	19
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الأصلية  اللغات  جميع  أن  على  وتنصّ  والرسمية.20  القومية  اللغات  مسألة  تعالج   8 المادة 
لغات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها، وتُقرّ بأن اللغتين العربية والإنكليزية لغتا عمل 
رسميتان للحكومة. وتحظر المادة 8 )5( صراحة التمييز على أساس استخدام العربية أو الإنكليزية 

في أي من مستويات الحكومة أو التعليم. المادة 8 )5( توفّر أيضاً مجالًا للمعالجة القانونية.

2-2( العدالة الاجتماعية والمساواة في العمل للأشخاص ذوي الإعاقه في السودان
طبقاً لتحليل البيانات المستقاة من تعداد عام للسكان أجري عام 2008 قبل الانفصال، فإن 
التقديرات الرسمية لعدد الأشخاص المعاقين في السودان تشير إلى أن حوالي 4.8 بالمئة 
من السكان في السودان يعانون من شكل من أشكال الإعاقة.21 وشكّل الرجال نسبة أعلى 
قليلًا من النساء في هذه الشريحة. 52.2 بالمئة من المعاقين هم من الرجال في حين أن 
47.8 بالمئة من النساء.22 معظم الأشخاص المعاقين يقيمون في المناطق الريفية )66.7 
بالمئة   7 الـ  أما  بالمئة(؛   26.3( الحضرية  المناطق  في  أقل  نسبة  تقيم  حين  في  بالمئة(، 

المتبقية من الأشخاص ذوي الإعاقة فكانوا يقيمون بين السكان البدو.23 

بشكل عام، فإن الأشخاص المعاقين يمكنهم الاعتماد على عدد من المواد القانونية فيما 
تحظر  إذ  الانتقالي.  الوطني  الدستور  بموجب  العمل  في  والمساواة  التمييز  بعدم  يتعلق 
المادة 45 )1(  المادة 12 )2( منع الوصول إلى أي مهنة أو وظيفة على أساس الإعاقة.24 
تنصّ على أن الدولة تضمن، بين أشياء أخرى، الوصول إلى "إتاحة التعليم والعمل المناسبين 
من   )7(  24 المادة  فإن  الأحكام،  هذه  إلى  إضافة  الخاصة".25  الاحتياجات  ذوي  للأشخاص 
قانون الخدمة المدنية لعام 2007 ينص على أن ما لا يقل عن نسبة 2 بالمئة من الوظائف 
المعاقين.26 علاوة على ذلك، فإن قانون  م للأشخاص  تُقدَّ أن  المدنية ينبغي  الخدمة  في 
المعاقين القومي لعام 2009 يضم عدداً من الأحكام التي تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في 
التوظيف. على سبيل المثال، فإن المادة 4 )2( )ز( تنصّ على وجوب أن يقوم أرباب العمل 
بإعادة تأهيل الموظفين ذوي الإعاقة، رغم أن ذلك يقتصر على الحالات التي حصلت فيها 
الإعاقة في مكان العمل، وأن يُنقل هؤلاء إلى عمل مناسب يأخذ إعاقتهم بعين الاعتبار.27 
كما أن المادة 4 )2( )ح( تشترط على أرباب العمل تقديم مكان إقامة معقول في مكان العمل 

للموظفين ذوي الإعاقات تلبي احتياجاتهم الخاصة.28

الــواردة أعــاه، يبــدو أن الأشــخاص ذوي  رغــم الضمانــات والتطــورات القانونيــة الإيجابيــة 
الإعاقــة فــي الســودان يواجهــون التمييــز والتعامــل الســلبي فــي الوصــول إلــى التوظيــف.29 

انظر: المادة 8 من الدستور الوطني الانتقالي.  	20
لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة، النظــر فــي التقاريــر المقدّمــة مــن قبــل الــدول الأطــراف بموجــب المــادة 40 مــن العهــد، التقاريــر الدوريــة  	21

ــر 2012، الفقــرة 28. ــة للــدول الأطــراف: الســودان، UN Doc. CCPR/C/SDN/4، 16 تشــرين الأول/أكتوب الثاني
المرجع السابق. 	22
المرجع السابق. 	23

انظر: المادة 12 )2( من الدستور الوطني الانتقالي. 	24
انظر: المادة 45 )1( من الدستور الوطني الانتقالي.  	25

انظر: المادة 24 )7( من قانون الخدمة المدنية لعام 2007. 	26
انظر: المادة 4 )2( )ز( من قانون المعاقين القومي لعام 2009. 	27

انظر: المادة 47 )2( )ح( من قانون المعاقين القومي لعام 2009. 	28
تشير الإحصاءات التي أجرتها الحكومة السودانية إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة عاطلون عن العمل. طبقاً للتقرير الذي أعده السودان  	29
بعمر  الإعاقة  ذوي  بين 1,359,420 شخصاً من  أن من  أظهر  لعام 2008  للسكان  العام  التعداد  فإن  المتحدة،  للأمم  التابعة  الإنسان   للجنة حقوق 
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المؤسسات  تجاهل  كيفية  على  مثالًا  تشكل  أدناه،  المعروضة  حامد،  محمد  آدم  قضية 
المعاقين  وقانون  الانتقالي،  الوطني  الدستور  بموجب  لالتزاماتها  السودانية  الحكومية 

القومي وقانون الخدمة المدنية.30

آدم محمد حامد ضد لجنة الاختيار للخدمة المدنية القومية ووزارة الكهرباء والسدود

تخــرّج آدم محمــد حامــد فــي كليــة إدارة الأعمــال، جامعــة الخرطــوم عــام 2006. فــي 27 آذار/
ــاء والســدود  مــارس 2009، تقــدّم لعــدد مــن الشــواغر الإداريــة التــي أعلنتهــا وزارة الكهرب
)الــوزارة(. وظهــر اســمه علــى القائمــة المختصــرة للمتقدميــن والتــي أعدّتهــا لجنــة الاختيــار 
للخدمــة المدنيــة القوميــة )اللجنــة(. أجــرت الــوزارة واللجنــة اختبــاراً لجميــع المتقدّميــن الــواردة 

أســماؤهم فــي القائمــة المختصــرة، ونجــح حامــد فــي الاختبــار. 

ه إلى السيد حامد عدد من الأسئلة التي تركّزت  في المقابلة التي تبعت ظهور النتائج، وُجِّ
على إعاقته. على سبيل المثال، سئل ما إذا كان بوسعه استخدام الحاسب بيده المعاقة؛ 
وأجاب أن بوسعه القيام بذلك. وعندما نُشرت قائمة المتقدمين الناجحين، لم يظهر اسم 
السيد حامد فيها. استنتج السيد حامد أنه، وبالنظر إلى الأسئلة التي طرحت عليه، فإن 
إعاقته ربما كانت أحد العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار بعدم اختياره، ولذلك قرر أن يطعن 

قانونياً بهذا القرار. 

فــي 24 تموز/يوليــو 2011، أقــام الســيد حامــد دعــوة قضائيــة أمــام المحكمــة الدســتورية 
ضــد اللجنــة والــوزارة، مدّعيــاً أنــه حُــرِم مــن حــق العمــل بســبب إعاقتــه. واســتند فــي دعــواه 
علــى المــادة 45 )1( مــن الدســتور التــي تنــصّ علــى أن الأشــخاص ذوي الإعاقــة يتمتعــون 
بجميــع الحقــوق والحريــات الــواردة فــي الدســتور، بمــا فــي ذلــك علــى وجه الخصــوص الحق 
باحتــرام كرامتهــم الإنســانية، والوصــول إلــى التعليــم والتوظيــف المناســبين والمشــاركة 
الكاملــة فــي المجتمــع. وجــادل الســيد حامــد بــأن قــرار عــدم تعيينــه انتهــك المــادة 24 )7( مــن 
قانــون الخدمــة المدنيــة القومــي لعــام 2007، الــذي يُلــزم مؤسســات الدولــة بتخصيــص 
نســبة لا تقــل عــن 2 بالمئــة مــن جميــع الوظائــف الموافَــق عليهــا للأشــخاص ذوي الإعاقــة، 

مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار طبيعــة ومتطلبــات العمــل وطبيعــة الإعاقــة.

كمــا جــادل بــأن القــرار انتهــك المــادة 4 )2( مــن قانــون المعاقيــن القومــي لعــام 2009، 
الــذي يُلــزم الســلطات المعنيــة بتنفيــذ عــدد مــن الحقــوق، والامتيــازات، والتســهيلات 
فــي  بالتعييــن  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  حــق  ذلــك  فــي  بمــا  المحــدّدة،  والاســتثناءات 
الوظائــف فــي المؤسســات العامــة. المــادة )2( )هـــ( والحــق بســكن معقــول فــي مــكان 

العمــل لتلبيــة احتياجــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة المــادة 4 )2( )ح(.

10 سنوات فما فوق، فإن 600,791 )44.2 بالمئة( كانوا موظفين، و 700,042 )51.0 بالمئة( كانوا 'مستعدين للعمل' و 58,587 )4.3 بالمئة( كانوا غير 
نشطين اقتصادياً. انظر لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، النظر في التقارير المقدّمة من قبل الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد، 

التقارير الدورية الثانية للدول الأطراف: السودان، UN Doc. CCPR/C/SDN/4، 16 تشرين الأول/أكتوبر 2012، الفقرة 28".
 “In Search of Confluence: Addressing Discrimination and Inequality in Sudan”, the Equal Rights اقتبســت محتويات هذه الحالة بالكامل من 	30
Trust Country Report Series: 4 London, October 2014. تجــدر الإشــارة إلــى أن الحالــة تســتند إلــى ملخــص لقضيــة الســيد آدم محمــد حامــد المقدّمــة 
إلــى أمانــة الحقــوق المتســاوية مــن قبــل الباحثيــن فــي جامعــة الخرطــوم، العامليــن تحــت إشــراف ابتســام الســنهوري الرايــح، أســتاذة القانــون فــي 

جامعــة الخرطــوم، شــباط/فبراير 2014.
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بحلــول أيار/مايــو 2015، أُخبرنــا بــأن آدم لــم يتابــع القضيــة وســافر خــارج البــاد، وبالتالــي فــإن 
المحكمــة لــم تتوصــل إلــى أي خلاصــة.

مثــال آخــر يُظهــر أن الأشــخاص ذوي الإعاقــة يواجهــون حــالات التمييــز فــي التوظيــف وهــذه 
حالــة )أ( و )م(.31 

إفادات )أ( و )م( فيما يتعلق بالتمييز في التوظيف على أساس الإعاقة

شــابة تعانــي مــن إعاقــة بصريــة، رغــم أن إعاقتهــا غيــر ملحوظــة فــي معظــم الأحيــان، حيــث 
لا تتطلــب أيــة مســاعدة. تقدّمــت لوظيفــة تدريســية فــي جامعــة ســنار، جنــوب الخرطــوم. 
فــي عــام 1999، وبعــد اجتيازهــا لمقابــات الاختيــار، تــم تعيينهــا معيــدة. أرســلتها الجامعــة 
ــا، حيــث أكملــت دراســتها وحصلــت علــى درجــة الماجســتير.  فــوراً لمتابعــة دراســاتها العلي
لــدى عودتهــا إلــى الجامعــة، تلقــت إخطــاراً بإنهــاء عقــد توظيفهــا بســبب إعاقتهــا البصريــة. 
وجــاء فــي رســالة الإخطــار أن )أ( لــم تكشــف عــن إعاقتهــا وعــن حاجتهــا إلــى مُرافــق عندمــا 

أجريــت المقابــات معهــا مــن أجــل الوظيفــة عــام 1999.

اســتأنفت )أ( قــرار الجامعــة لــدى وزارة التعليــم العالــي، وطعنــت بقــرار فصلهــا. وقالــت بأنــه 
لــم يســألها أحــد عــن إعاقتهــا خــال المقابلــة، حيــث لــم تحتــج أيــة مســاعدة. كمــا جادلــت بأنهــا 
تمكّنــت مــن إكمــال دراســتها العليــا دون الحاجــة إلــى مرافــق. رُفــض اســتئناف )أ( مــن قبــل 
هَــت لتقديــم اســتئنافها  وزارة التعليــم العالــي بســبب 'عــدم اختصاصهــا' بهــذه المســألة. وُجِّ
للجامعــة التــي وظّفتهــا. لــم تتخــذ )أ( أي إجــراء آخــر بســبب الضغــوط التــي مارســها عليهــا 

أبوهــا، الــذي لــم يــرَ مبــرراً لمتابعــة القضيــة. 

)م( خريــج كليــة الحقــوق فــي جامعــة القاهــرة فــرع الخرطــوم. فــي عام 1994، تقــدّم لوظيفة 
مستشــار قانونــي فــي وزارة العــدل بالخرطــوم. تمــت مقابلتــه وعيــن فــي الوظيفــة عــام 
1995. فــي أول يــوم لــه فــي المكتــب، فوجــئ المســؤولين عنــه بأنــه يعانــي مــن إعاقــة. 

بعــد ذلــك مباشــرة تلقــى رســالة مــن وزارة العمــل تضمّنــت مــا يلــي:

"أنــت شــخص معــاق؛ ولــن تكــون قــادراً علــى أداء العمــل بشــكل مناســب. نعتقــد أنــه تــم 
اختيــارك عــن طريــق الخطــأ. ونطلــب منــك تزويدنــا باســم المستشــار الــذي أجــرى المقابلــة 

معــك، كــي يخضــع للمســاءلة عــن قــرار تعيينــك." 

قــال )م( إنــه كان قــد قــرر عندهــا عــدم اتخــاذ أي إجــراء قانونــي، معلّقــاً بالقــول، "كيــف يمكــن 
أن أحصــل علــى العدالــة إذا كان القــرار أتــى فــي الأصــل مــن وزارة العــدل؟".

 “In Search of Confluence: Addressing Discrimination and Inequality in Sudan”, the Equal اقتبســت محتويــات هــذه القضيــة بالكامــل مــن 	31
.Rights Trust Country Report Series: 4 London, October 2014
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فــي قضيــة حديثــة عــام 2015، تقــدّم أشــخاص مــن ذوي الإعاقــات إلــى وظائــف مستشــارين 
قانونييــن فــي وزارة العــدل الســودانية. تضمّنــت القائمــة النهائيــة ســبعة أشــخاص، كان 
خمســة منهــم معاقيــن حركيــاً، والاثنــان الآخــران معاقــان بصريــاً. بشــكل عــام، وبعــد وصــول 
المرشــحين إلــى المرحلــة النهائيــة كان ينبغــي للوزيــر أن يقابلهــم، وهــذه تكــون عــادة إجــراءً 

ــم يتــم قبولهــم. ــه ل شــكلياً. إلّا أنهــم فوجئــوا جميعــاً بأن

تــم إطــاق حملــة مجتمعيــة لدعــم تعييــن الأشــخاص المعاقيــن الســبعة وانتهــى الأمــر بقبــول 
وزارة العــدل بتعييــن الخمســة الذيــن كانــوا معاقيــن حركيــاً ورفضــت الاثنيــن اللذيــن كانــا معاقين 

بصريــاً. الآن، أقــام الاثنــان دعــوة قضائيــة أمــام المحكمــة الدســتورية فــي الســودان.

2-3( وصول الفقراء والمعوزين إلى المحاكم
التقاضي  الذين لا يستطيعون دفع رسوم  على المستوى الوطني، يمكن إعفاء الأشخاص 
المدنية لعام  القرار رقم 6 من قانون الإجراءات  ـ  الجدول الأول  القاعدة 9 من  بحكم محكمة. 
1983 ينص على أنه "بموجب أحكام هذا القانون، يجوز للمحكمة إلغاء أو تأجيل دفع أية رسوم 
عندما يثبت أن الشخص الملزم بدفعها في حالة فقر".32 القاعدة 14 من الجدول الأول ـ الأمر 
رقم 6 من قانون الإجراءات المدنية لعام 1983 ينص جزئياً على أنه "لأغراض هذا القانون، 
فإن الشخص الفقير هو الشخص الذي لا يملك ما يمكّنه من دفع الرسوم المحدّدة للاستماع 
ـ الأمر رقم 6  إلى قضيته أو للاستئناف، حسب الحالة".33 إذاً القاعدة 15 من الجدول الأول 
من قانون الإجراءات المدنية لعام 1983 ينص جزئياً على أنه لكي يعفى الطالب من الرسوم 
ينبغي أن يقدّم طلباً خطياً وأن يرفق الطلب بما يلي: )1( قائمة بمنقولات وعقارات مقدم 
بالكيفية  ق عليها  ع عليها من شخصين ومصدَّ )2( شهادة فقر موقَّ المقدّرة؛  الطلب وقيمتها 
التي تراها المحكمة؛ )3( عريضة الدعوى أو مذكرة الطعن.34 كما يجوز للمحكمة أن تطالب الطالب 
بتقديم شهادة حول قدراته المالية وشهادة تشير إلى عدم قدرته على دفع رسوم الدعوى.35 

علــى المســتوى الدســتوري، ينــصّ قانــون المحكمــة الدســتورية الســودانية لعــام 2005 فــي 
المــادة 30 منــه علــى أنــه يجــوز للمحكمــة الدســتورية أن تعفــي الطالــب مــن رســوم المحكمــة 

إذا أثبــت عــدم قدرتــه علــى الدفــع.36

رغــم جميــع الأحــكام الــواردة أعــاه، فــإن حوالــي 33 حزبــاً سياســياً ومنظمــة مجتمــع مدنــي 
تقدّمــت عــام 2007 بدعــاوى أمــام المحكمــة الدســتورية الســودانية وقبلتهــا المحكمــة. رُفعــت 
الدعــوى ضــد الحكومــة الســودانية، ممثلــة بوزيــري العــدل والماليــة. وكانــت مبــررات الأمــر 
أمــام  بدعــوى قضائيــة  التقــدّم  علــى  تُفــرَض  التــي  جــداً  المرتفعــة  الرســوم  أن  القضائــي 
ــر دســتورية. كمــا شــرح الأمــر أن الرســوم المرتفعــة جــداً المفروضــة  المحكمــة الدســتورية غي
علــى إقامــة الدعــاوى تُعــدُّ انتهــاكاً للدســتور، وأن الرســوم المفروضــة ينبغــي أن تكــون رمزيــة.

الجدول الأول - القاعدة 9 من الأمر رقم 6، قانون الإجراءات المدنية لعام 1983. 	32
الجدول الأول - القاعدة 14 من الأمر رقم 6، قانون الإجراءات المدنية لعام 1983. 	33

الجدول الأول - القاعدة 15 )1( من الأمر رقم 1. 6، قانون الإجراءات المدنية لعام 1983. 	34
الجدول الأول - القاعدة 15 )2( من الأمر رقم 6، قانون الإجراءات المدنية لعام 1983. 	35

انظر المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية لعام 2005. 	36
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من الناحية العملية، فإن المحاكم السودانية تعفي المتقدمين من الرسوم لتسهيل وصولهم 
إلى المحاكم. إلّا أن المتقدمين قد يجدون صعوبة في تحقيق متطلبات الإعفاء من الرسوم. 

جدير بالذكر أن السودانيين بشكل عام لا يفضّلون اللجوء إلى المحاكم لتسوية نزاعاتهم. 

2-4( الحق بعدم التمييز في الدستورين المصري والتونسي
تمــت كتابــة الدســتور الوطنــي الانتقالــي فــي الســودان نتيجــة مفاوضــات الســام بيــن 
الحكومــة الســودانية والحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان/الجيش الشــعبي لتحريــر الســودان كمــا 
تــم شــرحه فــي بدايــة هــذه الورقــة. أمــا الدســتورين المصــري والتونســي، فقــد تــم تبنّيهمــا 
فــي أعقــاب الربيــع العربــي. وقــد تــم تبنّــي الدســاتير فــي البلــدان الثلاثــة فــي مرحلــة انتقاليــة.

ــز. إلّا أن ثمــة اختلافــات  ــة جميعهــا أقــرّت بالحــق بعــدم التميي بشــكل عــام، إن الدســاتير الثلاث
م فيهــا الحــق ويحمــى. ســيحاول هــذا الجــزء مــن الورقــة إجــراء مقارنــة  فــي الطريقــة التــي يُقــدَّ
بيــن المــواد ذات الصلــة فــي الســياق الدســتوري فــي كل مــن مصــر وتونــس لإظهــار الكيفيــة 
التــي يعالــج كل منهمــا قضايــا العدالــة الاجتماعيــة والتمييــز. مــن منظــور مقــارن، فإن هــذا الجزء 
ســيناقش أوجــه الشــبه والاختــاف فيمــا يتعلــق بالمبــادئ الآتيــة: )1( تكافــؤ الفــرص والعدالــة 
ــة للفقــراء والمعوزيــن؛  ــة؛ )2( المســاواة أمــام القانــون والحــق بالمســاعدة القانوني الاجتماعي

)3( حقــوق الأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة والإعاقــات.

2-4-1( تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية
المــادة 12 مــن الدســتور التونســي تؤكــد علــى دور الدولــة فــي دعــم العدالــة الاجتماعيــة 
الإيجابــي لضمــان  التمييــز  بتطبيــق  الحــق  للدولــة  الدســتور  المســتدامة. يعطــي  والتنميــة 

بيــن المناطــق المختلفــة.37 التــوازن  تحقيــق 

ــن. المــادة  ــز وتضمــن تكافــؤ الفــرص للمواطني المــادة 9 مــن الدســتور المصــري تحظــر التميي
53 مــن الدســتور تنــصّ علــى وجــود آليــة حمايــة للحــق بعــدم التمييــز، وتؤكــد علــى دور الدولــة 
فــي إزالــة جميــع أشــكال التمييــز. كمــا ينــصّ الدســتور علــى تأســيس هيئــة مســتقلة لمعالجــة 

قضايــا عــدم التمييــز.

2-4-2( المساواة أمام القانون والوصول للمحاكم بالنسبة للفقراء والمعوزين
ينــص الدســتوران المصــري والتونســي بوضــوح علــى أن لجميــع المواطنيــن حقوقــاً وواجبــات 
3 مــن الدســتور  متســاوية أمــام القانــون، ويضمــن الحــق بالتقاضــي. المادتــان38 97 و998
المصــري والمــادة 108 مــن الدســتور التونســي، تنــصّ علــى "حــق التقاضــي وحــق الدفــاع 
مضمونــان، وييســر القانــون اللجــوء إلــى القضــاء ويكفــل لغيــر القادريــن ماليــاً الإعانــة العدليــة. 

ويضمــن القانــون التقاضــي علــى درجتيــن".40

المادة 12 من الدستور التونسي. 	37
المــادة 97 مــن الدســتور المصــري تنــصّ علــى أن "التقاضــي حــق مصــون ومكفــول للكافــة. وتلتــزم الدولــة بتقريــب جهــات التقاضــي، وتعمــل علــى  	38
ــم شــخص إلّا أمــام قاضيــه الطبيعــي، والمحاكــم  ــة القضــاء، ولا يحاكَ ــا، ويُحظَــر تحصيــن أي عمــل أو قــرار إداري مــن رقاب ســرعة الفصــل فــي القضاي

الاســتثنائية محظــورة". 
تنــصّ المــادة 98 مــن الدســتور المصــري علــى أن "حــق الدفــاع أصالــة أو بالوكالــة مكفــول. واســتقلال المحامــاة وضمــان حقوقهــا ضمانــة لحــق الدفــاع.  	39

ويضمــن القانــون لغيــر القادريــن ماليــاً وســائل الالتجــاء إلــى القضــاء، والدفــاع عــن حقوقهــم".
المادة 108 من الدستور التونسي. 	40
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2-4-3( حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات
ــة فــي الدســتورين التونســي  حقــوق الأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة والإعاقــات محميّ
الصحيــة،  الحقــوق  حمايــة  علــى  تنــصّ  المصــري  الدســتور  مــن   81 المــادة  والمصــري. 
والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، والترفيهيــة، والرياضيــة والتعليميــة للأشــخاص ذوي 
ــاك نســبة مــن فــرص العمــل مخصصــة  ــه ينبغــي أن يكــون هن الإعاقــات والأقــزام وعلــى أن
لهــم. وعلــى نحــو مماثــل، فــإن المــادة 48 مــن الدســتور التونســي تضمــن نفــس الحقــوق.

خاتمة

يســتفيد الأشــخاص  ذوو الاحتياجــات الخاصــة والإعاقــه مــن عــدد مــن القوانيــن التــي تشــجّع 
مشــاركتهم فــي المجتمــع، بمــا فــي ذلــك المادتيــن 12 و 45 مــن الدســتور الوطنــي الانتقالــي 
وقانــون المعاقيــن القومــي كمــا ورد أعــاه. فــي الســنتين الأخيرتيــن، تــم تحقيــق تقدم ملحوظ 
فيمــا يتعلــق بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــات. تقــوم مختلــف وســائل الإعــام بتغطيــة 
ــا الإعاقــة، وتعمــل العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي علــى المســائل المتعلقــة  قضاي
بحقوقهــم ومظالمهــم. لكــن يمكــن ملاحظــة أن ثمــة اعتمــاداً كليــاً علــى عمــل المنظمــات غيــر 
الحكوميــة وعلــى التمويــل الأجنبــي، لمعالجــة القضايــا والاحتياجــات الملحّــة للأشــخاص ذوي 
الإعاقــه. ولا يــزال هنــاك عــدم اعتــراف واســع النطــاق بالإعاقــة العقليــة، حيــث إنهــا غيــر معروفة 

نســبياً فــي الســودان.

ثمــة وعــي متزايــد فيمــا يتعلــق بقضايــا الأشــخاص ذوي الاحتياجــات الاجتماعيــة والإعاقــة، 
ســواء مــن قبــل الســلطات الحكوميــة أو المنظمــات غيــر الحكوميــة. لــم يعــد مــن المقبــول 
ــاً أن يخضــع الأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة والإعاقــه إلــى أشــكال مــن التمييــز،  اجتماعي

وأن يصارعــوا للحصــول علــى الوظائــف أو الفــرص المتكافئــة.

يبــدو أن الوصــول إلــى المحاكــم محمــي بموجــب قانــون المحكمــة الدســتورية لعــام 2005 
ــان الإعفــاء مــن الرســوم للمتقاضيــن  ــة لعــام 1983. إنهمــا يضمن ــراءات المدني ــون الإج وقان
بالنســبة  المحاكــم  إلــى  الوصــول  يحسّــن  أن  نظريــاً  ينبغــي  لهــذا،  والمعوزيــن.  الفقــراء 
للأشــخاص الذيــن لا يســتطيعون دفــع رســوم المحاكــم، شــريطة تحقيقهــم لمتطلبــات معينــة. 
إلّا أن تحقيــق متطلبــات الإعفــاء مــن الرســوم يبــدو صعبــاً ويشــكل تحديــاً، رغــم حقيقــة أن 

القضــاة ينزعــون لاســتخدام تقديراتهــم الشــخصية لمنــح الإعفــاء مــن الرســوم.
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)11( أثر الحق الدستورى فى المساواة 
وعدم التمييز فى تقليص عدم 

المساواة الاقتصادية
مصطفى احمد كمال 

مقدمة
الحــق فــي المســاواة وعــدم التمييــز وتكافــؤ الفــرص هــو حــق أساســي مــن حقــوق الإنســان. 
ونظــراً لأهميتــه، فقــد تــم الاعتــراف بــه فــي العديــد مــن المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة1، 
الإنســان3  لحقــوق  العالمــي  المتحــدة2 والإعــان  الأمــم  ميثــاق  المثــال  علــى ســبيل  منهــا 
والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية4 والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى 

جميــع أشــكال التمييــز العنصــري5 والميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب6. 

إن مبــدأ مســاواة المواطنيــن أمــام القانــون رددتــه الدســاتير المصريــة جميعهــا، بإعتبــاره ركيــزة 
أساســية للحقــوق والحريــات علــى اختلافهــا وأساســاً للعــدل والســام الاجتماعــي، غايتــه 
صــون الحقــوق والحريــات فــي مواجهــة صــور التمييــز التــي تنــال منهــا، أو تقيــد ممارســتها، 
وباعتبــاره وســيلة لتقريــر الحمايــة المتكافئــة للحقــوق جميعهــا، إلا أن مجــال إعمالــه لا يقتصــر 
علــى مــا كفلــه الدســتور مــن حريــات وحقــوق وواجبــات، بــل يمتــد – فــوق ذلــك – إلــى تلــك التي 
يقررهــا التشــريع. وإذا كانــت صــور التمييــز المجافيــة للدســتور يتعــذر حصرهــا، إلا أن قوامهــا 
كل تفرقــة أو تقييــد أو تفضيــل أو اســتبعاد ينــال بصــورة تحكميــة مــن الحقــوق والحريــات التــي 
ــكار أصــل وجودهــا أو تعطيــل أو انتقــاص آثارهــا، بمــا  كفلهــا الدســتور أو القانــون، ســواء بإن
يحــول دون مباشــرتها علــى قــدم مــن المســاواة الكاملــة بيــن المؤهليــن قانونــاً للانتفــاع بهــا.7

لــدى  )المصريــون  عــام 1923 علــى  الدســتور المصــري الصــادر  المــادة رقــم 3 مــن  نصــت 
القانــون ســواء، وهــم متســاوون فــي التمتــع بالحقــوق المدنيــة والسياســية وفيمــا عليهــم من 
الواجبــات والتكاليــف العامــة لا تمييــز بينهــم فــي ذلــك بســبب الأصــل أو اللغــة أو الديــن...(. 

يلاحظ أن المادة 93 من دستور مصر الحالي الصادر عام 2014 تنص على أن )تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان  	1
التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة(. وقد انتقد البعض صياغة هذه المادة التي تمنح قوة القانون 
عن  الآخر  البعض  دافع  بينما  تنسخها.  لاحقة  تشريعات  إصدار  يمكن  أنه  وذكروا  الإنسان،  بحقوق  المتعلقة  والاتفاقيات  والمواثيق  للعهود  فقط 
هذه المادة، حيث إن الدولة المصرية قد تحجم عن التوقيع على الاتفاقيات أو الانضمام لها إذا كان لها قوة أعلى من القانون وترتقي للنصوص 

الدستورية. وفي جميع الأحوال، فإصدار قانون لاحق ينسخ ما تم التوقيع عليه من معاهدات يثير المسؤولية الدولية لجمهورية مصر العربية.
انظر: فقرة 2 و 3 من المادة الأولى للميثاق، والمواد 13، فقرة أولى ب و 55 فقرة ج و 76 فقرة ج من الميثاق. 	2

انظر: المواد 1 و 2 و 7 من الإعلان. 	3
انظر: المواد 2 و 26 من العهد، وقد صدقت جمهورية مصر العربية على العهد 4\8\1967، وتم النشر فى الجريدة الرسمية في 15 نيسان/أبريل 1982. 	4
انظــر: المــادة الأولــى مــن الاتفاقيــة، وقــد صدقــت جمهوريــة مصــر العربيــة علــى الاتفاقيــة فــي 25 كانــون الثاني/ينايــر 1967، وتــم النشــر فــي الجريــدة  	5

الرســمية فــي 11 تشــرين الثاني/نوفمبــر لعــام 1972.
انظــر: المــواد 2 و 3 مــن الميثــاق، وقــد صدقــت جمهوريــة مصــر العربيــة علــى الميثــاق فــي 16\11\1981، ونشــر بالجريــدة الرســمية فــي 23 نيســان/ 	6

أبريــل عــام 1992.
راجع حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في الدعوى رقم 193 لسنة 19 ق. دستورية – جلسة 2000/5/6.	 	7
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كمــا نصــت المــادة رقــم 8 مــن الدســتور المصــري الصــادر عــام 1971 علــى )تكفــل الدولــة تكافــل 
الفــرص لجميــع المواطنيــن(، وأيضــاً نصــت المــادة 40 مــن ذات الدســتور علــى )المواطنــون 
لــدى القانــون ســواء، وهــم متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات العامــة، لا تمييــز بينهــم فــي 

ذلــك بســبب الجنــس أو الأصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة(. 

بالإضافــة إلــى ذلــك،  وردت الإشــارة فــي ديباجــة الدســتور المصــري الصــادر عــام 82012 - فــي 
ــى  ــورة الطاهــرة - عل ــد إعــداد الدســتور واســتمراراً للث ــز عليهــا عن ــادئ المرتك ــر المب معــرض ذك
ــز ولا وســاطة ولا  ــات، فــا تميي ــن ومواطن ــع، مواطني ــن الجمي المســاواة وتكافــؤ الفــرص بي
محابــاة فــي الحقــوق والواجبــات. كمــا ورد النــص أيضــاً فــي مادتــه رقــم 9 علــى )تلتــزم الدولــة 
بتوفيــر الأمــن والطمأنينــة وتكافــؤ الفــرص لجميــع المواطنيــن، دون تمييــز(، ونــص أيضــاَ 
فــي المــادة رقــم 33 علــى )المواطنــون لــدى القانــون ســواء، وهــم متســاوون فــي الحقــوق 

والواجبــات العامــة، لا تمييــز بينهــم فــي ذلــك(. 

الدســاتير  فــي  الــواردة  الأحــكام  عــام 92014 ذات  الصــادر  المصــري  الدســتور  ردد  وأخيــراً،  
الســابقة، بــل وأضــاف إليهــا؛ حيــث نــص فــي المــادة رقــم 4 علــى أن )الســيادة للشــعب 
وحــده، يمارســها ويحميهــا، وهــو مصــدر الســلطات، ويصــون وحدتــه الوطنيــة التــي تقــوم 
علــى مبــادئ المســاواة والعــدل وتكافــؤ الفــرص بيــن جميــع المواطنيــن، وذلــك علــى الوجــه 
المبيــن بالدســتور(. كمــا نصــت المــادة رقــم 9، علــى أن )تلتــزم الدولــة بتحقيــق تكافــؤ الفــرص 
بيــن جميــع المواطنيــن، دون تمييــز(. كمــا قــررت المــادة رقــم 53 أن )المواطنــون لــدى القانــون 
ســواء، وهــم متســاوون فــي الحقــوق والحريــات والواجبــات العامــة، لا تمييــز بينهــم بســبب 
الديــن، أو العقيــدة أو الجنــس أو الأصــل أو العــرق أو اللــون أو اللغــة أو الإعاقــة أو المســتوى 
الاجتماعــي أو الانتمــاء السياســي أو الجغرافــي أو لأي ســبب آخــر. التمييــز والحــض علــى 
الكراهيــة، جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون. تلتــزم الدولــة باتخــاذ التدابيــر اللازمــة للقضــاء علــى 

كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض(.	

الفرص واسع يصعب  التمييز والمساواة وتكافؤ  الحق بعدم  البحث في موضوع  إن نطاق 
تعقبه في إطار بحث واحد. ولذلك، سيقتصر هذا البحث وينصبّ على مناقشة أثر الحق في 
عدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص، وفقاً لما هو وارد بالدستور المصري، وعلى تقليص 
الاجتماعية  الطبقات  اختلاف  ظروف  عن  ناشئة  تكون  قد  التي  الاقتصادية  المساواة  عدم 
أو مترتبة كنتائج على هامش النظام الاقتصادي الذي تدعمه الدولة، وعلى فرص الوصول 
للمحاكم لطلب العدالة بالنسبة للمهمشين اقتصادياً وجغرافياً، باعتبار أن الوصول للمحاكم 

هو طريق اقتضاء الحقوق متى تم انتهاكها أو الحرمان منها بلا مبرر مشروع.

للاطــاع علــى نــص دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة الصــادر فــي عــام 2012، انظــر: الجريــدة الرســمية العــدد 51 مكــرر )ب( فــي 25 كانــون الأول/ديســمبر  	8
لســنة 2012.

للاطــاع علــى دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة الحالــي الصــادر عــام 2014، انظــر: الجريــدة الرســمية العــدد 3 مكــرر )أ( فــي 18 كانــون الثاني/ينايــر ســنة  	9
.2014



177لتمييز السادس:الحق في عدم االمحور 

وعلى ذلك، فإن البحث سينقسم إلى قسمين: 

11 أثر الحق في عدم التمييز على تقليص عدم المساواة الاقتصادية..

أ عدالة النظام الضريبي.	.
ب العدالة في الأجور.	.

22 أثر الحق في عدم التمييز في تعزيز الوصول للمحاكم للمهمشين..

أ المهمشون اقتصادياً ولظروف أخرى.	.
ب المهمشون جغرافياً.	.

علــى أن يتــم البحــث فــي كل قســم مــن خــال اســتعراض النصــوص الدســتورية، ثــم بحــث 
واســتعراض القوانيــن واللوائــح الصــادرة تنفيــذاً وتطبيقــاً للنصــوص الدســتورية، ثــم بيــان 
التطبيقــات القضائيــة لهــذه المبــادئ والنصــوص الدســتورية والقانونيــة متــى وجــدت، وأخيــراً، 

رأي الباحــث.

1( أثر الحق في عدم التمييز على تقليص عدم 

المساواة الاقتصادية في النظام الدستوري المصري

يعــد مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز حجــر الزاويــة فــي العدالــة الاجتماعيــة، ولكــن يجــب الانتبــاه 
التســاوي  بمعنــى  المطلقــة،  أو  الكاملــة  المســاواة  تعنــي  الاجتماعيــة لا  العدالــة  أن  إلــى 
الحســابي فــي أنصبــة أفــراد المجتمــع مــن الدخــل أو الثــروة، فمــن الــوارد أن تكــون هنــاك 
فــروق فــي هــذه الأنصبــة تتواكــب مــع الفــروق الفرديــة بيــن النــاس فــي أمــور كثيــرة كالفــروق 
فــي الجهــد المبــذول فــي الأعمــال المختلفــة، أو فيمــا تتطلبــه مــن مهــارات أو تأهيــل علمــي 
أو خبــرة، أو طبيعــة الاحتياجــات10. والأمــر المهــم، هــو أن تكــون هــذه الفــروق بيــن النــاس فــي 
الدخــل والثــروة أو فــي غيرهــا مقبولــة اجتماعيــاً، بمعنــى أنهــا تتحــدد وفــق معاييــر بعيــدة عــن 
الاســتغلال والظلــم ومتوافــق عليهــا اجتماعيــاً. فاللامســاواة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، يجــب 
ــر نفــع ممكــن مــن  أن تنظــم علــى نحــو يجعلهــا تقــدم للأفــراد الأقــل حظــاً فــي المجتمــع أكب
جهــة، ويجعلهــا تتيــح فــي الوقــت نفســه إمكانيــة الالتحــاق بالوظائــف والمواقــع المختلفــة أمــام 
جميــع الأفــراد فــي إطــار مــن المســاواة المنصفــة فــي الفــرص مــن جهــة أخــرى. وعمومــاً، فــإن 
العدالــة الاجتماعيــة تعنــي فــي الأســاس المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات، والمســاواة أو 

التكافــؤ فــي الفــرص. 

إبراهيم العيسوي: العدالة الاجتماعية من شعار مبهم إلى مفهوم مدقق، صحيفة الشروق 1 تشرين الأول/أكتوبر 2012. 	10
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ــم مــن  ــذي يت ــة نجــد محــور الأجــور والدخــول ال ــة الاجتماعي لا شــك أن مــن أهــم محــاور العدال
خلالــه تحديــد المســتوى المعيشــي للعامليــن بأجــر، ويعكــس بصــورة أو بأخــرى توزيــع القيمــة 
ــن لديهــم. وتشــكل  ــاب العمــل والعاملي ــن أرب ــة بي ــة الإنتاجي المضافــة المتحققــة فــي العملي
ــة،  ــة الضريبي ــة، ومحــوراً للعدال ــة الاجتماعي ــق العدال ــة فــي تطبي سياســات الأجــور حجــر الزاوي
ــاً يتناســب مــع المقــدرة  ــة واتخــذت منحنــى تصاعدي ــه كلمــا تعــددت الشــرائح الضريبي حيــث إن
ــع بدرجــة أعلــى مــن الكفــاءة فــي تحســين  ــة للمموليــن، فــإن النظــام الضريبــي يتمت التكليفي
الدخــل وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة. وتســتند فلســفة النظــام الضريبــي متعــدد الشــرائح 
والتصاعــدي، إلــى أن الأعلــى دخــاً يكــون أكثــر اســتفادة مــن الإنفــاق العــام علــى البنيــة 
الأساســية وعلــى الخدمــات العامــة الأساســية، بمــا يســتوجب عليــه أن يســهم بمعــدلات أعلى 

ــة التــي يتــم مــن خلالهــا ذلــك الإنفــاق العــام. ــة الضريبي فــي الحصيل

1-1( عدالة النظام الضريبي

الفقرة الأولى 
لـم يتضمـن دسـتور مصـر الصـادر عـام 1923 الإشـارة إلـى العدالـة أو الإنصـاف الضريبـي، 
وإنمـا احتـوى مجـرد نـصٍ بشـأن آليـة تقريـر الضريبـة عبـر القانـون. حيـث نـص فـي مادتـه رقـم 
134 على )لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز تكليف الأهالي 
بتأديـة شـيء مـن الأمـوال أو الرسـوم إلا فـي حـدود القانـون(. كمـا نـص فـي مادتـه رقم 135 

علـى أنـه )لا يجـوز إعفـاء أحـد مـن أداء الضرائـب فـي غيـر الأحـوال المبينـة فـي القانـون(. 

بينما نص دستور 1954 صراحة على العدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية. حيث نص في 
مادته رقم 46 على )العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة، 
على  وذلك  للمعيشة،  الضروري  الأدنى  الحد  إلى  الضرائب  من  الفقيرة  الطبقات  وتعفى 
التقرير الصريح للعدالة الاجتماعية  الوجه المبين بالقانون(. وبذلك، لم يتضمن النص مجرد 
للحد الأدنى الضرورى  الفقراء من الضريبة  إعفاء  وربط الضريبة بها وإنما قرر صراحة أيضاً 

للمعيشة، وهو بذلك قد أرسى مبدأ دستورياً هو الطابع الإنصافي والاجتماعي للضريبة.

ــة. حيــث ورد نــص  ــة والاجتماعي ــة الضريبي وتضمــن دســتور 1971 نصــاً يشــير بوضــوح للعدال
المــادة 38 علــى أن )يقــوم النظــام الضريبــي علــى العدالــة الاجتماعيــة(. كمــا نــص فــي مادتــه 
رقــم 119 علــى أن )إنشــاء الضرائــب العامــة وتعديلهــا أو الغاؤهــا لا يكــون إلا بقانــون، ولا 
يعفــى أحــد مــن أدائهــا إلا فــي الأحــوال المبينــة فــي القانــون. ولا يجــوز تكليــف أحــد أداء غيــر 

ذلــك مــن الضرائــب والرســوم إلا فــي حــدود القانــون(.

وتطبيقاً لذلك، فقد أورد القانون رقم 91 لسنة 2005، والخاص بالضرائب على الدخل، بعض 
الإعفاءات الضريبية، كإعفاء الشريحة الأولى من الدخل، وتقرير إعفاء شخصي سنوي. كما 

يتضح من نصوص ذات القانون، تصاعد الضريبة بالتوازي مع ارتفاع معدل الدخل.

وبالنســبة لدســتور مصــر الصــادر عــام 2012، فقــد قــرر فــي مادتــه رقــم 26 أن )العدالــة 
الاجتماعيــة أســاس الضرائــب وغيرهــا مــن التكاليــف الماليــة العامــة(، وهــو بذلــك يقــرر صراحــة 

ربــط الضرائــب بالعدالــة الاجتماعيــة.
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وأخيــراً، فقــد قــرر دســتور مصــر الحالــي، الصــادر عــام 2014، مبــدأ تصاعــد الضريبــة ومبــدأ 
العدالــة الاجتماعيــة صراحــة. حيــث قــرر فــي المــادة رقــم 38 )يهــدف النظــام الضريبــي، وغيــره 
والتنميــة  الاجتماعيــة،  العدالــة  الدولــة، وتحقيــق  مــوارد  تنميــة  إلــى  العامــة  التكاليــف  مــن 
الاقتصاديــة. لا يكــون إنشــاء الضرائــب العامــة أو تعديلهــا أو الغاؤهــا إلا بقانــون، ولا يجــوز 
الإعفــاء منهــا إلا فــي الأحــوال المبينــة فــي القانــون. ولا يجــوز تكليــف أحــد أداء غيــر ذلــك مــن 
الضرائــب أو الرســوم إلا فــي حــدود القانــون. ويراعــى فــي فــرض الضرائــب أن تكــون متعــددة 
المصــادر. وتكــون الضرائــب علــى دخــول الأفــراد تصاعديــة متعــددة الشــرائح وفقــاً لقدراتهــم 
ــز  ــة وتحفي ــة كثيفــة العمال ــي تشــجيع الأنشــطة الاقتصادي ــة، ويكفــل النظــام الضريب التكليفي

ــة...(. ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي دورهــا فــي التنمي

وكمــا يتضــح مــن هــذه المــادة، فــإن المشــرع الدســتوري لــم يقتصــر صراحــة علــى تقريــر مبــدأ 
تصاعــد الضريبــة علــى دخــول الأفــراد والعدالــة الاجتماعيــة، وإنمــا امتــد أيضــاً لتقريــر تعــدد 
ــة،  مصــادر الضرائــب، وتقريــر تشــجيع النظــام الضريبــي للأنشــطة الاقتصاديــة كثيفــة العمال
وربــط للضريبــة بدورهــا فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. ولكــن المشــرع الدســتوري هنــا 
لــم يقــرر صراحــة تصاعــد الضريبــة علــى أربــاح الشــركات. وبالرغــم مــن تقريــر دســتور مصــر 
الحالــي صراحــة لتصاعــد الضريبــة وربطهــا بالعدالــة الاجتماعيــة ووجــوب مراجعــة القوانيــن 
الحاليــة للتأكــد مــن موافقتهــا للدســتور الجديــد، وبالرغــم مــن إقــرار الدســتور الحالــي ونفــاذه 
فــي 18 كانــون الثاني/ينايــر 2014، أي منــذ أكثــر مــن عــام، إلا أنــه لــم تتــم هــذه المراجعــة 
حتــى الآن. ولعــل أحــد أســباب ذلــك، هــو غيــاب الســلطة التشــريعية )البرلمــان( وانتظــار إعــادة 
تشــكيلها لتضطلــع بمهامهــا التــي يقــوم بهــا بشــكل مؤقــت الآن رئيــس الجمهوريــة. وحتــى 
إن كانــت هنــاك تعديــات ضريبيــة وتعديــات فــي قانــون الاســتثمار تمــت مؤخــراً قبــل انعقــاد 
المؤتمــر الاقتصــادي لدعــم مصــر الــذي عقــد فــي الفتــرة مــن 13 – 15 مــن شــهر آذار/مــارس 
للعــام الحالــي 2015، إلا أنهــا اقتصــرت علــى تخفيــض الضرائــب المفروضــة علــى الشــركات 
وتثبيتهــا لمــدة عشــر ســنوات لتحفيــز المســتثمرين العــرب والأجانــب علــى الاســتثمار فــي 
الســوق المصــري. ولــم يصــدر شــيء ملمــوس، ســوى الضريبــة الاســتثنائية علــى الدخــل 

الأعلــى مــن مليــون جنيــه بنســبة 5 بالمئــة لمــدة ثــاث ســنوات.

الفقرة الثانية
ــة،  ــة الاجتماعي ــب العامــة بالعدال ــط الضرائ ــدأ رب ــة لمب ــد مــن التطبيقــات القضائي ــاك العدي هن
ــب  ــط الضرائ ــدأ رب ــر مب ــد مــن أحكامهــا ذك ــا فــي العدي ــث أوردت المحكمــة الدســتورية العلي حي
مــن  العديــد  العليــا  الدســتورية  المحكمــة  قــررت  عليــه. فقــد  والتأكيــد  الاجتماعيــة  بالعدالــة 
المبــادئ فــي هــذا الشــأن، منهــا اعتبــار مناقضــة الأســس الموضوعيــة فــي فــرض الضرائــب 
ــة الاجتماعيــة11 وتناســب دَيــن الضريبــة مــع مقــدار الدخــل الخاضــع لهــا12،  يخالــف مبــدأ العدال
وأن الغلــو فــي الجــزاء الضريبــي وعــدم تناســبه يجــاوز نطــاق العدالــة الاجتماعيــة13، وأن عــدم 
وضــع ضوابــط وأســس موضوعيــة فــي تقديــر العــبء الضريبــي يخالــف العدالــة الاجتماعيــة،14 

انظر: الحكم الصادر في القضية رقم 5 لسنة 10 قضائية 'دستورية' بجلسة 19 حزيران/يونيو سنة 1993. 	11
انظــر: الحكــم الصــادر فــي القضيــة رقــم 43 لســنة 13 قضائيــة 'دســتورية' بجلســة 6 كانــون الأول/ديســمبر 1993، وفيــه انتهــت المحكمــة إلــى عــدم  	12

دســتورية القانــون رقــم 2529 لســنة 1989 بفــرض ضريبــة علــى مرتبــات العامليــن المصرييــن بالخــارج.
انظر: الحكم الصادر في القضية رقم 33 لسنة 16 قضائية 'دستورية' بجلسة 3 شباط/فبراير سنة 1996. 	13

انظر: الحكم الصادر في القضية رقم 308 لسنة 24 قضائية 'دستورية' بجلسة 11حزيران/يونيو 2006. 	14
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ــو أدى ذلــك  ــار اهتمــام المشــرع بضمــان تحصيــل جهــة الإدارة للضريبــة - حتــى ول وأيضــاً اعتب
ــة الاجتماعيــة، بــل وذهبــت المحكمــة إلــى  ــاً للعدال ــر الممــول بتوريدهــا - أمــراً منافي ــزام غي لإل
تقريــر نســبية العدالــة الاجتماعيــة مكانــاً وزمانــاً باختــاف ظــروف المجتمــع، حيــث قــررت أن 
مفهــوم العــدل لا يمكــن أن يبقــى مطلقــاً ثابتــاً، ولكنــه يتصــف بالمرونــة والتغيــر وفقــاً لمعاييــر 
الواقــع الاجتماعــي، وهــو بذلــك لا يعــدو أن يكــون نهجــاً منبســطاً علــى أشــكال الحيــاة، وازنــاً 
بالقســط الأعبــاء التــي يفرضهــا المشــرع علــى المواطنيــن، وأنــه إذا كان الدســتور يؤســس 
النظــام الضريبــي علــى العدالــة الاجتماعيــة، إلا أن هــذه العدالــة تتوخــى بمضمونهــا التعبيــر 
عــن القيــم والمصالــح الاجتماعيــة الســائدة فــي مجتمــع معيــن خــال فتــرة زمنيــة محــددة، ومــن 
ثــم تتبايــن معانيهــا ومراميهــا تبعــاً لتغيــر الظــروف والأوضــاع، ويتعيــن بالتالــي أن تتــوازن 
علاقــات الأفــراد ومصالحهــم، بمصالــح المجتمــع فــي مجموعــه، توصــاً إلــى عدالــة حقيقيــة 
تتفاعــل مــع الواقــع وتتجلــى قــوة دافعــة لتقدمــه. وإذا كان العــدل مهيمنــاً علــى الضريبــة التــي 
توفــرت لهــا قوالبهــا الشــكلية وأسســها الموضوعيــة، فــإن ذلــك يشــكل ضمانــة توافــر الحمايــة 

القانونيــة التــي كفلهــا الدســتور للمواطنيــن جميعــاً.15

الفقرة الثالثة
بشــكل عــام، فــإن النظــام الضريبــي لــه أهميــة كبيــرة، نظــراً لأن الضرائــب هــي مــورد أساســي 
لموازنــة الدولــة ويتحمــل وزرهــا المواطنــون، ومــن ثــم فــإن المواطــن يحــق لــه ســؤال الدولــة 
عــن كيفيــة صــرف أموالــه، نظــراً لكــون الضرائــب مصــدر دخــل أساســي للدولــة ومنهــا يتــم 
الصــرف علــى الخدمــات الأساســية التــي تقــدم إلــى المواطــن، وذلــك فضــاً عــن كــون النظــام 
الضريبــي لــه أثــر مباشــر علــى الاســتثمارات والصناعــات ومعــدل النمــو للاقتصــاد القومــي. 
إن العدالــة الضريبيــة هــي مــن أهــم مقومــات العدالــة الاجتماعيــة، والمشــرع الدســتوري أقــر 
صراحــة ربــط الضريبــة بالعدالــة الاجتماعيــة، ولكــن المشــرع البرلمانــي لــم يضــع هــذا نصــب 
عينيــه وإنمــا وضــع عــوض ذلــك عجــز الموازنــة ومحاولــة تقليصــه أو محاولــة وقــف نمــوه، ولــم 
يكتــرث بالخدمــات الاجتماعيــة المقدمــة فــي مقابــل الضرائــب ولــم يهتــم بالعدالــة الاجتماعيــة. 
فعلــى ســبيل المثــال، بالنســبة لدخــول الأفــراد، فإنهــا تصاعديــة إلــى حــد مــا، ولكــن الشــرائح 
ليســت متعــددة بشــكل مناســب، فضــاً عــن أن الشــريحة الأولــى حدهــا الإعفائــي الســنوي 
5000 جنيــه، وهــو أقــل بكثيــر مــن الحــد الأدنــى الحالــي للأجــور وهــو 1200 جنيــه شــهرياً، 
ــن يتلقــون الحــد الأدنــى مــن الأجــور بــل  ــم، فــإن مَ ــد عــن 14 ألــف ســنوياً. ومــن ث أي مــا يزي
وأقــل مــن الحــد الأدنــى يقومــون بدفــع الضرائــب، هــذا فضــاً عــن أن تصاعديــة الضريبــة غيــر 
مطبــق علــى الشــركات إلــى حــد كبيــر، وكان يتــم تقســيم الشــركات بحســب نــوع الشــركة وليــس 
أرباحهــا، ثــم تــم توحيــد الضريبــة علــى الشــركات دون تصاعديــة فــي الضريبــة المفروضــة، لا 

ســيما مــع التعديــات الأخيــرة قبــل المؤتمــر الاقتصــادي.

ونتيجة لعدم وضوح رؤية المشرع نتج نظام ضريبي معقد ومشوه، وأضحت الضريبة لا تحقق 
العوائد المرجوة منها، واضطرت مصر لا سيما في السنوات الأخيرة للاقتراض من الخارج 
بشكل مكثف. وهذا يدفع للسؤال حول كيفية الإصلاح الضريبي بما يحقق العدالة الاجتماعية 
ودعم الموازنة، وهذا يكون من خلال الإصلاحات الضريبية التي تعتمد على توسيع القاعدة 

انظر: الحكم الصادر في القضية رقم 76 لسنة 22 قضائية 'دستورية' بجلسة 7 حزيران/يونيو 2002. 	15
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الضريبية16 عن طريق ضم القطاع غير الرسمي، والذي يشكل جزءاً كبيراً من الاقتصاد القومي 
المصري، وتقليل حالات إعفاء الشركات من الضرائب كجزء من الحِزم التحفيزية للمستثمرين، 
لا سيما الأجانب، وتعزيز قدرات الحصر الضريبي لمنع التهرب والتجنّب الضريبي، فضلًا عن 
تفعيل تصاعد الضريبة، لا سيما في الدخول أعلى من 250 ألفاً، وتصاعدها على الشركات 
دون الخشية من الفساد، لأن هذا مدعاة لتقوية النظام الضريبي أكثر ولن يؤثر على تنافسية 
وأخيراً،  للضريبة.  العالمي  المتوسط  من  أقل  يظل  الضريبة  معدل  لأن  المصري،  السوق 
مكافحة الفساد الإداري المستشري في القطاع الحكومي المصري بشكل عام وفي القطاع 
المالي بشكل خاص، وإصلاح مصلحة الضرائب وتعزيز وبناء الثقة بشكل واقعي مع المواطن، 
من خلال الشفافية وإتاحة المعلومات وإشراك المواطن في اتخاذ القرار بدلًا من تهمشيه. 
فعلى سبيل المثال، تم اعتماد موازنة العام المالي 2013/ 2014 وفيها بند يعادل 41 مليار 
جنيه مصري مصاريف غير محددة، وهو مبلغ كبير جداً في ظل اقتصاد يعاني الأمرّين ونموه 
شبه متوقف، وأخيراً، القضاء على المتأخرات الضريبية الناشئة عن تباطؤ الجهات الضريبية 
في المطالبة بالضريبة، مما يساعد الممولين على المماطلة، وقد يستفيدوا من سقوط 

الحق في المطالبة بالتقادم.17 	

1-2( العدالة في الأجور

الفقرة الأولى 
ورد فــي نــص المــادة 4 مــن دســتور مصــر الدائــم الصــادر عــام 1971  أن )الأســاس الاقتصــادي 
لجمهوريــة مصــر العربيــة هــو النظــام الاشــتراكي القائــم علــى الكفايــة والعــدل، بمــا يحــول دون 
الاســتغلال ويــؤدي إلــى تقريــب الفــوارق بيــن الدخــول، ويحمــي الكســب المشــروع، ويكفــل 

عدالــة توزيــع الأعبــاء والتكاليــف العامــة(.

كمــا ورد فــي نــص المــادة 23 مــن نفــس الدســتور  أن )ينظــم الاقتصــاد القومــي وفقــاً 
لخطــة تنميــة شــاملة تكفــل زيــادة الدخــل القومــي، وعدالــة التوزيــع، ورفــع مســتوى المعيشــة، 
والقضــاء علــى البطالــة، وزيــادة فــرص العمــل، وربــط الأجــر بالإنتــاج، وضمــان حد أدنــى للأجور، 

ووضــع حــد أعلــى يكفــل تقريــب الفــوارق بيــن الدخــول(.

وورد النــص فــي دســتور مصــر الصــادر عــام 2012 فــي مادتــه رقــم 14 علــى أن )يهــدف 
الاقتصــاد الوطنــي إلــى تحقيــق التنميــة المطــردة الشــاملة، ورفــع مســتوى المعيشــة وتحقيــق 
الرفــاه، والقضــاء علــى الفقــر والبطالــة، وزيــادة فــرص العمــل والإنتــاج والدخــل القومــي. 
وتعمــل خطــة التنميــة علــى إقامــة العدالــة الاجتماعيــة والتكافــل، وضمــان عدالــة التوزيــع، 
وحمايــة حقــوق المســتهلك، والمحافظــة علــى حقــوق العامليــن، والمشــاركة بيــن رأس المــال 
والعمــل فــي تحمــل تكاليــف التنميــة، والاقتســام العــادل لعوائدهــا. ويجــب ربــط الأجــر بالإنتاج، 
وتقريــب الفــوارق بيــن الدخــول، وضمــان حــد أدنــى للأجــور والمعاشــات يكفــل حيــاة كريمــة لــكل 

مواطــن، وحــد أقصــى فــي أجهــزة الدولــة لا يســتثنى منــه إلا بنــاء علــى قانــون(.

عبد الفتاح الجبالي، السياسة الضريبية والعدالة الاجتماعية في مصر، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، صفحة 77 وما بعدها. 	16
هبــة خليــل، حالــة الأنظمــة الضريبيــة، الطبعــة الأولــى آب/أغســطس 2014، سلســة أوراق بحثيــة، المركــز المصــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة،  	17

صفحــة 24 ومــا بعدهــا.
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كمــا ورد النــص فــي المــادة 64 مــن نفــس الدســتور علــى أن )العمــل حــق وواجــب وشــرف لــكل 
مواطــن، تكفلــه الدولــة علــى أســاس مبــادئ المســاواة والعدالــة وتكافــؤ الفــرص. ولا يجــوز 
فــرض أي عمــل جبــراً إلا بمقتضــى قانــون. ويعمــل الموظــف العــام فــي خدمــة الشــعب، 
ــاة أو وســاطة،  ــى أســاس الجــدارة، دون محاب ــن عل ــف العامــة للمواطني ــة الوظائ ــح الدول وتتي
ومخالفــة ذلــك جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون. وتكفــل الدولــة حــق كل عامــل فــي الأجــر العــادل 
والإجــازات، والتقاعــد والتأميــن الاجتماعــي، والرعايــة الصحيــة، والحمايــة ضــد مخاطــر العمــل، 
يجــوز فصــل  للقانــون. ولا  العمــل، وفقــاً  أماكــن  المهنيــة فــي  الســامة  وتوافــر شــروط 
العامــل إلا فــي الحــالات المنصــوص عليهــا فــي القانــون. والإضــراب الســلمي حــق، وينظمــه 

القانــون(.

هــذا و قــررت المــادة رقــم 27 مــن دســتور مصــر الحالــي الصــادر عــام 2014 )يهــدف النظــام 
الاقتصــادي إلــى تحقيــق الرخــاء فــي البــاد مــن خــال التنمية المســتدامة والعدالــة الاجتماعية، 
بمــا يكفــل رفــع معــدل النمــو الحقيقــي للاقتصــاد القومــي، ورفــع مســتوى المعيشــة، وزيــادة 
فــرص العمــل وتقليــل معــدلات البطالــة، والقضــاء علــى الفقــر. ويلتــزم النظــام الاقتصــادي 
بمعاييــر الشــفافية والحوكمــة، ودعــم محــاور التنافــس وتشــجيع الاســتثمار، والنمــو المتــوازن 
جغرافيــاً وقطاعيــاً وبيئيــاً، ومنــع الممارســات الاحتكاريــة، مــع مراعــاة الاتــزان المالــي والتجــاري 
والنظــام الضريبــي العــادل، وضبــط آليات الســوق، وكفالــة الأنواع المختلفــة للملكية، والتوازن 
ــح الأطــراف المختلفــة، بمــا يحفــظ حقــوق العامليــن ويحمــي المســتهلك. ويلتــزم  بيــن مصال
النظــام الاقتصــادي اجتماعيــاً بضمــان تكافــؤ الفــرص والتوزيــع العــادل لعوائــد التنميــة وتقليــل 
الفــوارق بيــن الدخــول والالتــزام بحــد أدنــى للأجــور والمعاشــات يضمــن الحيــاة الكريمــة، وبحــد 

أقصــى فــي أجهــزة الدولــة لــكل مــن يعمــل بأجــر، وفقــاً للقانــون(.

يتضــح مــن النصــوص الدســتورية الســابقة، أن المشــرع الدســتوري المصــري قــد قــرر منــذ 
دســتور 1971 مبــدأ عدالــة الأجــور، وربــط الأجــر بالإنتــاج، وتقريــر حــد أدنــى للأجــور والمعاشــات 
لجميــع العامليــن، فضــاً عــن تقريــر حــد أقصــى للعامليــن بالدولــة بمــا يضمــن تقريــب الفــوارق 
بيــن الدخــول. وبذلــك، يعــد مبــدأ عدالــة الأجــور مــن الثوابــت الدســتورية فــي النظــام القانونــي 

المصــري.

وقــد صــدرت العديــد مــن التشــريعات تنفيــذاً للأحــكام الدســتورية ســالفة الذكــر، نذكــر بعضــاً 
منهــا علــى ســبيل المثــال:

فيمــا يتعلــق بالحــد الأدنــى للأجــور، وفيمــا يتعلــق بموظفــي الدولــة والقطــاع العــام، فقــد قــرر 
القانــون رقــم 61 لســنة 1971 حــداً أدنــى للأجــور بموجــب جــدول الأجــور الملحــق بــه، ثــم صــدر 
القانــون رقــم 48 لســنة 1974 بشــأن رفــع الحــد الأدنــى للأجــور  للعامليــن المدنييــن بالدولــة 
والقطــاع العــام وأيضــاً قانــون  العامليــن المدنييــن بالدولــة رقــم 47 لســنة 1978، حيــث نظــم 
أجــور الموظفيــن العموميــن فــي مادتــه رقــم 40 والجــدول رقــم )1( الملحــق بالقانــون، ثــم 
صــدر القانــون رقــم 136 لســنة 1980 بشــأن تعديــل بعــض أحــكام قانــون نظــام العامليــن 
المدنييــن بالدولــة وقانــون نظــام العامليــن بالقطــاع العــام. وبموجــب هــذا القانــون، تــم وضــع 
جــدول جديــد للأجــور ورفــع الحــد الأدنــى المقــرر فيــه. أعقــب ذلــك صــدور القانــون رقــم 114 
لســنة 1981 بشــأن زيــادة مرتبــات العامليــن بالدولــة والقطــاع العــام والخاضعيــن لكــوادر خاصــة، 
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وصــدر أيضــاً القانــون رقــم 32 لســنة 1983 بشــأن تعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم 43 لســنة 
1980 بتعديــل جــداول مرتبــات الكــوادر الخاصــة، كمــا صــدر القانــون رقــم 53 لســنة 1984 بشــأن 
زيــادة مرتبــات العامليــن بالدولــة والقطــاع العــام والــكادرات الخاصــة. وبالنســبة لعاملــي القطــاع 
الخــاص، فقــد صــدر القانــون رقــم 64 لســنة 1974 بشــأن تحديــد حــد أدنــى لأجــور العامليــن 
بالقطــاع الخــاص. أعقــب ذلــك، صــدور القانــون رقــم 125 لســنة 1980 بشــأن تحديــد حــد أدنــى 
لأجــور العامليــن بالقطــاع الخــاص، ثــم صــدر القانــون رقــم 119 لســنة 1981 بشــأن تحديــد حــد 
أدنــى لأجــور العامليــن بالقطــاع الخــاص. وقــد وصــل الحــد الأدنــى للأجــور للعامليــن بالقطــاع 
الخــاص ليماثــل الحــد الأدنــى المقــرر لموظفــي الدولــة بموجــب القانــون رقــم 53 لســنة 1984. 
ــون العمــل رقــم 12 لســنة 2003 أجــور عمــال ومســتخدمي القطــاع الخــاص فــي  ونظــم قان
مــواده 5 و37 والمــادة 34 التــي تــم بموجبهــا إنشــاء المجلــس القومــي للأجــور فــي مصــر، 
والــذي أنيــط بــه وضــع حــد أدنــى للأجــور فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، وكذلــك وضــع حــد أدنــى 
للعــاوات الســنوية الدوريــة بمــا لا يقــل عــن )7 بالمئــة( مــن الأجــر الأساســي الــذي تحســب 
ــوزراء رقــم  علــى أساســه اشــتراكات التأمينــات الاجتماعيــة. وقــد صــدر قــرار رئيــس مجلــس ال
983 لســنة 2003 بإنشــاء المجلــس القومــي للأجــور تنفيــذاً لنــص القانــون. كمــا حظــرت المــادة 
35 مــن قانــون العمــل المشــار إليــه التمييــز فــي الأجــور بســبب اختــاف الجنــس أو الأصــل أو 
اللغــة أو الديــن أو العقيــدة، وقــد أصــدر المجلــس القومــي للأجــور قــراراً بزيــادة الحــد الأدنــى 
للأجــور للعامليــن بالقطــاع الخــاص إلــى 400 جنيــه فــي عهــد حكومــة أحمــد نظيــف وعقــب حكــم 
هــام لمحكمــة القضــاء الإداري. ثــم تقــرر أن يزيــد الحــد الأدنــى إلــى 700 جنيــه فــي عهــد حكومــة 
عصــام شــرف عقــب ثــورة 25 ينايــر، ولكــن لــم يتــم وضــع القــرار موضــع التنفيــذ الفعلــي 
والواقعــي. وقــد أعقــب ذلــك صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 322 لســنة 2012 بربــط الحــد 
الأقصــى للدخــول بالحــد الأدنــى. وأخيــراً، فقــد صــدر قــرار مجلــس الــوزراء بجلســته المنعقــدة 
بتاريــخ 2013/9/18 بشــأن الحــد الأدنــى لإجمالــي أجــر ودخــل العامــل، ليقــرر اعتبــار الحــد الأدنــى 
للأجــور وفقــاً لقانــون العمــل هــو 1200 جنيــه شــهرياً، وهــو القــرار الــذي يصــادف صعوبــات 

فــي التطبيــق العملــي حتــى الآن.

وفيمــا يتعلــق بالحــد الأقصــى للأجــور، صدر القانون رقم 105 لســنة 1985 بشــأن الحد الأعلى 
للأجــور ومــا فــي حكمهــا فــي الحكومــة ووحــدات الحكــم المحلــي والهيئــات والمؤسســات 
العامــة والشــركات والجمعيــات، والــذي قــرر أن يضــع مجلــس الــوزراء الحــد الأعلــى لمجمــوع مــا 
ــات، أو المؤسســات  ــون فــي الحكومــة، أو وحــدات الحكــم المحلــي، أو الهيئ يتقاضــاه العامل
العامــة، أو الشــركات، أو الجمعيــات، فــي صــورة مرتبــات، أو بــدلات، أو مكافــآت، أو حوافــز، أو 
بــأي صــورة أخــرى. وقــد صــدر تطبيقــاً لنصــوص هــذا القانــون قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 
615 لســنة 1986، معــدلًا بقــراره 234 لســنة 2000، كمــا صــدر القانــون رقــم 242 لســنة 2011 
ــوزراء رقــم  بشــأن الحــد الأقصــى للدخــول وربطــه بالحــد الأدنــى، وقــد صــدر قــرار مجلــس ال
322 لســنة 2012 بشــأن القواعــد التنفيذيــة لأحــكام المرســوم بقانــون رقــم 242 لســنة 2011 
بشــأن الحــد الأقصــى للدخــول وربطــه بالحــد الأدنــى، وصــدر أخيــراً القــرار بقانــون رقــم 63 
لســنة 2014 بشــأن الحــد الأقصــى للدخــول للعامليــن بأجــر لــدى أجهــزة الدولــة، وهــذا القانــون 
يصــادف صعوبــات فــي التطبيــق حســبما أفــاد وصــرح رئيــس الجهــاز المركــزي للمحاســبات، 
حيــث تمتنــع بعــض المؤسســات الحكوميــة الســيادية عــن تقديــم كشــوفات مرتبــات وأجــور 

العامليــن بهــا كالمحكمــة الدســتورية العليــا.
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الفقرة الثانية
 هنــاك العديــد مــن التطبيقــات القضائيــة للمبادئ الدســتورية والتشــريعات الصــادرة في مجال 
عدالــة الأجــور والحديــن الأدنــى والأقصــى للأجــور، لعــل أهمهــم، حكــم المحكمــة الدســتورية 
ــا بعــدم دســتورية نــص المــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم 105 لســنة 1985 بشــأن الحــد  العلي
والهيئــات  المحلــي،  الحكــم  ووحــدات  الحكومــة،  فــي  حكمهــا،  فــي  ومــا  للأجــور،  الأعلــى 
ــوزراء رقــم  ــات، وســقوط قــرار رئيــس مجلــس ال والمؤسســات العامــة، والشــركات، والجمعي
615 لســنة 18.1986 وأهــم التطبيقــات القضائيــة، هــو الحكــم الصــادر فــي 30 آذار/مــارس 
2010 مــن محكمــة القضــاء الإداري فــي الدعــوى رقــم 21606 لســنة 63 ق، حيــث قــررت فيــه 
المحكمــة إلغــاء قــرار بوقــف تنفيــذ القــرار الســلبي للمجلــس القومــي للأجــور، بالامتنــاع عــن 
وضــع الحــد الأدنــى للأجــور مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار. وقــد ذكــرت المحكمــة فــي حكمهــا 
)إن مقتضــى نــص الدســتور علــى ضمــان حــد أدنــى للأجــور، ونــص المشــرع فــي قانــون 

العمــل علــى إنشــاء مجلــس قومــي للأجــور يختــص بوضــع الحــد الأدنــى للأجــور(.

إن دور الدولــة فــي هــذا الشــأن هــو دور إيجابــي وليــس دوراً ســلبياً، فــا يجــوز لجهــة الإدارة أن 
تتــرك تحديــد أجــرة العمــال لــذوي أربــاب الأعمــال مــن أصحــاب رأس المــال دون التــزام منهــم بحــد 
أدنــى للأجــور، مســتغلين حاجــة العمــال إلــى العمــل، وإجبارهــم علــى تقاضــي أجــور غيــر عادلــة، 
لا تتناســب مــع الأعمــال التــي يؤدونهــا، ولا تســاير ارتفــاع الأســعار وزيــادة نفقــات المعيشــة، 
وعلــى جهــة الإدارة أداء الالتــزام المنــوط بهــا دســتورياً وقانونيــاً بضمــان حقــوق العمــال وكفالــة 
الأجــر العــادل لهــم، وعليهــا واجــب التدخــل لضمــان الحــد الأدنــى لأجــور العمــال، ولا يجــوز لها أن 
تتخلــى عــن واجبهــا إهمــالًا أو تواطــؤاً، ويتعيــن علــى المجلــس القومــي للأجــور الالتــزام بأحكام 
الدســتور وبنــص المــادة )34( مــن قانــون العمــل، وأن يحــدد الحــد الأدنــى للأجــور التــي يجــب أن 
يتقاضاهــا العمــال بمراعــاة نفقــات المعيشــة وبمــا يحقــق التــوازن بيــن الأجــور والأســعار، ولــم 
يرخــص المشــرع للمجلــس المشــار إليــه الامتنــاع عــن تحديــد الحــد الأدنــى للأجــور، ولا يجــوز لــه 
أن يمتنــع عــن مباشــرة هــذا الاختصــاص - وهــو منــاط بعلــة إنشــائه - وإلا كان معطــاً لحكــم 
الدســتور الخــاص بضمــان حــد أدنــى للأجــور، ولنــص المــادة )34( مــن قانــون العمــل التــي 
عهــدت إليــه تحديــد الحــد الأدنــى للأجــور، ولنــص الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة الثالثــة مــن قــرار 
رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 983 لســنة 2003، والتــي أســندت إلــى المجلــس إجــراء الدراســات 
اللازمــة لإعــادة النظــر فــي الحــد الأدنــى للأجــور فــي مــدة لا تجــاوز ثــاث ســنوات علــى الأكثــر، 
ولا ســبيل إلــى إعــادة النظــر فــي الحــد الأدنــى للأجــور قبــل تحديــده أولا، وهــو مــا لــم يقــم بــه 

المجلــس المشــار إليــه(.

الفقرة الثالثة 
مــن الجديــر بالذكــر، أن قانــون الحــد الاقصــى للأجــور يواجــه صعوبــات فــي التطبيــق ترجــع إلــى 
عــدم اتبــاع الطــرق المقــررة دســتوراً فــي إقــرار التشــريع، حيــث لــم يتــم عرضــه علــى قســم 
ــن بإصــدار حكــم  ــة المفوضي ــى بهيئ ــرة الأول ــك، أوصــت الدائ ــة. ولذل التشــريع بمجلــس الدول
ــوزراء  ــة بإلغــاء قــرار رئيــس ال قضائــي مــن محكمــة القضــاء الإداري، بوقــف الدعــاوى المطالب
المهنــدس إبراهيــم محلــب بتطبيــق الحــد الأقصــى للأجــور علــى العامليــن بالبنــوك، تعليقيــاً 
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وإحالتهــا للمحكمــة الدســتورية للفصــل فــي مــدى دســتورية القــرار بقانــون رقــم 63 لســنة 
2014 بشــأن الحــد الأقصــى للمحكمــة الدســتورية العليــا. واســتند تقريــر هيئــة مفوضــي 
الدولــة إلــى أن قانــون الحــد الأقصــى فيــه مــا يتعــارض مــع نــص المــادة 190 مــن الدســتور 
الجديــد، فقــد صــدر قــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون بتاريــخ 2 تموز/يوليــو الماضــي ونشــر 
بالجريــدة الرســمية، إلا أن ديباجتــه خلــت مــن العــرض علــى قســم التشــريع بمجلــس الدولــة. 
ولفــت إلــى أن القانــون جــاء ضمــن البيــان الــذي أعــده القســم بشــأن القوانيــن الصــادرة، ولــم 
يتــم عرضهــا عليــه لمراجعتهــا بالمخالفــة للمــادة 190، والتــي منحتــه وحــدة الاختصــاص بمراجعــة 
وصياغــة مشــروعات القوانيــن والقــرارات ذات الصفــة التشــريعية. فضــاً عــن ذلــك، فقــد 
صــدرت عــدة فتــاوى مــن الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوى والتشــريع بمجلــس الدولــة 
بشــأن إعفــاء بعــض الفئــات والطوائــف مــن الحــد الأقصــى للأجــور، ومنهــا القضــاة وأعضــاء 
الهيئــات القضائيــة19 والعامليــن بالشــركة المصريــة للاتصــالات.20 كمــا صــدرت عــدة أحــكام 
قضائيــة تقضــي بأحقيــة بعــض الفئــات كالعامليــن ببنــك التعميــر والإســكان مــن الإعفــاء مــن 
الخضــوع لأحــكام لقــرار القانــون رقــم 63 لســنة 2014 بشــأن الحــد الأقصــى للأجــور وقرار رئيس 
مجلــس الــوزراء رقــم 1265 لســنة 2014 بالقواعــد التنفيذيــة لأحــكام هــذا القــرار بقانــون21، 
وهــذا كلــه يرجــع إلــى أســباب تتعلــق بصياغــة النصــوص وضبــط الألفــاظ وذكــر فئــات فــي 

اللائحــة التنفيذيــة لــم تكــن مذكــورة فــي القــرار بقانــون.

وكل هــذا يســتدعي التدخــل التشــريعي العاجــل لســد الثغــرات القانونيــة، وإخضــاع كافــة 
العامليــن بالدولــة للحــد الأقصــى لتحقيــق مبــدأ العدالــة فــي الأجــور. ولعــل مــن العوائــق 
الرئيســية أيضــاً فــي مجــال تطبيــق قانــون الحــد الأقصــى للأجــور، هــو مــا ذكــره رئيــس الجهــاز 
المركــزي للمحاســبات مِــن أنهــم يحتاجــون إلــى تغييــر فــي فكــر بعــض المؤسســات الســيادية، 
حيــث يــرى بعضهــم أنهــم فــوق المســاءلة والرقابــة، معتبــراً هــذا الفكــر متناقضــاً مــع ســيادة 
القانــون بيــن الحاكــم والمحكــوم، وشــدد علــى ضــرورة مراجعــة فكــر بعــض القائميــن علــى 
تلــك المؤسســات، مؤكــداً أن هنــاك مؤسســات اســتجابت للرقابــة ومــا زال البعــض طــور 
المناقشــة، وطالــب رئيــس الجهــاز المركــزي للمحاســبات بتطبيــق قانــون حــق تــداول المعلومــات 
ــة لا  ــداً أن بعــض مؤسســات الدول ــرأي العــام، مؤك مــن أجــل وصــول المعلومــة الصحيحــة لل
ترغــب فــي تطبيــق قانــون تــداول المعلومــات للتعتيــم علــى الــرأي العــام عــن بعــض القضايــا 
التــي قــد تثيــر أزمــة، حيــث نجــد تناقضــاً شــديداً بيــن سياســة الدولــة التــي تهــدف إلــى إعــان 

ــا. ــا الفســاد للــرأي العــام، وبيــن التعتيــم الشــديد فــي بعــض القضاي قضاي

انظر: فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، ملف رقم 58\1\379، رقم التبليغ 197، بتاريخ 30\3\2015. 	19
انظر: فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، ملف رقم 47\1\322، رقم التبليغ 61، بتاريخ 2\2\2015. 	20

انظر: حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 9965 لسنة 69 ق، جلسة 2015/2/17. 	21
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2( أثر الحق في عدم التمييز بتعزيز الوصول للمحاكم 

للمهمشين في النظام الدستوري المصري

مبــدأ عــدم التمييــز وتكافــؤ الفــرص يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالحــق فــي التقاضــي، باعتبــار أن مبــدأ 
عــدم التمييــز يرتــب الحــق فــي المســاواة والتمتــع بالحقــوق المقــررة قانونــاً بشــكل متســاوٍ 
للجميــع وبــدون أي مدعــاة للتفرقــة، فــإذا مــا حصــل نــزاع مــع أحــد فــي تمتعــه بهــذه الحقــوق 
بشــكل غيــر شــرعي، فــإن اقتضــاء حقــه لــن يتأتــى إلا بالحــق فــي التقاضــي. فالحــق فــي 
التقاضــي هــو مفتــاح ضمــان حصــول الفــرد علــى حقوقــه القانونيــة متــى مــا نازعــه أحــد فيهــا، 
ــار  ــز بشــكل خــاص، باعتب ــدأ عــدم التميي ــر مب ــه أث ــرز في ــم فــإن الحــق فــي التقاضــي يب ومــن ث
أن المســاواة فــي اللجــوء للمحاكــم والوصــول للعدالــة هــو مــن أهــم مقومــات ضمــان الحــق 
فــي عــدم التمييــز بشــكل عــام، وباعتبــار التقاضــي هــو الوســيلة التــي شــرّعها القانــون لحــل 

المنازعــات واســتيفاء الحقــوق.

 اهتمــت المواثيــق الدوليــة والإقليميــة والدســاتير المصريــة المتعاقبــة بكفالــة الحــق فــي 
التقاضــي وضمــان مســاواة الأفــراد فــي الالتجــاء للقضــاء والوصــول للمحاكــم. مثــال ذلــك، مــا 
نصــت عليــه الفقــرة الأولــى مــن المــادة رقــم 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية، ومــا نصــت عليــه المادتــان 8 و 10 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، 
والمــادة رقــم 6 مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، والمــادة 
رقــم 7 مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، والمــادة رقــم 9 مــن الميثــاق 
العربــي لحقــوق الإنســان،22 والمــادة 32 مــن إعــان حقــوق الإنســان الخليجــي. وأبــرزت الدســاتر 
المصريــة المتعاقبــة الحــق فــي المســاواة بالوصــول للعدالــة والالتجــاء للقضــاء. فقــد نصــت 
المــادة رقــم 68 مــن دســتور مصــر الصــادر عــام 1971 على أن "التقاضي حــق مصون ومكفول 
للنــاس كافــة، ولــكل مواطــن حــق الالتجــاء إلــى قاضيــه الطبيعــي، وتكفــل الدولــة تقريــب جهــات 
القضــاء مــن المتقاضيــن وســرعة الفصــل فــي القضايــا...(، وقــد قضــت المحكمــة الدســتورية 
ــأن )ضمــان الدســتور لحــق التقاضــي مــؤداه ألا يُعــزل  ــة تطبيقــاً لهــذا النــص ب ــا المصري العلي
ــة تكفــلُ بتشــكيلها  ــى جهــة قضائي ــق منهــم أو أحدهــم عــن النفــاذ إل ــاس جميعهــم أو فري الن
وقواعــد تنظيمهــا ومضمــون القواعــد الموضوعيــة والإجرائيــة المعمــول بهــا أمامهــا حــداً أدنــى 
مــن الحقــوق التــي لا يجــوز إنكارهــا عمــن يَلِجــون أبوابــه ضمانــاً لمحاكمتهــم إنصافــاً. وكان لحــق 
التقاضــي غايــة نائيــة يتوخاهــا، تمثلهــا الترضيــة القضائيــة التــي يناضــل المتقاضــون مــن أجــل 
الحصــول عليهــا لجبــر الأضــرار التــى أصابتهــم مــن جــراء العــدوان علــى حقــوق يطلبونهــا. فــإذا 
ــر الحصــول عليهــا أو تحــول دونهــا، كان ذلــك إخــالًا بالحمايــة  أرهقهــا المشــرع بقيــود تُعسِّ
التــي كفلهــا الدســتور لهــذا الحــق(.23 كمــا نصــت المــادة رقــم 75 مــن دســتور مصــر الصــادر عــام 
2012 علــى أن )التقاضــي حــق مصــون ومكفــول للنــاس كافــة، وتلتــزم الدولــة بتقريــب جهــات 
التقاضــي وســرعة الفصــل فــي القضايــا...(. وأخيــراً، فقــد نصــت علــى ذات الأمــر المــادة 
رقــم 97 مــن دســتور مصــر الحالــي الصــادر عــام 2014، والتــي جــاء نصهــا كالآتــي )التقاضــي 

قامــت مصــر بالتوقيــع علــى الميثــاق ولــم يتــم التصديــق عليــه حتــى الآن، ولــم يدخــل الميثــاق حيــز النفــاذ لعــدم وصــول التصديقــات للحــد الأدنــى الــازم  	22
لدخولــه حيــز النفــاذ.

انظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم :181 لسنة :19 قضائية بتاريخ :2000/3/4. 	23
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حــق مصــون ومكفــول للكافــة. وتلتــزم الدولــة بتقريــب جهــات التقاضــي، وتعمــل علــى ســرعة 
الفصــل فــي القضايــا...(.

المســاواة بصــدد حــق التقاضــي والوصــول للمحاكــم، ليســت مســاواة مطلقــة وإنمــا مســاواة 
نســبية، فبعــض الفئــات تكــون فــي موقــف ضعيــف وبحاجــة إلــى دعــم قانونــي مباشــر حتــى 
يمكنهــا الوقــوف علــى قــدم المســاواة مــع باقــي الفئــات فــي إمكانيــة الوصــول للمحاكــم 
واقتضــاء العدالــة، وفــي ذلــك قضــت المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة24 )إن النــاس جميعاً 
لا يتمايــزون فيمــا بينهــم فــي مجــال حقهــم فــي النفــاذ إلــى قاضيهــم الطبيعــي، ولا فــي 
نطــاق القواعــد الإجرائيــة والموضوعيــة التــي تحكــم الخصومــة عينهــا، ولا فــي فعاليــة ضمانــة 
الدفــاع التــي يكفلهــا الدســتور أو المشــرع للحقــوق التــي يدعونهــا، ولا فــي اقتضائهــا وفــق 
مقاييــس موحــدة عنــد توافــر شــروط طلبهــا، ولا فــي طــرق الطعــن التــي تنتظمهــا. كذلــك 
ــد أو تعطــل أصــل  ــة تقي ــة أو إجرائي ــاء مالي ــى القضــاء محمــاً بأعب لا يجــوز أن يكــون النفــاذ إل
الحــق فيــه، ولا أن يكــون منظمــاً بنصــوص قانونيــة ترهــق الطريــق إليــه، وتجعــل مــن التداعــي 
مخاطــرة لا تؤمــن عواقبهــا، متضمنــاً تكلفــة تفتقــر إلــى ســببها، نائيــاً عمــا يعتبــر إنصافــاً فــي 
مجــال إيصــال الحقــوق إلــى أصحابهــا، أو مفتقــراً إلــى الضوابــط المنطقيــة التــي يحــاط اقتضــاء 

الحــق بهــا(.

وهــو مــا سنناقشــه مــن خــال المحــاور الآتيــة التــي نتنــاول فيهــا حقــوق المهمشــين اقتصاديــاً 
والمهمشــين جغرافيــاً فــي الوصــول للمحاكــم طلبــاً للعدالــة فــي مصــر.

2-1( المهمشون اقتصادياً

الفقرة الأولى 
تنــص المــادة  69 مــن دســتور مصــر الصــادر عــام 1971 علــى أن )حــق الدفــاع أصالــة أو بالوكالــة 
مكفــول. ويكفــل القانــون لغيــر القادريــن ماليــاً وســائل الالتجــاء إلــى القضــاء والدفــاع عــن 
حقوقهــم(. ووردت المادتــان رقــم 78 مــن دســتور مصــر الصــادر عــام 2012 ورقــم 98 مــن 
دســتور مصــر الحالــي الصــادر عــام 2014 بنفــس الصياغــة تقريبــاً، حيــث نصــت المــادة رقــم 78 
مــن دســتور مصــر الصــادر عــام 2012 علــى أن )حــق الدفــاع أصالــة أو بالوكالــة مكفــول. ويضمــن 
القانــون لغيــر القادريــن ماليــاً وســائل الالتجــاء للقضــاء(. كمــا تنــص المــادة رقــم 98 مــن دســتور 
مصــر الحالــي الصــادر عــام 2014 علــى أن )حــق الدفــاع أصالــة أو بالوكالــة مكفــول... ويضمــن 

القانــون لغيــر القادريــن ماليــاً وســائل الالتجــاء للقضــاء، والدفــاع عــن حقوقهــم(.

تطبيقــاً للنصــوص الدســتورية التــي كفلــت حــق التقاضــي للجميــع،  قــرر المشــرع وجــوب 
رســوم  مــن  الإعفــاء  فــي شــكل  تكــون  قــد  والمســاعدة  ماليــاً،  القادريــن  لغيــر  المســاعدة 
التقاضــي، وقــد تكــون فــي أشــكال أخــرى كتقديــم الدعــم القانونــي. والجديــر بالذكــر فــي هــذا 
الأمــر، أن الدســتور نــص علــى كفالــة حــق التقاضــي، وعلــى تقريــر الكفالــة لغيــر القادريــن 
ماليــاً لتمكينهــم مــن اللجــوء للقضــاء والدســتور. بذلــك، نــص علــى الحــق وقــرره، وتــرك ســلطة 

انظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 129 لسنة 18 ق بتاريخ 1998/1/3. 	24



لحقوق؟الثالث: سياق جديد لحماية االباب 

ي 2015–2016
ستور

ظمة العربية للقانون الد
ي للمن

سنو
ب ال

الكتا

188

ــة،  ــا، فــا يجــوز للمشــرع، بنفســه أو بالســماح للســلطة التنفيذي تنظيمــه للمشــرع. ومــن هن
تعطيــل الحــق الدســتوري أو إفراغــه مــن مضمونــه بتنظيمــه بشــكل يــؤدي إلــى فــرض أعبــاء 
وقيــود علــى كاهــل الأفــراد ممــا يجعــل اســتخدام الأفــراد والمواطنيــن لــه أمــراً مرهقــاً، لا 
ســيما وأن الحــق فــي التقاضــي هــو درّة التــاج التــي تمكــن الفــرد مــن رد أي عــدوان علــى 
حقوقــه. ومــن ثــم فــإن احتيــاج الفــرد للترضيــة القضائيــة لــرد حقــه المنتهــك، لا يجــوز أن يــرده 
عنــه المصاريــف والرســوم القضائيــة الباهظــة، وإلا أدى ذلــك إلــى عــزوف الأفــراد عــن اللجــوء 
للقضــاء مــن أجــل اســترداد حقوقهــم المســلوبة، ومــا يســتتبعه ذلــك مــن ســيادة قانــون أن 

ــه. ــذي يُنشــئ الحــق ويحمي ــه وليــس القانــون هــو ال القــوة هــي التــي تُنشِــئ الحــق وتحمي

نص عام
نصـت المـادة 23 مـن القانـون رقـم 90 لسـنة 1944 بشـأن الرسـوم القضائيـة فـي المـواد 
المدنيـة علـى أن )يعفـى مـن الرسـوم القضائيـة كلهـا أو بعضهـا مَـن يثبـت عجـزه عـن دفعهـا. 
ويشـترط في حالة الإعفاء السـابق على رفع الدعوى احتمال كسـبها. ويشـمل الإعفاء رسـوم 
الصـور والشـهادات والملخصـات، وغيـر ذلـك مـن رسـوم الأوراق القضائيـة والإداريـة ورسـوم 

التنفيـذ وأجـر نشـر الإعلانـات القضائيـة والمصاريـف الأخـرى التـي يتحملهـا الخصـوم (.

نصوص خاصة
تنــص المــادة 6 مــن قانــون العمــل رقــم 12 لســنة 252003 علــى أن "تعفــى مــن الرســوم 
القضائيــة فــي جميــع مراحــل التقاضــي الدعــاوى الناشــئة عــن المنازعــات المتعلقــة بأحــكام 
التلمــذة الصناعيــة أو  التــي يرفعهــا العاملــون والصبيــة المتدرجــون وعمــال  هــذا القانــون 
المســتحقون عــن هــؤلاء، وللمحكمــة فــي جميــع الأحــوال أن تشــمل حكمهــا بالنفــاذ المعجــل 
وبــا كفالــة، ولهــا فــي حالــة رفــض الدعــوى أن تحكــم علــى رافعهــا بالمصروفــات كلهــا أو 

بعضهــا".

كمــا تقــرر المــادة 137 مــن القانــون رقــم 79 لســنة 261975 بشــأن قانــون التأميــن الاجتماعــي 
إعفــاء مــن الرســوم القضائيــة، فــي جميــع درجــات التقاضــي، الدعــاوى التــي ترفعهــا الهيئــة 
القوميــة للتأمينــات الاجتماعيــة والمعاشــات أو المؤمــن عليهــم أو المســتحقين طبقــاً لأحــكام 
هــذا القانــون، ويكــون نظرهــا علــى وجــه الاســتعجال، وللمحكمــة فــي جميــع الأحــوال الحكــم 

بالنفــاذ المؤقــت وبــا كفالــة.

كمــا تنــص المــادة 64 مــن قانــون المحامــاة المصــري رقــم 17 لســنة 271983 علــى أنــه )علــى 
المحامــي تقديــم المســاعدات القضائيــة للمواطنيــن غيــر القادريــن وغيرهــم فــي الحــالات التي 
ــة  ــه بنفــس العناي ــه للدفــاع عن ــه عمــن ينتدب ــه أن يــؤدي واجب ينــص عليهــا هــذا القانــون، وعلي
التــي يبذلهــا إذا كان مــوكلًا. ولا يجــوز للمحامــي المنتــدب للدفــاع أن يتنحــى عــن مواصلــة 
الدفــاع إلا بعــد اســتئذان المحكمــة التــي يتولــى الدفــاع أمامهــا، وعليــه أن يســتمر فــي الحضــور 

حتــى تقبــل تنحيتــه وتعييــن غيــره(.

للاطلاع على نصوص القانون، انظر: الجريدة الرسمية العدد 14 مكرر بتاريخ 7 نيسان/أبريل لعام 2003. 	25
للاطلاع على نصوص القانون، انظر: الجريدة الرسمية العدد 35 تابع بتاريخ 28 آب/أغسطس 1975. 	26

للاطلاع على نصوص القانون، انظر: الجريدة الرسمية العدد 13 تابع بتاريخ 31 آذار/مارس 1983. 	27
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وتنــص المــادة 3 مــن القانــون رقــم 1 لســنة 2000 28 بشــأن إصــدار قانــون تنظيــم بعــض أوضــاع 
ــع محــام علــى  ــزم توقي وإجــراءات التقاضــي فــي مســائل الأحــوال الشــخصية علــى أن )لا يل
صحــف دعــاوى الأحــوال الشــخصية أمــام المحكمــة الجزئيــة، فــإذا رفعــت الدعــوى بغيــر توقيــع 
محــام علــى صحيفتهــا كان للمحكمــة عنــد الضــرورة أن تنــدب محاميــاً للدفــاع عــن المدعــي. 
ويحــدد الحكــم الصــادر فــي الدعــوى أتعابــاً للمحامــي المنتــدب، تتحملهــا الخزانــة العامــة، وذلــك 
دون إخــال بالتــزام مجالــس النقابــات الفرعيــة بتقديــم المســاعدات القضائيــة علــى النحــو 
المنصــوص عليــه فــي القانــون رقــم 17 لســنة 1983 بشــأن إصــدار قانــون المحامــاة. وتعفــى 
دعــاوى النفقــات ومــا فــي حكمهــا مــن الأجــور والمصروفــات بجميــع أنواعهــا مــن كافــة الرســوم 

القضائيــة فــي كل مراحــل التقاضــي(.

كمــا نصــت المــادة 27 مــن قانــون مجلــس الدولــة رقــم 47 لســنة 1972م "تتولــى هيئــة 
مفوضــي الدولــة تحضيــر الدعــوى وتهيئتهــا للمرافعــة... ويفصــل المفــوض فــي طلبــات 

الإعفــاء مــن الرســوم".

ومــن أمثلــة الدعــم القانونــي، وجــوب حضــور محامــي مــع المتهــم ومشــروع مكاتــب المســاعدة 
القانونيــة بمحاكــم الأســرة، حيــث يوجــب قانــون الإجــراءات الجنائيــة انتــداب محــامٍ لحضــور 
التحقيقــات فــي الجنايــات مــع المتهميــن الذيــن لا محــامٍ لهــم، أو لهــم محــامٍ وتعــذر حضــوره. 
العــدل  وزارة  بيــن  هــو مشــروع مشــترك  الأســرة،  بمحاكــم  القانونيــة  المســاعدة  ومكاتــب 
المصريــة وبرنامــج الأمــم المتحــدة الانمائــي وســفارة الســويد بالقاهــرة؛ يهــدف إلــى تقديــم 
إرشــادات قانونيــه بشــكل مجانــي إلــى الفئــات المســتحقة، خاصــة المــرأة والفئــات المهمشــة. 
كمــا يهــدف إلــى مســاعدة الفقــراء والأمييــن لحصولهــم علــى حقوقهــم وتحقيــق العدالــة 
الناجــزة، لا ســيما أنــه يوجــد مليــون قضيــة تنظــر أمــام محاكــم الأســرة فــي مصــر، 80 بالمئــة 

منهــا يتــم رفعهــا مــن قبــل النســاء.29

الفقرة الثانية
 يزخــر الواقــع العملــي القضائــي بالتطبيقــات التــي قررتهــا المحاكــم المصريــة في هــذا الصدد. 
مــن ذلــك، مــا ذهبــت إليــه المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة بشــأن فــرض المشــرع لرســوم 
باهظــة أو إجــراءات معقــدة تعــوق الحــق فــي التقاضــي وتجعلــه مقيــداً بالنســبة للمهمشــين 
اقتصاديــاً والفقــراء مــن أن )مــؤدى حــق التقاضــي المنصــوص عليــه فــي الدســتور وعلــى مــا 
اســتقر عليــه قضــاء هــذه المحكمــة، أن مجــرد النفــاذ إلــى القضــاء لا يعتبــر كافيــاً لصــون الحقوق 
التــى تســتمد وجودهــا مــن النصــوص القانونيــة، بــل يتعيــن دومــاً أن يقتــرن هــذا النفــاذ بإزالــة 
العوائــق التــي تحــول دون تســوية الأوضــاع الناشــئة مــن العــدوان عليهــا، وبوجــه خــاص ما يتخذ 
منهــا صــورة الأشــكال الإجرائيــة المعقــدة كــي توفــر الدولــة للخصومــة فــي نهايــة مطافهــا حــاً 
منصفــاً يقــوم علــى حيــدة المحكمــة واســتقلالها، ويعكــس بمضمونــه التســوية التــي يعمــد 

الخصــم إلــى الحصــول عليهــا بوصفهــا الترضيــة القضائيــة التــي يطلبهــا(.30

للاطلاع على نصوص القانون، انظر: الجريدة الرسمية العدد 4 مكرر بتاريخ 29 كانون الثاني/يناير 2000. 	28
.http://www.ladsegypt.org لمزيد من المعلومات عن المشروع، يمكن زيارة موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت 	29
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الفقرة الثالثة 
يــرى الباحــث، أن الحلــول التــي أتــى بهــا المشــرع المصــري لوضــع النصــوص الدســتورية 
المتعاقبــة موضــع التنفيــذ، وإن كانــت حلــولًا كثيــرة ومتنوعــة وفعالــة مــن الناحيــة النظريــة، إلا 
أن قوتهــا محــل شــك مــن الناحيــة العمليــة إلــى حــد مــا، نظراً لجهل قطاع واســع مــن المواطنين 
بأبســط حقوقهــم القانونيــة، والتــي منهــا حقهــم فــي الإعفــاء مــن الرســوم القضائيــة فــي 
الأحــوال المقــررة قانونــاً، فضــاً عــن احتمــال عــدم معرفتهــم بحقهــم الموضوعــي أصــاً حتــى 
ــك، يجــب ضمــان وصــول  ــر فــي اللجــوء للقضــاء لاقتضــاء الحــق. ولذل ــة التفكي ــوا لمرحل يصل
ــك،  ــن. فضــاً عــن ذل ــى للقطــاع العريــض مــن المواطني ــة فــي حدّهــا الأدن ــة القانوني التوعي
يجــب تفعيــل دور منظمــات المجتمــع المدنــي بشــكل عــام والمنظمــات الحقوقيــة بشــكل 
خــاص لتســاهم فــي توعيــة المواطنيــن بحقوقهــم القانونيــة، ولتتولــى فــي بعــض الأحــوال 

الدفــاع عــن المواطنيــن الفقــراء وتبنّــي قضاياهــم أمــام المحاكــم بمختلــف درجاتهــا.

2-2( المهمشون جغرافياً

الفقرة الأولى 
لا شــك فــي أن العدالــة فــي توزيــع المحاكــم جغرافيــاً - بمــا يــؤدى إليــه ذلــك مــن ســهولة ويســر 
ــاً  الوصــول إليهــا لاقتضــاء حقوقهــم وتمتعهــم بالحمايــة القضائيــة لحقوقهــم المقــررة قانون
- هــي مــن الأهميــة بمــكان، بحيــث تقــرر الدســاتير المصريــة المتعاقبــة التــزام الدولــة بتقريــب 
جهــات التقاضــي مــن الأفــراد. فقــد ورد فــي نــص المــادة رقــم 68 مــن دســتور مصــر الصــادر 
عــام 1971 )...وتكفــل الدولــة تقريــب جهــات القضــاء مــن المتقاضيــن...(، كمــا ورد فــي نــص 
المــادة 75 مــن دســتور مصــر الصــادر عــام 2012 )... وتلتــزم الدولــة بتقريــب جهــات التقاضــي 
وســرعة الفصــل فــي القضايــا...(، وأخيــراً، فقــد نصــت المــادة رقــم 97 مــن دســتور مصــر 

الحالــي الصــادر عــام 2014 علــى )...وتلتــزم الدولــة بتقريــب جهــات التقاضــي...(.

الفقرة الثانية
رغــم أهميــة هــذا المبــدأ، يبقــى الحديــث  حــول تقريــب جهــات التقاضــي للمتقاضيــن وتحقيــق 
مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز وتكافــؤ الفــرص بيــن جميــع المواطنيــن فــي هــذا المجــال  أمــراً 
ــم. ولكــي نكــون  ــر واضــح المعال ــي المصــري غي ــث إن الواقــع العمل ــة، حي ــة الصعوب فــي غاي
ــة للقضــاء الاســتثنائي( همــا  ــر دقــة، فــإن جهتــي القضــاء الطبيعــي فــي مصــر )بالمقابل أكث
مجلســا الدولــة والقضــاء العــادي. وســنتناول كل منهــا فــي الفقــرات القادمــة، لنســتعرض 

مــدى تطبيــق مبــدأ تقريــب جهــات التقاضــي للمتقاضيــن فــي كل جهــة علــى حــدة.

مجلـس الدولـة: يتكـون مجلـس الدولـة وفقـاً للمـادة 2 مـن قانـون تنظيمـه الحالـي رقـم 47 
لسـنة 311972 مـن عـدة أقسـام. ومحـل الاعتبـار هنـا هـو القسـم القضائـي، والـذي يتكـون 
- وفقـاً للمـادة رقـم 3 مـن ذات القانـون - مـن عـدة محاكـم وهـي، المحكمـة الإداريـة العليـا 
ومحكمـة القضـاء الإداري والمحاكـم الإداريـة والمحاكم التأديبية، بالإضافة إلى هيئة مفوضي 
الدولـة الملحقـة بالقسـم القضائـي بمجلـس الدولـة. وفيمـا يتعلق بمقار المحاكـم، فقد وردت 
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نصـوص المـواد 4 و 5 و 8 مـن القانـون رقـم 47 لسـنة 1972 بشـأن مجلـس الدولـة كالآتـي، 
رئيـس  القاهـرة، ويرأسـها  العليـا فـي  )يكـون مقـر المحكمـة الإداريـة  مـادة 4 تنـص علـى أن 
المجلـس وتصـدر أحكامهـا مـن دوائـر مـن خمسـة مستشـارين، وتكـون بهـا دائـرة أو أكثـر لفحص 
الطعـون وتشـكل مـن ثلاثـة مستشـارين. ويكـون مقـر محكمـة القضـاء الإداري مدينـة القاهرة، 
ويرأسـها نائـب رئيـس المجلـس لهـذه المحكمـة، وتصـدر أحكامهـا مـن دوائر تشـكل كل منها من 
ثلاثـة مستشـارين. ويحـدد اختصـاص كل دائـرة مـن دوائـر محكمـة القضـاء الإداري بقـرار مـن 
رئيـس مجلـس الدولـة. ويجـوز بقـرار من رئيس مجلس الدولة إنشـاء دوائـر للقضاء الإداري في 
المحافظـات الأخـرى، وإذا شـمل اختصـاص الدائـرة أكثـر مـن محافظـة جـاز لهـا - بقـرار مـن رئيس 
المجلـس - أن تعقـد جلسـاتها فـي عاصمـة أيٍّ مـن المحافظـات الداخلة فـي دائرة اختصاصها(، 
بينمـا تنـص المـادة رقـم 5 علـى أن )يكـون مقـار المحاكـم الإداريـة فـي القاهـرة والإسـكندرية، 
ويكـون لهـذه المحاكـم نائـب رئيـس يعـاون رئيـس المجلـس فـي القيـام علـى تنظيمهـا وحسـن 
رئيـس  مـن  بقـرار  الأخـرى  المحافظـات  فـي  إداريـة  محاكـم  إنشـاء  ويجـوز  بهـا.  العمـل  سـير 
برئاسـة مستشـار مسـاعد وعضويـة  أحكامهـا مـن دوائـر تشـكل كل منهـا  المجلـس، وتصـدر 
اثنيـن مـن النـواب علـى الأقـل. وتحـدد دائـرة اختصـاص كل محكمـة بقـرار مـن رئيـس مجلـس 
الدولـة. وإذا شـمل اختصـاص المحكمـة أكثـر مـن محافظـة، جـاز لهـا أن تنعقـد فـي عاصمـة أي 
محافظـة مـن المحافظـات الداخلـة فـي اختصاصهـا، وذلـك بقـرار مـن رئيـس مجلـس الدولـة(. 
وأخيـراً، تنـص المـادة رقـم 8 علـى أن )يكـون مقـار المحاكـم التأديبيـة للعامليـن مـن مسـتوى 
الإدارة العليـا فـي القاهـرة والإسـكندرية، وتؤلـف مـن دائـرة أو أكثـر تشـكل كل منهـا مـن ثلاثـة 
مستشـارين، ويكـون مقـار المحاكـم التأديبيـة للعاملين من المسـتويات الأول والثاني والثالث 
فـي القاهـرة والإسـكندرية، وتؤلـف مـن دوائـر تشـكل كل منها برئاسـة مستشـار مسـاعد على 
الأقـل، وعضويـة اثنيـن مـن النـواب علـى الأقـل، ويصـدر بالتشـكيل قـرار مـن رئيـس المجلس. 
ويجـوز بقـرار مـن رئيـس مجلـس الدولـة إنشـاء محاكـم تأديبيـة فـي المحافظـات الأخـرى، ويبيـن 
القـرار عددهـا ومقارهـا ودوائـر اختصاصهـا بعـد أخـذ رأي رئيس هيئة النيابة الإدارية. وإذا شـمل 
اختصـاص المحكمـة التأديبيـة أكثـر مـن محافظـة، جاز لها أن تنعقد فـي عاصمة أي محافظة من 

المحافظـات الداخلـة فـي اختصاصهـا، وذلـك بقـرار مـن رئيـس مجلـس الدولـة(.

والجدير  المحافظات.  مختلف  دوائر في  لها  ولكن  القاهرة،  مقرها  الإداري:  القضاء  محكمة 
بالذكر، أن فروع مجلس الدولة كانت تتسم بالقلة، وكانت دوائر محكمة القضاء الإداري في 
عدد محدود من المحافظات، بحيث يشمل اختصاص كل دائرة محافظتين أو أكثر، غير أنه بعد 
الديمقراطي وآلت ممتلكاته  الوطني  الحزب  بحل  الدولة حكماً  يناير، أصدر مجلس  ثورة 25 
إلى الدولة، وصدرت عدة قرارات من رئيس الوزراء تم بموجبها تخصيص بعض مقرات الحزب 
الوطني المنحل لتصير مقراً لقضاء الحقوق والحريات، فتم افتتاح 'فرع مجلس الدولة' في 
كل مِن: الشرقية، بورسعيد، دمياط، أسوان، الفيوم، سوهاج، بني سويف، الأقصر، والمنيا 
خلال الفترة من 2011 وحتى الآن، فضلًا عن تجهيز فرع مجلس الدولة بالبحيرة، يتم افتتاحه 
العام القضائي المقبل، وكذلك فرع جديد لمجلس الدولة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة 
ليتم افتتاحه عقب عامين كما هو مخطط، وكل فرع من هذه الفروع يضم دائرة قضاء إداري 
به  توجد  المحافظات لا  عدد محدود من  يتبقى  وبهذا  الموجودة سابقاً،  الفروع  عن  فضلًا 
السويس، شمال سيناء،  مطروح،  البحيرة،  كمحافظات  حالياً  الدولة  مجلس  لمحاكم  مقرات 
جنوب سيناء، الوادي الجديد، والبحر الأحمر، وإن كان العمل جارياً على تخصيص مقرات لفروع 

مجلس الدولة بهذه المحافظات، إعمالًا لمبدأ تقريب جهات التقاضي للمتقاضين.
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المحاكــم الاداريــة والمحاكــم التأديبيــة: مقرهــا بالأصــل فــي القاهــرة والإســكندرية، وصــدرت 
قــرارات بإنشــاء محاكــم إداريــة وتأديبيــة فــي كل فــرع مــن فــروع المجلــس. وبذلــك، فــإن 
المحافظــات التــي تفتقــد وجــود محاكــم إداريــة وتأديبيــة هــي ذات المحافظــات التــي لا وجــود 
ــرة، مطــروح، الســويس، شــمال ســيناء،  ــة بهــا، وهــي محافظــات البحي لفــروع لمجلــس الدول

ــوادي الجديــد والبحــر الأحمــر. جنــوب ســيناء، ال

القضــاء العــادي: تحــدد المــادة رقــم 1 مــن القانــون رقــم 46 لســنة 321972 بشــأن الســلطة 
القضائيــة أنــواع المحاكــم، وهــي تنــص علــى )تتكــون المحاكــم مــن: )أ( محكمــة النقــض. )‌ب( 
محاكــم الاســتئناف. )ج( المحاكــم الابتدائيــة. )‌د( المحاكــم الجزئيــة. وتختــص كل منهــا بنظــر 
المســائل التــي ترفــع إليهــا طبقــاً للقانــون(، وتحــدد نصــوص المــواد 2 و 6 و 9 و 11 مــن 
نفــس القانــون مقــرات هــذه المحاكــم. فتنــص المــادة رقــم 2 علــى )يكــون مقــر محكمــة النقــض 
مدينــة القاهــرة(، كمــا تنــص المــادة رقــم 6 علــى )يكــون مقــر محاكــم الاســتئناف فــي القاهــرة 
والإســكندرية وطنطــا والمنصــورة والإســماعيلية وبنــي ســويف وأســيوط وقنــا...(، بينمــا 
تنــص المــادة رقــم 9 علــى )يكــون مقــر المحكمــة الابتدائيــة فــي كل عاصمــة مــن عواصــم 
محافظــات الجمهوريــة… ويجــوز أن تنعقــد المحكمــة الابتدائيــة فــي أي مــكان آخــر فــي دائــرة 
اختصاصهــا أو خــارج هــذه الدائــرة عنــد الضــرورة، وذلــك بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاءً علــى طلــب 
رئيــس المحكمــة(، وأخيــراً، تنــص المــادة رقــم 11 علــى )تنشــأ بدائــرة اختصــاص كل محكمــة 
ــر اختصاصهــا بقــرار مــن  ابتدائيــة محاكــم جزئيــة يكــون إنشــاؤها وتعييــن مقارهــا وتحديــد دوائ
وزيــر العــدل. ويجــوز أن تنعقــد المحكمــة الجزئيــة فــي أي مــكان آخــر فــي دائــرة اختصاصهــا 
أو خــارج هــذه الدائــرة عنــد الضــرورة - وذلــك بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاءً علــى طلــب رئيــس 

المحكمــة(. 

ــم الاســتئناف: موجــودة فــي ثمانــي محافظــات فقــط، وهــي: القاهــرة، الإســكندرية،  محاك
طنطــا، المنصــورة، الإســماعيلية، بنــي ســويف، أســيوط، وقنــا. وبطبيعــة الحــال، فــإن دائــرة 
ــدأ التقريــب  ــا، فــإن مب اختصــاص كل محكمــة اســتئناف يتســع ليشــمل عــدة محافظــات. وهن
ــة المطلقــة كمــا هــو الحــال فــي كــون محكمــة النقــض  ــد عــن المركزي يكــون نســبياً، فهــو بعي
مقرهــا فــي عاصمــة البــاد فقــط وفــي نفــس الوقــت فهــي لا تتســم بالقــرب الشــديد 
مــن المتقاضيــن، إذ توجــد فــي ثمانــي محافظــات فقــط مــن أصــل 27 محافظــة فــي القطــر 

المصــري.

المحاكــم الابتدائيــة: فهــي توجــد فــي عواصــم المحافظــات جميعهــا، أي توجــد 27 محكمــة 
ابتدائيــة، كل منهــا فــي عاصمــة كل محافظــة. وبطبيعــة الحــال، فــإن مبــدأ تقريــب جهــات 
التقاضــي يجــد فــي هــذه الحالــة صــدى أكبــر ولكــن لا يصــل إلــى منتهــاه واكتمالــه، فــا يــزال 
المواطنــون القاطنــون فــي الأريــاف والمراكــز والقــرى البعيــدة عــن عاصمــة المحافظــة يتكبــدون 
مشــقة و عنــاء و تكاليــف الانتقــال مــن محــال إقامتهــم لمقــر المحكمــة فــى عاصمــة المحافظــة 

مــن أجــل الوصــول الــى العدالــة.
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المحاكــم الجزئيــة: توجــد العديــد مــن المحاكــم الجزئيــة فــي المحافظــات والمراكــز والمــدن 
والقــرى، وهــي بانتشــارها الكبيــر وقربهــا مــن مختلــف مناطــق الجمهوريــة تحقــق إلــى حــد كبيــر 
مبــدأ تقريــب جهــات التقاضــي للمتقاضيــن، ولكــن يحــد مــن هــذا الأثــر الجيــد أنــه عــادةً - لا 
ســيما فــي المحافظــات الكبــرى -  يتــم اســتحداث مجمعــات للمحاكــم، بحيــث يضــم كل مجمــع 
ــة والتــي كان مــن المفتــرض أن توجــد فــي مــكان آخــر  للمحاكــم مجموعــة مــن المحاكــم الجزئي
غيــر المجمــع، بحيــث تكــون فعليــاً موجــودة فــي دائــرة اختصاصهــا، كمــا هــو الحــال فــي مجمــع 
ــم بالمنشــية بالإســكندرية  المحاكــم بشــارع الجــاء ومجمــع المحاكــم بشــارع الســيد محمــد كري

وغيرهــم مــن مجمعــات المحاكــم.

الفقرة الثالثة: 
يتضــح ممــا ســبق عرضــه، أن المحكمــة الإداريــة العليــا هــي محكمــة واحــدة مقرهــا فــي عاصمــة 
ــا وأنهــا علــى قمــة تشــكيل القســم  ــك أنهــا المحكمــة العلي ــرر ذل ــة وهــي القاهــرة، ومب الدول
القضائــي بمجلــس الدولــة، ولكــن مــن ناحيــة أخــرى فالمواطــن فــي أقصــى جنــوب البــاد فــي 
أســوان، علــى ســبيل المثــال، لا بــد أن يتحمــل مشــقة الســفر لمــا يزيــد علــى 1000 كيلــو متــر 
ليصــل لمدينــة القاهــرة لتقديــم طعــن أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا، وهــذا يعــد إخــالًا واضحــاً 
بمبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص بالنســبة للمهمشــين جغرافيــاً، حيــث إن المقيــم فــي مدينــة 
القاهــرة أو المناطــق القريبــة منهــا لا يتكبــد هــذه المعانــاة، نظــراً لقــرب مقــر المحكمــة منــه 
ــدة، وإن كانــت هنالــك محــأولات تجــري للتخفيــف  ــن فــي محافظــات بعي علــى عكــس القاطني
مــن حــدة المركزيــة الشــديدة عــن طريــق ربــط إلكترونــي لمحاكــم مجلــس الدولــة، بحيــث يمكــن 
رفــع الدعــوى أمــام أي محكمــة بمجلــس الدولــة مــن خــال مكتــب مخصــص لذلــك فــي كل 
فــرع لمجلــس الدولــة. ففــي المثــال الســابق، يكتفــي المواطــن بالتوجــه لفــرع مجلــس الدولــة 
بأســوان ويــودع صحيفــة الطعــن أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا هنــاك، وبذلــك يكــون قــد رفــع 
الطعــن دون تكبــده عنــاء ومشــقة الســفر، كمــا يمكنــه كذلــك تقديــم المذكــرات وباقــي الأوراق 

لتنضــم لملــف الطعــن.33

يلاحــظ أن مقــرات فــروع مجلــس الدولــة ومــا بهــا مــن دوائــر لمحكمــة القضــاء الإداري والمحاكــم 
الإداريــة والمحاكــم التأديبيــة، إنمــا تكــون فــي عاصمــة كل محافظــة، وبذلــك فــإن تطبيــق مبــدأ 
تقريــب جهــات التقاضــي يكــون تطبيقــاً جزئيــاً وليــس كامــاً، بمعنــى أنــه لا يــزال هنــاك تفرقــة 
وعــدم مســاواة كاملــة فــي إطــار نطــاق كل محافظــة مــن المحافظــات التــي فيهــا فــرع لمجلــس 
الدولــة، حيــث إن المقيميــن فــي المناطــق الريفيــة أو فــي المراكز والقرى البعيــدة عن العاصمة 
يلاقــون مشــقة ويتكبــدون مصاريــفَ انتقــال مــن محــال إقامتهــم وحتــى عاصمــة المحافظــة، 
وهــو مــا يتعيــن العمــل عليــه وتداركــه حتــى ولــو عبــر تخفيــف حدتــه عــن طريــق تفعيــل التقاضــي 
الإلكترونــي وتمكيــن الأفــراد والمحاميــن مــن رفــع ومتابعــة الدعــاوى القضائيــة مــن خــال 

شــبكة الإنترنــت.

أصــدر رئيــس مجلــس الدولــة المصــري قــرارَ رقــم 526 لســنة 2012 بإنشــاء مركــز وتنظيــم مركــز المعلومــات بمجلــس الدولــة، والــذي يختــص بأمــور عديــدة  	33
يمكــن إجمالهــا فــي وضــع وتنفيــذ خطــة التطويــر الإســتراتيجى لقضــاء مجلــس الدولــة  ومكننتــه وربطــه إلكترونيــاً، ويتشــرف كاتــب هــذه الورقــة البحثيــة 

بكونــه حاليــاً أحــد آعضــاء مركــز المعلومــات بمجلــس الدولــة المصــري.
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كمــا يتضــح أن محكمــة النقــض، والتــي تمثــل قمــة الهــرم القضائــي لمحاكــم القضــاء العــادي 
ــم وضــع حجــر أســاس فــرع آخــر لهــذه المحكمــة  ــذ وقــت قريــب ت ــة القاهــرة، ومن مقرهــا مدين
ــرر  ــزة، نظــراً لازدحــام المقــر الحالــي. ومب ــر التابعــة لمحافظــة الجي ــة الســادس مــن أكتوب بمدين
كــون المحكمــة لهــا مقــر وحيــد حتــى الآن، هــو أنهــا علــى قمــة المحاكــم فــي جهــة القضــاء 
ــواع ودرجــات  ــدأ تقريــب جهــات التقاضــي بصــورة نســبية فــي باقــي أن ــق مب العــادي. وينطب

المحاكــم وفقــاً لمــا هــو مذكــور أعــاه.

خاتمة

مــن خــال العــرض الســابق للنصــوص الدســتورية والقانونيــة والواقــع القضائــي ووجهــة نظــر 
الباحــث فيهــم، يتضــح أن الأمــر لا يتعلــق فقــط بالنصــوص الدســتورية وكفالتهــا للحقــوق مــن 
عدمــه، بقــدر تطبيــق هــذه القواعــد الدســتورية ومــدى تطابــق الواقــع العملــي مــع الواقــع 
للمبــادئ والأســس  الموازنــات وفقــاً  ويقــر  التشــريعات  يصــدر  حينمــا  فالبرلمــان  النظــري. 
الدســتورية - باعتبــار أن الدســتور هــو العقــد الاجتماعــى الــذي ارتضــاه الشــعب ليخول لســلطات 
الدولــة القيــام بمهامهــا فــي تنظيــم أمــور الشــعب وأحوالــه - فإنــه قــد يحيــد عــن الغايــة 
ــة لعــدم تطابقهــا مــع الواقــع  ــر فعّال التــي يبتغيهــا النــص الدســتوري أو قــد يأتــي بحلــول غي
العملــي. والأهــم مــن ذلــك، والــذي غالبــاً مــا يحــدث، هــو أن البرلمــان ينظــم الحقــوق والحريــات 
الدســتورية فــي شــكلها وتقيدهــا فــي مضمونهــا  تتفــق والنصــوص  ويصــدر تشــريعات 
وتفرغهــا مــن معناهــا، أو أن يكــون التنظيــم التشــريعي مطابقــاً للتنظيــم الدســتوري ولكــن 
كلاهمــا لا يجــد محــاً للتطبيــق فــي الواقــع العملــي القانونــي والقضائــي، حيــث إن الواقــع 
العملــي القانونــي يشــهد وجــود غابــة مــن النصــوص التشــريعية المتعــددة والمتشــابكة التــي 
تســتعصي علــى الفهــم المتكامــل، والتــي هــي فــي أجــزاء عديــدة منهــا تتســم بالقِــدم وتحتــاج 
إلــى تحديــث متكامــل، ويعــزز مــن ذلــك تعنــت الجهــات الحكوميــة فــي تطبيــق العديــد والعديــد 
مــن النصــوص القانونيــة الصريحــة، ممــا يضطــر معــه المخاطبيــن بالنصــوص القانونيــة إلــى 
رفــع قضايــا أمــام مختلــف جهــات القضــاء، بمــا يــؤدي إلــى إثقــال عــبء القضــاء بشــدة وتأخــر 
ــة بمــا يفــرغ الحــق القانونــي نفســه مــن محتــواه، حيــث  ــرات طويل ــا لفت الفصــل فــي القضاي
إن ســرعة اقتضــاء الحــق عنــد انتهاكــه بغيــر مبــرر مشــروع هــو مــن أهــم عناصــر ســيادة القانــون 

وتعزيــز الثقــة فــي النظــام القانونــي. 

ــن،  ــك فــإن الاهتمــام لا ينبغــي أن ينصــبّ فقــط علــى حســن صياغــة الدســاتير والقواني لذل
وإنمــا أن يمتــد للحــرص علــى وضــع النصــوص الدســتورية والقانونيــة موضع التنفيــذ الفعلي، 
والحــرص علــى إزالــة أو تضييــق الفجــوة المتســعة بيــن الحقــوق المقــررة نظريــاً والحقــوق التــي 
ــر المشــروع لهــذه الحقــوق  ــات تحمــي الانتهــاك غي ــع بهــا الأفــراد فعــاً فــي ظــل ضمان يتمت
بكفــاءة وســرعة وفاعليــة. ولمــا كانــت فاعليــة الحلــول القانونيــة والقضائيــة تختلــف بحســب 
الزمــان والمــكان باعتبــار أن القانــون يعكــس الســلوك المجتمعــي ومــا هــو إلا وســيلة تنظيــم 
لــه، فهــذا يحتّــم الاســتمرار بالاهتمــام بقيــاس مــدى فاعليــة الحلــول القانونيــة والقضائيــة فــي 
وضــع النصــوص الدســتورية والتشــريعية موضــع التنفيــذ الفعلــي والحــرص علــى تعديــل 

الحلــول لتســتجيب للتغييــرات المجتمعيــة.



195لتمييز السادس:الحق في عدم االمحور 
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  المحور السابع:
الحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية



197اعيملاجتاالاقتصادية و وققلحاالمحور السابع: 

)12( دراسة مقارنة حول الأحكام 
الدستورية المعنية بحماية الحقوق 

الاجتماعية والاقتصادية الأساسية في 
المنطقة العربية 

أحمد مفيد

مقدمة
بالنظــر لأهميــة احتــرام وضمــان حقــوق الإنســان باعتبارهــا  شــرط أساســي لقيــام الديمقراطيــة 
ولتحقيــق التنميــة و مدخــل أساســي  لبنــاء دولــة القانــون، فقــد عرفــت مســيرة حقــوق الإنســان 
تطــورات كبيــرة ومــرت بمراحــل متعــددة، ووصلــت فــي عالــم اليــوم إلــى أن أصبحــت شــأناً 
ــة دون أخــرى.  ــة معين ــة دون أخــرى ولا شــعباً دون آخــر ولا منطقــة جغرافي ــاً لا يهــم دول عالمي
فحقــوق الإنســان تتميــز بكونهــا حقوقــاً عالميــة وكونيــة وشــمولية، ولا تخضــع للانتقائيــة علــى 
الرغــم مــن إمكانيــة التمييــز بيــن أنــواع متعــددة مــن الحقــوق والحريــات رغــم كونهــا متداخلــة 

ومتشــابكة وبعضهــا يكمــل البعــض الآخــر.

فــي إطــار حقــوق الإنســان، وطبقــاً لمــا هــو متعــارف عليــه فــي إطــار القانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان، يمكــن التمييــز منهجيــاً بيــن الحقــوق المحميــة والتــي تخــص جميــع البشــر أنّــى وأينمــا 
ــة  ــات اجتماعي ــة والتــي تتضمــن مجموعــة مــن الحقــوق الخاصــة بفئ ــات المحمي وجــدوا، والفئ

محــددة كالمــرأة والطفــل والمعاقيــن والمهاجريــن واللاجئيــن.

كمــا يمكــن التمييــز منهجيــاً أيضــاً بيــن ثلاثــة أجيــال مــن حقــوق الإنســان، ويتعلــق الأمــر بجيــل 
الحقــوق المدنيــة والسياســية، وجيــل الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وجيــل 

حقــوق التضامــن.

ويلاحــظ علــى المســتوى العالمــي، تزايــد الوعــي والاهتمــام بحقــوق الإنســان، ســواء علــى 
مســتوى التشــريع أو علــى مســتوى الضمانــات، وأيضــا علــى مســتوى الممارســة، وهــذا مــا 
يوضــح العــدد الكبيــر مــن الاتفاقيــات والإعلانــات الدوليــة الصــادرة عــن منظمــة الأمــم المتحــدة 
والــوكالات المتخصصــة التابعــة لهــا، والعــدد الكبيــر مــن المؤتمــرات الدوليــة التــي انصبــت 

حــول مواضيــع حقوقيــة متعــددة.

 كان لهــذه الحركيــة الدوليــة الكبيــرة أثــر ووقــع كبيــران علــى مســتوى العديــد مــن الــدول علــى 
المســتوى العالمــي ومنهــا الــدول العربيــة، خصوصــاً فــي العقــود الأخيــرة التــي تميــزت 
 باعتمــاد عــدة إصلاحــات دســتورية وقانونيــة علــى مســتوى بعــض الــدول العربيــة، ســيّما بعــد 
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انطــاق مــا أصبــح يُعــرف بـــ 'الربيــع العربــي' الــذي تميــز بحــركات احتجاجيــة واســعة وظهــور 
مطالــب اجتماعيــة وحقوقيــة وسياســية متعــددة. 

وقــد كان مــن نتائــج هــذا الحــراك وضــع دســاتير جديــدة أو اعتمــاد إصلاحــات دســتورية جديــدة 
فــي العديــد مــن دول المنطقــة العربيــة، وقــد طالــت هــذه الإصلاحــات العديــد مــن المجــالات 

ومنهــا أساســاً مجــال حقــوق الإنســان.

ومــن بيــن الــدول التــي اعتمــدت إصلاحــات دســتورية جديــدة نذكــر كلًا مــن المغــرب ومصــر 
وتونــس، وهــذه الدولــة ستشــكل نمــاذج أساســية فــي إطــار هــذه الدراســة، وذلــك إلــى جانــب 

النموذجيــن اللبنانــي والأردنــي.

ولتســليط الضــوء بشــكل جلــي علــى الأحــكام الدســتورية فــي المنطقة العربيــة المعنية بحماية 
الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة الأساســية، ســنركز علــى تحليــل المقتضيــات الدســتورية 
والقانونيــة المتعلقــة بهــذه الحقــوق فــي الــدول المشــار إليهــا أعــاه )خمســة أنظمــة دســتورية 
مقارنــة(، وســنعتمد فــي ذلــك أيضــاً علــى إعطــاء صــورة عــن السياســات العموميــة المتعلقــة 
بهــذه الحقــوق ومــدى قدرتهــا علــى ضمــان وكفالــة هــذه الحقــوق علــى مســتوى الممارســة، 
وســنجيب عــن التســاؤل المتعلــق بمــدى ملائمــة الدســاتير والتشــريعات العربيــة المعنيــة 
لمقتضيــات القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، ومــدى انســجامها مــع مــا وصلــت إليــه التجــارب 

والممارســات الفضلــى فــي مجــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة. 

كمــا ســنعتمد علــى العديــد مــن التقاريــر، ســواء منهــا الحكوميــة التــي ترفعهــا الــدول فــي إطــار 
الآليــات التعاهديــة، وكذلــك التقاريــر الموازيــة، أو تلــك التــي تصدرهــا منظمــات حقوقيــة دوليــة 

متخصصــة، ســواء منهــا المنظمــات الحكوميــة أو غيــر الحكوميــة.

عــن منظمــات  الصــادرة  والجــداول الإحصائيــة  المعطيــات  مــن  الدراســة بمجموعــة  ســنعزز 
الإنســان. لحقــوق  الســامية  والمفوضيــة  الانمائــي  المتحــدة  الأمــم  كبرنامــج  متخصصــة، 

وســنركز فــي إطــار هــذه الدراســة علــى اعتمــاد المنهــج القانونــي التحليلــي المقــارن، وســنتبع 
خطــة البحــث التاليــة:

القسم الأول: الإطار المرجعي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية❙❙
القســم الثانــي: ضمانــات الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الــدول العربيــة ❙❙

موضــوع الدراســة
القســم الثالــث: واقــع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الــدول العربيــة موضوع ❙❙

الدراسة
القســم الرابــع: المتطلبــات الأساســية للنهــوض بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة ❙❙

فــي الــدول العربيــة



199اعيملاجتاالاقتصادية و وققلحاالمحور السابع: 

1( الإطار المرجعي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

1-1( على المستوى الدولي
ســنتناول الإطــار المرجعــي الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، مــن خــال 
كل مــا يتعلــق بالإعلانــات العامــة والاتفاقيــات الخاصــة فــي القانــون الدولــي لحقوق الإنســان:

1-1-1( الإعلانات العامة
ــة - مؤلفــاً مــن ديباجــة  ــره مــن الصكــوك الدولي جــاء الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان - كغي
ومجموعــة مــن المــواد بلغــت الثلاثيــن، وقــد تضمــن العديــد مــن الحقــوق المدنية والسياســية، 
وكذلــك الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، هــذه الطائفــة الأخيــرة مــن الحقــوق التــي خصــص 

لهــا الإعــان المــواد مــن 22 إلــى 27، وهــي تتمثــل فــي: 

الحق في الضمان الاجتماعي )المادة 22(.❙❙
الحــق فــي العمــل وحريــة اختيــاره والحــق فــي الحمايــة مــن البطالــة، والحــق فــي أجــر ❙❙

مســاو للعمــل، وأجــر عــادل يكفــل للشــخص ولأســرته حيــاة كريمــة، وكــذا الحــق فــي 
إنشــاء الانضمــام إلــى نقابــات حمايــة لمصلحتــه )المــادة 23(.

الحــق فــي الراحــة، وفــي أوقــات الفــراغ، ولا ســيما فــي تحديــد معقــول لســاعات ❙❙
ــة بأجــر )المــادة 24(. العمــل وفــي عطــات دوري

لــكل شــخص الحــق فــي مســتوى مــن المعيشــة كاف للمحافظــة علــى الصحــة ❙❙
والرفاهيــة لــه ولأســرته، ويتضمــن ذلــك التغذيــة والملبــس والمســكن والعنايــة 
الطبيــة وكذلــك الخدمــات الاجتماعيــة اللازمــة، والحــق للأمومــة والطفولــة فــي رعايــة 
خاصتيــن، ينعــم كل الأطفــال بنفــس الحمايــة الاجتماعيــة ســواء كانــت ولادتهــم ناتجة 

عــن ربــاط شــرعي أو بطريقــة غيــر شــرعية )المــادة 25(.
الأولى ❙❙ مراحله  في  التعليم  يكون  أن  ويجب  التعليم،  في  الحق  شخص  لكل 

أن  ويجب  إلزامياً...  الأولي  التعليم  يكون  وأن  بالمجان،  الأقل  على  والأساسية 
تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماءً كاملًا وإلى تعزيز احترام الإنسان 
والحريات الأساسية... وللآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم )المادة 26(. 

كل  بحــق  بالمنــاداة  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  قائمــة  الإعــان  ويختتــم 
شــخص فــي المشــاركة الحــرة فــي حيــاة المجتمــع الثقافيــة، وبالاســتمتاع بالفنــون، والإســهام 
فــي التقــدم العلمــي وفــي الفوائــد التــي تنجــم عنــه، فضــاً عــن حــق كل شــخص فــي حمايــة 
المصالــح المعنويــة والماديــة المترتبــة عــن أي إنتــاج علمــي أو أدبــي أو فنــي مــن صنعــه 

.1)27 )المــادة 

ــة العامــة  ــات الجمعي ــة. وتوصي لقــد صــدر الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان بصــورة توصي
- كمــا هــو معــروف - ليســت ملزمــة بذاتهــا، خلافــاً لمــا هــو عليــه الحــال بالنســبة للصكــوك 

ــي؟ ــر قانون ــال مــن أي أث ــة. فهــل الإعــان خ الدولي

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  	1
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بــات تقليديــاً ومألوفــاً القــول بــأن الإعــان العالمــي ملــزِم معنويــاً وأدبيــاً للــدول، كمــا غــدا مــن 
نافلــة القــول إن عــدداً مــن الحقــوق الــواردة فيــه أصبحــت جــزءاً مــن القانــون الدولــي العرفــي. 
وحتــى الحقــوق التــي لــم تتمتــع بهــذه الصفــة إلــى الآن، فإنهــا مقبولــة ومعتــرف بهــا بصــورة 
واســعة مــن جانــب الــدول. ولعــل أهميتــه وقيمتــه القانونيــة الصرفــة تكمــن - باعتــراف واضعيــه 
- بأنــه 'التقــاء الجميــع علــى فهــم مشــترك' لحقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية التــي يعتــرف 

بهــا، والتــي يشــير إليهــا ميثــاق الأمــم المتحــدة. 

ويمكــن الدفــاع عــن القــوة الإلزاميــة للإعــان بالنظــر إليــه كتفســير رســمي ومعتمــد للنصــوص 
ــة  ــارة عــن معاهــدة دولي ــذي هــو عب ــاق الأمــم المتحــدة، ال الخاصــة بحقــوق الإنســان فــي ميث
إعلانــاً  يمثــل  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــان  فــإن  آخــر،  وبمعنــى  لأطرافهــا،  ملزمــة 
تفســيرياً صــادراً عــن جهــة مختصــة داخــل الأمــم المتحــدة، يضــيء عــدداً مــن الجوانــب ذات 
الصلــة بنصــوص حقــوق الإنســان المدرجــة فــي الميثــاق. وممــا يؤيــد وجهــة النظــر هــذه، أن 
الأمــم المتحــدة نفســها كثيــراً مــا اســتندت إلــى نصــوص الإعــان عندمــا يتعلــق الأمــر بتطبيــق 

ــاق المتعلقــة بحقــوق الإنســان. أحــكام الميث

بالرغــم ممــا قيــل فــي القيمــة القانونيــة للإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، فإنــه لا ريــب، 
أن هــذا الإعــان قــد شــكل مصــدراً لإلهــام الــدول فــي مجــال حقــوق الإنســان، وبــات مرجعيــة 
أساســية لتفســير وفهــم نصــوص الميثــاق المتعلقــة بحقــوق الإنســان. كمــا أكــدت اتفاقيــات 
دوليــة كثيــرة علــى الحقــوق المعلنــة فيــه كلهــا، وقــد كان بمثابــة الخطــوة الأولــى فــي طريــق 
ــن الدولــي والداخلــي. أمــا الخطــوة  ــة حقــوق الإنســان علــى الصعيدي ــم الفعــال لحماي التنظي
الثانيــة، فقــد تحققــت فعــاً بإقــرار الجمعيــة العامــة عــام 1966 للعهديــن الدولييــن لحقــوق 

الإنســان.2

الحقــوق  مــن  جملــة  علــى  نصــت  التــي  العامــة  والاتفاقيــات  الإعلانــات  بيــن  مــن  كذلــك 
الحصــر: لا  المثــال  ســبيل  علــى  نذكــر  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

الإعلان العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية لسنة 1974.❙❙
إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي لسنة 1969.❙❙
الاتفاقية العامة المتعلقة بمكافحة التمييز في مجال التعليم لسنة 1960.❙❙

1-1- 2( الاتفاقيات الخاصة
إن غيــاب الطابــع الإلزامــي الصريــح للإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، كان حافــزاً لحمــل 
منظمــة الأمــم المتحــدة علــى تكثيــف جهودهــا لوضــع صيغــة تجعــل مــن الحقــوق الــواردة فــي 
الإعــان مدونــة فــي اتفاقيــة مبرمــة بيــن الــدول تترتــب عليهــا التزامــات طبقــاً للقانــون الدولــي. 
وهكــذا، ومباشــرة بعــد اعتمــاد الإعــان العالمــي، كلفــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لجنــة 
حقــوق الإنســان بتحضيــر مشــروع معاهــدة دوليــة لحقــوق الإنســان مــع إمكانيــة إدخــال مبــدأ 

تقديــم الشــكاوى.

محمــد يوســف علــوان ومحمــد خليــل الموســى، القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، المصــادر ووســائل الرقابــة، الجــزء الأول، دار الثقافــة للنشــر  	2
106-108-111 ص:  ص  والتوزيــع، 
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وبعــد مرحلــة تحضيريــة دامــت 18 عامــاً، تمكنــت لجنــة حقــوق الإنســان مــن أن تقــدم للجمعيــة 
العامــة صكــوكاً دوليــة علــى درجــة كبيــرة مــن الأهميــة هــي: العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 
ــة والسياســية،  ــي الخــاص بالحقــوق المدني ــق بالعهــد الدول ــاري المتعل ــم البروتوكــول الاختي ث

وقــد تــم إقرارهــا وفتــح بــاب التوقيــع عليهــا بتاريــخ 16 كانــون الأول/ديســمبر 3.1966

لقــد تبنــى العهــدان الدوليــان لســنة 1966 معظــم الحقــوق الــواردة فــي الإعــان العالمــي 
ــدة. ــدداً مــن الحقــوق الجدي ــاولا ع ــع، كمــا تن لحقــوق الإنســان بتوسّ

ويتكــون العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، إضافــة إلــى 
الديباجــة، مــن 31 مــادة موزعــة علــى خمســة أقســام، ويســتهل القســم الأول بمــادة واحــدة 
تكــرس المبــدأ القائــل بحــق الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا وحقهــا فــي التصــرف الحــر فــي 
ثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة، ويعــزى تخصيــص هــذه المــادة الأولــى لهــذا الحــق الجماعــي إلــى 
الســياق الدولــي الــذي تــم فيــه اعتمــاد العهديــن الدولييــن، أي فــي ســياق حركــة مقاومــة 
ــا وآســيا،  الاحتــال وإنهــاء الاســتعمار فــي العديــد مــن مناطــق العالــم لا ســيما فــي أفريقي
وكذلــك عقــب تبنــي الجمعيــة العامــة للأمــم المتحدة لإعلان منح الاســتقلال للدول والشــعوب 
بمقتضــى القــرار 1415 الصــادر بتاريــخ 14 كانــون الأول/ديســمبر 1960، وقــرارات أخــرى مواليــة 

تؤكــد هــذا الحــق وتفصــل فيــه. 

أمــا القســم الثانــي مــن هــذا العهــد مــن المــادة الثانيــة إلــى المــادة الخامســة، فينــص علــى 
مبــدأ المســاواة فــي التمتــع بالحقــوق المقــررة فــي العهــد، وعلــى واجــب الــدول الأطــراف فــي 
أن تضمــن لجميــع الأفــراد الموجوديــن فــي إقليمهــا التمتــع بــدون أي تمييــز بهــذه الحقــوق.4 
فالعهــد يمنــع علــى الــدول أن تتيــح لأشــخاص أو أقليــة أو غيرهمــا التمتــع بحقــوق دون بقيــة 
الأشــخاص أو المكونــات المجتمعيــة، وذلــك علــى أســاس الانتمــاء أو اللــون أو الجنــس أو 

المســتوى الاجتماعــي.

فــي حيــن  عمــل القســم الثالــث )مــن المــادة 6 إلــى المــادة 15(  علــى التفصيــل فــي الحقــوق 
الأخــرى التــي يقرهــا العهــد، وذلــك علــى النحــو التالــي:

1( الحق في العمل
نصــت عليــه المادتــان السادســة والســابعة، ويشــمل حــق كل شــخص فــي أن تتــاح لــه إمكانيــة 
كســب رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه بحريــة، وأن توفــر الــدول برامــج التوجيــه والتدريــب الفنــي 

والمهنــي التــي تيسّــر للفــرد اكتســاب مهــارات تســاعده علــى العمــل.

لقــد صــادق المغــرب علــى هذيــن العهديــن بتاريــخ 3 أيار/مايــو 1979، ولــم يبــد أي تحفظــات علــى مقتضيــات العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة  	3
والاجتماعيــة والثقافيــة. وصادقــت الأردن علــى هــذا العهــد بتاريــخ 28 أيار/مايــو 1975، فيمــا صادقــت عليــه تونــس بتاريــخ 18 آذار مــارس 1969. وصــادق 
عليــه لبنــان بتاريــخ 3 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1972، وصادقــت عليــه مصــر بتاريــخ 14 كانــون الثاني/ينايــر 1982. ولكــن ورغــم ذلــك، فجميــع هــذه الــدول 
موضــوع الدراســة لــم تصــادق إلــى حــدود اليــوم علــى البرتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. لمزيــد 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CESCR&Lang=ar:مــن التفاصيــل بخصــوص هــذا الموضــوع، راجــع

محمد البزاز، حقوق الإنسان عالمياً وإقليمياً ووطنياً، السنة الجامعية 2005-2006، ص 90  	4
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يشمل هذا الحق أيضاً ضرورة توفير شروط عمل عادلة ومرضية، تكفل على الخصوص:

أ مكافــأة توفــر لجميــع العمــال -كحــد أدنــى- أجــراً منصفــاً ومتســاوياً للعمــل المتســاوي 	.
دون تمييــز.

ب عيش كريم للعامل وأسرته.	.
ج ظروف عمل تكفل السلامة والصحة.	.
د تساوي الجميع في فرص الترقية. 	.
ه الاستراحة وأوقات الفراغ.	.

والدولــة مكلفــة بــأن تصــدر التشــريعات التــي تكفــل تحقيــق هــذه الشــروط، ولا عــذر لهــا بنقــص 
المــوارد الماليــة، إذ إنهــا شــروط مرتبطــة بفــرص العمــل المتاحــة فعــاً ولا يحتــاج تنفيذهــا 
إلــى زيــادة فــي المــوارد الماليــة، ولكنهــا لازمــة وضروريــة لكفالــة العدالــة والمســاواة بيــن مَــن 

توفــرت لهــم فــرص العمــل فعــاً.

2( حق تكوين النقابات 
 تعهدت الدول الأطراف بكفالة الحق في تكوين النقابات وحق الأفراد في الانضمام إليها 
القانون، وتكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي  عليها  التي ينص  تلك  غير  أية قيود  دون 
من أجل المحافظة على الأمن القومي أو النظام العام، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

كمــا كفــل العهــد الدولــي حــق النقابــات فــي تكويــن اتحــادات فيمــا بينهــا، وحقهــا فــي تكويــن 
منظمــات نقابيــة دوليــة أو الانضمــام إليهــا. وبالطبــع، فــإن لهــذه النقابــات حــق ممارســة 
نشــاطها بحريــة فــي ظــل اشــتراطات القانــون لحمايــة الأمــن القومــي والنظــام العــام وحقــوق 
وحريــات الآخريــن، بشــرط ألا تخــرج هــذه الاشــتراطات القانونيــة عمــا هــو متعــارف عليــه فــي 

ــاً. المجتمــع المنظــم تنظيمــاً ديمقراطي

3( الحق في الإضراب
 نصــت المــادة الثامنــة صراحــة علــى حــق العمــال فــي الإضــراب، بشــرط ممارســته وفقــاً 
للقانــون. ويعتبــر هــذا النــص معــدلًا وناســخاً للقوانيــن التــي تحظــر حــق الإضــراب فــي الــدول 
التــي وافقــت وصدقــت علــى العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، إذ 
إنهــا بالتصديــق والنشــر لهــذا العهــد تكــون قــد أكســبته صفــة التشــريع الوطنــي الــذي يلغــي أو 
يعــدل مــا ســبقه مــن تشــريعات تحظــر الإضــراب، ولا يســمح بمصــادرة هــذا الحــق وإنمــا يتــرك 

للدولــة فقــط تنظيــم ممارســته بالقانــون.

4( الحق في الضمان الاجتماعي
 أقــرت الــدول الأطــراف بحــق كل شــخص فــي الضمــان الاجتماعــي، بمــا فــي ذلــك التأمينــات 

الاجتماعيــة.

5( حماية الأسرة 
وإذ تشــكل الأســرة الوحــدة الاجتماعيــة الطبيعيــة والأساســية فــي المجتمــع، فقــد أوجــب 
العهــد الدولــي علــى الــدول منــح الأســرة أكبــر قــدر ممكــن مــن الحمايــة والمســاعدة منــذ بدايــة 
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ممارســة الحــق فــي الــزواج برضــاء الطرفيــن، ثــم توفيــر الحمايــة الخاصــة للأمهــات خــال فتــرة 
معقولــة قبــل وضــع الطفــل وبعــده، واتخــاذ تدابيــر حمايــة ومســاعدة خاصــة لصالــح جميــع 

الأطفــال والمراقبيــن، وعــدم إســاءة اســتخدامهم فــي العمــل.

6( المستوى المعيشي الكافي 
أقــرت الــدول الأطــراف بحــق كل شــخص فــي مســتوى معيشــي كاف لــه ولأســرته، يوفــر 
مــا يفــي بحاجاتهــم مــن الغــذاء والكســاء والمــأوى، وبحقــه فــي تحســين متواصــل لظروفــه 
المعيشــية. وتعمــل الــدول فــي ســبيل ذلــك علــى تحســين طــرق إنتــاج وحفــظ وتوزيــع المــواد 

ــة. الغذائي

7( المستوى الصحي 
تعمــل كل دولــة علــى أن يتمتــع كل إنســان بأعلــى مســتوى مــن الصحــة الجســدية والعقليــة 

وتتخــذ فــي ســبيل ذلــك التدابيــر التاليــة، وذلــك طبقــاً للمــادة الثانيــة عشــرة:

أ ــن نمــو الطفــل نمــواً 	. ــات الرضــع وتأمي ــد ومعــدل وفي خفــض معــدل موتــى الموالي
ــاً. صحي

ب تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية.	.
ج الوقاية من الأمراض الوبائية والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها.	.
د تهيئــة ظــروف مــن شــأنها تأميــن الخدمــات الطبيــة، والعنايــة الطبيــة للجميــع فــي حالــة 	.

المرض.

8( الحق في التربية والتعليم 
لــكل فــرد الحــق فــي التربيــة والتعليــم )المــادة 13(، و توجــه الدولــة التربيــة والتعليــم إلــى 
الإنمــاء الكامــل للشــخصية الإنســانية والإحســاس بكرامتهــا، وتوطيــد احتــرام حقــوق الإنســان. 
ويتطلــب هــذا الحــق جعــل التعليــم الابتدائــي إلزاميــاً وإتاحتــه للجميــع مجانــاً، وتعميــم التعليــم 
الثانــوي بمختلــف مســتوياته وجعلــه متاحــاً للجميــع بكافــة الوســائل المناســبة، ولا ســيما الأخــذ 
ــاً بمجانيــة التعليــم، وجعــل التعليــم العالــي متاحــاً للجميــع علــى قــدم المســاواة، تبعــاً  تدريجي

للكفــاءة.

9( الحق في الثقافة 
يشــمل حــق كل فــرد فــي أن يشــارك فــي الحيــاة الثقافيــة، وأن يتمتــع بفوائــد التقــدم العلمــي 
وتطبيقاتــه، واحتــرام حريــة البحــث العلمــي والنشــاط الإبداعــي وتشــجيع الاتصــال والتعــاون 

الدولــي فــي ميــدان العلــم والثقافــة.

ويتحــدث الجــزء الرابــع مــن العهــد الدولــي عــن آليــات مراقبــة تنفيــذ الحقــوق الســابقة، فيلقــي 
ــر التــي اتخذتهــا  ــة تشــرح فيهــا التدابي ــر دوري ــدول الأطــراف واجــب تقديــم تقاري ــق ال علــى عات
لتنفيــذ وتنميــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وترســل هذه التقاريــر إلى الأمين 
العــام للأمــم المتحــدة حيــث يحيــل نســخاً منهــا إلــى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي للنظــر 
فيهــا، كمــا يحيــل نســخاً مــن التقريــر إلــى الــوكالات الدوليــة المتخصصــة المعنيــة بمــا ورد فــي 
التقريــر. وللــدول أن تشــير فــي تقريرهــا إلــى العوامــل والمصاعــب التــي تمنعهــا مــن الوفــاء 
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الكامــل بالالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي العهــد الدولــي. ويعمــل المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي مــع الــوكالات الدوليــة المتخصصــة علــى مســاعدة الدولــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا 

بالعهــد الدولــي مــن خــال المســاعدات الماليــة والفنيــة. 

يمكــن للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي أيضــاً أن يحيــل إلــى لجنــة حقــوق الإنســان التقاريــر 
المقدمــة مــن الــدول ومــن الــوكالات المتخصصــة لدراســتها ووضــع توصيــة عامــة بشــأنها 
أو الاطــاع عليهــا فقــط، كمــا يشــرك العهــد الدولــي الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 

الإشــراف العــام علــى تنفيــذ الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.5

أيضــا مــن أهــم الإعلانــات والاتفاقيــات الخاصــة التي تعنــي بالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعية 
والثقافيــة نجد: 

إعلان الحق في التنمية لسنة 1986.❙❙
 الاتفاقية الدولية الخاصة بالحرية النقابية وكفالة الحق النقابي رقم 1984/87.❙❙
 الإعلان الخاص حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي لسنة 1969.❙❙
 الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم 1960. ❙❙

1-2( على المستوى الوطني
ســنتطرق للإطــار المرجعــي الوطنــي للحقــوق الاقتصاديــة الاجتماعيــة مــن خــال دســاتير 

الــدول العربيــة موضــوع الدراســة، وذلــك علــى الشــكل التالــي:

1-2-1( في المغرب
كمــا هــو معلــوم اعتمــدت المملكــة المغربيــة دســتوراً جديــداً، اســتفتي بشــأنه المغاربــة فــي 
تموز/يوليــو 2011، يكــرس حقــوق الإنســان، وينــص علــى حمايــة منظومتهــا، مــع مراعــاة 

ــي وعــدم قابليتهــا للتجــزؤ. طابعهــا الكون

وقــد نــص الدســتور الجديــد علــى مجمــل حقــوق الإنســان الــواردة فــي الإعــان العالمــي 
لحقــوق الإنســان والاتفاقيــات والإعلانــات الدوليــة العامــة والخاصــة، بالإضافــة إلــى تكريــس 
مبــدأ ســمو الاتفاقيــات الدوليــة - كمــا صــادق عليهــا المغــرب - علــى التشــريعات الوطنيــة، 

والتنصيــص علــى ملاءمــة هــذه التشــريعات مــع مقتضياتهــا.

وفيمــا يلــي عــرض للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة التــي يكفلهــا الدســتور 
الجديــد:

يتمتــع الرجــل والمــرأة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة بشــكل ❙❙
متســاو بينهمــا )الفصــل 19(.

الشافعي محمد بشير، قانون حقوق الإنسان، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الثالثة 2004، ص: 254-250. 	5
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ــداع الثقافــي والفنــي ❙❙ ــة الإب ــة بالوســائل الملائمــة، تنمي دعــم الســلطات العمومي
ــي والنهــوض بالرياضــة )الفصــل 26(. والبحــث العلمــي والتقن

ممارســته ❙❙ وكيفيــات  تنظيمــي شــروط  قانــون  ويحــدد  الإضــراب مضمــون،  حــق 
.)29 )الفصــل 

كل ❙❙ تعبئــة  علــى  الترابيــة  والجماعــات  العموميــة  والمؤسســات  الدولــة  تعمــل   
الوســائل المتاحــة، لتيســير أســباب اســتفادة المواطنــات والمواطنيــن، علــى قــدم 

المســاواة مــن الحــق فــي )الفصــل 31(:

العلاج والعناية الصحية؛••
الحمايــة الاجتماعيــة والتغطيــة الصحيــة، والتضامــن التعاضــدي أو المنظــم مــن ••

ــدن الدولة؛ ل
ر الولوج وذي جودة؛•• الحصول على تعليم عصري ميسَّ
التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛••
التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛••
السكن اللائق؛••
الشــغل والدعــم مــن طــرف الســلطات العموميــة فــي البحــث عــن منصــب ••

شــغل أو فــي التشــغيل الذاتــي؛
ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛••
الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛••
التنمية المستدامة. ••

 الأســرة القائمــة علــى علاقــة الــزواج الشــرعي هــي الخليــة الأساســية للمجتمــع ❙❙
)الفصــل 32(.

 يضمن القانون حق الملكية )الفصل 35(.❙❙

الحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة )فقــرة -2 ❙❙
فصــل 6(.6

وتجـدر الإشـارة أيضـاً،  إلـى أن المشـرع الدسـتوري ينـص فـي ديباجـة الدسـتور على ❙❙
"إن المملكـة المغربيـة، وفـاء لاختيارهـا الذي لا رجعة فيـه، في بناء دولة ديمقراطية 
مرتكزاتهـا  حديثـة،  دولـة  مؤسسـات  إقامـة  تواصـل  والقانـون،  الحـق  يسـودها 
المشـاركة والتعدديـة والحكامـة الجيـدة، وإرسـاء دعائـم مجتمـع متضامـن، يتمتـع فيه 
الجميـع بالأمـن والحريـة والكرامـة والمسـاواة، وتكافؤ الفرص، والعدالـة الاجتماعية، 
ومقومـات العيـش الكريـم، فـي نطـاق التالزم بيـن حقـوق وواجبـات المواطنـة". 

الدستور المغربي لسنة 2011 . 	6
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كمــا جــاء فــي ديباجــة الدســتور النــص علــى أنــه "وإدراكا منهــا لضــرورة إدراج عملهــا ❙❙
ــة، العضــو العامــل النشــيط  ــة المغربي ــة، فــإن المملك فــي إطــار المنظمــات الدولي
فــي هــذه المنظمــات، تتعهــد بالتــزام مــا تقتضيــه مواثيقهــا، مــن مبــادئ وحقــوق 
ــاً".  وواجبــات، وتؤكــد تشــبثها بحقــوق الإنســان، كمــا هــي متعــارف عليهــا عالمي

وقــد أكــد أيضــاً المشــرع الدســتوري فــي ديباجــة دســتور 2011، التــزام المملكــة المغربيــة بمــا 
يلي:

حظــر ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، بســبب الجنــس أو اللــون أو المعتقــد أو الثقافــة ❙❙
أو الانتمــاء الاجتماعــي أو الجهــوي أو اللغــة أو الإعاقــة أو أي وضــع شــخصي، مهمــا 

كان.

جعــل الاتفاقيــات الدوليــة، كمــا صــادق عليهــا المغــرب، وفــي نطــاق أحــكام الدســتور، ❙❙
علــى  نشــرها،  فــور  تســمو،  الراســخة،  الوطنيــة  وهويتهــا  المملكــة،  وقوانيــن 
التشــريعات الوطنيــة، والعمــل علــى ملائمــة هــذه التشــريعات، مــع مــا تتطلبــه تلــك 

المصادقــة.

وانطلاقــاً مــن مختلــف هــذه المقتضيــات الدســتورية، يمكــن القــول بــأن المغــرب ملــزم باحتــرام 
وضمــان كل الحقــوق والحريــات التــي أقرتهــا مختلــف الإعلانــات والمواثيــق الدوليــة، بمــا فيهــا 

تلــك الــواردة فــي العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

وقــد صــادق المغــرب علــى العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة ســنة 
1979، ونشــر بالجريــدة الرســمية. ورفعــت المملكــة المغربيــة لحــد الآن ثلاثــة تقاريــر7 بخصــوص 
إعمــال مقتضيــات هــذا العهــد، والتقريــر الرابــع هــو حاليــاً بطــور الإعــداد فــي أفــق إحالتــه علــى 
لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة التابعــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 

لمنظمــة الأمــم المتحــدة.

ولكــن فــي مقابــل ذلــك، تجــدر الإشــارة  إلــى أن المغــرب لــم يصادق لحد اليــوم على مقتضيات 
البرتوكــول الإضافــي الملحــق بالعهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 
والمعتمــد مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بتاريــخ 10 كانــون الأول/ديســمبر 2008. 
وبموجــب هــذا العهــد يحــق للجماعــات والأفــراد المنتميــن لدولــة طــرف فــي هــذا البرتوكــول، 
ــق بالانتهــاكات  ــة، تتعل ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة الحقــوق الاقتصادي ــى لجن ــات إل ــه بلاغ توجي
الماســة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وبمقتضــى هــذا البرتوكــول، لا يمكــن 
ــة  ــة اســتنفاذ كل ســبل الانتصــاف المحلي ــات فــي هــذا الشــأن ســوى فــي حال التقــدم ببلاغ

المتاحــة بموجــب قوانيــن الدولــة. 

http://www. ــق والملاحظــات المرتبطــة بهــا يرجــى الرجــوع للموقــع الرســمي لمنظمــة الأمــم المتحــدة ــر ومختلــف الوثائ للاطــاع علــى هــذه التقاري 	7
 .http://gihr-ar.org ــف لحقــوق الإنســان ــك لموقــع معهــد جني ــة الســامية لحقــوق الإنســان http://www2.ohchr.org وكذل /un.org أو لموقــع المفوضي
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1-2-2( في تونس
بالنظــر لمــا عرفتــه تونــس مــن أحــداث سياســية واجتماعيــة فــي بدايــة العقــد الحالــي، وبالنظــر 
لكونهــا شــكلت مهــد انطــاق موجــه مــا أصبــح يطلــق عليــه فــي الأدبيــات السياســية بـــ "الربيــع 
العربــي"، فقــد عرفــت عــدة تحــولات سياســية ودســتورية كان الهــدف منهــا إقــرار الديمقراطيــة 

وبنــاء دولــة القانــون وحمايــة الحقــوق والحريــات. 

و تميــز المشــهد التونســي باعتمــاد عــدة إصلاحــات هامــة، كان مــن بينهــا وضــع دســتور جديــد 
فــي كانــون الثاني/ينايــر مــن ســنة 2014. وقــد تميــز هــذا الدســتور بعــدة ميــزات، ســواء علــى 

مســتوى طريقــة ومنهجيــة وضعــه أو علــى مســتوى مضمونــه. 

ومــن بيــن أهــم مــا تضمنــه الدســتور التونســي الجديــد، هــو النــص علــى العديــد مــن الحقــوق 
والحريــات ووضــع الضمانــات اللازمــة لممارســتها، بمــا فيهــا المتعلقــة بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة. وفــي هــذا الصــدد تــم تخصيــص البــاب الثانــي مــن الدســتور للحقــوق والحريــات، 

والتــي نجــد مــن بينهــا مــا هــو منصــوص عليــه فــي الفصــول التاليــة:

الفصــل 21: "المواطنــون والمواطنــات متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات، وهــم ❙❙
ســواء أمــام القانــون مــن غيــر تمييــز. تضمــن الدولــة للمواطنيــن والمواطنــات الحقــوق 

والحريــات الفرديــة والعامــة، وتهيــئ لهــم أســباب العيــش الكريــم".

الفصل 33: "الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة...".❙❙

الفصل 35: "حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة...".❙❙

الفصل 36: "الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون...".❙❙

الفصل 38: "الصحة حق لكل إنسان.❙❙
الضرورية  الإمكانيات  وتوفر  مواطن،  لكل  الصحية  والرعاية  الوقاية  الدولة  تضمن 
لفاقدي  المجاني  العلاج  الدولة  الصحية. تضمن  الخدمات  السلامة وجودة  لضمان 
ما  طبق  الاجتماعية،  التغطية  في  الحق  وتضمن  المحدود.  الدخل  ولذوي  السند، 

ينظمه القانون".

الفصل 39: "التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة.❙❙
تضمــن الدولــة الحــق فــي التعليــم العمومــي المجانــي بكامــل مراحلــه، وتســعى إلــى 

توفيــر الإمكانيــات الضروريــة لتحقيــق جــودة التربيــة والتعليــم والتكويــن...".

الفصــل 40: "العمــل حــق لــكل مواطــن ومواطنــة، وتتخــذ الدولــة التدابيــر الضروريــة ❙❙
لضمانــه علــى أســاس الكفــاءة والإنصــاف. ولــكل مواطــن ومواطنــة الحــق فــي 

ــادل". ــر ع العمــل فــي ظــروف لائقــة وبأج
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الحــالات ❙❙ فــي  إلا  منــه  النيــل  يمكــن  ولا  مضمــون،  الملكيــة  "حــق   :41 الفصــل 
القانــون. يضبطهــا  التــي  وبالضمانــات 

الملكية الفكرية مضمونة".

الفصل 42: "الحق في الثقافة مضمون.❙❙
حرية الإبداع مضمونة...".

الفصل 44: "الحق في الماء مضمون...".❙❙

ــة والمســاهمة فــي ❙❙ ــة ســليمة ومتوازن ــة الحــق فــي بيئ الفصــل 45: "تضمــن الدول
التلــوث  علــى  بالقضــاء  الكفيلــة  الوســائل  توفيــر  الدولــة  وعلــى  المنــاخ.  ســامة 

البيئــي".

وإلــى جانــب مختلــف هــذه الفصــول، فالدســتور التونســي ينــص فــي الفصــل 20 علــى 
ــى مــن  ــي والمصــادق عليهــا، أعل ــل المجلــس النياب أن "المعاهــدات الموافــق عليهــا مــن قب
ــة الحقــوق  ــة أساســية أخــرى لحماي ــن وأدنــى مــن الدســتور"، وهــذا مــا يشــكل ضمان القواني

والحريــات إلــى جانــب مــا هــو منصــوص عليــه فــي الفصــول الســابقة الذكــر.

1-2-3( في مصر
لقــد شــهدت مصــر فــي بدايــة العقــد الحالــي العديــد مــن الأحــداث السياســية التــي طبعــت 
التاريــخ السياســي الراهــن لمصــر، وقــد نتــج عــن ذلــك عــدة إصلاحــات سياســية كان مــن بيــن 
أهمهــا وضــع دســتور جديــد ســنة 82014، وقــد تضمــن هــذا الدســتور العديــد مــن المــواد 
والمقتضيــات المؤطــرة والضامنــة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة الأساســية، ومــن بينهــا 

مــا تتضمــن المــواد التاليــة:

ــزم ❙❙ المــادة 8: والتــي جــاء فيهــا، "يقــوم المجتمــع علــى التضامــن الاجتماعــي، وتلت
الدولــة بتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وتوفيــر ســبل التكافــل الاجتماعــي، بمــا يضمــن 

الحيــاة الكريمــة لجميــع المواطنيــن علــى النحــو الــذي ينظمــه القانــون".

المادة 9: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز".❙❙

جميــع ❙❙ فــي  والرجــل  المــرأة  بيــن  المســاواة  تحقيــق  الدولــة  "تكفــل   :11 المــادة 
الحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وفقــاً لأحــكام 

الدســتور...". 

المــادة 12: "العمــل حــق وواجــب وشــرف تكفلــه الدولــة. ولا يجــوز إلــزام أي مواطــن ❙❙

تــم إعــداد هــذا الدســتور مــن قبــل لجنــة الخمســين والتــي أســندت رئاســتها للســيد عمــرو موســى، وقــد عــرض علــى الاســتفتاء يومــي 14 و15كانــون  	8
ــي:  ــط التال ــد كامــاً، يرجــى الرجــوع للراب ــر 2014. وللاطــاع علــى نــص الدســتور المصــري الجدي الثاني/يناي

http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf.
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بالعمــل جبــراً إلا بمقتضــى القانــون، ولأداء خدمــة عامــة لمــدة محــددة، وبمقابــل 
عــادل، ودون إخــال بالحقــوق الأساســية للمكلفيــن بالعمــل".

المادة 13: "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال...".❙❙

الكفــاءة... وتكفــل ❙❙ العامــة حــق للمواطنيــن علــى أســاس  المــادة 14: "الوظائــف 
وحمايتهــم...". حقوقهــم  الدولــة 

المادة 15: "الإضراب السلمي حق ينظمه القانون".❙❙

التأميــن الاجتماعــي. ولــكل مواطــن لا ❙❙ المــادة 17:"تكفــل الدولــة توفيــر خدمــات 
ــه  ــع بنظــام التأميــن الاجتماعــي الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي، بمــا يضمــن ل يتمت
حيــاة كريمــة إذا لــم يكــن قــادراً علــى إعالــة نفســه وأســرته، وفــي حــالات العجــز عــن 

العمــل والشــيخوخة والبطالــة...".

المــادة 18: "لــكل مواطــن الحــق فــي الصحــة وفــي الرعايــة الصحيــة المتكاملــة وفقــاً ❙❙
لمعاييــر الجــودة...".

المــادة 19: "التعليــم حــق لــكل مواطــن... والتعليــم إلزامــي حتــى نهايــة المرحلــة ❙❙
الثانويــة أو مــا يعادلهــا، وتكفــل الدولــة مجانيتــه بمراحلــه المختلفــة فــي مؤسســات 

الدولــة التعليميــة، وفقــاً للقانــون...".

المادة 23: "تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجع مؤسساته...".❙❙

المــادة 33: "تحمــي الدولــة الملكيــة بأنواعهــا الثلاثــة، الملكيــة العامــة، والملكيــة ❙❙
التعاونيــة". والملكيــة  الخاصــة، 

المادة 46: "لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني...".❙❙

المــادة 47: "الثقافــة حــق لــكل مواطــن، تكفلــه الدولــة وتلتــزم بدعمــه وبإتاحــة المــواد ❙❙
الثقافيــة بجميــع أنواعهــا لمختلــف فئــات الشــعب...".

والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  مختلــف  بخصــوص  الإشــارة  وتجــدر 
الــواردة أعــاه، إلــى كونهــا قــد وردت فــي البــاب الثانــي مــن الدســتور والمخصــص 
للمقومــات الأساســية للمجتمــع، ولــم تــرد فــي البــاب الثالــث والمخصــص للحقــوق 
مســتوى  علــى  إشــكالات  عــدة  يطــرح  الأمــر  وهــذا  العامــة،  والواجبــات  والحريــات 
الهندســة الدســتورية، وعلــى مســتوى قيمــة الحقــوق والحريــات، وعلــى مســتوى 

طبيعتهــا أيضــا.
ولكــن إلــى جانــب تلــك الحقــوق، فقــد أورد المشــرع الدســتوري المصــري العديــد مــن 
الحقــوق والحريــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي البــاب الثالــث مــن الدســتور، ومنهــا 

مــا تنــص عليــه المــواد التاليــة:
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المــادة 51: "الكرامــة حــق لــكل إنســان، ولا يجــوز المســاس بهــا، وتلتــزم الدولــة ❙❙
وحمايتهــا". باحترامهــا 

الباحثيــن ❙❙ برعايــة  الدولــة  وتلتــزم  مكفولــة،  العلمــي  البحــث  "حريــة   :66 المــادة 
تطبيقهــا". علــى  والعمــل  ابتكاراتهــم  وحمايــة  والمخترعيــن 

المادة 67: "حرية الإبداع الأدبي والفني مكفولة...".❙❙

المــادة 69: "تلتــزم الدولــة بحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة بشــتى أنواعهــا فــي كافــة ❙❙
المجالات...".

يكفلــه ❙❙ حــق  ديمقراطــي  أســاس  علــى  والاتحــادات  النقابــات  "إنشــاء  المــادة 76: 
بحريــة...". أنشــطتها  وتمــارس  الاعتباريــة  الشــخصية  لهــا  وتكــون  القانــون، 

المــادة 78: "تكفــل الدولــة للمواطنيــن الحــق فــي المســكن الملائــم والآمن والصحي ❙❙
بمــا يحفــظ الكرامــة الإنســانية ويحقق العدالــة الاجتماعية...".

المــادة 79: "لــكل مواطــن الحــق فــي غــذاء صحــي وكاف، ومــاء نظيــف، وتلتــزم ❙❙
كافــة...". للمواطنيــن  الغذائيــة  المــوارد  بتأميــن  الدولــة 

المادة 93: "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ❙❙
التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة".

بنــاءً علــى مختلــف المــواد التــي يتضمنهــا دســتور مصــر الجديــد لســنة 2014، يمكــن القــول 
ــة  ــات ومنهــا الحقــوق الاقتصادي ــأن المشــرع الدســتوري المصــري قــد خــص الحقــوق والحري ب
والاجتماعيــة والثقافيــة، بمكانــة متميــزة، حيــث تضمّــن دســتور مصــر كل الحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة الــواردة فــي مقتضيــات القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان وعلــى رأســها تلــك 
المنصــوص عليهــا فــي العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الصــادر 
عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ســنة 1966، ورتــب التزامــات علــى عاتــق الدولــة بهــدف 
تأميــن وحمايــة هــذه الحقــوق. كمــا نــص علــى التــزام مصــر بمــا التزمــت بــه مــن عهــود ومواثيــق 

دوليــة فــي مجــال حقــوق الإنســان.

1- 2- 4( في الأردن
كمـا هـو شـأن العديـد مـن الـدول العربيـة، فقـد تضمّـن الدسـتور الأردني النص علـى مجموعة 
مـن الحقـوق والحريـات والتـي طالـت العديد من المجالات، بما فيها مجال الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيـة والثقافيـة. وقـد خصـص المشـرع الدسـتوري الأردني الفصل الثاني لاسـتعراض 

حقـوق الأردنييـن وواجباتهـم، وقـد تضمـن هـذا الفصل العديد من المـواد نذكر منها:

المــادة 6 الفقــرة 1: "الأردنيــون ســواء أمــام القانــون لا تمييــز بينهــم فــي الحقــوق ❙❙
والواجبــات...".
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المادة 6 الفقرة 2: "تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها...".❙❙

المادة 6 الفقرة 5: "يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة...".❙❙

المادة 13: "لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد...".❙❙

المــادة 15 الفقــرة 2: "تكفــل الدولــة حريــة البحــث العلمــي والإبــداع الأدبــي والفنــي ❙❙
والثقافــي...".

المادة 16 الفقرة 2: "للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات...".❙❙

إلزامــي للأردنييــن وهــو مجانــي فــي مــدارس ❙❙ المــادة 20: "التعليــم الأساســي 
الحكومــة".

المــادة 22 الفقــرة 1: "لــكل أردنــي حــق فــي تولــي المناصــب العامــة بالشــروط ❙❙
الأنظمــة". أو  القانــون  فــي  المعينــة 

توفــره  ❙❙ أن  الدولــة  وعلــى  المواطنيــن  لجميــع  حــق  "العمــل   :1 الفقــرة  المــادة 23 
بــه". والنهــوض  الوطنــي  الاقتصــاد  بتوجيــه  للأردنييــن 

المادة 23 الفقرة 2: "تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ التالية:❙❙

أ إعطاء العامل أجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته.	.
ب تحديــد ســاعات العمــل الأســبوعية ومنــح العمــال أيــام راحــة أســبوعية وســنوية 	.

مــع الأجــر.
ج تقريــر تعويــض خــاص للعمــال المعيليــن، وفــي أحــوال التســريح والمــرض والعجــز 	.

والطــوارئ الناشــئة عــن العمل.
د تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث.	.
ه خضوع المعامل للقواعد الصحية.	.
و تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون".	.

ويتضــح جليــاً مــن خــال مختلــف هــذه المــواد التــي تضمنهــا الدســتور الأردنــي والمتعلقــة 
ــا يلــي: بالحقــوق والحريــات م

ضعف الإطار الدستوري للحقوق والحريات بشكل عام؛❙❙
غيــاب التنصيــص علــى موقــع الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان، ❙❙

الأردنيــة؛ بالتشــريعات  مقارنــة 
غياب النص على بعض الحقوق بشكل كلي؛❙❙
ــة ❙❙ ــة بحماي ــة مســتقلة معني ــداث مؤسســات دســتورية وطني ــى إح ــص عل ــاب الن غي

الحقــوق والحريــات؛
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عــدم الانســجام فــي صياغــة المــواد المتعلقــة بالحقــوق والحريــات مــع مقتضيــات ❙❙
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.

1-2-5( في لبنان
يعــد لبنــان مــن بيــن الــدول العربيــة الأولــى التــي عرفــت وضــع دســتور، حيــث تــم وضــع هــذا 
الأخيــر فــي ســنة 1926، وقــد خضــع هــذا الدســتور للعديــد مــن التعديــات التــي حــاول مــن 
خلالهــا المشــرع الدســتوري اللبنانــي مواكبــة مســتجدات الواقــع اللبنانــي والانســجام مــع 

متطلبــات المجتمــع الدولــي.

 و علــى الرغــم مــن قــدم دســتور لبنــان، و كثــرة التعديــات التــي عرفهــا، فهــو يبقــى متواضعــاً 
فيمــا يتعلــق بحمايــة حقــوق الإنســان ووضــع الضمانــات اللازمــة لممارســتها، وخصوصــاً تلــك 
ــم تحــظ هــذا الحقــوق  ــث ل ــة، حي ــة والثقافي ــة والاجتماعي المتعلقــة منهــا بالحقــوق الاقتصادي
بأهميــة كبــرى وغيبــت العديــد منهــا بشــكل كلــي مــن مقتضيــات الوثيقــة الدســتورية، ولــم يتــم 
النــص إلا علــى عــدد جــد قليــل مــن هــذه الحقــوق، وهــذا مــا يتجلــى مــن خــال المــواد التاليــة:

المــادة 10: "التعليــم حــر مــا لــم يخــلّ بالنظــام العــام أو ينافــي الآداب أو يتعــرض ❙❙
لكرامــة أحــد الأديــان أو المذاهــب ولا يمكــن أن تمــس حقــوق الطوائــف مــن جهــة 
إنشــاء مدارســها الخاصــة، علــى أن تســير فــي ذلــك وفاقــاً للأنظمــة العامــة التــي 

تصدرهــا الدولــة فــي شــأن المعــارف العموميــة".

المــادة 12: "لــكل لبنانــي الحــق فــي تولــي الوظائــف العامــة. لا ميــزة لأحــد علــى ❙❙
الآخــر إلا مــن حيــث الاســتحقاق والجــدارة حســب الشــروط التــي ينــص عليهــا القانــون. 
وســيوضع نظــام خــاص يضمــن حقــوق الموظفيــن فــي الدوائــر التــي ينتمــون إليهــا".

المــادة 15: "الملكيــة فــي حمــى القانــون. فــا يجــوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأســباب ❙❙
المنفعــة العامــة فــي الأحــوال المنصــوص عليهــا فــي القانــون وبعــد تعويضــه منــه 

تعويضــاً عادلًا".

وباســتثناء هــذه المقتضيــات المتعلقــة بثلاثــة حقــوق فقــط، وهــي الحــق فــي التعليــم - وإن 
كان المشــرع الدســتوري ينــص علــى حريــة التعليــم وليــس علــى الحــق فــي التعليــم - والحــق 
فــي تولــي الوظائــف العامــة، والحــق فــي حمايــة الملكيــة، فــإن الدســتور اللبنانــي لا يتضمــن 
النــص علــى مجمــوع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة المتعــارف عليهــا دوليــاً، 
والمنصــوص عليهــا أساســاً فــي العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 
كالحــق فــي العمــل والحــق فــي الصحــة والحــق فــي الحمايــة الاجتماعيــة والحق في المســكن... 

وهــي حقــوق أساســية، وتشــكل شــرطاً جوهريــاً لضمــان احتــرام الكرامــة الإنســانية.

ومــا يشــفع للبنــان عــن هــذا النقصــان الكبيــر فــي دســترة حقــوق الإنســان، بمــا فيهــا الحقــوق 
الفئــات  وحقــوق  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  أو  والسياســية  المدنيــة 
المحميــة...، هــو أن مقدمــة الدســتور التــي أضيفــت بموجــب التعديــل الدســتوري الصــادر 

بتاريــخ 21 أيلول/ســبتمبر 1990، نصــت فــي الفقرتيــن 'ب' و 'ج' منهــا علــى مــا يلــي:
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أ "لبنــان عربــي الهويــة والانتمــاء وهــو عضــو مؤســس وعامــل فــي جامعــة الــدول 	.
العربيــة وملتــزم مواثيقهــا، كمــا هــو عضــو مؤســس وعامــل فــي منظمــة الأمــم 
المتحــدة وملتــزم مواثيقهــا والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، وتجســد الدولــة 

هــذه المبــادئ فــي جميــع الحقــوق والمجــالات دون اســتثناء".

ب "لبنــان جمهوريــة ديمقراطيــة برلمانيــة، تقــوم علــى احتــرام الحريــات العامــة وفــي 	.
طليعتهــا حريــة الــرأي والمعتقــد، وعلــى العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة فــي الحقــوق 

والواجبــات بيــن جميــع المواطنيــن دون تمايــز أو تفضيــل". 

2( ضمانات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدول 

العربية موضوع الدراسة

يعتبر النص على الحقوق والحريات في مقتضيات الدساتير أمراً في غاية الأهمية، بالنظر 
لكون الدستور يعد أسمى وثيقة قانونية في الدولة والعقد السياسي الأساسي الذي يربط 
الحاكمين بالمحكومين. ولكن هذا التنصيص لا يعد كافياً في حد ذاته، حيث من الضروري، 
إضافة للنص على الحقوق والحريات، وضع الضمانات اللازمة لممارستها ولضمان حمايتها.

ومن بين الضمانات المتعارف عليها دولياً، نشير إلى الضمانات التالية:

2-1( الضمانات الدستورية والتشريعية

2-1-1( الضمانات الدستورية
ومــن بيــن أهــم الضمانــات الدســتورية، هــي ضــرورة تنصيــص الدســتور علــى ســمو الالتزامات 
الدوليــة الصــادرة فــي شــكل اتفاقيــات دوليــة علــى التشــريعات الوطنيــة، وذلــك بهــدف إعمــال 
مقتضيــات الاتفاقيــات الدوليــة متــى كان هنــاك تغييــب للحقــوق علــى مســتوى التشــريع 

الوطنــي، وملاءمــة التشــريعات الوطنيــة مــع مقتضيــات الاتفاقيــات الدوليــة.

ــة  ــات الدولي فــي هــذا الخصــوص، تنــص مجموعــة مــن الدســاتير علــى موقــع هــذه الاتفاقي
ــاً  مقارنــة بالتشــريعات الوطنيــة، فيمــا يســود الفــراغ فــي دســاتير أخــرى، وهــذا مــا يظهــر جلي

ــة: مــن خــال النصــوص الدســتورية التالي

فالدســتور المغربــي فــي الفقــرة مــا قبــل الأخيــرة مــن ديباجتــه ينــص علــى "جعــل الاتفاقيــات 
المملكــة،  وقوانيــن  الدســتور،  أحــكام  نطــاق  وفــي  المغــرب،  عليهــا  كمــا صــادق  الدوليــة، 
وهويتهــا الوطنيــة الراســخة، تســمو، فــور نشــرها، علــى التشــريعات الوطنيــة، والعمــل علــى 

ملائمــة هــذه التشــريعات، مــع مــا تتطلبــه تلــك المصادقــة".

وينــص الدســتور التونســي علــى أن "المعاهــدات الموافــق عليهــا مــن قبــل المجلــس النيابــي 
والمصــادق عليهــا، أعلــى مــن القوانيــن وأدنــى مــن الدســتور".
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 فــي حيــن  ينــص الدســتور المصــري فــي المــادة 93 منــه علــى أن "تلتــزم الدولــة بالاتفاقيــات 
ــح لهــا قــوة  ــة لحقــوق الإنســان التــي تصــدق عليهــا مصــر، وتصب والعهــود والمواثيــق الدولي

القانــون بعــد نشــرها وفقــاً للأوضــاع المقــررة".

وبالنســبة للدســتورين الأردنــي والمصــري، تجــدر الإشــارة إلــى غيــاب أي نص صريــح أو ضمني 
يستشــف منــه ســمو أو معادلــة الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان علــى التشــريعات 
حقــوق  بحمايــة  المتعلقــة  العمليــة  الإشــكاليات  مــن  العديــد  يطــرح  الأمــر  الوطنيــة، وهــذا 
الإنســان، وبملائمــة القوانيــن الوطنيــة مــع مقتضيــات الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، 
وبنظــام الرقابــة الدوليــة علــى مــدى إعمــال واحتــرام هــذه الحقــوق، ســواء عــن طريــق الآليــات 

ــة. ــر التعاهدي ــات غي ــة أو الآلي التعاهدي

2-1-2( الضمانات التشريعية
يقصــد بهــا إســناد التشــريع إلــى البرلمــان بشــكل حصــري فــي مجــال الحقــوق والحريــات، وفــي 
هــذا الخصــوص ينــص الدســتور المغربــي فــي الفصــل 71 منــه علــى المجــالات التــي يشــرع 
فيهــا البرلمــان، ومــن بيــن هــذه المجــالات مجــال "الحقــوق والحريــات الأساســية المنصــوص 
عليهــا فــي التصديــر، وفــي فصــول أخــرى مــن هــذا الدســتور". وينــص الدســتور التونســي 
فــي الفصــل 65 منــه علــى المجــالات التــي يشــرّع فيهــا مجلــس نــواب الشــعب التونســي، 
ومنهــا مجــال "الحريــات وحقــوق الإنســان". ولا يتضمــن الدســتور المصــري أيــة إشــارة فــي 
هــذا الخصــوص فيمــا يتعلــق باختصــاص مجلــس النــواب المنصــوص عليــه فــي الفصــل الأول 
مــن البــاب الخامــس مــن دســتور مصــر الجديــد لســنة 2014، وكذلــك الشــأن بالنســبة للدســتور 
الأردنــي فــي الفصــل الســادس المتعلــق بمجلــس الأمــة، والدســتور اللبنانــي أيضــاً فــي 

الفصــل الثالــث منــه.

مــن بيــن الضمانــات الدســتورية أيضــاً، إعطــاء الســلطة التشــريعية )البرلمــان( الحــق فــي تكويــن 
لجــان نيابيــة لتقصّــي الحقائــق ولاســتجواب الــوزراء، وهــذا مــا تضمنــه دســاتير الــدول المعنيــة 
بالدراســة، وإن كان يلاحــظ علــى أن هنــاك اختلافــاً فــي تفاصيــل هــذه الأمــور مــن دســتور 

لآخــر.

2-2( الضمانات القضائية والمؤسساتية

2-2-1( الضمانات القضائية
تتجلــى أساســاً فــي ضمــان اســتقلال القضــاء وضمــان اللجــوء إليــه بهــدف حمايــة جميــع 
الحقــوق، بمــا فيهــا الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وفــي هــذا الصــدد، مــن الضــروري 
التأكيــد علــى أهميــة تبســيط مســاطر التقاضــي وتقريــب المحاكــم مــن المتقاضيــن، وتوفيــر 

المســاعدة القضائيــة لغيــر القادريــن علــى دفــع الرســوم القضائيــة.

الدراســة، نجدهــا جميعهــا تنــص علــى  ومــن خــال نمــاذج الدســاتير المعتمــدة فــي هــذه 
اســتقلالية الســلطة القضائيــة، ولكــن الإشــكالات الحقيقيــة فــي هــذا الخصــوص غالبــاً مــا 
ــر ســلباً فــي  ــي تؤث ــد مــن العوامــل الت ــث تتواجــد العدي ــى مســتوى الممارســة، حي تطــرح عل

اســتقلال القضــاء، وهــذا مــا قــد يشــكل مدخــاً للمســاس بالحقــوق والحريــات المحميــة.



215اعيملاجتاالاقتصادية و وققلحاالمحور السابع: 

المغربــي9  كالدســتور  الــدول،  بعــض  أن دســاتير  علــى  بإيجابيــة  ذلــك، نســجل  جانــب  إلــى 
والدســتور التونســي10 أصبحــت تنــص علــى بعــض مــن الآليــات الجديــدة الهامــة جــداً، ومــن 
المواطنــات  لعمــوم  متاحــة  إمكانيــة  وهــي  القوانيــن،  دســتورية  بعــدم  الدفــع  آليــة  بينهــا 
والمواطنيــن للدفــع أمــام الجهــة المختصــة بعــدم دســتورية القوانيــن التــي تمــس حقوقهــم 

وحرياتهــم.

2-2-2( الضمانات المؤسساتية
يقصــد بهــا إحــداث مؤسســات وطنيــة مســتقلة تعنــى بحمايــة حقــوق الإنســان فــي مختلــف 
مظاهرهــا ومجالاتهــا، بمــا فيهــا مجــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وينبغــي أن تكــون 
هــذه المؤسســات خاضعــة لمبــادئ باريــس المتعــارف عليهــا دوليــاً، والتــي تخــص المعاييــر 

والشــروط الواجــب احترامهــا فــي هــذه المؤسســات.

فــي هــذا الخصــوص، ينــص الدســتور المغربــي علــى إحــداث عــدة مؤسســات وطنيــة معنيــة 
مؤسســة  الإنســان11،  لحقــوق  الوطنــي  المجلــس  منهــا،  نذكــر  الإنســان  حقــوق  بحمايــة 
الوســيط12، مجلــس الجاليــة المغربيــة بالخــارج13، والهيئــة المكلفــة بالمناصفــة ومحاربــة جميــع 

أشــكال التمييــز.14

كمــا ينــص الدســتور التونســي علــى إحــداث العديــد مــن المؤسســات المســتقلة، مــن بينهــا 
هيئــة حقــوق الإنســان15، وهيئــة التنميــة المســتدامة وحقــوق الأجيــال القادمــة.16

وقــد أســند الدســتور المصــري للمشــرع أن يُحــدث بمقتضــى القانــون الهيئــات المســتقلة17، 
ولكنــه لــم ينــص بشــكل صريــح علــى إحــداث أيــة مؤسســة وطنيــة حقوقيــة مســتقلة. كمــا أن 
المشــرع الدســتوري فــي كل مــن الأردن ولبنــان لــم ينــص إطلاقــا علــى إحــداث أيــة مؤسســة 

وطنيــة مســتقلة تعنــى بحمايــة حقــوق الإنســان والنهــوض بهــا.

3( واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدول 

العربية موضوع الدراسة

المعنيــة  العربيــة  الــدول  فــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  واقــع  بخصــوص  يلاحــظ 
السياســات  اختــاف  رغــم  النتائــج  حيــث  مــن  كبيــراً  تشــابهاً  هنــاك  أن  الدراســة،  بموضــوع 

الفصل 133 من دستور المغرب لسنة 2011. 	9
الفصل 120 من دستور تونس لسنة 2014. 	10

الفصل 161 من الدستور المغربي. 	11

الفصل 162 من الدستور المغربي. 	12

الفصل 163 من الدستور المغربي. 	13

الفصل 164 من الدستور المغربي. 	14
الفصل 128 من الدستور التونسي. 	15
الفصل 129 من الدستور التونسي. 	16

المادة 215 من الدستور المصري. 	17
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العموميــة والمبــادرات الخاصــة بالنهــوض بهــذه الحقــوق. حيــث مــا زالــت شــرائح واســعة مــن 
الشــباب فــي البلــدان المعنيــة تعانــي  أزمــة البطالــة وتجــد صعوبــة كبيــرة فــي إيجــاد مناصــب 
شــغل، ســواء فــي القطــاع العــام أو فــي القطــاع الخــاص، وهــذا مــا أدى للتزايــد الكبيــر فــي 
نســبة الفقــر، وصعوبــات جمــة فــي الولــوج للخدمــات الأساســية، وارتفــاع كبيــر فــي عــدد 
المهاجريــن. وتعــرف حقــوق العمــال تدهــوراً كبيــراً، بالنظــر للتضييــق الــذي تعانــي منــه الحقــوق 

والحريــات النقابيــة، والتضييــق علــى العمــل النقابــي عمومــاً.

كمــا أن الــدول العربيــة المعنيــة بهــذه الدراســة تعانــي مــن ضعــف أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة 
وعــدم قدرتهــا علــى تغطيــة كل المواطنــات والمواطنيــن فــي هــذه الــدول. وزيــادة علــى ذلــك، 
ــات  ــذي يرجــع للمضارب ــون مــن أزمــة الســكن، وال ــن يعان ــات والمواطني ــد مــن المواطن فالعدي
العقاريــة والارتفــاع المهــول فــي أســعار المســاكن وغيــاب إســتراتيجيات واضحــة لضمــان 

التمتــع بهــذا الحــق الجوهــري.

بالإضافــة للجــوع، الــذي وإن لــم يكــن حــاداً فــي الــدول المعنيــة، فــإن العديــد مــن مواطنيهــا 
لا يتمتعــون بالحــق فــي الغــذاء الكافــي، خصوصــاً بعــد موجــة الغــاء التــي جعلــت الحصــول 
ــد مــن  ــم اعتمــاد نظــام دعــم العدي ــك رغ ــة أمــراً صعبــاً، وذل ــد مــن المــواد الغذائي ــى العدي عل
المــواد الغذائيــة الأساســية فــي بعــض الــدول كمــا هــو الحــال فــي المغــرب. وبخصــوص الحــق 
ــات  ــون مــن صعوب ــد مــن الأشــخاص يعان ــة فالعدي فــي الصحــة، فرغــم المجهــودات المبذول
جمــة فــي الولــوج للخدمــات الصحيــة الأساســية، ســواء منهــا المتعلقــة بالصحــة الجســدية أو 
بالصحــة النفســية، كمــا تســجل أســعار الــدواء ارتفــاع كبيــراً، الأمــر الــذي يجعــل الحصــول عليهــا 
أمــراً صعبــاً، خصوصــاً وأن مســتوى الدخــل الفــردي فــي الــدول المعنيــة جــد متواضــع، وهــذا 
مــا يدفــع بالعديــد مــن الأشــخاص إلــى اللجــوء للطــب التقليــدي والتــداوي بالأعشــاب وبالطــرق 
التقليديــة، والتــي رغــم مــا قــد تتضمنــه مــن فوائــد فهــي قــد تشــكل مصــدر خطــر حقيقــي 

علــى صحــة الإنســان.

وبخصــوص الحــق فــي التعليــم، رغــم الاختــاف الــذي يمكــن تســجيله بيــن الــدول المعنيــة فــي 
هــذه الدراســة، فالواقــع يثبــت بــأن الأميّــة مــا زالــت متفشــية وإن بنســب مختلفــة، كمــا أن 
إلزاميــة ومجانيــة التعليــم الأساســي غيــر مفعلــة، وجــودة التعليــم تطــرح العديد من الإشــكالات 
العمليــة المرتبطــة بطبيعــة البرامــج وبنوعيــة المناهــج، وبمــدى تجاوبهــا مــع متطلبــات ســوق 

الشــغل.

وللتأكــد مــن صحــة هــذا الواقــع، يكفــي الرجــوع للتقاريــر الصــادرة فــي هــذا الخصــوص، ســواء 
منهــا تلــك الصــادرة عــن منظمــات دوليــة كبرنامــج الأمــم المتحــدة الانمائــي ومنظمــة الصحــة 
العالميــة ومنظمــة 'اليونيســيف' ومنظمــة 'اليونســكو' ومنظمــة الأغذيــة والزراعــة )الفــاو(...، 
أو عــن لجــان دوليــة خاصــة كاللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، أو 
تلــك التوصيــات الصــادرة عــن مجلــس حقــوق الإنســان عقــب الاســتعراض الــدوري الشــامل، 
وتلــك الصــادرة عــن مؤسســات حقوقيــة وطنيــة مســتقلة فــي الــدول المعنيــة، وتلــك الصــادرة 
مــن طــرف المنظمــات الحقوقيــة غيــر الحكوميــة كمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش أو منظمــة 
العفــو الدوليــة، والعديــد مــن المنظمــات الوطنيــة غيــر الحكوميــة الناشــطة في الــدول المعنية.
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4( المتطلبات الأساسية للنهوض بالحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية في الدول العربية

للنهــوض بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الــدول العربيــة المعنيــة، ينبغــي اعتمــاد 
الدســتورية  الإصلاحــات  جانــب  إلــى  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الإصلاحــات  مــن  العديــد 
والسياســية، حيــث مــن الضــروري أولًا ضمــان حمايــة هــذه الحقــوق علــى مســتوى الوثائــق 
الدولــي لحقــوق  القانــون  التشــريعات الوطنيــة لمقتضيــات  الدســتورية، وضمــان ملائمــة 
الإنســان، وإعطــاء الأولويــة للتشــريع الدولــي وذلــك بجعلــه أســمى مــن التشــريعات الوطنيــة، 
حيــث ينبغــي أن يكــون فــي مرتبــة أعلــى مــن القانــون وقــد يكــون مســاوياً للدســتور كمــا قــد 
ــح  ــي لحقــوق الإنســان، أصب ــون الدول ــات القان ــاً لمقتضي ــه واحترام ــه. كمــا أن ــى من ــون أدن يك
مــن الضــروري للــدول المعنيــة أن تصــادق علــى البرتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي 
للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والــذي يخــوّل لمواطنــي الــدول المصادِقــة عليــه إمكانيــة 
تقديــم بلاغــات ضــد دولهــم عــن انتهــاك الحقــوق المضمونــة بمقتضــى العهــد أمــام اللجنــة 

المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

إضافــة لذلــك، مــن الضــروري العمــل علــى ضمــان الولــوج للقضــاء بهــدف حمايــة الحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن جميــع أنــواع الانتهــاكات الماســة بهــا. وفــي هــذا الخصــوص، من 
الضــروري العمــل علــى تحقيــق اســتقلالية الســلطة القضائيــة وتيســير اللجــوء إليهــا وتأميــن 
المســاعدة القضائيــة لغيــر القادريــن علــى دفــع الرســوم القضائيــة. كمــا أنــه مــن الضــروري 
تطويــر عمــل القضــاء الإداري، والــذي أثبــت كفــاءة عاليــة فــي الــدول المعنيــة بالدراســة. كمــا 
أنــه مــن الضــروري تطويــر عمــل المحاكــم الدســتورية، وتخويــل كافــة المواطنــات والمواطنيــن 
إمكانيــة الدفــع بعــدم دســتورية أي قانــون يمــس حقوقهــم وحرياتهــم أمــام هــذه المحاكــم، كمــا 

نــص علــى ذلــك الدســتور المغربــي لســنة 2011 فــي الفصــل 133 منــه.

زيــادة علــى هــذه الإصلاحــات ذات الطبيعــة القانونيــة والحقوقيــة، يبقــى مــن الضــروري 
بلــورة واعتمــاد سياســات عموميــة جديــدة فــي المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، يكــون 
فــي مقدمــة أهدافهــا خدمــة المواطــن وضمــان حقوقــه، وتكــون مرفقــة باعتمــادات ماليــة 
وبإجــراءات عمليــة قــادرة علــى تحقيــق أثــر ووقــع ايجابييــن علــى مســتوى التمتــع بهــذه الحقــوق.

كمـا يجـب أن تهـدف السياسـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة للدولة إلى إعادة توزيع الثروات توزيعاً 
للتمتـع بهـذه  الوطـن حقوقهـم، ويمكنهـم مـن فـرص متسـاوية  أبنـاء  لكافـة  عـادلًا، يضمـن 
الحقـوق18، ويقضـي علـى الفـوارق الطبقيـة الكبيـرة الموجـودة فـي الـدول المعنيـة بالدراسـة.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن ضمــان هــذه الحقــوق ينبغــي أن يقتــرن أيضــاً بضــرورة واســتعجال 
محاربــة اقتصــاد الريــع، ومحاربــة كل أشــكال الفســاد السياســي والإداري والمالــي، وتفعيــل 

ــدأ عــدم الإفــات مــن العقــاب. ــط المســؤولية بالمحاســبة، وإقــرار مب ــدأ رب مب

أحمــد مفيــد، الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة بالمغــرب: مظاهــر الضعــف وســبل الإصــاح، المجلــة المغربيــة لــإدارة المحليــة والتنميــة، العــدد 59،  	18
تشــرين الثاني/نوفمبــر – كانــون الأول/ديســمبر 2004، ص 95.
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مــن خــال دراســة واقــع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي بعــض الــدول العربيــة، يتضــح 
بشــكل جلــي أن هــذا الواقــع يتشــابه فــي العديــد مــن المجــالات وإنْ كان يختلــف فــي بعــض 
التفاصيــل، وهــذا مــا يطــرح بشــكل مســتعجل ضــرورة النهــوض بهــذه الحقــوق التــي تشــكل 
جــزءاً لا يتجــزأ مــن حقــوق الإنســان، ويعتبــر ضمانهــا شــرطاً أساســياً لضمــان كرامــة الأشــخاص، 

ولاندماجهــم فــي المجتمــع، ولتحقيــق مشــاركتهم الإيجابيــة فــي الحيــاة العامــة.

والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة لا تقــل مــن حيــث الأهميــة والقيمــة عــن الحقــوق المدنيــة 
والسياســية، فهمــا يشــكلان وجهيــن لعملــة واحــدة هــي كرامــة الإنســان، ولهــذا فالمســاس 
بهــا أو عــدم ضمانهــا قــد يشــكل أســاس الاحتجاجــات التــي يمكــن أن تتطــور لتصبــح ثــورات، 
وهــذا مــا حــدث بالفعــل فــي بعــض الــدول كتونــس ومصــر التــي شــكل فيهــا مطلــب العيــش 
ــة التــي  ــورات الاجتماعي ــة والث ــة أســاس الحركــة المطلبي ــة الاجتماعي ــة والكرامــة والعدال والحري

أدت لســقوط أنظمــة اســتبدادية.

فالســلم والأمــن الاجتماعيــان يرتبطــان بشــكل مباشــر بضمــان جميــع حقــوق الإنســان، بمــا 
فيهــا الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة. كمــا أن الديمقراطيــة لا يمكــن أن تتحقــق فــي ظــل 

ــات الأساســية. ــة للحقــوق والحري ــة كافي عــدم ضمــان حماي

وتجــدر الإشــارة إلــى أن النــص فــي الدســاتير والتشــريعات علــى هــذه الحقــوق لا يعتبــر كافيــاً، 
لأنــه لا يشــكل غايــة فــي حــد ذاتــه، بقــدر مــا يجــب العمــل علــى تطبيــق النصــوص الدســتورية 
التــي تبقــى العديــد مــن فصولهــا وموادهــا غيــر مفعلــة فــي الغالــب، حيــث يلاحــظ أنــه فــي 
بعــض الــدول يتــم العمــل بدســتور وبقواعــد غيــر مكتوبــة، ولا يتــم احتــرام وتطبيــق مقتضيــات 

الدســتور المكتــوب الــذي صــوّت عليــه الشــعب.
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)13( محورية الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية مفاهيم دستورية وآليات 

تطبيق - تونس ومصر 
طارق عبدالعال علي

مقدّمة
 أولــت الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للأفــراد عنايــة 
فائقــة، دافعــة الــدول للعمــل علــى إثــراء هــذه الحقــوق وتضمينهــا بدســاتيرها. ولمــا كانــت هــذه 
الحقــوق تفتــرض تدخــاً إيجابيــاً مــن الــدول، بــات مــن المحتــم أن تكــون الصياغــات الدســتورية 
ســاعية نحــو تنفيــذ هــذه الحقــوق علــى نحــو جــدي. لكــن معظــم الصياغــات الدســتورية، جــاءت 
بطريقــة غيــر ملزمــة للســلطات نحــو إنفــاذ هــذه الحقــوق وإدخالهــا إلــى حيــز النفــاذ الحقيقــي 

وليــس النظــري فقــط.

 وبمراجعــة دســتورَي مصــر وتونــس،  نلاحــظ إخفــاق النصــوص الدســتورية فــي هــذا الإنفــاذ، 
وبالتالــي يصبــح الــدور الملقــى علــى عاتــق الســلطات القضائيــة هامــاً فــي هــذا الصــدد. 

إدراج وإنفــاذ هــذه  المصريــة علــى أهميــة  العليــا  الدســتورية  المحكمــة  أحــكام  أكــدت  وقــد 
الحقــوق علــى نحــو تقدمــي يتماشــى مــع تقدميــة الحقــوق بشــكلها العالمــي مــن ناحيــة، ومــن 
الناحيــة الأخــرى أن تســعى الســلطات إلــى تحقيــق هــذه الحقــوق علــى المســتوى الواقعــي أو 
التطبيقــي. ويبقــى دور القضــاء هامــاً فــي مقاومــة قــرارات الســلطات الســاعية إلــى الهــروب 
مــن إنفــاذ مجموعــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وهــو مــا أكدتــه محكمــة القضــاء الإداري 
ــى  ــا الخصخصــة. وحت ــدة، كان أبرزهــا مجموعــة الأحــكام فــي قضاي ــة فــي أحــكام عدي المصري
تتضمــن النصــوص الدســتورية صياغــات أكثــر فاعليــة فــي الحفــاظ علــى هــذه المجموعــة مــن 
الحقــوق، ســيظل دور القضــاء أساســياً فــي تحديــد الأطــر والمفاهيــم المعنيــة بتلــك الحقــوق. 

يتمثــل الهــدف الرئيســي مــن وراء إقــرار الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي تحقيــق العدالــة 
الاجتماعيــة، والتأميــن ضــد المــرض والفقــر والعجــز عــن العمــل، والتخلــص مــن البطالــة، وتهيئة 
ــى  ــة، عل ــدان المتقدمــة والنامي ــر مــن البل ــق للأفــراد. وهــو مــا دفــع الكثي فــرص العمــل اللائ

الســواء، إلــى النــص علــى هــذه الحقــوق فــي دســاتيرها وإحاطتهــا بالرعايــة.

وبرغــم أهميــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة،  إلا أن الاهتمــام بهــا مــن الناحيــة القانونيــة 
والمدنيــة،  السياســية  بالحقــوق  الاهتمــام  مــن  العكــس  علــى  متأخــراً،  جــاء  قــد  والعمليــة 
علــى الرغــم مــن أن الحقــوق الأولــى هــي التــي تعطــي لهــذه الأخيــرة 'السياســية والمدنيــة' 
مضمونهــا ومحتواهــا، وذلــك باعتبــار أن الاعتــراف للأفــراد بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
مــن شــأنه تحريرهــم مــن الهيمنــة الماديــة لأيــة جهــة، وتمكينهــم مــن العيــش حيــاة كريمــة وتأدية 
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دورهــم فــي المجتمــع علــى نحــو أفضــل. إذ إنــه مــن المؤكــد أن الإرادة السياســية للفرد ســوف 
تكــون أكثــر حريــة عندمــا يتحــرر مــن مخــاوف البطالــة والجهــل والمــرض. كمــا أن حصــول الأفــراد 
علــى الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة يحقــق لهــم، بطبيعــة الحــال، المســاواة الحقيقيــة لا 

النظريــة التــي يمكــن أن تحققهــا لهــم الحقــوق والحريــات السياســية والمدنيــة. 

تفتــرض الحقــوق الاجتماعيــة لتحقيقهــا تدخــاً إيجابيــاً مــن الدولــة؛ علــى عكــس الحقــوق الأخــرى 
التــي تفتــرض بصفــة عامــة التزامــاً ســلبياً مــن الدولــة، ولهــذا فمــن المقــرر علــى مســتوى 
الدولــة  جانــب  مــن  الحقــوق  هــذه  تقديــم  أن  الدســتوري،  والقضــاء  الدســتورية  النصــوص 
ــا  ــه المحكمــة الدســتورية العلي يتوقــف بصفــة أساســية علــى إمكانياتهــا، وهــو مــا أكــدت علي
بقولهــا بــأن الحقــوق الاجتماعيــة والثقافيــة التــي تقــوم بهــا الدولــة مــن خــال الاعتمــاد علــى 

مواردهــا، يكــون إشــباعها متدرجــاً وواقعــاً فــي حــدود إمكانياتهــا.1

ــة، لكــون الموضــوع أخصــب وأوســع مــن أن  ــل الورقــة فــوق قدراتهــا المطلوب وحتــى لا نُحمِّ
تحتويــه ورقــة بســيطة، ســنحاول أن نتعــرض للوجــه الدســتوري لهــذه المجموعــة مــن الحقــوق. 
ولكــن قبــل أن ندلــف إلــى ذلــك، لا بــد وأن نتعــرض لأمــر لا يقــل أهميــة عــن موضــوع الورقــة، 

ولا ينفصــل عــن تلــك الحقــوق، بــل يعــد بمثابــة اللــب مــن الأمــر ألا وهــو:

1( صناعة الدساتير

لا أقصــد فــي هــذا المتــن أن أتطــرق إلــى كيفيــة وضع الدســاتير بالشــكل النظــري الذي لا يغيب 
عــن بــال المهتميــن بالشــأن القانونــي أو الحقوقــي، ولكنــي أقصــد، وعلــى وجــه التحديــد، 
كيفيــة صياغــة النــص الدســتوري وغلبــة الطابــع غيــر الملــزم فــي صياغــة النصــوص المتعلقــة 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والميــل نحــو الصيــغ الفضفاضــة والتلاعــب باللغــة علــى 

النحــو الــذي يجعــل الحكومــات فــي منــأى عــن أيــة التزامــات نحــو تحقيــق هــذه الحقــوق.

إذا مــا اســتعرضنا، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، دســتور دولتيــن مــن دول الربيــع العربــي 'مــا 
بعــد الثــورات' وهمــا مصــر وتونــس، ســنلاحظ الآتــي:

فــي الدســتور التونســي، جــاء تحــت عنــوان الفصــل 38 - الصحــة حــق لــكل إنســان: "تضمــن 
الدولــة الوقايــة والرعايــة الصحيــة لــكل مواطــن، وتوفــر الإمكانيــات الضروريــة لضمــان الســامة 
ــذوي الدخــل  ــي لفاقــدي الســند، ول ــة العــاج المجان ــة. تضمــن الدول وجــودة الخدمــات الصحي

المحــدود. وتضمــن الحــق فــي التغطيــة الاجتماعيــة طبــق مــا ينظمــه القانــون."

الفصل 39 - التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة: "تضمن الدولة الحق في التعليم المجاني 
التعليم والتكوين. كما  لتحقيق جودة  الضرورية  إلى توفير الإمكانيات  بكامل مراحله، وتسعى 

تعمل على تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني..." إلخ.

حكم المحكمة الدستورية العليا  رقم 34 لسنة 15 قضائية دستورية ٬ جلسة 3/2/ 1996. 	1



221اعيملاجتاالاقتصادية و وققلحاالمحور السابع: 

فــإذا مــا تتبعنــا الصياغــة اللغويــة فــي هذيــن النصيــن، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، نجــد أن 
ع الدســتوري قــد دأب علــى اســتخدام ألفــاظ تبعــد الدولــة عــن أي التــزام نحــو المواطنيــن  المشــرِّ
بخصــوص هــذه الحقــوق، مثــل "تضمــن – توفــر – طبــق مــا ينظمــه القانــون – تســعى – كمــا 

تعمــل"، وهــي ألفــاظ لا تدلــل علــى أي التــزام يقــع علــى عاتــق الدولــة.

ع الدســتوري المصــري قــد ســاير نظيــره التونســي فــي طريقــة الصياغــة،  كذلــك، فــإن المشــرِّ
فنجــد مثــاً مــا جــاء بالمــادة 11 بقولهــا: 

ــر الجــودة، وتكفــل  لــكل مواطــن الحــق فــي الصحــة والرعايــة الصحيــة المتكاملــة وفقــاً لمعايي
الدولــة الحفــاظ علــى مرافــق الخدمــات الصحيــة العامــة التــي تقــدم خدماتهــا للشــعب ودعمهــا 

والعمــل علــى رفــع كفاءتهــا وانتشــارها الجغرافــي العــادل.

المادة 21: 
ــم الجامعــي  ــر التعلي ــة، وتوفي ــة واللغوي ــة اســتقلال الجامعــات والمجامــع العلمي تكفــل الدول
وفقــاً لمعاييــر الجــودة العالميــة، وتعمــل علــى تطويــر التعليــم الجامعــي وتكفــل مجانيتــه فــي 

جامعــات الدولــة ومعاهدهــا وفقــاً للقانــون. 

ع التونســي،  ع الدســتوري المصري ألفاظاً على غرار ما اســتخدمه المشــرِّ وقد اســتخدم المشــرِّ
ع ألفاظــاً  مثــل 'تكفــل – يكــون – وفقــا للقانــون'، وذلــك علــى الرغــم مــن اســتخدام ذات المشــرِّ

تعبّــر عــن التــزام الدولــة فــي مــواد عديــدة أخــرى قــد بدأهــا بلفــظ تلتــزم.2

وهــذا مــا أردت أن ألفــت النظــر إليــه فــي كيفيــة اســتخدام الألفــاظ غيــر الملزمــة، للتهــرب مــن 
ثمــة التــزام حقيقــي تجــاه الأفــراد فــي منطقــة هامــة مــن الحقــوق الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة 
التــي تهــم حيــاة المواطنيــن. وهــو مــا يعــد تعبيــراً عــن رغبــة الســلطة فــي اســتخدام لجــان 

صياغــة الدســاتير لإمــاء إرادتهــا، وليــس إرادة مواطنيهــا.

الدساتير والحقوق:
لا يخفى على أحد، الحقبة التاريخية التي تمر بها الدول العربية من تغييرات في السياسات 
الداخلية صاحبت ثورات قامت للمطالبة بعدالة اقتصادية واجتماعية في البعض منها، وكان 
على رأسها، ترتيباً زمنياً، تونس ومصر. ولكن دولًا عربية أخرى قامت بإحداث تغييرات داخلية، 
حرصاً منها على عدم قيام ثورات على حكومات تلك الدول. ويكفي للتدليل على صحة ذلك، 

أن شعار الثورات التي قامت في مصر وتونس كان 'عيش – حرية – عدالة اجتماعية'. 

ــة  ــاد والحــركات الاحتجاجي ــورات فــي بعــض الب ــام هــذه الث ــاج لقي وقــد كان مــن المؤمــل، كنت
فــي البعــض الآخــر، أن تأتــي التغيــرات علــى المســتوى الــذي يضمــن حقوقــاً كانــت ضائعــة، 
وأوضاعــاً كانــت ســيئة. ولمــا كانــت هــذه التغييــرات فــي مســتوى العديــد مــن الحقــوق، فقــد 

وجــب أن تتضمنهــا المدونــات الدســتورية بصيغــة تتناســب وقيمــة هــذه الحقــوق.

راجع تفصيلًا مدونة الدستورين المصري والتونسي لسنة 2014.  	2
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 ومــع الاعتــراف بــأن ضمــان تلــك الحقــوق فــي المدونــات الدســتورية هــو الضمانــة الوحيــدة 
لنفــاذ تلــك الحقــوق لصالــح المواطنيــن، إلا أن الصياغــات الفضفاضــة المرنــة تجعــل مــن التــزام 
ــاً  ــق، ومرهون ــال وصعــب التحقي ــد المن ــك الحقــوق أمــراً بعي ــا بإنفــاذ تل ــاه مواطنيه ــة تج الدول
بــإرادة الســلطة الحاكمــة، علــى الرغــم مــن كــون الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة تتطلــب أو 
ــح  ــز النفــاذ أو التطبيــق لصال ــة نحــو إدخــال هــذه الحقــوق لحي ــاً مــن الدول تفتــرض تدخــاً إيجابي
بالنصــوص  الخلــل فــي الصياغــات الدســتورية، فيمــا يتعلــق  المواطنيــن. وبالتالــي، فــإن 
المرتبطــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، قــد يــؤدي بشــكل أو بآخــر إلــى ضيــاع أو تقليــل 

فرصــة تمتــع المواطنيــن بتلــك المجموعــة الجوهريــة مــن الحقــوق.3

هــذا بالإضافــة إلــى كــون الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة قــد أولتهــا اتفاقيــات حقــوق 
الإنســان عنايــة فائقــة، ويأتــي علــى رأســها العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
ــاً أحكامــاً مرتبطــة  والاجتماعيــة، والــذي أفــرد مجموعــة الحقــوق الاقتصاديــة بعنايتــه، مفصِّ
بــكل حــق مــن هــذه المجموعــة مــن الحقــوق )الحــق فــي العمــل – المســكن – الصحــة – الغــذاء 
– التعليــم - وغيرهــا(. وبرغــم أنّ معظــم الــدول العربيــة قــد صادقــت علــى هــذه الاتفاقيــة، إلا 
أنهــا لــم تولهــا عنايــة تســتحقها وتحقــق الهــدف مــن انضمامهــا إلــى هــذه المواثيــق والعهــود، 
ــا إلــى التفكيــر فــي  ــن مــن مطالعــة معظــم الدســاتير العربيــة، وهــو مــا يدعون وهــذا هــو البيِّ
كيفيــة مــا تكــون عليــه وضعيــة تلــك الحقــوق فــي القوانيــن الداخليــة، التــي هــي أقــل مرتبــة 

مــن الدســاتير.

مــن البديهــي، أنــه لا يكفــي النــص علــى حقــوق وحريــات الإنســان فــي الدســاتير - تســتوي 
فــي ذلــك الحقــوق والحريــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة أو غيرهــا مــن الحقــوق والحريــات - بــل 
لا بــد مــن وضــع ضمانــات للحيلولــة دون انتهاكهــا. فالعبــرة فيمــا يتعلــق بمــدى احتــرام حقــوق 
الإنســان لا تكمــن فــي النظــر إلــى مَــن الــذي يحكــم فــي مجتمــع مــا، بقــدر مــا تكمــن فــي كيــف 
يحكــم هــذا الــذي يحكــم، مــع مــا يعنيــه ذلــك مــن صعوبــة احتــرام حقــوق الإنســان إلا فــي ظــل 

الأنظمــة الديمقراطيــة الحقــة وليــس الأنظمــة الديمقراطيــة الشــكلية أو الظاهريــة.

وعــادة مــا تتمثــل هــذه الضمانــات فــي مجموعــة من النصــوص والأحكام القانونية الدســتورية، 
والآليــات العمليــة التــي تكفــل احتــرام وتطبيــق حقــوق وحريــات الإنســان. والحقيقــة، كــم هــي 
الدســاتير  وكــذا  الدوليــة،  المواثيــق والإعلانــات والعهــود  تكفلهــا  التــي  الضمانــات  عديــدة 
والحريــات  الحقــوق  الحــال  بطبيعــة  بينهــا  ومــن  الإنســان،  حقــوق  حمايــة  بغيــة  الوطنيــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة موضــع بحثنــا هــذا. ولعــل مــا يلفــت النظــر بصــدد هــذه الضمانــات 
أنهــا ليســت فقــط متداخلــة مــع بعضهــا البعــض، بــل قــد يتداخــل بعضهــا مــع مفهــوم الحقــوق 
والحريــات ذاتــه مــن ناحيــة، ومــع بعــض الآليــات المســتخدمة لتوفيــر الحمايــة اللازمــة لهــذه 

الحقــوق والحريــات مــن ناحيــة أخــرى.4

القيمة الدستورية لمبدأ العدالة الاجتماعية، د. عليان بوزيان ، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية. 	3
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدساتير العربية، رؤية مقارنة، د. جابر سعيد عوض، ص 7. 	4
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وحتى نضع مثالًا للمقاربة من الدستورين اللذين اتخذناهما في هذه الورقة، فيكفي أن نسوق 
لكم للتأكيد على هذه الرؤية ما ورد بالدستور التونسي لسنة 2014، ما جاء بالفصل رقم 49:

يحــدد القانــون الضوابــط المتعلقــة بالحقــوق والحريــات المضمونــة بهــا الدســتور وممارســتها 
بمــا لا ينــال مــن جوهرهــا. ولا توضــع هــذه الضوابــط إلا لضــرورة تقتضيهــا دولــة مدنيــة 
ديمقراطيــة وبهــدف حمايــة حقــوق الغيــر، أو لمقتضيــات الأمــن العــام، أو الدفــاع الوطنــي، أو 
الصحــة العامــة، أو الآداب العامــة، وذلــك مــع احتــرام التناســب بيــن هــذه الضوابــط وموجباتهــا. 

وتتكفــل الهيئــات القضائيــة بحمايــة الحقــوق والحريــات مــن أي انتهــاك.

إنّ مــا جــاء بهــذا النــص الدســتوري، يجعــل للدولــة الحــق فــي التهــرب مــن تنفيــذ حتــى الحقــوق 
الدســتورية، وذلــك تحــت مســمى التنظيــم القانونــي أو مقتضيــات الأمــن العــام، ومــا إلــى 

ذلــك مــن قوالــب جــاءت فــي متــن المــادة ســالفة البيــان.

ع الدســتوري المصــري، فقــد اتخــذ موقفــاً مختلفــاً جزئيــاً فــي صياغتــه للمــواد   أمــا المشــرِّ
المتعلقــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، حيــث اعتمــد علــى لفــظ 'تكفــل' فــي المــواد 
المتعلقــة بالتزامــات الدولــة، وهــو لفــظ لا تســتطيع التمســك بــه علــى نحــو مُلــزِم للســلطات 
ــذ مــا جــاء بهــذه النصــوص مــن التزامــات )الفصــل الثانــي – المقومــات  فــي أن تقــوم بتنفي

الاقتصاديــة – المــواد مــن 27 إلــى 46(. 

نص  مجرد  تكون  ألا  يجب  والاجتماعية  الاقتصادية  الإنسان  حقوق  دسترة  فإن  وإجمالًا، 
دستوري تضعه الدولة، بل يجب أن يكون واجباً دستورياً على الدولة ضمانة تحقيقه، وهو ما 
يمكن أن نطلق عليه اصطلاح 'الحق في العدالة الاجتماعية' كتعبير عن مدى التزام السلطة 
لحقوق الفرد في منظومة العدالة الاجتماعية، وهو ما يعني أن دسترة تلك الحقوق يجب أن 

يكون بصياغة معيارية تضمن عدم تنكر الحكومات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 

2( التمكين القضائي- التقاضي الإستراتيجي

يجــب أن نتفــق منــذ البدايــة علــى أن هنــاك دوراً عظيمــاً منوطــاً بالقضــاء فــي البلــدان العربيــة، 
وكذلــك دوراً خلاقــاً ومتقدمــاً فــي قراءتــه وتقديمــه للنصــوص الدســتورية المتعلقــة بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وبشــكل أكثــر نضجــاً فــي حالــة النصــوص الدســتورية التــي تتســم 
ــن مــن قــراءة النصوص الدســتورية التــي أخضعناها  بالعموميــة وعــدم التحديــد، وهــو الأمــر البيِّ
فــي متــن هــذه الورقــة، وهــذا الأمــر قــد أقرتــه المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة فــي 

عصرهــا الذهبــي، حيــث قالــت فــي حكــم رائــع لهــا:

 "وحيث الدســتور في مادته الأولى على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي 
اشــتراكي، وفــي مادتــه الثالثــة علــى أن الســيادة للشــعب، وهــو يمارســها ويحميهــا علــى 
الوجــه المبيــن فــي الدســتور، وفــي مادتــه الرابعــة علــى أن الأســاس الاقتصــادي لجمهوريــة 

مصــر العربيــة هــو النظــام الاشــتراكي الديمقراطــي.
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وحيـث إن مـؤدى هـذه النصـوص مرتبطـة بالمادة 65 من الدسـتور- فـي مجال حقوق المواطن 
وحرياتـه الأساسـية، فـإن مضمـون القاعدة القانونية التي تسـمو فـي الدولة القانونية عليها، 
وتتقيـد هـي بهـا، إنمـا يتحـدد علـى ضوء مسـتوياتها التـي التزمتها الـدول الديمقراطية باطراد 
فـي مجتمعاتهـا، واسـتقر العمـل بالتالـي علـى انتهاجهـا في مظاهر سـلوكها المختلفة، وفي 
تنـزل  المختلفـة أن  القانونيـة فـي تنظيماتهـا  للدولـة  بأبعـاده، لا يجـوز  هـذا الإطـار، والتزامـاً 
بالحمايـة التـي توفّرهـا لحقـوق مواطنيهـا وحرياتهـم عـن الحـدود الدنيـا لمتطلباتهـا المقبولـة 
بوجـه عـام فـي الـدول الديمقراطيـة، ولا أن تفـرض علـى تمتعهـم بهـا أو مباشـرتهم لها قيوداً 
تكـون فـي جوهرهـا أو مداهـا مجافيـة لتلـك التـي درج العمـل فـي النظـم الديمقراطيـة علـى 
تطبيقهـا، بـل إن خضـوع الدولـة للقانـون محدداً على ضوء مفهوم ديمقراطي، مؤدّاه ألا تخل 
تشـريعاتها بالحقـوق التـي تعتبـر التسـليم بهـا فـي الـدول الديمقراطيـة مفترضـاً أوليـاً لقيـام 
الدولـة القانونيـة، وضمانـة أساسـية لصـون حقـوق الإنسـان وكرامتـه وشـخصيته المتكاملـة، 
وينـدرج تحتهـا طائفـة مـن الحقـوق تُعتبـر وثيقـة الصلـة بالحريـة الشـخصية التي كفلها الدسـتور 

فـي المـادة 41 منـه واعتبرهـا مـن الحقـوق الطبيعيـة التـي لا تمـس".5

هــذا الأمــر لا يختلــف عنــه الحــال فــي النصــوص الدســتورية التونســية، مــن حيــث إقرارهــا للحــق 
فــي التقاضــي، واللجــوء للمحاكــم علــى اختــاف أنواعهــا بغيــة المطالبــة بحقوقهــا.

ويعــد التمكيــن القانونــي أحــد أهــم الســبل لمقاومــة تســلط الحكومــات، أو عــدم حياديتهــا، 
أو توجــه سياســاتها علــى نحــو لا يتفــق ومصالــح القطاعــات الأعــرض التــي تشــكّل أغلبيــة 
مــن الســكان أو المواطنيــن، وذلــك مــن خــال اســتخدامها لوســيلة القمــع الأمنــي أو توجيــه 
السياســات والقوانيــن نحــو حمايــة مصالــح طبقــة معينــة أو فئــة محــددة مــن الفئــات، والتــي 

ــات الرأســمالية أو رجــال الأعمــال وأصحــاب النفــوذ المالــي. ــا مــا تكــون هــي الفئ غالب

وهنــا تكمــن أهميــة اســتخدام التقاضــي الإســتراتيجي مــن ناحيــة أوليــة نحــو تغييــر المنظومــة 
التشــريعية، وتغييــر القوانيــن مــن خــال اللجــوء إلــى التقاضــي الدســتوري، أو إلغــاء القــرارات 

الإداريــة التــي تتجــه نحــو حمايــة فئــة معينــة وذلــك مــن خــال التقاضــي الإداري.

وتكمــن أهميــة التقاضــي بمحوريــة التمكيــن القضائــي أو القانونــي والتقاضــي الإســتراتيجي 
فــي التصــدي للانتهــاكات الحاصلــة علــى الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي كافــة البلــدان 
العربيــة، والتــي يغلــب عليهــا التوجــه نحــو سياســات البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي، 
أو بشــكل عــام التوجهــات الرأســمالية التــي لا تهتــم كثيــراً بحقــوق المواطنيــن، وخصوصــاً أننــا 
ع الدســتوري، ســواء فــي مصــر أو تونــس، قــد أحــال إلــى المشــرع العادي  قــد لاحظنــا أن المشــرِّ
مســألة تنظيــم الحقــوق وإقرارهــا، مبعــداً تلــك الحقــوق بشــكل أو بآخــر عــن التنظيــم الدســتوري 
علــى نحــو يلــزم المشــرع العــادي حــال تنظيمــه لهــا. ومــن هنــا يبــدأ دور القضــاء الدســتوري 
ليضــع حــداً أو إطــاراً لكيفيــة ممارســة الســلطة التشــريعية لدورهــا إبــان تنظيمهــا لتلــك الحقــوق، 
وفــي ذلــك المعنــى قالــت المحكمــة الدســتورية العليــا: "ملاءمــات التشــريع هــي مــن أخــص 
مظاهــر الســلطة التقديريــة للمشــرع العــادي، مــا لــم يقيدهــا الدســتور بحــدود وضوابــط يتعيــن 

المحكمة الدستورية العليا، رقم 38 لسنة 38 قضائية دستورية، جلسة 20/ 5 / 1999. 	5
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علــى التشــريع التزامهــا، وإلا عُــد مخالفــاً للدســتور، ومــن ثــم يكــون مــن حــق المشــرع العــادي أن 
يســتقل بوضــع القواعــد القانونيــة التــي يراهــا محققــة للمصلحــة العامــة، متــى كان فــي ذلــك 
ملتزمــاً بأحــكام الدســتور وقواعــده". وتفصيــاً لتلــك الســلطة التقديريــة التــي يجريهــا المشــرع 
فــي مجــال تنظيــم الحقــوق، مقيــداً فيهــا بالضوابــط الدســتورية المعينــة، ذكــرت المحكمــة 
الدســتورية العليــا أن "جوهــر الســلطة التقديريــة يتمثــل فــي المفاضلــة التــي يجريهــا المشــرع 
بيــن البدائــل المختلفــة لاختيــار مــا يقــدر أنــه أنســبها لمصلحــة الجماعــة، وأكثرهــا ملائمــة للوفــاء 

بمتطلباتهــا فــي خصــوص الموضــوع  الــذي  يتناولــه بالتنظيــم".6

كمــا أن للقضــاء الإداري دوره فــي هــذا النطــاق، حيــث إن وجــود رقابــة قضائيــة علــى مشــروعية 
تصرفــات الإدارة يمثــل ضمانــة مهمــة مــن ضمانــات حقــوق الأفــراد وحرياتهــم لمــا فــي ذلــك 
مــن تبنــي لشــرعية دولــة القانــون، والقاضــي هــو مفتــاح الالتــزام بســيادة القانــون، ويتوقــف 
عليــه احترامــه بمعنــاه الواســع الــذي يتجــاوز التقيــد المجــرد بالنصــوص إلــى احتــرام مضمــون 
ــر الحمايــة،  القانــون مــن حيــث وجــوب حمايتــه لحقــوق الإنســان. فــاذا عجــز القانــون عــن توفي

فإنــه لــن يكــون والحالــة هــذه جديــراً بالســيادة. 

ــرام  ــون القائمــة علــى احت ــة ســيادة القان لذلــك، يجــب أن يكفــل النظــام القضائــي فــي الدول
حقــوق الإنســان، فيمــا يوفــره مــن عناصــر تتمثــل فــي تكويــن جهــات التقاضــي واختيــار القضــاة 

وضمــان اســتقلالهم وحيادهــم.

وقــد اقتضــت وظيفــة النظــام القضائــي تلــك، إيجــاد قضــاء يعمــل علــى ضمــان احتــرام 
الحقــوق والحريــات فــي التشــريعات الداخليــة مــن خــال الرقابــة علــى أعمــال الإدارة وضمــان 
مشــروعية تصرفاتهــا، إذ إن وجــود الإدارة طرفــاً فــي علاقــة قانونيــة مــع الأفــراد، بمــا تتمتــع بــه 
مِــن ســلطة وامتيــازات كثيــرة، يــؤدي فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى ارتــكاب الإدارة بعــض الأخطــاء 
عندمــا تصــدر قراراتهــا دون رويّــة أو علــى عَجــل، كمــا قــد يحــدث أن تتجاهــل الإدارة بعــض 
ــك واضحــاً  ــدو ذل ع حفاظــاً علــى مصلحــة الأفــراد. ويب ــة التــي ســنها المشــرِّ القواعــد القانوني
ــة "الســبب –  ــا أن للقضــاء الإداري رقابــة علــى تصرفــات الإدارة مــن خــال مراقب ــا أكدن إذا م

المواءمــة – الهــدف".

يكفــي أن ندلــل علــى مــدى أهميــة الــدور الــذي يلعبــه القضــاء الإداري علــى مســتوى الحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بمجموعــة الأحــكام التــي أصدرتهــا محكمــة القضــاء الإداري بالقاهــرة 
مبطلــة العقــود التــي أبرمتهــا الحكومــة المصريــة لبيــع مؤسســات مملوكــة للشــعب، وهــي 
مجموعــة مــن الشــركات والمصانــع، تحــت مــا يســمى بالخصخصــة. وأســوق وهــذه مجموعــة 

مــن أرقــام هــذه الطعــون للاسترشــاد بهــا: 

11 القضيــة رقــم 12622 لســنة 63 قضائيــة، وهــي قضيــة أرض مدينتــي والتــي صــدر .
الحكــم فيهــا بجلســة 2010/6/22.

المحكمة الدستورية العليا القضية رقم 63 لسنة 13 قضائية ٬ جلسة 20 /3 / 1993 	6
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22 القضيــة رقــم 49065 لســنة 64 قضائيــة وهــي قضيــة أرض شــركة بالــم هيلــز، والتــي .
صــدر الحكــم فيها بجلســة 2011/4/26.

33 ــدي، والتــي . ــة شــركة عمــر أفن ــة وهــي قضي ــة رقــم 11492 لســنة 65 قضائي القضي
ــم فيهــا بجلســة 2011/5/7. صــدر الحك

44 القضيــة رقــم 34248 لســنة 65 قضائيــة وهــي قضيــة شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت .
والتــي صــدر الحكــم فيهــا بجلســة 2011/9/21.

55 القضيــة رقــم 11492 لســنة 65 قضائيــة وهــي قضيــة شــركة المراجــل البخاريــة، .
والتــي صــدر الحكــم فيهــا بجلســة 2011/9/21.

66 القضيــة رقــم 34517 لســنة 65 قضائيــة، وهــي قضيــة خاصــة بالشــركة القابضــة .
للغــزل والنســيج وشــركة شــبين الكــوم للغــزل والنســيج.

77 القضيــة رقــم 37542 لســنة 65 قضائيــة، وهــي القضيــة الخاصــة بشــركة النيــل لحلــج .
الأقطــان، والشــركة العربيــة للتجــارة الخارجيــة.

ولا يقـف دور القضـاء الإداري عنـد هـذا الحـد، بـل يمتـد إلـى مسـتوى كافـة الفـروع الداخلة ضمن 
مجموعـة الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة 'عمـل – صحـة – تعليـم- بيئة- غذاء – المسـكن –إلخ'. 
ويكفـي أن نسـوق مثـالًا لذلـك، الحكـم الـذي أصدرتـه محكمة القضـاء الإداري في طعن قد أُقيم 
أمامهـا بخصـوص قـرار أصـدره نقيـب المحاميـن المصـري، بزيـادة رسـوم القيـد بنقابـة المحاميـن 
بسـجلات  التدريـب  تحـت  كمحاميـن  أسـمائهم  بقيـد  والراغبيـن  الحقـوق  كليـات  مـن  للخريجيـن 
النقابـة. وقـد جـاء بذلـك الحكـم الـذي ألغـى قـرار نقيـب المحاميـن مـا يؤكـد الـدور الفعـال الـذي 
تلعبـه محاكـم القضـاء الإداري فـي هـذا الشـأن بقولهـا: ومـن حيـث إن الأصـل فـي النصـوص 
التشـريعية، هـو ألا تتحمـل علـى غيـر مقاصدهـا، وألا تُفسـر عباراتهـا بمـا يُخرجهـا عـن معناهـا، أو 
بمـا يـؤدي إلـى الالتـواء بهـا عـن سـياقها، أو يُعتبـر تشـويهاً لهـا، سـواء بفصلهـا عـن موضوعهـا 
أو بمجاوزتهـا الأغـراض المقصـودة فيهـا، ذلـك أن تلـك المعانـي التي تـدل عليها هذه النصوص 
والتـي ينبغـي الوقـوف عندهـا، هـي تلـك التـي تعتبـر كاشـفة عـن حقيقـة محتواهـا، مفصحـة 
عمـا قصـده المشـرع منهـا، مبينـة عـن حقيقـة وجهتـه وغايتـه مـن إيرادهـا، ملقيـة الضـوء علـى 
مـا عنـاه بهـا، ومـرد ذلـك أن النصـوص التشـريعية لا تصـاغ فـي الفـراغ، ولا يجـوز انتزاعهـا مـن 
واقعهـا محـدداً بمراعـاة المصلحـة المقصـودة منهـا، وهـي بعـد مصلحة اجتماعيـة يتعين أن تدور 
هـذه النصـوص فـي فلكهـا، ويفتـرض دومـاً أن المشـرع رمـى إلـى بلوغهـا، متخـذاً مـن صياغتـه 
للنصـوص التشـريعية سـبيلًا إليهـا. ومـن ثـم تكـون هـذه المصلحـة الاجتماعيـة غايـة نهائيـة لـكل 
نص تشـريعي وإطاراً لتحديد معناه، وموطئاً لضمان الوحدة العضوية للنصوص التي ينظمها 
العمـل التشـريعي، بمـا يزيـل التعـارض بيـن أجزائهـا، ويكفـل اتصـال أحكامهـا وتكاملهـا وترابطهـا 
فيمـا بينهـا لتعـدو جميعـاً منصرفـة إلـى الوجهـة عينهـا التـي ابتغاهـا المشـرع مـن وراء تقريرهـا.
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ومن هنا، وبعد أن تأكد لنا أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لحياة المواطنين،و أهمية 
دسترتها وصياغتها بشكل يضمن تطبيقها بشكل واقعي، ولما كانت النصوص الدستورية في 
الغالب الأعم من الدساتير العربية تصاغ بشكل لا يضمن تطبيقها بشكل واقعي حيث تصاغ 
إلزاماً مباشراً أو فورياً، وبالتالي يكون الدور  بطريقة عامة وفضفاضة، بحيث لا تكون ملزمة 
بطريقة  الدستورية  المفاهيم  وتقديم  تغيير  على  العمل  في  القضائية  للسلطات  الحقيقي 
تتناسب مع حقوق المواطنين، وأيضا مع اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان في هذا السياق، 
في  متمثلة  من سلطة  لها  بما  الحقوق، سواء  هذه  إنفاذ  في  للقضاء  الفعال  الدور  ويبدو 
الإداري  القضاء  لمحاكم  بما  أو  والدساتير،  تتفق  لا  التي  القوانين  بإلغاء  الدستورية  المحاكم 
والمحاكم الإدارية من سلطان في إلغاء القرارات الحكومية المخالفة لمجمل هذه المفاهيم، 
وهو ما يتناسب مع أن تدخل الدولة بتنظيم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ليس مطلقاً؛ لأنه 
على الرغم من أن هذه الحقوق تشكل أهدافاً دستورية؛ إلا أن هذه الأهداف تتعلق بطائفة من 
الحقوق التي لا يجوز الحرمان من ممارستها وإذا كان تدخل الدولة في مجال الحقوق الاجتماعية 
والاقتصادية يفترض تدخلًا إيجابياً منها؛ فإن هذا التدخل مقيد بصفة عامة بإمكانيتها، فالدولة 
إذن هي التي تقدر حدود هذا التدخل، ومع ذلك فإن تدخل الدولة يعتبر لزاماً عليها من أجل 
تقديم حد أدنى من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، ولكن هذا الحد الأدنى في جميع الحالات 
القانوني  الفقه  اتفق  الديمقراطي، وقد  المجتمع  المتفق عليه في  القدر  ألا يقل عن  يجب 
والحقوقي مع ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها، مِن أن ذلك الحد 

الأدنى يجب ألا يقل عن القدر المنصوص عليه في اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان.

خاتمة
مــن خــال هــذه الورقــة التــي أثــق بأنهــا لــم تحقــق الهــدف المرجــو منهــا، ســواء كان ذلــك 
لاتســاع موضــوع الورقــة بمــا لا تطيقــه ورقــة بحثيــة بســيطة، أو لقصــور مــن الباحــث، أو لعامل 
الوقــت الــذي كان لــه أثــر بالــغ حيــن صياغتهــا، فإننــي أدعــو كافــة المجتمعــات العربيــة مــن خــال 
مؤسســاتها الحقوقيــة، أو مؤسســاتها القضائيــة أو التشــريعية وغيرهــا إلــى الســعي نحــو: 

ــر ❙❙ ــة وليســت فضفاضــة جامعــة مانعــة، وهــو الأم ــات دســتورية فعال ــق صياغ تحقي
ــة. ــذي يتناســب مــع قيمــة النــص الدســتوري الحقيقي ال

العمــل علــى إدمــاج النصــوص الحقوقيــة الــواردة ضمــن اتفاقيــات ومواثيــق حقــوق ❙❙
الإنســان داخــل المنظومــات القانونيــة الداخليــة للبلــدان.

العمــل علــى الانضمــام لكافــة اتفاقيــات حقــوق الإنســان، وإلغــاء كافــة التحفظــات. ❙❙
وذلــك لا يتأتّــى إلا مــن خــال توســيع الثقافــات الحقوقيــة داخــل المجتمعــات العربيــة.

العمــل علــى تطويــر دور القضــاء فــي الحفــاظ، بــل وتطويــر مــا للأفــراد مــن حقــوق ❙❙
ــم  ــة، وتقدي ــى ســلطات الدول ــة، مــن خــال إعمــال رقابتهــا عل ــة واجتماعي اقتصادي
ــك إلا مــن خــال قضــاء  ــي ذل ــن يأت ــة للنصــوص الدســتورية، ول ــر تقدمي قــراءة أكث

ــا فــي الــدول العربيــة. ــاً وغيــر خاضــع لأي ســلطة علي مســتقل فعلي
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)14( تفسير وإنفاذ الحقوق الاجتماعية 
والاقتصادية: التجربة الجنوب أفريقية 

بيير دي فوس

مقدمة
يُعــدُّ تضميــن مجموعــة مــا يســمى 'الحقــوق الاجتماعيــة - الاقتصاديــة' فــي شــرعة الحقــوق 
القابلــة للإنفــاذ قانونــاً ،مثــل الحــق فــي الطعــام، المــاء، الســكن، الرعايــة الصحيــة، المســاعدة 
يمكــن  التــي  التطــورات  أهــم  أحــد  ـ  ونظيفــة وصحيــة  آمنــة  وببيئــة  التعليــم،  الاجتماعيــة، 

ملاحظتهــا فــي دســتور جنــوب أفريقيــا لعــام 1996. 

و تَــرِد الحقــوق الاجتماعيــة - الاقتصاديــة فــي مجموعــة مــن الأحــكام. المــادة 24 مــن شــرعة 
الحقــوق، تضمــن حــق كل شــخص ببيئــة آمنــة وصحيــة وتطلــب أن تقــوم الدولــة بحمايــة 
البيئــة. المــادة 25 )5(، تطلــب مــن الدولــة تمكيــن المواطنيــن مــن الوصــول المتســاوي 
لــأرض. المــادة 26 )1(، تنــص علــى أن لــكل شــخص الحــق بالحصــول علــى ســكن مناســب. 
والمــادة 26 )3(، تحظــر الإخــاء غيــر المبــرر. المــادة 27 )1(، تضمــن لــكل شــخص الحــق 
بالوصــول إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة، والحصــول علــى مــا يكفــي مــن الغــذاء والمــاء 
والضمــان الاجتماعــي والمســاعدة الاجتماعيــة. المــادة 27 )3(، تحظــر رفــض تقديــم العــاج 
الطبــي فــي حــالات الطــوارئ. المــادة 28 )1( )ج(، تعــزز حقــوق الأطفــال بالمــأوى وبالتغذيــة 
ــة. المــادة 29 تنــص علــى حــق  ــة الصحي ــة وخدمــات الرعاي الأساســية وبالخدمــات الاجتماعي
كل شــخص بالتعليــم الأساســي وعلــى التعليــم الأعلــى. وأخيــراً، فــإن المــادة 35 )2( )هـــ(، 
تضمــن حــق الأشــخاص المحتجزيــن بالتغذيــة الكافيــة والســكن والرعايــة الطبيــة ومــواد 

القــراءة. 

ــاً  ــب واجب ــاً، مــا يرت ــداً داخلي ــن 26 )1( و27 )1( ـ تقيي ــوي بعــض الحقــوق ـ خصوصــاً المادتي تحت
علــى الدولــة بــأن تتخــذ فقــط "التشــريعات والتدابيــر الأخــرى المعقولــة، فــي حــدود مواردهــا 

المتوافــرة، مــن أجــل الإنجــاز التدريجــي" لــكل مــن هــذه الحقــوق.1 

أفريقيــا  جنــوب  فــي  الدســتورية  المحكمــة  طــورت  الماضيــة،  عامــاً  العشــرين  مــدى  علــى 
فقهــاً غنيــاً فــي تفســير وإنفــاذ مــا يســمى 'الحقــوق الاجتماعيــة - الاقتصاديــة'. وقــد أكّــدت 
المحكمــة علــى أن جميــع الحقــوق )ســواء مــا يســمى الحقــوق المدنيــة والسياســية أو الحقــوق 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة( مترابطــة ويعتمــد بعضهــا البعــض، وبالتالــي فــإن التمييــز بيــن 

الحقــوق الاجتماعيــة - الاقتصاديــة المقيــدة هــي تلــك الــواردة فــي المــادة 24 )ب( )"لــكل شــخص الحــق بحمايــة البيئــة ... مــن خــال ســن التشــريعات  	1
واتخــاذ التدابيــر المعقولــة"(؛ والمــادة 25 )5( )"علــى الدولــة ســن التشــريعات واتخــاذ التدابيــر المعقولــة، فــي حــدود مواردهــا المتاحــة، لتعزيــز الظــروف 
التــي تمكــن المواطنيــن مــن الحصــول علــى الأرض علــى أســاس مــن المســاواة"(؛ والمــادة 29 )1( )ب( )لــكل شــخص الحــق "بالتعليــم العالــي، الــذي 

ينبغــي للدولــة أن تجعلــه متاحــاً ويمكــن الوصــول إليــه بشــكل تدريجــي مــن خــال اتخــاذ تدابيــر معقولــة"(.



229اعيملاجتاالاقتصادية و وققلحاالمحور السابع: 

الحقــوق الاجتماعيــة - الاقتصاديــة وغيرهــا مــن الحقــوق هــو تمييــز مصطنــع.2 لكــن لأغــراض 
عمليــة، فإننــي ســأتعامل مــع هــذه الحقــوق علــى أنهــا متمايــزة عــن بعضهــا بعضــاً، حتــى 
عندمــا تتمتــع بنفــس الخصائــص ويتــم إنفاذهــا بشــكل أساســي بنفــس الطريقــة التــي يتــم 

فيهــا إنفــاذ الحقــوق الأخــرى. 

الاقتصاديــة.   - الاجتماعيــة  الحقــوق  مــن  مختلفــة  مجموعــات  ثــاث  بيــن  نميــز  أن  يمكننــا 
المجموعــة الأولــى، إن بعــض الحقــوق تتبــع صياغــة معياريــة، وتنــص علــى أن لــكل شــخص 
الحــق "بالوصــول إلــى" هــذه الحقــوق، لكنهــا لا تفــرض شــروط تحقيقهــا علــى الدولــة. هــذه 
الحقــوق المقيــدة، )1( مــن حيــث إنهــا تنــص فقــط علــى الحــق فــي 'الوصول' إلى خيــر اجتماعي 
ــة توصــف علــى أنهــا  معيــن، )2( مــن حيــث إن الواجبــات الإيجابيــة التــي تفرضهــا علــى الدول

ــة، وضمــن المــوارد المتاحــة، لتحقيــق إنجازهــا التدريجــي. ــات باتخــاذ خطــوات معقول واجب

توجــد أمثلــة نموذجيــة علــى هــذا فــي المــادة 26 )1( فــي الحــق 'بالوصــول إلــى الســكن 
المناســب' والمــادة 27 )1( الحــق بـــ 'الوصــول إلــى' خدمــات الرعايــة الصحيــة، بمــا فــي ذلــك 
الرعايــة الصحيــة الإنجابيــة؛ والغــذاء والمــاء الكافيــان؛ والضمــان والمســاعدة الاجتماعيــة". 

المادتيــن  فــي  واضــح  بشــكل  الحقــوق  هــذه  تفرضهــا  التــي  الإيجابيــة  الواجبــات  توصــف 
الفرعيتيــن 26 )2( و27 )2( علــى التوالــي )لكــن بطريقــة تقيدهــا(، بحيــث يطلــب مــن الدولــة أن 
تقــوم فقــط "بســن التشــريعات واتخــاذ الإجــراءات المعقولــة، فــي حــدود مواردهــا المتاحــة، 
لتحقيــق ... الإنجــاز التدريجــي لهــا". المجموعــة الثانيــة مــن الحقــوق لا تصــاغ علــى أنهــا حقــوق 
بالوصــول، ولا تخضــع لقيــود 'المعقوليــة' أو 'المــوارد المتاحــة' أو 'الإنجــاز التدريجــي'. مثــال 
ــك  ــم الأساســي، بمــا فــي ذل ــك، المــادة 29 )1( )أ( فــي حــق كل شــخص بـــ "التعلي ــى ذل عل
التعليــم الأساســي للكبــار"؛ والمــادة 28 )1( )ج( حــق الأطفــال بـــ "التغذيــة الأساســية والمــأوى 
وخدمــات الرعايــة الصحيــة والخدمــات الاجتماعيــة"، والمــادة 35 )2( )هـــ( حقــوق الأشــخاص 
المحتجزيــن، "بتوفيــر الســكن المناســب والتغذيــة ومــواد القــراءة والمعالجــة الطبيــة، علــى 
حســاب الدولــة". ثالثــاً، المادتــان 26 )3( و27 )3( اللتــان تصفــان عناصــر معينــة فــي المــادة 26 
)1( فــي الحــق بالوصــول إلــى الســكن المناســب، والمــادة 27 )1( )أ( بالحــق بالوصــول إلــى 

خدمــات الرعايــة الصحيــة، علــى التوالــي.

يمكــن النظــر إلــى هــذه الأحــكام علــى أنهــا تجليــات محــددة، ومكفولــة صراحــة للالتزامــات 
الســلبية التــي يفرضهــا أحــد الحقــوق الــواردة فــي تلــك المــادة. بعبــارة أخــرى، فــإن هــذه 
الحقــوق مصاغــة علــى شــكل حظــر لأشــكال معينــة مــن الســلوك، بــدلًا مــن كونهــا حقوقــاً 
بالحصــول علــى الأشــياء والخدمــات. المــادة 26 )3( تحظــر عمليــات الإخــاء الاعتباطــي والمــادة 
27 )3( تحظــر رفــض تقديــم العــاج الطبــي فــي حــالات الطــوارئ. كمــا لا يخضــع هــذان الحقّــان 

ــدة. ــة المقي ــة - الاقتصادي ــادة بالحقــوق الاجتماعي ــط ع ــود خاصــة ترتب ــة قي لأي

 )CCT11/00) [2000] ZACC 19; 2001 (1) SA 46; 2000 (11) BCLR 1169 (4 October 2000( فــي قضيــة حكومــة جنــوب أفريقيــا ضــد غروتبــوم 	2
الفقرتــان 82ـ83 علقــت المحكمــة علــى النحــو الآتــي: "إن فرضيــة أن الحقــوق مترابطــة وتتمتــع جميعهــا بأهميــة متســاوية ليســت مجــرد فرضيــة نظريــة. 
إن لهــذا المفهــوم أهميــة إنســانية وعمليــة كبيــرة جــداً فــي مجتمــع قائــم علــى الكرامــة الإنســانية والمســاواة والحريــة. مــن الجوهــري لتقييــم معقوليــة 
الإجــراءات التــي تتخذهــا الدولــة أن يؤخــذ بالحســبان الكرامــة الراســخة فــي البشــر. إن الدســتور لــن يســاوي الــورق الــذي كتــب عليــه إذا كانــت معقوليــة 
الإجــراءات التــي تتخذهــا الدولــة فيمــا يتعلــق بالســكن يتــم تحديدهــا دون النظــر إلــى القيمــة الدســتورية الجوهريــة المتمثلــة فــي الكرامــة الإنســانية".
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1( تفسير الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية في جنوب 

أفريقيا: الإطار الأساسي

يخضــع تفســير الحقــوق الاجتماعيــة ـ الاقتصاديــة لاثنيــن مــن أحــكام الدســتور التــي تطبــق 
بشــكل عــام: المــادة 7 )2( والمــادة 39 )1(.ومــن المهــم فهــم كيفيــة تأثيــر هاتيــن المادتيــن علــى 

تفســير الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

المادة 7 )2(
تحــدد المــادة 7 )2( مــن الدســتور، أن "علــى الدولــة أن تحتــرم وتحمــي وتدعــم وتنجــز الحقــوق 
الــواردة فــي شــرعة الحقــوق". المــادة 7 )2( محوريــة فــي تأكيــد روح التغييــر التــي يتمتــع بهــا 
الدســتور، كونهــا تعبــر صراحــة عــن فكــرة أن الدولــة لا يطلــب منهــا ببســاطة الامتنــاع عــن 
التدخــل بالتمتــع بالحقــوق، بــل ينبغــي أن تعمــل علــى حمايــة وتعزيــز وإنجــاز التمتــع بالحقــوق.3 
ولأغــراض عمليــة، فــإن هــذه المــادة الدســتورية مهمــة، حيــث إنهــا تشــير إلــى نطــاق وطبيعــة 
الواجبــات والمتطلبــات التــي يمكــن أن تتولــد عــن الحقــوق الاجتماعيــة ـ الاقتصاديــة، وبالتالــي 
تظهــر متــى وكيــف يمكــن اســتعمالها للتقــدم بدعــاوى قانونيــة. لكــن مــن المهــم ملاحظــة أن 
المــادة 7 )2( لا تنطبــق فقــط علــى الواجبــات التــي تفرضهــا الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 

بــل تنطبــق علــى جميــع الحقــوق الــواردة فــي شــرعة الحقــوق. 

1( واجب الاحترام
يتطلــب واجــب الاحتــرام مــن الدولــة الامتنــاع عــن التدخــل فــي التمتــع بالحقــوق. علــى الدولــة 
أولا، ألّ تقيــد أو تصــادر وصــول النــاس، علــى ســبيل المثــال، إلــى الســكن، دون ســبب 
مقنــع ودون اتبــاع الإجــراءات القانونيــة المرعيــة؛ وثانيــاً، عندمــا يكــون التقييــد أو الحرمــان مــن 
الوصــول المتــاح حاليــاً إلــى الســكن لا بــد منــه، علــى الدولــة أن تتخــذ خطــوات لتخفيــف تدخلهــا 
)فــي ســياق عمليــات الإخــاء التــي تقــوم بهــا الدولــة، علــى ســبيل المثــال، ينبغــي أن تتخــذ 
خطــوات لإيجــاد ســكن بديــل للأشــخاص الذيــن يتــم إخلاؤهــم(؛ وثالثــاً، لا ينبغــي أن تضــع 

الدولــة عراقيــل غيــر مبــررة أمــام الأشــخاص فــي عمليــة وصولهــم إلــى الســكن.4 

2( واجب الحماية
يتطلــب واجــب الحمايــة مــن الدولــة حمايــة التمتــع القائــم بالحقــوق، وقــدرة النــاس علــى تعزيــز 
تمتعهــم بالحقــوق أو التمكــن مــن الوصــول إلــى التمتــع بالحقــوق ضــد تدخــل طــرف ثالــث. 

 H Shue Basic rights: Subsistence, affluence and US foreign( يفــرض إنجــاز الحقــوق أشــكال مختلفــة مــن الواجبــات التــي تعــزى عــادة لهنــري شــو 	3
 GJH van Hoof ‘The legal nature of :لقــد تــم تبنــي النمــط الــذي يســتعمله شــو علــى نطــاق واســع فــي دوائــر القانــون الدولــي؛ انظــر .)policy 1980
 economic, social and cultural rights: A rebuttal of some traditional views’ in P Alston & K Tomasevski (eds) The right to food (1984) 97
 99; ‘The Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights’ vol. 20 (1998) Human Rights Quarterly 691 para
 para 15; )22/6; and Committee on ESCR General Comment No 12 (The right to adequate food (art 11 of the Covenant) UN Doc E/2000
 General Comment No 14 (The right to the highest attainable standard of health (art 12 of the Covenant) UN Doc E/C 12/2000/4) paras

.33-37; and General Comment No 15 (The right to water (arts 11 and 12 of the Covenant) UN Doc E/C 12/2002/11) paras 20-29
 Certification of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996 (CCT 23/96) [1996] ZACC 26; 1996 (4) SA 744 (CC); 1996 :انظر 	4
BCLR 1253 (CC) (6 September 1996) para 77 (10), ، حيــث جــاء حكــم المحكمــة الدســتورية: "فــي الحــد الأدنــى، يمكــن حمايــة الحقــوق الاجتماعيــة 
 P de Vos “Pious Wishes or directly enforceable human rights: social and الاقتصاديــة ســلبياً مــن عــدم التدخــل بشــكل غيــر مبــرر". انظــر -
 economic rights in South Africa’s 1996 Constitution” vol. 13 (1997) South African Journal on Human Rights 67 79-83; and S Liebenberg

.Socio-Economic Rights: adjudication under a transformative constitution (2010) 82-87
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فالدولــة، علــى ســبيل المثــال، مطالبــة بتنظيــم تقديــم الرعايــة الصحيــة الخاصــة للحمايــة مــن 
اســتغلال المؤسســات الخاصــة، وعليهــا، مــن خــال مثــل تلــك الأنظمــة، تقديــم علاجــات 
قانونيــة فعالــة عنــد حــدوث مثــل ذلــك الاســتغلال أو أشــكال أخــرى مــن التدخــل. وأحــدُ وجــوه 
هــذا الواجــب، والــذي يتــم تجاهلــه فــي كثيــر مــن الأحيــان، هــو الواجــب الــذي يترتــب علــى 
التشــريعات وتعزيــز  العــام وتفســير  القانــون  المحاكــم، مــن خــال صلاحياتهــا فــي وضــع 
العلاجــات القائمــة أو تطويــر علاجــات جديــدة، مــن أجــل الحمايــة ضــد التدخــات الخاصــة فــي 

التمتــع بالحقــوق.5 

3( واجب الدعم والتوعية
يصعــب تمييــز واجــب الدعــم عــن الواجــب الأوســع المتمثــل فــي إنجــاز الحقــوق. يصــف ليبنبيــرغ 
هــذا الواجــب بأنــه واجــب التوعيــة بالحقــوق، أي لفــت أنظــار أصحــاب الحقــوق إلــى حقوقهــم 
وطــرق الوصــول إليهــا وإنفاذهــا، مــن خــال البرامــج التعليميــة، ودعــم أكثــر الوســائل فعاليــة 
للوصــول القائــم إلــى الحقــوق.6 يصــف بودلينــدر هــذا الواجــب علــى أنه مفروض علــى الهيئات 
الإداريــة لاســتعمال دعــم الحقــوق الاجتماعيــة ـ الاقتصاديــة كاعتبــار أساســي فــي عمليــة اتخــاذ 
القــرارات علــى أســاس تقديــر هــذه الهيئــات، مثــل الأمــر الدســتوري الــوارد فــي المــادة 28 )2( 
التــي تنــص علــى أن تكــون مصلحــة الطفــل هــي الاعتبــار الأساســي فــي أي قــرار يؤثــر علــى 
الطفــل.7 كمــا يمكــن فهــم واجــب الدعــم علــى أنــه يرتــب واجبــاً علــى الدولــة للمســاعدة فــي 
ــه  ــارة أخــرى، فإن ــر الظــروف التــي يمكــن مــن خلالهــا إنجــاز الحقــوق مــن قبــل الفــرد. بعب توفي

يرتــب علــى الدولــة واجبــاً لاســتعمال ســلطتها لمســاعدة الأفــراد علــى إنجــاز حقوقهــم.8 

4( واجب الإنجاز
يتطلــب واجــب الإنجــاز مــن الدولــة أن تعمــل علــى "تبنــي الإجــراءات التشــريعية والإداريــة 
ــة وغيرهــا مــن الإجــراءات"9، بحيــث يتمكــن  ــة، وتلــك المتعلقــة بالموازن ــة والترويجي والقضائي
ــز  ــاً بالوصــول إلــى الحقــوق مــن الوصــول إليهــا وأن يتــم تعزي أولئــك الذيــن لا يتمتعــون حالي
التمتــع الحالــي بالحقــوق. فالمطلــوب، هــو اتخــاذ خطــوات مباشــرة لإنجــاز تمتــع الأفــراد بالحــق، 
بحيــث يمكــن أن يطلــب مــن الدولــة، علــى ســبيل المثــال، أن تقــوم فعليــاً ببنــاء المنــازل 

ــى الســكن.  ــون مــن الحصــول عل ــن لا يتمكن ــك الذي ــات أولئ ــة احتياج للمســاعدة فــي تلبي

5( الواجبات السلبية والإيجابية 
بيــن الواجبــات الإيجابيــة  التمييــز فــي كثيــر مــن الأحيــان  المــادة 7 )2(، يتــم  علــى أســاس 
ــاع  ــات بالامتن ــات الســلبية )الواجب ــام بشــيء مــا( والواجب ــات بفعــل شــيء مــا، أو القي )الواجب
عــن فعــل شــيء مــا، أو الامتنــاع عــن القيــام بشــيء مــا(. وهكــذا، فــإن واجــب الاحتــرام يصنــف 

De Vos ‘Pious Wishes’ 83-86. 	5
  S. Liebenberg ‘The interpretation of socio-economic rights’ in M Chaskalson et al (eds) Constitutional Law of South Africa 2nd ed 	6
Original Service (2003) Juta & Co Ltd, Chapter 33, 16.
 G. Budlender ‘Justiciability of socio-economic rights: Some South African experiences’ in Y Ghai & J Cottrell (eds) Economic, social and 	7
 cultural rights in practice. The role of judges in implementing economic, social and cultural rights (2004) 33 37.
 De Vos ‘Pious Wishes’ 86. See also Government of the Republic of South Africa and Others v Grootboom and Others (CCT11/00) [2000] 	8
ZACC 19; 2001 (1) SA 46; 2000 (11) BCLR 1169 (4 October 2000) para 35-36.
 Committee on ESCR General Comment No 14 (The right to the highest attainable standard of health (art 12 of the Covenant) UN Doc 	9
	E/C 12/2000/4) at para 3.
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علــى أنــه واجــب ســلبي، فــي حيــن أن واجبــات الحمايــة، والدعــم والإنجــاز توصــف علــى 
ــى الواجــب الســلبي  م بشــكل تراتبــي. وينظــر إل ــز، يقــدَّ ــة.10 وهــذا التميي ــات إيجابي أنهــا واجب
بالاحتــرام علــى أنــه أكثــر قابليــة للإنفــاذ مــن خــال التقاضــي مــن الواجبــات الايجابيــة بالحمايــة 
والدعــم والإنجــاز.11 والحجــة فــي ذلــك، هــي أن إنفــاذ واجــب ســلبي لا يتطلــب تدخــل المحاكــم 
فــي خيــارات تخصيــص الاعتمــادات مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة أو التشــريعية بالطريقــة التــي 

ــم الواجبــات الإيجابيــة فعلهــا. تحتّ

 وفــي نفــس الســياق، يُذكَــر أن إنفــاذ واجــب ســلبي لا يدخــل المحاكــم فــي مجــال وضــع 
السياســات وتقييمهــا بالشــكل الــذي يفرضــه إنفــاذ واجبــات إيجابيــة. لكــن، فــي الواقــع، فــإن 
التمييــز بيــن الواجبــات الإيجابيــة والســلبية لا يتعــدى فــي أهميتــه تمييــزاً بســيطاً فــي المعانــي 
بيــن القيــام بالفعــل وعــدم القيــام بــه. إلا أنــه، ورغــم هشاشــة هــذا الموقــف، فــإن التمييــز بيــن 
الواجبــات الإيجابيــة والســلبية يبقــى مهمــاً لأســباب إســتراتيجية. وكمــا ســيتضح أدنــاه، فــإن 
مــن المرجــح أن تُخضِــع المحاكــم التدخــات الســلبية بالحقــوق الاجتماعيــة و الاقتصاديــة لقــدر 
أكبــر مــن التدقيــق ممــا تفعلــه حيــال عــدم القيــام بالواجبــات الإيجابيــة، لأن بنيــة الدســتور يبــدو 
أنهــا تتطلــب ذلــك، ولأن المحاكــم تعتبــر نفســها مقيــدة باعتبــارات الفصــل بيــن الســلطات 

بدرجــة أدنــى عندمــا تتعامــل مــع التدخــات الســلبية. 

المادة 39 )1( - دور القانون الدولي والأجنبي
المحكمـة،  الحقـوق، فـإن  أنـه "عنـد تفسـير شـرعة  المـادة 39 )1( مـن الدسـتور علـى  نصـت 
أو المحكمـة الخاصـة أو الهيئـة: )أ( يجـب أن تدعـم القيـم الكامنـة فـي أسـاس مجتمـع منفتـح 
وديمقراطـي قائـم علـى الكرامـة الإنسـانية والمسـاواة والحريـة؛ )ب( ينبغـي أن يؤخَـذ فـي 
الحقـوق  الأجنبـي".  القانـون  الاعتبـار  فـي  يُؤخـذ  أن  يمكـن  )ج(  الدولـي؛  القانـون  الاعتبـار 
ـ الاقتصاديـة محميـة بوصفهـا حقوقـاً قابلـة للإنفـاذ قانونـاً فـي عـدد كبيـر مـن  الاجتماعيـة 
الدسـاتير الوطنيـة فـي سـائر أنحـاء العالـم.12 لكـن، وبمعـزل عـن اسـتثناءات قليلـة معزولـة،13 
فإنهـا نـادراً مـا شـكلت مباشـرة أساسـاً للتقاضـي الدسـتوري فـي هـذه الأنظمـة القضائيـة، 
كمـا أن السـوابق القضائيـة لا تـزال غائبـة فـي هـذا المجـال. لقـد تطـوّر الجـزء الأكبـر مـن قانـون 
السـوابق القضائيـة فـي الأنظمـة القضائيـة التـي تعتـرف بالحقـوق الاجتماعيـة - الاقتصاديـة 
أعـراف دسـتورية  أو تطبيـق  أخـرى  الموسـع لحقـوق  التفسـير  بشـكل غيـر مباشـر، مـن خالل 
أوسـع. فـي الهنـد، اسـتخدمت المحاكـم مـا يسـمى بــ 'المبـادئ التوجيهيـة لسياسـة الدولـة' 

 Jaftha v Schoeman; Van Rooyen v Stoltz (CCT74/03) [2004] ZACC 25; 2005 (2) SA 140 (CC); 2005 (1) BCLR 78 (CC) (8 October 2004) 	10
paras 31-34,، حيث تناقش المحكمة الدستورية التمييز بين الواجب السلبي باحترام حق الوصول إلى السكن المناسب والواجب الإيجابي بإنجاز 

	.Grootboom v Government of the RSA para 34 :ًذلك الحق. انظر أيضا
 Ex parte Chairperson of the Constitutional Assembly: in re certification انظــر، علــى ســبيل المثــال: التعليقــات التاليــة للمحكمــة الدســتورية فــي 	11
:of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996 1996 (4) SA 744 (CC) para 78: "جــادل المعترضــون بــأن الحقــوق الاجتماعيــة - 
الاقتصاديــة غيــر قابلــة للإنفــاذ قانونــاً، خصوصــاً بســبب القضايــا المتعلقــة بالموازنــة التــي يثيرهــا إنفــاذ هــذه الحقــوق. إن حقيقــة أنــه ســيكون مــن 
شــبه المحتــم أن تثيــر الحقــوق الاجتماعيــة - الاقتصاديــة مثــل تلــك التداعيــات لا تشــكل فــي نظرنــا عائقــاً لإنفاذهــا قانونــاً. بالحــد الأدنــى، يمكــن حمايــة 

الحقــوق الاجتماعيــة - الاقتصاديــة ســلبياً مــن الاعتــداءات غيــر المبــررة".
 F Viljoen ‘The justiciability of socio-economic and cultural rights: Experiences and problems’ (2005) (unpublished paper on file with 	12
ــة -  ــة حقــوق ... اجتماعي ــة أي ــا وتونــس، ... لا تضمــن صراح ــدول، خصوصــاً بوتســوانا ونيجيري ــة مــن ال ــاك حفن ــة، "هن author(. فــي القــارة الأفريقي

اقتصادية". كما أن الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية موجودة في عدد كبير من دساتير أميركا اللاتينية.	
ــة، فــإن أي شــخص  ــة الصحي ــه، وعلــى أســاس الحــق بالرعاي ــذي نــص علــى أن ــا وال ــذي اتخــذ مؤخــراً فــي كولومبي ــال: القــرار ال انظــر، علــى ســبيل المث 	13
يعانــي مــن مــرض الإيــدز يحــق لــه الوصــول، علــى نفقــة الدولــة، إلــى الخدمــات الصحيــة الضروريــة لإبقائــه حيــاً واســتعادة صحتــه؛ حقــوق الأشــخاص 
المرضى/مرضــى الإيــدز، المحكمــة الدســتورية الكولومبيــة، الحكــم رقــم T-505/92، 22 آب/أغســطس 1998؛ والقــرار الــذي اتخــذ فــي لاتفيــا الــذي حكــم 
بــأن التشــريع الــذي يجعــل الوصــول إلــى تعويضــات الضمــان الاجتماعــي مشــروطاً بدفــع أربــاب العمــل اشــتراكات نيابــة عــن موظفيهــم غيــر قانونــي، 
 Viljoen علــى أســاس الحــق بالضمــان الاجتماعــي فــي دســتور لاتفيــا؛ المحكمــة الدســتورية فــي جمهوريــة لاتفيــا، القضيــة رقــم 2000-08-0109. انظــر

.‘The justiciability of socio-economic and cultural rights’ 10-11 and 15
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لقـراءة مـا يترتـب علـى الحقـوق الاجتماعيـة - الاقتصاديـة الأساسـية وإدماجهـا فـي الحقـوق 
المدنيـة والسياسـية مثـل الحـق بالحيـاة.14 وقـد اسـتخدمت المحكمـة الدسـتورية الألمانيـة مبـدأ 
'الدولـة الاجتماعيـة' الدسـتوري لعـزل سـلوك الدولـة الرامـي إلـى حمايـة الوصول إلـى الموارد 
الاجتماعيـة - الاقتصاديـة مـن الطعـن علـى أسـاس حرية التنافس، على سـبيل المثال.15 وفي 
أنظمة قضائية أخرى، فإن الحق بالمساواة وضمانات الإجراءات الدستورية المرعية استخدمت 

لحمايـة أو توفيـر المسـائل المترتبـة علـى الحقـوق الاجتماعيـة - الاقتصادية الأساسـية.16 

ــز جنــوب  ــة - الاقتصاديــة، فــإن تركي ــاب فقــه أجنبــي فيمــا يتعلــق بالحقــوق الاجتماعي فــي غي
أفريقيــا كان علــى قانــون حقــوق الإنســان الدولــي. لقــد أثــر العمــل الــذي قامــت بــه جملــة مــن 
الهيئــات المراقبــة لمعاهــدات حقــوق الإنســان أو المســؤولة عــن إنفاذهــا علــى صياغــة الأحــكام 
المتعلقــة بالحقــوق الاجتماعيــة - الاقتصاديــة فــي الدســتور،17 والفقــه الــذي تــم تطويــره حولها 

منــذ تــم تشــريعها.18 

لقــد تمثلــت الأداة الأساســية المســتمدة مــن الأمــم المتحــدة فــي هــذا الصــدد بالعهــد الدولــي 
للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لعــام 1966، الــذي وقعتــه جنــوب أفريقيــا، وكان 
معــداً للمصادقــة عنــد كتابــة هــذه الورقــة. فــي العديــد مــن الجوانــب، فــإن أحــكام الحقــوق 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي الدســتور تمــت صياغتهــا علــى النمــط الــوارد فــي العهــد الدولي 
ــه يعــد مصــدراً مهمــاً علــى نحــو  ــي فإن ــة، وبالتال ــة والثقافي ــة والاجتماعي للحقــوق الاقتصادي

خــاص فــي التفســير.

إنّ الهيئة الدولية التي تشرف على الالتزام بالعهد، هي لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. وتتلقى هذه اللجنة تقارير منتظمة من الدول الأطراف حول إنجاز الحقوق الاجتماعية 
أيضاً  تقدم  الحكومية  غير  المنظمات  فإن  العملية،  الناحية  البلدان. ومن  الاقتصادية في   -

تقارير 'ظل'، تتم دراستها بموازاة تقارير الدول عندما يتم تقييم أداء الدولة المعنية.

تصــدر لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة، والاجتماعيــة والثقافيــة أيضــاً ملاحظــات عامــة حــول العهــد 
الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، والتــي تتمتــع بتأثيــر كبيــر علــى تفســير 

الحقــوق الاجتماعيــة ـــوالاقتصادية بشــكل عــام.19

انظر: Paschim Banga Khet Mazdoor Samity & Others v State of West Bengal & Another (1996) AIR SC 2426 )الحق بالمعالجة الطبية في حالات  	14
الطوارئ الذي تم تفسيره على أن له علاقة بالحق بالحياة(. انظر إشارات المحكمة الدستورية إلى هذه القضية في سوبرموني ضد وزير الصحة، الفقرة 
18؛ و Francis Coralie Mullin v The Administrator, Union Territory of Delhi (1981) 2 SCR 516 529 )الحق بالغذاء الذي تم إلحاقه بالحق بالحياة(. 

)تــم اعتمــاد أنظمــة ضبــط الأســعار ضــد الطعــن الدســتوري لحريــة المنافســة لأن الدولــة، فــي إطــار مبــدأ 'الدولــة الاجتماعيــة'، ملزمــة بمكافحــة ارتفــاع  	15
.Milk and Butterfat case, 18 BVerfGE 315, 1965 .)أســعار الأغذيــة مــن أجــل حمايــة الوصــول إلــى المــواد الغذائيــة الأساســية

 Eldridge v British Columbia (Attorney General) 1997 151 DLR (4th) 577 انظــر، علــى ســبيل المثــال، فيمــا يتعلــق بالمســاواة، القضيــة الكنديــة 	16
SCC )طلبــت الدولــة تقديــم ترجمــة بلغــة الإشــارات للمرضــى الصــم كجــزء مــن نظــام الرعايــة الصحيــة الممــول مــن الدولــة( وفيمــا يتعلــق بالإجــراءات 
 FI Michelman ‘Formal and associational aims in procedural due process’ in JR Pennock & JW ،الأميركيــة القضايــا  المرعيــة،  الدســتورية 

.Chapman (eds) Due process (Nomos XVII) (1977) 126
 S Liebenberg ‘The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and its implications for South Africa’ vol. 11 (1995) 	17

	South African Journal on Human Rights 359.
حكومــة جمهوريــة جنــوب أفريقيــا ضــد غروتبــوم SA 46 (CC )1( 2001( الفقــرة 26. انظــر أيضــاً، علــى ســبيل المثــال، الإشــارات فــي غروتبــوم، الفقرتــان  	18

28 و 45 إلــى العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة ولجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.
ــي للحقــوق  ــة بتفســير مختلــف أوجــه العهــد الدول ــع ذات الصل ــة واســعة مــن المواضي ــق بجمل ــة حتــى الآن 21 ملاحظــة عامــة تتعل لقــد نشــرت اللجن 	19
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. تتمتــع الوثيقــة بأهميــة خاصــة، حيــث إن المحكمــة الدســتورية اعتمــدت عليهــا جزئيــاً عندمــا وضعــت الفقــه الجنــوب 
 General Comment no 3 The nature of States parties obligations (Art. 2, par.1):.الاجتماعيــة والاقتصاديــة الحقــوق  إنفــاذ  حــول  أفريقــي 
1990/12/14 CESCR General comment 3. (General Comments) accessed on 2 August 2014 at: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf 

 /(Symbol)/94bdbaf59b43a424c12563ed0052b664?
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الوثائــق الدوليــة الأخــرى التــي تتمتــع بأبعــاد قوية فــي مجال الحقوق الاجتماعيــة والاقتصادية، 
هــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان )1948(20، اتفاقيــة القضــاء علــى جميع أشــكال التمييز 
ضــد المــرأة )1979(21، واتفاقيــة حقــوق الطفــل )1989(.22 جنــوب أفريقيــا، هــي دولــة طــرف 

فــي الاتفاقيتيــن الأخيرتيــن. 

إن الوثيقــة الإقليميــة التــي تنطبــق علــى جنــوب أفريقيــا هــي الميثــاق الأفريقــي لحقــوق 
الإنســان وحقــوق الشــعوب، الــذي تعــد جنــوب أفريقيــا طرفــاً فيــه. يحتــوي الميثــاق الأفريقــي 
ــاً مــن  ــة، وهــو مــا يمكــن إنفــاذه قانوني ــة واقتصادي ــة وسياســية واجتماعي ــى حقــوق مدني عل

ــة لحقــوق الإنســان وحقــوق الشــعوب بالعمــل. ــدأ المحكمــة الأفريقي حيــث المبــدأ عندمــا تب

حاليــاً، تتــم معالجــة الشــكاوى المتعلقــة بالميثــاق الأفريقــي مــن قبــل الهيئــة الأفريقيــة لحقــوق 
الإنســان وحقــوق الشــعوب. ولقــد حكمــت الهيئــة الأفريقيــة حتــى الآن فــي عــدد قليــل مــن 
القضايــا التــي تلعــب الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة دوراً فيهــا.23 والوثائــق الإقليميــة 
الأخــرى ذات الصلــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، هــي الميثــاق الاجتماعــي الأوروبــي 
)1961( والبروتوكــول الإضافــي للاتفاقيــة الأميركيــة لحقــوق الإنســان فــي مجــال الحقــوق 

ــة )بروتوكــول ســان ســلفادور( )1988(. ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــراء وضعــت قواعــد توجيهيــة ناظمــة  علــى مســتوى أقــل رســمية، فــإن مجموعــات مــن الخب
لتفســير الحقــوق الاجتماعيــة - الاقتصاديــة، مثــل مبــادئ ليمبــورغ حــول تنفيــذ العهــد الدولــي 
ــة  ــة لعــام 241986، وقواعــد ماســتريخت التوجيهي ــة والثقافي ــة والاجتماعي للحقــوق الاقتصادي
حــول انتهــاكات الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لعــام 251997 وإعــان وخطــة عمــل 

بنغالــور لعــام 26.1995

وكمــا هــو الحــال فــي المــادة 7 )2(، ينبغــي تذكّــر أن المــادة 39 )1( تنطبــق علــى جميــع الحقــوق 
المضمونــة فــي شــرعة الحقــوق. ولذلــك، ينبغــي علــى محاكــم جنــوب أفريقيــا أن تأخــذ فــي 
الحســبان القانــون الدولــي، كمــا يمكــن أن تأخــذ فــي الحســبان قانــون الســوابق القضائيــة 
الأجنبــي عندمــا تطالَــب بتفســير الطيــف الواســع للحقــوق المدنيــة والسياســية والحقــوق 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة. نناقــش هــذه المــادة هنــا لأن نــدرة الســوابق القضائيــة فــي مجــال 
الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي العالــم تجعــل لتطبيــق القانــون الدولــي أهميــة خاصــة 

فــي تفســير الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

المواد 26-22. 	20
المواد 3 و 10ـ14. 	21

المواد 4، 6 )2(، 19، 20، 24، 26ـ29 و 31. 	22
 Social and Economic Rights Action Centre and the Centre for Economic and Social Rights v Nigeria Communication ثمــة اســتثناء فــي 	23
(SERAC) 155/96. )تــم تقديــم شــكوى ضــد نيجيريــا لتدميــر وإهمــال المــوارد الطبيعيــة، وأراض زراعيــة ومــواشِ كان شــعب أوغونــي يعتمــد عليهــا فــي 
ــة  ــة الحقــوق الاجتماعي ــا كان عليهــا واجــب حماي ــة أن نيجيري ــة الأفريقي معيشــته، بالتواطــؤ مــع كونســورتيوم دولــي للتنقيــب عــن النفــط. وجــدت الهيئ
والاقتصاديــة لمواطنيهــا ضــد التعديــات مــن مصــادر خاصــة، وأنهــا ســهلت التعــدي علــى هــذه الحقــوق بالســماح بأفعــال شــركات النفــط والمشــاركة 
 C Mbazira ‘Reading the right to food into the :فيهــا، وأنهــا انتهكــت بذلــك المــواد 2، 4، 14، 16، 18 )1(، 21 و 24 مــن الميثــاق الأفريقــي. انظــر

.African Charter on Human and Peoples’ Rights’ (2004) 5:1 ESR Review 5
.vol. 9 (1987) Human Rights Quarterly 124 ،انظر: مبادئ ليمبورغ حول تنفيذ ميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 	24

 ‘The Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights’ vol. 20 (1998) Human Rights Quarterly 	25
	691.
Bangalore Declaration and Plan of Action (1995), reprinted in 55 ICJ Rev. Dec. 1995 219, 219-27. 	26
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2( القيود على إصدار الأحكام القضائية المتعلقة 

بادعاءات الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية: مخاوف 

بشأن فصل السلطات

عندما يكون على المحاكم، بوجه خاص، الفصل في ادعاءات تستند إلى الحقوق الاجتماعية 
والاقتصادية، في أي من الطرق الثلاث الموصوفة أعلاه، فإنها تعمل في ظل جملة من 
القيود غير المكتوبة والمتعلقة بشرعيتها المؤسساتية ومكانتها الدستورية وقدراتها التقنية. 
بما  مقيّداً  والاقتصادية  الاجتماعية  بالحقوق  المتعلقة  القوانين  صياغة  في  دورها  ويكون 

يمكن أن يوصف، بشكل واسع، على أنه مخاوف بشأن الفصل بين السلطات. 

لقــد كانــت مكانــة الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، بوصفهــا حقوقــاً قانونيــة، موضــع شــكٍّ 
كبيــر علــى الســاحة الدوليــة، وبدرجــة أقــل فــي جنــوب أفريقيــا، ومــردّ ذلــك فــي الغالــب يعــود 
إلــى كــون هــذه الحقــوق غيــر قابلــة للإنفــاذ قانونيــاً.27 وتنشــأ الحجــج مــن هــذا النــوع مــن ذات 
الافتــراض القائــل بــأن الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة تتميــز بــأن لهــا مــا يترتــب عليهــا فيمــا 
يتصــل بالإجــراءات الإيجابيــة التــي تتخذهــا الدولــة، وبالتالــي تتطلــب إنفاقــاً للمــوارد إذا أريــد 
لهــا أن تُنجَــز. ويــورد أنصــار هــذا الــرأي، حجــة أن المحاكــم لا تتمتــع بالقــدرات المؤسســاتية ولا 
التقنيــة للتعامــل مــع الجوانــب المتشــعبة للسياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي لا بــد أن 
تثيرهــا الادعــاءات المســتندة إلــى الحقــوق عندمــا تتطلــب اتخــاذ إجــراءات إيجابيــة، ولا بالشــرعية 
الديمقراطيــة لمســاءلة خيــارات السياســات الاجتماعيــة ـ الاقتصاديــة التــي تتخذهــا الفــروع 

السياســية المنتخبــة للحكومــة ذات الصلــة بالموضــوع. 

كما أن ثمة عوائق أخرى تواجه المحاكم، تتمثل في حقيقة أن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية 
لا تطرح معايير قانونية قابلة للإنفاذ، يمكن طبقاً لها التوصل إلى هذه التقييمات. إن انخراط 
المحاكم في عمليات التقاضي بشأن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من شأنه أن يضعف 
شرعية الجهاز القضائي وفكرة حقوق الإنسان بشكل عام، إذا كانت الخدمات الأساسية التي 
تطالَب الدولة بتقديمها لا يمكن تقديمها بسبب الواقع الاقتصادي، مهما كان رأي المحاكم.28 

وهذا يضع المحاكم في مواجهة مع السلطة التنفيذية قد تعرضها للضرر.29

ــاه عــن المســألة  ــاً، كمــا لــو أن ذلــك وحــده يحــدد المكانــة النســبية للحقــوق، يصــرف الانتب ــز علــى قابليتهــا للإنفــاذ قانوني لقــد أشــار آيــد إلــى أن التركي 	27
ــك إصــدار  ــات، بمــا فــي ذل ــة مــن الآلي ــة، وهــو أمــر يتحقــق مــن خــال جمل ــة والاقتصادي ــة' للحقــوق الاجتماعي ــة الفعلي الأوســع المتعلقــة بـــ 'الحماي
 A Eide ‘Future protection of economic and social rights in Europe’ in A Bloed et al (eds) Monitoring human rights in Europe: الأحــكام؛
 AA An-Na’im ‘To affirm the full human rights standing of :انظــر .Comparing international procedures and mechanisms (1993) 187 214
economic, social and cultural rights’ in Ghai & Cottrell Economic, social and cultural rights in practice 7 13,، الــذي يقــر بحجــة القيــود علــى 
الإنفــاذ القانونــي لهــذه الحقــوق، لكنــه يشــير إلــى أن "الادعــاء بــأن الإنفــاذ القانونــي للحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة غيــر ممكــن أو غيــر مرغــوب فيــه 

يقــوّض مكانــة هــذه الحقــوق فــي إطــار حقــوق الإنســان، وبالتالــي فإنــه يظــل تركيــزاً مهمــاً".
كمــا تتعــرض فكــرة أن الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة قابلــة للإنفــاذ قانونيــاً مــن منظــور ديمقراطــي أكثــر راديكاليــة. ويتــم إيــراد الحجــة القائلــة بــأن  	28
تحويــل السياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة إلــى مســائل قضائيــة مــن خــال تعزيــز قابليــة إنفــاذ الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة قانونيــاً، مــن شــأنه 
أن يخنــق العمــل الاجتماعــي ويفقــر الحيــاة السياســية، وفــي المحصلــة أن يلحــق الضــرر بالصراعــات مــن أجــل العدالــة الاجتماعيــة. علــى حــد تعبيــر ديفيــس 
 D فــإن الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة القابلــة للإنفــاذ قانونيــاً "تقلــص إمكانيــة المشــاركة العامــة ذات المعنــى فــي صياغــة الخيــر المجتمعــي"؛
 Davis ‘The case against the inclusion of socio-economic demands in a bill of rights except as directive principles’ vol. 8 (1992) South
 African Journal on Human Rights 475 488-490. See also J Bakan ‘What‘s wrong with social rights’ in J Bakan & D Schneiderman (eds)
 Social justice and the Constitution: Perspectives on a social union for Canada (1992) 85; Y Ghai & J Cottrell ‘The role of courts in

.implementing economic, social and cultural rights’ in Ghai & Cottrell Economic, social and cultural rights in practice 58 88
 T Roux ‘Legitimating transformation: Political resource allocation in the South African Constitutional Court’ vol. 10 (2003) 	29

	Democratisation 92-93.
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إن الــرد الأكثــر إقناعــاً علــى هــذه الحجــج لا ينكــر أن الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة تطــرح 
مشــاكل علــى عمليــة الفصــل فــي القضايــا، لكنــه ينكــر أن هــذه المشــاكل تجعلهــا مختلفــة 
جوهريــاً عــن الحقــوق الأخــرى. وطبقــاً لهــذا التفكيــر )الــذي تمــت ملامســته أعــاه(، فــإن جميــع 
الحقــوق تفــرض واجبــات إيجابيــة وســلبية علــى الدولــة، حســب الظــروف التــي يتــم إنفاذهــا 

فــي ظلهــا.

الاجتماعيــة  للحقــوق  الإيجابيــة  للأوجــه  القضائــي  للإنفــاذ  المصاحبــة  الصعوبــات  إن 
والاقتصاديــة تواجَــه أيضــاً فــي الإنفــاذ القضائــي لهــذه الأوجــه فــي حقــوق أخــرى. والخلاصــة، 
ــاً واخــري لا  ــن واحــدة يمكــن إنفاذهــا قضائي ــى فئتي ــب للحقــوق إل هــي أن التصنيــف المتصل
يمكــن إنفاذهــا هــو تصنيــف زائــف. إن جميــع الحقــوق تقــع ضمــن 'طيــف مــن إمكانيــة الإنفــاذ 
القضائــي'، فبعضهــا يمكــن إنفــاذه قضائيــاً بســهولة أكبــر مــن بعضهــا الآخــر، "وينبغــي تقييــم 
إمكانيــة ودور الإنفــاذ القضائــي ... وتطويــره فيمــا يتعلــق بــكل حــق مــن حقــوق الإنســان"30، 

بــدلًا مــن إنكارهــا كفئــة أو تصنيــف كامــل مــن الحقــوق. 

ــراً  إن الحقيقــة البســيطة الماثلــة فــي أن الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة تــم تضمينهــا أخي
فــي دســتور جنــوب أفريقيــا علــى أنهــا حقــوق قابلــة للإنفــاذ القضائــي، تثبــت أن هــذه الحجــة 
الأخيــرة، الأكثــر دقــة فيمــا يتعلــق بقابليتهــا للإنفــاذ، هــي التــي انتصــرت فــي جنــوب أفريقيــا. 
ورغــم ذلــك، فــإن صــدى الاعتــراض علــى تضمينهــا يبقــى ماثــاً فــي الطريقــة التــي صيغــت 
بهــا بعــض الحقــوق التــي تــم تضمينهــا فــي شــرعة الحقــوق )خصوصــاً الفصليــن 26 و 27(. 

إنّ التقييــد الحــذر لنطــاق وطبيعــة الواجبــات الإيجابيــة المفروضــة علــى الحقــوق الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة المقيــدة الموصوفــة أعــاه، يبــدو أنــه يهــدف إلــى تخفيــف بعــض الصعوبــات 
ــة التــي طرحهــا أولئــك الذيــن  ــة والاقتصادي المتعلقــة بالإنفــاذ القضائــي للحقــوق الاجتماعي
يعترضــون علــى ترســيخها. وفــي تفســيرها للحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، فــإن محاكمنــا 

التفتــت بعنايــة إلــى هــذا الصــدى. 

ــة  ــة والاقتصادي ــة علــى أن الحقــوق الاجتماعي ــذ البداي رغــم أن المحكمــة الدســتورية أكــدت من
هــي بالفعــل قابلــة للإنفــاذ القضائــي31، فإنهــا بذلــت جهــوداً واضحــة لإظهــار أنهــا ملزمــة 

ــواردة أعــاه.32 ــن الســلطات" ال ــة لـــ "الفصــل بي ــر المكتوب ــود غي بالقي

الكثير من  توفر  التي  بمقاربتها  البعض  الأحيان ما وصفه  كثير من  المحكمة في  بررت  لقد 
بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية33،  المتعلقة  القضايا  الانضباط والاحترام عند حكمها في 
بالإشارة إلى افتقارها للخبرة التقنية اللازمة لاتخاذ القرار في المسائل التي تطرحها قضايا 
يميزها  ما  وهذا  الديمقراطية.  المساءلة  إلى  وافتقارها  والاقتصادية،  الاجتماعية  الحقوق 

An-Na’im ‘To affirm the full human rights standing of economic, social and cultural rights’ 7. 	30
Certification of the Constitution of the RSA paras 76-78. 	31
Government of the RSA v Grootboom para 41. 	32
CR Sunstein ‘Social and economic rights? Lessons from South Africa’ (2001) 11:4 Constitutional Forum 123 123. 	33
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قدرتها  عدم  إلى  إضافة  الصدد34؛  هذا  في  للسلطة  والتشريعي  التنفيذي  الفرعين  عن 
المؤسساتية على الوصول إلى المعلومات الجوهرية ومعالجتها بالشكل اللازم لاتخاذ القرار 
إلى  القضايا35.إضافة  هذه  مثل  تثيرها  التي  المالية  والاعتمادات  السياسات  تقييم  بشأن 
ذلك،  أشار المعلقون إلى أنه بمعنى أكثر إستراتيجية،  فإن حرص المحكمة على المحافظة 

على نزاهتها المؤسساتية في مواجهة السلطتين التنفيذية والتشريعية ذو أثر مقيد.36 

إن التقييــد الــذي يفرضــه الفصــل بيــن الســلطات يظهــر عنــد نقطتيــن مــن عمليــة التقاضــي 
بشــأن المطالــب المتعلقــة بالحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة. أولا، فهــو يؤثــر علــى اســتعداد 
بالتصــدي لبعــض المســائل  المحكمــة، عندمــا يُطلَــب منهــا إصــدار حكــم فــي قضيــة مــا، 
بالأســاس37، ويحــدد طريقــة ومــدى اســتعداد المحكمــة لتقصــي هــذه المســائل التــي تشــعر 
ــة  ــد المحكمــة فــي صياغ ــه يقي ــاً، فإن أنهــا بوســعها معالجتهــا أو لا تســتطيع تحاشــيها38. ثاني
أحكامهــا لإنفــاذ مــا خلصــت إليــه، عندمــا يكــون الحكــم ضــد الدولــة فــي قضيــة تتعلــق بالحقــوق 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة39. ومــن الواضــح، أن مــدى شــعور المحاكــم بالقيــود المفروضــة عليهــا 

فــي بعــض الحــالات يحــدد النتيجــة المحتملــة لتلــك القضايــا.

3( أشكال مختلفة للإنفاذ القضائي للحقوق الاجتماعية 

والاقتصادية

يوفــر النقــاش الــوارد أعــاه الســياق الــذي يمكــن أن يجــري فيــه وصــف وتحليــل أكثــر تفصيــاً 
لآليــات إنفــاذ الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن قبــل المحاكــم.

3-1( واجب الاحترام
يمكــن لواجــب احتــرام الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة أن يُنتهَــك، إذا وضعــت الدولــة عقبــات 
أمــام النــاس لمنعهــم مــن الوصــول إلــى المــوارد الأساســية، أو لمنــع النــاس مــن تعزيــز 
وصولهــم القائــم إلــى مثــل تلــك المــوارد. الطريقــة الأكثــر وضوحــاً التــي يمكــن للدولــة أن 
ــر الوصــول إلــى  تخفــق فيهــا فــي أداء هــذا الواجــب، هــي أن ترفــض بشــكل اعتباطــي توفي

ــره. مــورد أساســي لديهــا القــدرة علــى توفي

فــي الاقتبــاس التالــي مــن قضيــة تشاكالســون بــي عــن المحكمــة فــي قضيــة ســوبراموني ضــد وزيــر الصحــة )الفقــرة 21(، يظهــر انشــغال المحكمــة  	34
بتلــك المســألتين: 

"علــى الإدارة المحليــة المســؤولة عــن الخدمــات الصحيــة فــي كوازولــو ناتــال أن تتخــذ قــرارات بشــأن التمويــل الــذي ينبغــي أن يكــون متوافــراً للرعايــة 
الصحيــة وكيفيــة إنفــاق تلــك الأمــوال. تنطــوي هــذه الخيــارات علــى قــرارات صعبــة يتــم اتخاذهــا علــى المســتوى السياســي فــي تحديــد موازنــة الصحــة، 
وعلــى المســتوى الوظيفــي فــي تحديــد الأولويــات التــي ينبغــي الاســتجابة لهــا. تتــردد المحكمــة فــي التدخــل بالقــرارات العقلانيــة المتخــذة بنيــة طيبــة 
مــن قبــل الهيئــات السياســية والطبيــة التــي مــن مســؤوليتها التعامــل مــع مثــل تلــك المســائل". انظــر أيضــاً ســاكس جــي فــي حكــم مماثــل فــي نفــس 
القضيــة فــي الفقــرة 58: "المحاكــم ليســت المــكان المناســب لتســوية المشــاكل الشــخصية والطبيــة المؤلمــة الكامنــة فــي هــذه الخيــارات. رغــم أهميــة 
وظيفتنــا فــي المراجعــة، فــإن ثمــة مجــالات يتطلــب فيهــا عــدم القــدرة المؤسســاتية والتواضــع الدســتوري اللائــق منــا أن نكــون حذريــن علــى نحــو خــاص. 
Government of the RSA v Grootboom para 32. �35
Roux ‘Legitimating transformation’. 	36
انظــر: وزيــر الصحــة ضــد حملــة تقديــم المعالجــة، الفقــرة 128 )امتنعــت المحكمــة عــن النظــر فــي مســألة مــا إذا كانــت الدولــة ملزمــة بواجــب تقديــم بدائــل  	37
لعمليــة الإرضــاع للأمهــات المصابــات بفيــروس الإيــدز لمنــع نقــل الفيــروس للأطفــال مــن خــال الإرضــاع بعــد الــولادة، لأن هــذه المســألة 'تطــرح قضايــا 

معقــدة' ينبغــي تركهــا للحكومــة واختصاصيــي الصحــة كــي يعالجونهــا ولأنــه ليــس لــدى المحكمــة المعلومــات الكافيــة لإصــدار حكــم فــي هــذا الصــدد.
انظــر: تعليقــات المحكمــة فــي قضيــة حكومــة جنــوب أفريقيــا ضــد غروتبــوم، الفقــرة 41 فيمــا يتعلــق بمــدى اســتعدادها لتقصــي الفعاليــة النســبية  	38

للخيــارات المختلفــة فــي السياســات فــي تطبيــق اختبــار ا'لمعقوليــة'. 
انظر: وزير الصحة ضد حملة تقديم العلاج، الفقرات 124ـ133، وخصوصا الفقرة 129. 	39
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ــال، وجــدت المحكمــة الدســتورية أن المــادة  ــى ســبيل المث ــة "ســوبراموني”، عل  فــي قضي
ــى  ــع بشــكل اعتباطــي الوصــول إل ــة واجــب ألا تمن ــى الدول 27 )3( مــن الدســتور  تفــرض عل
المعالجــة الطبيــة فــي حــالات الطــوارئ. ورغــم أنــه تــم التعامــل مــع تلــك الحــالات كحــالات 
الإخــال بالواجــب الإيجابــي القاضــي بإنجــاز حــق الوصــول إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة وإلــى 
المســاعدة الاجتماعيــة علــى التوالــي، فــإن الأحــكام التــي صــدرت فــي قضيــة "حملــة تقديــم 
المعالجــة" ضــد وزيــر الصحــة40 وقضيــة "خوســا" ضــد وزيــر التنميــة الاجتماعيــة41 هــي أيضــاً 
أمثلــة علــى إخــال الدولــة بواجبهــا باحتــرام تلــك الحقــوق، وذلــك برفضهــا توفيــر الوصــول إلــى 

مــورد تتمتــع بالقــدرة علــى توفيــره.

 فــي حملــة تقديــم المعالجــة، كان القــرار المتعلــق بالسياســات فــي عــدم توفيــر عقــار نفيرابيــن 
للعمــوم فــي مرافــق الصحــة العامــة لمنــع انتقــال فيــروس الإيــدز مــن الأم إلــى الطفــل 
عنــد الــولادة فــي الواقــع يشــكّل رفضــاً مــن قبــل الدولــة لتقديــم الرعايــة الصحيــة الأساســية 
للنســاء الحوامــل المصابــات بفيــروس الإيــدز؛ ويشــكل هــذا إخفاقــاً للدولــة فــي تقديــم الرعايــة 

الصحيــة لأولئــك النســاء. 

وعلــى نحــو مماثــل، فــي خوســا، فــإن أحــكام قانــون المســاعدة الاجتماعيــة التــي اســتثنت 
المقيميــن الدائميــن وأطفالهــم مــن الوصــول إلــى تعويضــات المســاعدة الاجتماعيــة شــكلت 
ــم هــذه التعويضــات لهــم42. قــد تكــون الطريقــة  ــة لتقدي ــل الدول فــي الواقــع رفضــاً مــن قب
الأقــل وضوحــاً لحالــة الإخــال بهــذا العنصــر مــن واجــب الاحتــرام مــن قبــل الدولــة هــو عندمــا 
ــة  ــة. فــي قضي ــى مــورد أساســي مــن خــال عــدم كفاءتهــا الإداري ــة الوصــول إل ــق الدول تعي
ماشــافا ضــد رئيــس جمهوريــة جنــوب أفريقيــا43، علــى ســبيل المثــال، فــإن المحكمة الدســتورية 
أكــدت علــى أمــر المحكمــة العليــا بــأن نــص الإعــان الرئاســي44 علــى أن إدارة قانــون المســاعدة 
الاجتماعيــة هــو مــن صلاحيــات الحكومــات المحليــة كان غيــر شــرعي. ورغــم أن شــرعية الإعــان 
ــك الحكــم45، فــإن الدافــع  ــل ذل ــر مؤهــل لإطــاق مث طعــن فيهــا علــى أســاس أن الرئيــس غي
فــي القضيــة كان حقيقــة أن التحديــد نتــج عنــه إعاقــة حــق الوصــول إلــى المســاعدة الاجتماعيــة 
لأشــخاص مؤهليــن لمثــل هــذه المســاعدة. كان المدعــي شــخصاً معــوزاً ومعاقــاً وقــد تقــدم 
للحصــول علــى تعويــض إعاقــة وحصــل عليــه، لكنــه ولفتــرة أكثــر مــن عــام بعــد النجــاح فــي 
تقديــم طلبــه، لــم يتلــق التعويــض مــن مديريــة الصحــة والرفــاه فــي مقاطعــة ليمبوبــو.46 
كان مــن الواضــح أن عــدم دفــع التعويــض للمدعــي كان بســبب غيــاب القــدرات الإداريــة لــدى 
المديريــة المحليــة للصحــة والرفــاه وبســبب حقيقــة أن إدارة نظــام الرفــاه الاجتماعــي فــي 
المنطقــة كانــت تعانــي مــن ضعــف شــديد فــي المــوارد بســبب "المطالبــات بإعــادة تخصيــص 
أمــوال المســاعدة الاجتماعيــة لأغــراض محليــة أخــرى".47 دفــع المدّعــي بــأن قانــون المســاعدة 

2002 (5) SA 703 (CC). 	40
2004 (6) SA 505 (CC). 	41
Liebenberg Socio-Economic Rights: adjudication under a transformative constitution 19 . 	42
(CCT 67/03) [2004] ZACC 6; 2005 (2) SA 476 (CC); 2004 (12) BCLR 1243 (CC) (6 September 2004) . 	43
 Proclamation R7 of 1996, Government Gazette 16992 GN R7, 23 February 1996. The assignment was made in terms of sec 235 of the 	44
	interim Constitution.
Mashava v The President of the RSA para 1. 	45

انظر أعلاه، الفقرة 9. 	46
انظر أعلاه، الفقرة 10. 	47



239اعيملاجتاالاقتصادية و وققلحاالمحور السابع: 

ــر مــن  ــر كفــاءة وبدرجــة أكب ــذه بشــكل أكث ــه( يمكــن تنفي ــة )ودفــع تعويــض الإعاقــة ل الاجتماعي
المســاواة مــن قبــل الحكومــة المركزيــة بــدلًا مــن الحكومــات المحليــة. 

نتيجــة لذلــك، فــإن تكليــف الحكومــات المحليــة بــإدارة قانــون المســاعدة الاجتماعيــة كان عائقــاً 
ســلبياً أمــام الحــق بالوصــول إلــى المســاعدة الاجتماعيــة. ولذلــك، ومــن الناحيــة الفعليــة، فــإن 
قــرار المحكمــة الدســتورية نــص علــى أن التكليــف غيــر شــرعي، وأن علــى الدولــة أن تنفــذ 
احتــرام حــق الوصــول إلــى المســاعدة الاجتماعيــة لإزالــة العائــق الماثــل أمــام تنفيــذه الفعــال.

3-2( واجب الحماية
يتطلــب واجــب حمايــة الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن الدولــة حمايــة التمتــع القائــم بهــذه 
الحقــوق، وقــدرة النــاس علــى تعزيــز تمتعهــم بهــذه الحقــوق أو التمكــن مــن الوصــول إلــى 
التمتــع بهــذه الحقــوق ضــد تدخــل طــرف ثالــث. مــن الواضــح تمامــاً أن الدولــة تنفــذ واجــب حمايــة 
ــذي/ ــة بتنظيمهــا، مــن خــال التشــريعات أو الســلوك التنفي ــة والاقتصادي الحقــوق الاجتماعي
الإداري فــي الحــالات التــي تتحكــم فيهــا الكيانــات الخاصــة بالوصــول إلــى مــوارد أساســية 
مثــل، الســكن وخدمــات الرعايــة الصحيــة والغــذاء والمــاء والتعليــم. يمكــن لهــذه الأنظمــة أن 
تســتهدف، فــي المقــام الأول، إمكانيــة الوصــول إلــى هــذه المــوارد. فــي ســياق جنــوب 
أفريقيــا، فــإن قانــون الســكن والإيجــار هــو مثــال علــى ذلــك.48 ويهــدف هــذا القانــون، بشــكل 
أساســي، إلــى وضــع الآليــات لفتــح إمكانيــة الوصــول إلــى ســوق المســاكن المســتأجرة، بمــا 
فــي ذلــك إنشــاء محاكــم اســتئجار المســاكن للمشــاركة فــي تســوية النزاعــات فــي ســوق تأجيــر 

المســاكن. 

كمــا يمكــن للدولــة أيضــاً أن تحمــي الوصــول إلــى الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، مــن 
خــال وضــع المعاييــر المتعلقــة بالســامة والجــودة فــي تقديــم الخدمــات والمنتجــات. ويشــكل 
قانــون المــواد الغذائيــة ومــواد التجميــل والمعقمــات المثــال علــى ذلــك49، حيــث يهــدف هــذا 
القانــون إلــى وضــع الضوابــط علــى بقــاء رواســب مضــادات الفطــور ومضــادات الحشــرات 
ومســتويات المــواد الإضافيــة الحافظــة فــي الأغذيــة، وذلــك بوضــع معاييــر للحــد الأدنــى 

والأعلــى ووضــع آليــات لمراقبــة هــذه المســتويات فــي الأغذيــة.

3-3( واجب الدعم والإنجاز 

)أ( مقدمة
يتطلــب واجــب إنجــاز الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن الدولــة أن "تتبنــى الإجــراءات 
مــن  وغيرهــا  بالموازنــة  المتعلقــة  وتلــك  والداعمــة،  والقضائيــة  والإداريــة  التشــريعية 
ــه ينبغــي  ــزه ـ وباختصــار، فإن الإجــراءات"50، بحيــث يتــم توســيع الوصــول إلــى المــوارد وتعزي
أن تعمــل بشــكل إيجابــي لإنجــاز الحقــوق. تُخِــلُّ الدولــة بواجــب الإنجــاز ليــس فقــط عندمــا 
ــة، بــل عندمــا لا تفعــل مــا  ــة والاقتصادي تعتــدي علــى الممارســة القائمــة للحقــوق الاجتماعي

القانون رقم 50 لعام 1990. 	48

القانون رقم 54 لعام 1972. 	49
الملاحظة العامة رقم 14 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الحق بأفضل مستوى من الصحة يمكن الحصول عليه، الفقرة 33. 	50



لحقوق؟الثالث: سياق جديد لحماية االباب 

ي 2015–2016
ستور

ظمة العربية للقانون الد
ي للمن

سنو
ب ال

الكتا

240

فيــه الكفايــة، أو لا تخصــص مــا يكفــي مــن المســتلزمات لإنجــاز هــذه الحقــوق. وكــي تتمكــن 
المحاكــم مــن إنفــاذ واجــب الإنجــاز، يتطلــب ذلــك منهــا أن تجــري تقييمــاً مباشــراً لسياســات 
وممارســات الدولــة، وأن تقــرر مــا إذا كانــت الإجــراءات الملائمــة قــد اتخــذت لإنجــاز الحقــوق 

الصلــة. ذات  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

إن المحاكم مقيدة في هذا التقييم باعتبارات تتعلق بالقدرة التقنية والشــرعية المؤسســاتية، 
وبمــا يُعتَقــد أنــه غيــاب لمعاييــر الإنفــاذ القضائــي التــي يمكــن لهــا تقييــم أداء الدولــة طبقــاً 
لهــا. ولمعالجــة هــذه الصعوبــات، اســتخدمت المحكمــة الدســتورية نموذجــاً تقليديــاً للمراجعــة 
القضائيــة، لكنهــا منحتــه محتــوى جديــدا". وكمــا فــي أي انتهــاك لأي حــق آخــر، عندمــا يُزعَــم 
أنــه حــدث إخــال بواجــب إنجــاز حــق اجتماعــي ـ اقتصــادي ويتــم إثبــات الإخــال بشــكل يمكــن 
القبــول بــه، فــإن المحكمــة تنظــر فيمــا إذا كان يمكــن تبريــر ذلــك. إلّا أن المحكمــة وضعــت 
اختبــاراً خاصــاً أو معيــاراً تقيّــم وفقــاً لــه إمكانيــة تبريــر إجــراءات الدولــة لإنجــاز الحقــوق الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة التــي تســمح لهــا، بطــرق مختلفــة، بالقيــام بدورهــا بكفــاءة وشــرعية.

أمــا بخصــوص أي معيــار للتحقــق يســتعمل لحــالات الإخــال بواجــب إنجــاز الحقــوق الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، فذلــك يعتمــد علــى الحقــوق الاجتماعية والاقتصادية موضــوع القضية. إذا كان 
قــد تــم الإخــال بواجــب إنجــاز حــق اجتماعــي ـ اقتصــادي )حقــوق الأطفــال، حقــوق المحتجزيــن، 
أو الحــق بالتعليــم الأساســي(، فــإن معيــار التناســب فــي المــادة 36 )1( هــو الــذي يطبــق. إذا 
كان قــد تــم الإخــال بواجــب إنجــاز حــق اجتماعــي واقتصــادي مقيّــد، فــإن الإخــال يمكــن تبريــره 
فقــط اســتناداً إلــى معيــار تحقــق خــاص ـ معيــار 'المعقوليــة' الــذي وضعتــه المحكمــة علــى 

أســاس بنــد التقييــد الداخلــي المرتبــط بهــذه الحقــوق.51

فــي شــأن تحديــد مــا إذا كان تــم القيــام بالواجبــات الدســتورية، فــإن الســياق يُعتَبــر فــي غايــة 
الأهميــة. ويمكــن للواجبــات المترتبــة علــى الدولــة أن تختلــف حســب المتقاضيــن والســياق 
الأوســع الــذي يجــدون أنفســهم فيــه. كمــا أشــارت المحكمــة الدســتورية فــي حكــم غروتبــوم 
 إلــى حــق الوصــول إلــى الســكن المناســب، "الســكن يعنــي أكثــر مــن مجــرد الآجــر ) الطــوب (
والمــاط؛ إنــه يتطلــب توافــر الأرض، والخدمــات المناســبة مثــل تقديــم الميــاه والصــرف 
الصحــي وتمويــل كل هــذه المســائل، بمــا فــي ذلــك بنــاء المنــزل نفســه".52 عــاوة علــى ذلــك، 
ــات أخــرى  ــاك هيئ ــل هن ــم هــذه الحقــوق، ب ــة وحدهــا هــي المســؤولة عــن تقدي ليســت الدول
ضمــن مجتمعنــا، بمــا فــي ذلــك الأفــراد أنفســهم، ينبغــي أن تمكّنهــم الإجــراءات التشــريعية 
والإجــراءات الأخــرى مــن توفيــر الســكن. كمــا أن الدولــة مطالبــة بتوفيــر الشــروط التــي تمكّــن 
مــن الوصــول إلــى الحــق المعنــي للنــاس مــن جميــع المســتويات الاقتصاديــة فــي مجتمعنــا. 
ولذلــك، ينبغــي للسياســة العامــة للدولــة فيمــا يتعلــق بالإســكان أن تأخــذ بالاعتبــار المســتويات 
الاقتصاديــة المختلفــة فــي مجتمعنــا. هنــاك ثمــة اختــاف بين وضــع أولئك الذين يســتطيعون 

يبــدو أن الأمــر ذاتــه ينطبــق أيضــاً عندمــا يكــون مصــدر واجــب الإنجــاز هــو المــادة 27 )3(، أي عندمــا يتــم تقديــم حجــة أنــه فيمــا يتعلــق بهــذا الحــق، ينبغــي  	51
تأســيس خدمــات طبيــة للتعامــل مــع الطــوارئ فــي مؤسســة لا توجــد فيهــا نقطــة فــي ســوبراموني ضــد وزيــر الصحــة، وجــدت المحكمــة أن المــادة 27 
)3( كفلــت للشــخص ألا يُحــرم مــن الرعايــة الطبيــة عندمــا تكــون متوافــرة. إلّا أن المحكمــة أشــارت إلــى أنــه إذا تــم توســيع الواجــب الإيجابــي إلــى هــذا 
 Liebenberg Socio-Economic Rights: adjudication under :ًالحــق، فإنــه ســيخضع للتقييــد الداخلــي الــوارد فــي المــادة 27 )2(؛ الفقــرة 11؛ انظــر أيضــا

.a transformative constitution 20
 Government of the Republic of South Africa and Others v Grootboom and Others (CCT11/00) [2000] ZACC 19; 2001 (1) SA 46; 2000 	52

	(11) BCLR 1169 (4 October 2000) at para 35.
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تحمــل تكاليــف الســكن، حتــى لــو كان أساســياً ولكنــه مناســب، وأولئــك الذيــن لا يســتطيعون. 
الالتــزام  فــإن  المناســب،  الســكن  تكاليــف  تحمــل  يســتطيعون  الذيــن  لأولئــك  فبالنســبة 
الأساســي للدولــة يكمــن فــي فتــح أنظمــة تعمــل علــى توفيــر الوصــول إلــى الســكن وتوفيــر 
ــاء مــن خــال قوانيــن التخطيــط والوصــول  ــازل ذاتيــة البن إطــار تشــريعي وتيســير تقديــم المن

إلــى التمويــل.

)ب( مراجعة التحقق من المعقولية 
يكمــن فــي جوهــر مقاربــة المحكمــة الدســتورية لتنفيــذ الواجبــات التــي تفرضهــا الحقــوق 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة ـ خصوصــاً تلــك الــواردة فــي المادتيــن 26 و27 ـ  مطلَــب أن تتصــرف 
الدولــة 'بشــكل معقــول' مــن أجــل الوفــاء بالتزاماتهــا الدســتورية. ورغــم أن المعقوليــة يمكــن 
أيضــاً تطبيقهــا عنــد التعامــل مــع واجــب 'الحمايــة' الــذي تمــت مناقشــته أعــاه، فإنهــا تجــد 
ــا سنناقشــها تحــت  ــك فإنن ــاز، ولذل ــات الدعــم والإنج ــة واجب ــر مباشــرة فــي حال ــق الأكث التطبي
هــذا العنــوان الفرعــي. مــن المهــم أن نفهــم العوامــل التــي تؤخــذ بالاعتبــار مــن قبــل المحكمــة 
لتحديــد مــا إذا كانــت الدولــة قــد تصرفــت فعــاً بطريقــة معقولــة. لكــن قبــل أن نناقــش 

ــه.  ــد ذلــك مــن خلال ــذي ســيتم تحدي ــا نقــدم أولا الإطــار القضائــي ال المســألة، فإنن

تســتمد المحكمــة الدســتورية معيــار معقوليتهــا مــن واجــب الدولــة فــي اتخــاذ الإجــراءات 
للحقــوق  التدريجــي  الإنجــاز  لتحقيــق  المتاحــة،  مواردهــا  حــدود  فــي  وغيرهــا،  التشــريعية 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة. وفــي وصــف هــذا الواجــب، فــإن المحكمــة وصفــت المعاييــر التــي 
اختبــار معقوليتهــا كاختبــار فعاليــة  المحكمــة  لقــد قدّمــت  الدولــة.  إجــراءات  تقيــم بموجبهــا 
للوســائل والنتائــج: فــي قضيــة غروتبــوم، أشــارت المحكمــة إلــى أنــه يتــم تقييــم إجــراءات 
الدولــة لتحديــد مــا إذا كانــت 'قــادرة علــى تســهيل إنجــاز الحــق'.53 وقــد راعــت المحكمــة فــي 
جميــع أحكامهــا حتــى الآن التأكيــد علــى أنهــا لا تختبــر الفعاليــة النســبية، وأنهــا 'لــم تحقــق 
فيمــا إذا كان بالإمــكان تطبيــق إجــراءات أكثــر ملاءمــة، أو إذا كان هنــاك طريقــة أفضــل لإنفــاق 
الأمــوال العامــة'، بــل ســتترك 'حــدود ومحتويــات الإجــراءات التــي يتــم تبنّيهــا ]لجعــل البرنامــج 

التشــريعية والتنفيذيــة'.54 ... للســلطتين  معقــولًا[ 

بيــن اختبــار الفعاليــة واختبــار  التمييــز  مــن الواضــح أن المحكمــة الدســتورية تتبنــى هــذا 
الفعاليــة النســبية لمعالجــة مخاوفهــا، فيمــا يتعلــق بقدرتهــا المؤسســية وشــرعيتها فــي 
إدارة علاقتهــا مــع الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، إلّا أن التمييــز يُعتبَــر ضربــاً مــن الخيــال 
فــي كثيــر مــن الأحيــان. لكنــه مِــن الواضــح أن المحكمــة، فــي قضيــة غروتبــوم، تمكنــت مــن 

فعــل ذلــك.

ــة احتياجــات 'الذيــن ليــس  ــة المتعلقــة بالسياســات )أفضــل طريقــة لتلبي لقــد ســمحت القضي
لديهــم ســكن علــى الإطــاق'( بطيــف واســع مــن الحلــول المحتملــة المختلفــة، بحيــث يمكــن 
للمحكمــة ببســاطة إعــان أن برنامــج الســكن لــم يكــن منســجماً مــع الدســتور إلــى درجــة أنــه لــم  

حكومة جنوب أفريقيا ضد غروتبوم، الفقرة 41. 	53
انظر أعلاه. 	54
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ــار  ــرك اختي ــى الإطــاق'، وت ــن ليــس لديهــم مســكن عل ــق بالأشــخاص 'الذي ــداً يتعل ــوي بن يحت
ــم المعالجــة، وخصوصــاً  ــة تقدي ــك، ففــي حمل ــة. وعلــى العكــس مــن ذل الحــل المحــدد للدول
فــي خوســا، فــإن دقــة القضيــة المتعلقــة بالسياســات التــي قيّمتهــا المحكمــة لــم تســمح 

بمثــل هــذا النطــاق.

توصلــت المحكمــة الدســتورية، فيمــا يتعلــق بحملــة تقديــم المعالجــة، إلــى خلاصــة مفادهــا أن 
تقييــد الدولــة لتقديــم عقــار نفيرابيــن للمواقــع التجريبيــة المحــددة أخــلّ بالمــادة 27 )1( مــا حتّــم 
علــى الدولــة تقديــم نفيرابيــن فــي أماكــن أخــرى، رغــم عــدم اســتعدادها للقيــام بذلــك.55 وفــي 
نفــس الســياق، فــي قضيــة خوســا، فــإن حكــم المحكمــة بعــدم المعقوليــة لــم يترك خياراً ســوى 
شــمول المقيميــن الدائميــن ببرنامــج المســاعدة الاجتماعيــة. وبالفعــل، فــإن المحكمــة نفســها 
قــرأت كلمــات بهــذا المعنــى فــي قانــون المســاعدة الاجتماعيــة.56 إلّا أن هــذا الأمــر يُعّــد مفيــداً 
بحــدّ ذاتــه، كونــه يســمح للمحكمــة بإنفــاذ الحقــوق، والــذي بدونــه ســيكون عليهــا الاعتــراف بأنهــا 
تعطــي تعليمــات مباشــرة للدولــة، وبالتالــي فإنــه يســاعد المحكمــة علــى تحاشــي المواجهــة 

المباشــرة مــع الفــروع السياســية للحكومــة.

تتضــح رغبــة المحكمــة بتحاشــي المواجهــة المباشــرة مــع الفــروع السياســية للحكومــة فــي 
قضيــة مازيبوكــو57، حيــث تقلــل المحكمــة مــن شــأن آثــار قراراتهــا فــي غروتبــوم58 وفــي حملــة 
تقديــم المعالجــة59، وتؤكــد علــى حقيقــة أنهــا تحتــرم وظائــف صنــع السياســات لفرعــي الحكومة 

الآخريــن.

يتطلــب معيــار المعقوليــة الــذي وضعتــه المحكمــة الدســتورية أولا، أن تعمــل الدولــة فعــاً 
ــق مــا تقــوم بــه  علــى إنفــاذ الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ومــن ثــم يتطلــب أن يحقِّ
الدولــة معيــار المعقوليــة. إضافــة إلــى ذلــك، فإنــه مطلــوب مــن الدولــة القيــام بمراجعــة دائمــة 

لخططهــا وسياســاتها. 

يتطلب معيار المحكمة أولا أن تقوم الدولة بتصميم وتنفيذ إجراءات لإنجاز الحقوق الاجتماعية 
والاقتصادية ـ أي أنها لا تستطيع ألّا تقوم بشيء.60 رغم أن هذه الإجراءات تؤدي إلى إنجاز 
الكامل مؤجّلة61 ينبغي للدولة أن تتخذ إجراءات  ـ أي أن الحاجة للإنجاز  الحقوق تدريجياً فقط 
لإنجاز هذه الحقوق وينبغي لها تنفيذها. إضافة إلى ذلك، فإنه على الدولة إظهار التقدم 
المحرز في تنفيذ هذه الإجراءات وينبغي أن تكون قادرة على تفسير عدم التقدم أو التراجع. 

وبشكل خاص، فإن أي تراجع متعمد سيعدُّ إخلالًا واضحاً يتطلب تبريراً مقنعاً.

تمكنــت المحكمــة مــن تخفيــف حــدة حكمهــا بالتوجيــه بــأن يتــم تقديــم نفيرابيــن فقــط عندمــا يجــد الطبيــب المعالــج والمشــرف علــى المنشــأة ذات الصلــة  	55
أن ذلــك ضــروري؛ حملــة تقديــم المعالجــة، الفقــرة 135، الفقــرة 3 )ب( مــن الأمــر. 

خوسا ضد وزير التنمية الاجتماعية، الفقرة 98. 	56
2010 (4) SA 1 (CC). 	57
2001 (1) SA 46 (CC). 	58
2002 (10) BCLR 1075 (CC). 	59
المادتــان 26 )2( و 27 )2( تشــكلان حكميــن ملزميــن فيمــا يتعلــق بهــذه النقطــة الأساســية - 'ينبغــي أن تتخــذ الدولــة ... إجــراءات ... لإنجــاز ... لتحقيــق  	60

... إنجــاز هــذه الحقــوق'.
حكومة جمهورية جنوب أفريقيا ضد غروتبوم، الفقرة 45. 	61
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كمــا ينبغــي للإجــراءات التــي تتبناهــا الدولــة فعــاً أن تكــون قــادرة بشــكل معقــول علــى تحقيــق 
إنجــاز الحــق المعنــي.62 وللحكــم علــى إجــراءات الدولــة بأنهــا معقولــة بهــذا المعنــى، فإنهــا 

ينبغي أن تحقق، على الأقل، المعايير الأساسية الآتية:

ينبغــي للإجــراءات أن تكــون شــاملة ومنســقة.63 وهــذا يعنــي أن برنامــج الدولــة فيمــا يتعلــق 
ــع أوجــه' إنجــاز  ــة المتعلقــة بجمي ــج 'الإجــراءات الجوهري بأحــد الحقــوق لا ينبغــي فقــط أن يعال
الحــق64، بــل ينبغــي أن تكــون الإجــراءات متماســكة أيضــاً، بحيــث يتــم تحديــد المســؤوليات فــي 
مختلــف المجــالات والمؤسســات داخــل الحكومــة. فــي غروتبــوم، علــى ســبيل المثــال، وجــدت 
المحكمــة الدســتورية أنــه رغــم أن الدولــة كانــت قــد تبنّــت برنامجــاً لتوفيــر الوصــول إلــى الســكن 
فإنهــا لــم تكــن قــد فعلــت شــيئاً فيمــا يتعلــق بأحــد الوجــوه الأساســية للحــق بالســكن ـ لــم تتخــذ 
أيــة إجــراءات تقــدم مــن خلالهــا المــأوى للأشــخاص الذيــن لا يمتلكــون ســقفاً فــوق رؤوســهم. 

وبالتالــي، فــإن برنامجهــا للإســكان لــم يكــن شــاملًا.65 

الاقتصاديــة  الحقــوق  لجنــة  فــإن  ومنســقة،  شــاملة  الدولــة  إجــراءات  تكــون  أن  ولضمــان 
والاجتماعيــة والثقافيــة اقترحــت علــى الــدول تبنّــي إســتراتيجيات أو خطــط عمــل وطنيــة66 
مــة فــي قوانيــن الإطــار الوطنــي، الــذي يمكــن  ،وهــي التــي يمكــن أن تكــون أو لا تكــون مقدَّ
مــن خلالــه إنفــاذ حقــوق اجتماعيــة واقتصاديــة معينــة.67 ويبــدو أن إشــارات المحكمة الدســتورية 
فــي غروتبــوم إلــى الحاجــة إلــى 'إطــار وطنــي' فيمــا يتعلــق بتقديــم الســكن، المجسّــد فــي 
'تشــريع إطــاري'68 وإلــى الحاجــة إلــى 'برنامــج ســكن عــام متماســك'69 تُقــرّ هــذا المقتــرح المقــدم 

مــن اللجنــة.70

ينبغــي إتاحــة المــوارد الماليــة والبشــرية اللازمــة لتنفيــذ الإجــراءات. فــي غروتبــوم، قالــت 
المحكمــة إنــه كــي يكــون البرنامــج معقــولًا، ينبغــي أن 'يتــم توفيــر المــوارد الماليــة والبشــرية 
المناســبة'.71 لــم تتوســع المحكمــة بعــد فــي تفســيرها لهــذه الفقــرة المثيــرة للاهتمــام. مــن 
الواضــح أن المحكمــة لا ترغــب أن يُفهَــم مــن أحكامهــا أنهــا تصــدر التعليمــات للدولــة حــول 
الكيفيــة التــي ينبغــي أن تنفــق بهــا المــال وعلــى مــاذا، بمعنــى أنهــا لا تريــد أن تخبرهــا بأنهــا 
ينبغــي أن توفّــر المــوارد لفعــل شــيء لــم تخطــط لفعلــه ولا تريــد فعلــه. إلّا أن هــذه العبــارة 
تبــدو وكأنهــا تشــير إلــى أن المحكمــة لــن تســمح للدولــة بتبنّــي مجــرد إجــراءات رمزيــة: عندمــا 

حكومة جمهورية جنوب أفريقيا ضد غروتبوم، الفقرة 41. 	62
كما ورد أعلاه، الفقرة 39. 	63

الملاحظة العامة رقم 12 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الحق بالغذاء المناسب، الفقرة 25. 	64
وطبقــاً للتعليقــات المختلفــة للمحكمــة فــي مودركليــب بــوردري، الفقــرة 22 ومدينــة كيــب تــاون ضــد رودولــف، B 77 ـ H 84 ، فإنهــا لــم تفعــل شــيئاً حتــى  	65

الآن.
انظــر: الملاحظــة العامــة رقــم 12 للجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الحــق بالغــذاء المناســب، الفقــرات 21ـ30؛ والملاحظــة العامــة رقــم  	66

14، الحــق بأفضــل مســتوى يمكــن الحصــول عليــه للصحــة، الفقــرة 43؛ والملاحظــة العامــة رقــم 15، الحــق بالميــاه، الفقــرات 37 و46ـ54.
انظــر: لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، خصوصــاً الملاحظــة العامــة رقــم 12، الحــق بالغــذاء المناســب، الفقــرة 29 والملاحظــة العامــة  	67

15، الحــق بالميــاه الفقــرة 50.
حكومة جمهورية جنوب أفريقيا ضد غروتبوم، الفقرة 40. 	68

كما هو وارد أعلاه، الفقرة 41.  	69
كمــا يبــدو أن حكومــة جنــوب أفريقيــا تفهــم واجبهــا بإنجــاز الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة بهــذه الطريقــة. انظــر، علــى ســبيل المثــال، مــا تــم تبنيــه  	70
مؤخــراً مــن قبــل وزارة الزراعــة، رداً علــى انتقــادات مــن مختلــف الأطــراف بعــدم وجــود خطــة شــاملة ومتماســكة يتــم مــن خلالهــا إنجــاز الحــق بالطعــام فــي 
جنــوب أفريقيــا، فــي الإســتراتيجية المتكاملــة للأمــن الغذائــي )وهــي وثيقــة إطاريــة تســعى إلــى إنشــاء مؤسســات يتــم مــن خلالهــا إنجــاز الحــق بالطعــام 

وتنســيقه(، إضافــة إلــى جهودهــا المســتمرة فــي إصــدار تشــريعات إطاريــة بهــذا الصــدد.
انظر أعلاه، الفقرة 39. 	71
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ــاً، وهــو مــا تســتطيع  ــة بنفســها وبالتالــي تقــوم بشــيء مــا، فإنهــا ملزمــة قانوني تقــرر الدول
ــذ خطتهــا.  ــة بشــكل معقــول لتنفي المحكمــة أن تفرضــه، بتخصيــص المــوارد الضروري

ينبغــي تخطيــط إجــراءات الدولــة وتنفيذهــا بشــكل معقــول.72 وهــذا المطلــب، يرتبــط بشــكل 
وثيــق بمطلــب 'توفيــر المــوارد المعقولــة' الــوارد أعــاه، ويعنــي أنــه لا يكفــي أن تتبنــى الدولــة 
ــورق وحســب، وإنمــا ينبغــي لهــذه الإجــراءات أن تنفــذ بشــكل فعــال. كمــا  الإجــراءات علــى ال
يجــب علــى إجــراءات الدولــة أن تكــون 'متوازنــة ومرنــة'، وقــادرة علــى الاســتجابة للأزمــات عنــد 
حدوثهــا، وللاحتياجــات القصيــرة والمتوســطة وبعيــدة المــدى73، ولا يجــوز أن تســتثني 'شــريحة 
مهمــة مــن المجتمــع'74، ولا يجــوز 'ألّا تأخــذ فــي الحســبان درجــة ونطــاق الحرمــان' مــن الحــق 
المعنــي، كمــا ينبغــي أن تســتجيب للحــالات الخطيــرة للحرمــان للأشــخاص الذيــن يعيشــون 
فــي ظــروف بائســة.75 هــذه المتطلبــات المترابطــة للمرونــة و'الشــمول المعقــول'76، شــكلت 
الأســاس لقــرارات المحكمــة الدســتورية فــي قضيتــي غروتبــوم وحملــة تقديــم العــاج. فقــد 
وجــدت المحكمــة فــي غروتبــوم أن برنامــج الدولــة للســكن لــم يكــن منســجماً مــع المادتيــن 26 
)1( و )2(، لأنــه 'لــم يعتــرف بــأن علــى الدولــة أن تقــدم الغــوث للمحتاجيــن حاجــة ماســة'.77 كمــا 
أنــه فــي حملــة تقديــم العــاج، وجــدت المحكمــة أن إجــراءات الدولــة لمنــع انتقــال فيــروس الإيدز 
مــن الأم إلــى الطفــل لا تتوافــق مــع الدســتور، لأنهــا 'أخفقــت فــي معالجــة احتياجــات الأمهــات 
وأطفالهــن حديثــي الــولادة الذيــن لا يســتطيعون الوصــول'78 إلــى المواقــع التجريبيــة التــي 

كانــت تقــدم نفيرابيــن، ولأن البرنامــج بمجملــه 'لــم يكــن مرنــاً'. 

بمعنــى مــا، فــإن هــذه المتطلبــات المختلفــة جميعهــا تتعلــق بفكــرة أنــه ينبغــي لبرامــج الدولــة 
أن تكــون شــاملة. فــأي برنامــج للدولــة مصمــم لإنجــاز حــق اجتماعــي ـ اقتصــادي، ســيكون غيــر 
كامــل )وبالتالــي غيــر معقــول( مــا لــم يتضمــن إجــراءات يمكــن مــن خلالهــا الاســتجابة إلــى 
أزمــات الوصــول إلــى الحــق علــى المــدى القصيــر، واتخــاذ إجــراءات 'توفــر الإغاثــة لأولئــك الذيــن 

يحتاجونهــا حاجــة ماســة'.79 

والشــمول  بالمرونــة  يتعلــق  فيمــا  المتطلبــات  هــذه  تطرحــه  الــذي  المحيّــر  الســؤال  أن  إلا 
المعقــول، وخصوصــاً عبــارة المحكمــة الدســتورية فــي غروتبــوم، أنــه ينبغــي للبرنامــج أن يأخــذ 
فــي الحســبان درجــة ونطــاق الحرمــان فيمــا يتعلــق بحــق مــا، ومــا إذا كان اختبــار المعقوليــة الــذي 
تســتعمله المحكمــة فــي هــذا الصــدد يتطلــب مــن الدولــة اتخــاذ إجــراءات لترتيــب أولويــات 
جهودهــا، ســواء فيمــا يتعلــق بالترتيــب الزمنــي أو تخصيــص المــوارد، طبقــاً للدرجــات المختلفــة 

مــن الحاجــة. 
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هــل يتطلــب الاختبــار مــن الدولــة الانخــراط فــي 'وضــع الأولويــات بشــكل منطقــي، مــع 
المعوزيــن'؟80  بأوضــاع  خــاص  بشــكل  الاهتمــام 

قــدم روكــس حجــة قويــة بأنهــا لا تفعــل ذلــك. ويشــير إلــى أن الخلاصــة التــي توصلــت إليهــا 
المحكمــة فــي غروتبــوم تتطلــب 'مجــرد الشــمول'، وأن 'برنامجــاً حكوميــاً يتعلــق بالحقــوق 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة ]بموجــب هــذه الخلاصــة[ غيــر معقــول إذا أخفــق فــي تلبيــة احتياجــات 

شــريحة واســعة مــن المجتمــع'.81 

وفيمــا يتعلــق بالخلاصــة التــي توصلــت إليهــا المحكمــة فــي غروتبــوم، فــإن قــراءة روكــس 
صحيحــة: مــن الواضــح أن المحكمــة فــي تلــك الحالــة تطلــب مــن الدولــة أن تأخــذ بالحســبان 
احتياجــات الشــريحة الأكثــر حاجــة، دون أن تشــير فــي الوقــت نفســه إلــى أن احتياجــات مثــل 
أولئــك النــاس ينبغــي أن تُمنَــح الأولويــة علــى احتياجــات أشــخاص آخريــن.82 غيــر أنــه تمــت 
الإشــارة إلــى أن اختبــار المعقوليــة الــذي وضعتــه المحكمــة يمكــن أن يأخــذ فــي الحســبان ترتيــب 
الأولويــات طبقــاً للحاجــة، وذلــك بتعديــل معيــار التدقيــق الــذي تطبقــه علــى انتهــاكات مزعومــة 
معينــة للحقــوق الاجتماعيــة ـ الاقتصاديــة طبقــاً لدرجــة الحرمــان التــي يعانــي منهــا المتأثــرون 
بالانتهــاك.83 وطبقــاً لهــذه النظــرة، فــإن المحكمــة تتحقــق مــن الإجــراءات التــي اتخذتهــا الدولــة 
بشــكل أكثــر صرامــة عندمــا يكــون الأشــخاص الذيــن يشــتكون منهــا فــي أقصــى درجــات 

الحرمــان. 

لقــد اكتســبت هــذه الفكــرة مؤخــراً مصداقيــة فــي قضيــة خوســا. وكمــا تمــت الإشــارة أعــاه، 
فــإن المحكمــة فــي خوســا، ربمــا لأســباب متعــددة، طبقــت معيــاراً أكثــر صرامــة بكثيــر للتدقيــق 
فــي إقصــاء الدولــة للمقيميــن الدائميــن ممــا طبقتــه علــى سياســة الدولــة فــي منــع انتشــار 
ــة للإســكان فــي غروتبــوم.  ــة تقديــم العــاج، أو علــى برنامــج الدول فيــروس الإيــدز فــي حمل
ففــي خوســا، طبقــت المحكمــة اختبــاراً للتناســبية، حيــث وازنــت بيــن الأثــر الــذي أحدثــه الإقصــاء 
علــى كرامــة المقيميــن الدائميــن المعوزيــن وظروفهــم العمليــة مقابــل الغايــات التــي فرضــت 
الدولــة بموجبهــا الإقصــاء. فالمحكمــة، لــم تجــد فقــط أن مصالــح البقــاء الأساســية للمقيميــن 
المشــروعة  تأخــذ الأولويــة علــى الأغــراض  أن  ينبغــي  الذيــن تعرضــوا للإقصــاء  الدائميــن 
لإقصائهــم84، وإنمــا قامــت برفــض حجــج الدولــة القائلــة بــأن شــمول المقيميــن الدائميــن فــي 
ــة، ممــا يتطلــب  ــى الدول ــه عل ــاً لا ضــرورة ل ــاً مالي ــة سيشــكل عبئ برنامــج المســاعدة الاجتماعي
تحويــل مــوارد مــن احتياجــات مســاعدة اجتماعيــة أخــرى85، واســتنتجت ضمنيــاً أن احتياجــات البقــاء 
للمقيميــن الدائميــن ينبغــي أن تعطــى الأولويــة علــى توســيع نظــام المســاعدة الاجتماعيــة 

كمــا يطبــق علــى مواطنــي جنــوب أفريقيــا. 
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ــذا  ــي هـ ــة فـ ــا المحكمـ ــي أجرتهـ ــق التـ ــة التدقيـ ــد عمليـ ــي تحديـ ــة فـ ــر أهميـ ــل الأكثـ إن العامـ
الصـــدد كان 'الأثـــر الحـــاد ]الـــذي كان إقصـــاء المقيميـــن الدائميـــن مـــن البرنامـــج ســـيحدثه[ علـــى 
ــم  ــن ثـ ــم، ومـ ــة علـــى بقائهـ ــتطيعون المحافظـ ــن لا يسـ ــن، الذيـ ــخاص المعنييـ ــة الأشـ كرامـ
ســـيتوجهون إلـــى الآخريـــن لتمكينهـــم مـــن تلبيـــة ضـــرورات الحيـــاة، وبالتالـــي يتحولـــون إلـــى 

ــولين'.86 متسـ

إن إجــراءات الدولــة ينبغــي أن تكــون شــفافة، بمعنــى أنــه ينبغــي أن تكــون معروفــة، ســواء 
خــال وضعهــا أو بعــد أن يتــم وضعهــا، لجميــع المتأثريــن بهــا.87 وقــد تمــت إضافــة هــذا 
العنصــر الأخيــر مــن اختبــار المعقوليــة الــذي وضعتــه المحكمــة إلــى حملــة تقديــم العــاج، حيــث 
وجــدت المحكمــة أنــه مــن أجــل أن يكــون البرنامــج معقــولًا، فــإن 'محتوياتــه ينبغــي أن تكــون 
ــة تقديــم العــاج نفســها، فــإن المتقاضيــن  ــة حمل معروفــة بشــكل كافٍ'.88 كمــا بينــت قضي
ــم يكــن مــن  ــرة إذا ل ــات كبي ــة يواجهــون صعوب ــة والاقتصادي ــا الحقــوق الاجتماعي فــي قضاي
الممكــن التحقــق بشــكل مؤكــد ممــا توفــره إجــراءات الدولــة. بمعنــى أساســي جــداً، ومــن 
أجــل أن يكــون المــرء قــادراً علــى الطعــن فــي موقــف الدولــة، فإنــه ينبغــي أن يكــون قــادراً 
علــى تحديــد هــذا الموقــف بدقــة. وفــي هــذا الصــدد، فــإن مطلــب الشــفافية يُعتبَــر أمــراً بالــغ 

ــة.89 الأهمي

فــي قضيــة مازيبوكــو ضــد مدينــة جوهانســبرغ90، وجــدت المحكمــة الدســتورية أنــه بصــرف 
النظــر عــن إظهــار أن الخطــة التــي تــم تبنّيهــا معقولــة، فــإن مفهــوم الإنجــاز التدريجــي يفــرض 
أيضــاً التزامــاً علــى الدولــة بالاســتمرار فــي مراجعــة خطتهــا مــن أجــل ضمــان إنجــاز الحقــوق 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة بشــكل تدريجــي. كمــا وجــدت المحكمــة أن الخطــة المتصلبــة التــي لا 
تتــم مراجعتهــا، مِــن غيــر المحتمــل أن ينتــج عنهــا إنجــاز تدريجــي للحقــوق ينســجم مــع الالتزامــات 

التــي تفرضهــا الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي الدســتور.

)ج( الانخراط البنّاء
عندمــا ينفــذ أحــد كيانــات الدولــة الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، يكــون مطلوبــاً منــه التعامل 
ــة، ولا تأخــذ  ــة مفرطــة فــي التكنوقراطي ــرة بكرامــة. إن مقارب مــع الأفــراد والمجموعــات المتأث
فــي الاعتبــار احتياجــات ورغبــات الأشــخاص المتأثريــن قــد لا تكــون معقولــة. ولذلــك، فــإن 
المحكمــة الدســتورية طــورت فكــرة الانخــراط البنــاء فــي قضيــة شــاغلي 51 شــارع أوليفيــا، 
ضاحيــة بيريــا و197 الشــارع الرئيســي فــي جوهانســبرغ ضــد مدينــة جوهانســبرغ وآخريــن.91 
رغــم أن هــذه القضيــة عالجــت احتمــال إخــاء مجموعــة كبيــرة مــن الأفــراد مــن أحيــاء داخليــة فــي 
ــة  ــى حــالات أخــرى تعمــل الدول ــدأ الســكن المعقــول يمكــن تطبيقــه عل جوهانســبرغ، فــإن مب
فيهــا علــى تطويــر الخدمــات بشــكل يــؤدي إلــى إنجــاز الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة. وهــذه 
الرؤيــة، تنبــع مــن تعليقــات المحكمــة الدســتورية فــي غروتبــوم علــى العلاقــة بيــن الإجــراء 
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المعقــول الــذي تتخــذه الدولــة والحاجــة لمعاملــة النــاس بالاحتــرام المناســب واحتــرام كرامتهــم. 
وقــد علقــت المحكمــة فــي غروتبــوم علــى النحــو الآتــي92 :

ينبغــي لجميــع مســتويات الحكومــة ضمــان تنفيــذ برنامــج الإســكان بشــكل معقــول ومناســب، 
فــي ضــوء جميــع أحــكام الدســتور. وســيتم تقييــم جميــع آليــات التنفيــذ وجميــع إجــراءات الدولــة 
فيمــا يتعلــق بالإســكان، بموجــب متطلبــات المــادة 26 مــن الدســتور. وينبغــي أن تكــون كل 
خطــوة علــى كل مســتوى فــي الحكومــة منســجمة مــع الالتــزام الدســتوري باتخــاذ الإجــراءات 
المعقولــة لتوفيــر الســكن المناســب... إن فرضيــة أن الحقــوق مترابطــة وذات أهميــة متســاوية 
ليســت افتراضــاً نظريــاً وحســب؛ فلهــذا المفهــوم أهميــة إنســانية وعمليــة كبيــرة فــي مجتمــع 
قائــم علــى الكرامــة الإنســانية والمســاواة والحريــة. ومِــن الجوهــري بالنســبة لتقييــم معقوليــة 
الإجــراء الــذي تتخــذه الدولــة، أن يكــون قــد أخــذ بالحســبان الكرامــة الراســخة فــي النــاس. فعندمــا 
يتــم تحديــد معقوليــة الإجــراء الــذي اتخذتــه الدولــة فيمــا يتعلــق بالإســكان دون أن تؤخــذ القيمــة 
ــن يســاوي  ــار، فــإن الدســتور ســاعتها ل ــن الاعتب ــة للكرامــة الإنســانية بعي الدســتورية الجوهري

قيمــة الــورق الــذي كتــب عليــه.

في سياق عمليات الإخلاء،  ثمة احتمال  أن يصبح هؤلاء الناس دون مأوى كنتيجة مباشرة 
البلدية  إدارة  الحالة. وفي هذه الظروف، فإن الأشخاص الضالعين في  لإخلائهم في هذه 
شارع  حالة  وفي  وجماعياً.93  فردياً  الشاغلين  مع  بناء  بشكل  انخرطوا  قد  يكونوا  أن  ينبغي 
أوليفيا، شرحت المحكمة أن مثل ذلك الانخراط كان 'عملية متبادلة في الاتجاهين' يتوجب فيها 
على الأطراف الانخراط بشكل بناء مع بعضهم البعض. ورغم أنه ليس هناك قائمة مغلقة 
لأهداف الانخراط، إلّا أن المحكمة أوردت بعض أهداف الانخراط في حالات الإخلاء الوشيك:94

أ التبعات التي يمكن أن تترتب على عملية الإخلاء؛	.
ب ما إذا كان بوسع المدينة أن تساعد في تخفيف تلك التبعات القاسية؛	.
ج ما إذا كان من الممكن جعل الأبنية المعنية آمنة وصحية لفترة انتقالية؛	.
د ما إذا كان يترتب على المدينة أية التزامات للشاغلين في الظروف السائدة؛	.
ه متى وكيف يمكن للمدينة الوفاء بهذه الالتزامات.	.

فــي حالــة الإخــاء الوشــيك، فــإن الســلطة التــي ترغــب بتنفيــذ الإخــاء 'ينبغــي أن تبــذل جهــوداً 
معقولــة للانخــراط' قبــل أن تنفــذ عمليــة الإخــاء. ينبغــي أن تــدار عمليــة الانخــراط، إذا أمكــن، 
مــن قبــل أشــخاص حذريــن وحساســين.95 ويشــكل هــذا جــزءاً مــن الالتــزام العــام الواقــع علــى 
الجهــة الحكوميــة بــأن تتصــرف بشــكل معقــول. فــي غروتبــوم، علّقــت المحكمــة بــأن 'كل خطــوة 
علــى كل مســتوى مــن مســتويات الحكومــة ينبغــي أن تكــون منســجمة مــع الالتــزام الدســتوري 

 SA 217 )1( 2005 ــدد مــن الشــاغلين ــث ضــد ع ــورت إليزابي ــة ب ــان 82-83. انظــر أيضــاً: بلدي ــوم، الفقرت ــا ضــد غروتب ــوب أفريقي ــة جن حكومــة جمهوري 	92
2004 (12) BCLR 1268 (CC) ;(CC)، الفقــرة 39 حيــث قــررت المحكمــة: "لا يمكــن دائمــاً الفصــل بيــن الأوجــه الإجرائيــة والجوهريــة للعدالــة. قــد يحتــاج 
الــدور الإداري للمحاكــم إلــى أن يعبّــر عــن ذاتــه بطــرق مبتكــرة. وهكــذا، فــإن أحــد الطــرق اللائقــة والفعالــة لتحقيــق تســويات مســتدامة بيــن المصالــح 
المختلفــة ذات الصلــة تتمثــل فــي تشــجيع الأطــراف علــى الانخــراط مــع بعضهــم البعــض فــي محاولــة جــادة ونزيهــة لإيجــاد حلــول مقبولــة مــن قبــل 
جميــع الأطــراف. كلمــا كان ذلــك ممكنــاً، فــإن الانخــراط المباشــر القائــم علــى الاحتــرام وجهــاً لوجــه أو الوســاطة مــن خــال طــرف ثالــث ينبغــي أن يحــل 

محــل المواجهــات غيــر المباشــرة مــن خــال خصــوم متصلبيــن".
شاغلو 51 شارع أوليفيا ضد مدينة جوهانسبرغ وآخرين الفقرة 13. 	93

المرجع السابق، الفقرة 14. 	94

المرجع السابق، الفقرة 15. 	95
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باتخــاذ إجــراءات معقولــة لتوفيــر الســكن المناســب'.96 كمــا قالــت المحكمــة فــي قضيــة شــارع 
أوليفيا.97

قــد يكــون مــن المعقــول فــي بعــض الظــروف توفيــر المســاكن بشــكل دائــم، وفــي ظــروف 
ــة  ــر مســاكن علــى الإطــاق. إن الاحتمــالات بيــن هذيــن النقيضيــن لا نهائي أخــرى، عــدم توفي
تقريبــاً، ولا ينبغــي تجاهــل أنــه لا يمكــن توقّــع أن توفــر المدينــة الســكن بشــكل يتجــاوز مــا 
ــة،  ــة الانخــراط معقول ــة فــي عملي ــه المــوارد المتاحــة. وطالمــا كانــت اســتجابة البلدي تســمح ب
فــإن الاســتجابة تنســجم مــع المــادة 26 )2(. ولذلــك، فــإن الدســتور يفــرض علــى كل بلديــة 
الانخــراط بشــكل بنــاء مــع الأشــخاص الذيــن يمكــن أن يصبحــوا دون مــأوى بســبب إخلائهــا 
لهــم. وعندمــا تكــون البلديــة هــي المتقــدم بطلــب الإخــاء، مــا يمكــن أن يــؤدي إلــى أن يصبــح 
الأشــخاص دون مــأوى، فــإن الظــرف الــذي ينبغــي للمحكمــة أن تأخــذه بعيــن الاعتبــار للالتــزام 

ــاءً. بالمــادة 26 )3( مــن الدســتور هــو مــا إذا كان الانخــراط بن

إلا أن عمليــة الانخــراط، يمكــن أن تنجــح فقــط إذا تصــرف الطرفــان بشــكل معقــول وبنيّــة طيّبــة. 
وعلــى منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تدعــم مطالبــات النــاس أن تيسّــر عمليــة الانخــراط 
بــكل الطــرق الممكنــة.98 وهنــاك ثمــة متطلــب هــام بالانخــراط البنــاء، يتمثــل فــي الانفتــاح 
والشــفافية مــن جانــب المؤسســة الحكوميــة، حيــث إن الســرية تحــدث أثــراً عكســياً علــى عمليــة 

الانخــراط.99

)د( ضمن الموارد المتاحة
ينبغــي ممارســة واجــب الدولــة فــي إنجــاز الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة 'فــي حــدود 
المــوارد المتاحــة'. يشــير ليبينبيــرغ إلــى أن هــذه العبــارة توفــر تبريــراً للدولــة وتفــرض عليهــا واجبــاً 
فــي الآن ذاتــه: إنهــا تســمح للدولــة بــأن تعــزو فشــلها فــي إنجــاز حــق اجتماعــي ـ اقتصــادي إلــى 
القيــود المفروضــة علــى الموازنــة؛ ويتطلــب مــن الدولــة فــي الواقــع أن توفــر المــوارد اللازمــة 

لإنجــاز الحــق.100

لقــد كانــت المحكمــة الدســتورية حريصــة فــي دراســتها للقضايــا المتعلقــة بالموازنــة، وقــد 
قامــت فــي بعــض الحــالات بتجنّبهــا بشــكل كامــل. ففــي ســوبراموني، قبلــت المحكمــة 
ببســاطة بزعــم الحكومــة بــأن المــوارد كانــت محــدودة، وســمحت لتلــك الحقيقــة بتحديــد قرارهــا.

لــم تــدرس المحكمــة الاعتمــادات المخصصــة للأغــراض الصحيــة مــن الحكومــة الوطنيــة، ولــم 
تــدرس بطريقــة صارمــة طريقــة اســتخدام الاعتمــادات علــى المســتوى المحلــي.101 وفــي 
غروتبــوم، لــم تكــن القيــود المفروضــة علــى المــوارد قضيــة مباشــرة. وعلــى نحــو مماثــل، 
ففــي حملــة تقديــم العــاج، وفيمــا يتعلــق بمســألة مــا إذا كان ينبغــي توفيــر عقــار نفيرابيــن 

حكومة جمهورية جنوب أفريقيا ضد غروتبوم، الفقرة 82. 	96
شاغلو 51 شارع أوليفيا ضد مدينة جوهانسبرغ وآخرين، الفقرة 18. 	97

المرجع السابق، الفقرة 20. 	98
المرجع السابق، الفقرة 21 . 	99

حكومة جمهورية جنوب أفريقيا ضد غروتبوم، الفقرة 46. 	100
سوبراموني ضد وزير الصحة، الفقرات 28-24. 	101



249اعيملاجتاالاقتصادية و وققلحاالمحور السابع: 

فــي مرافــق الصحــة العامــة حيــث كانــت البنيــة التحتيــة للمراقبــة والمشــورة متوافــرة أصــاً، 
فقــد تــم تجاهــل مســألة توافــر المــوارد بشــكل كامــل. وكان مصنّعــو نفيرابيــن قــد تعهــدوا 
بتوفيــره مجانــاً لمــدة خمــس ســنوات ودون أن يكــون مطلوبــاً أي إنفــاق إضافــي علــى البنيــة 

ــل تلــك المرافــق.102 ــة للمضــي فــي التوســع إلــى مث التحتي

فــي تلــك الحــالات التــي لا يمكــن فيهــا تحاشــي القضايــا المتعلقــة بالموازنــة، فــإن المحكمــة 
طلبــت مــن الدولــة إقناعهــا بقيودهــا الماليــة.103 ومــن ثــم مضــت للتحقــق مــن مزاعــم الدولــة 
فــي هــذا الصــدد، لكــن بطريقتهــا ـ أي أنهــا أخــذت القيــود المفروضــة علــى الموازنــة القائمــة 

علــى أنهــا مســلّم بهــا. 

لــم تــدرس المحكمــة القــرارات الأوليــة المتعلقــة بالموازنــة علــى مســتوى الاقتصــاد الكلــي. 
ففــي قضيــة حملــة تقديــم العــاج، وفيمــا يتعلــق بتوســيع البرنامــج لمنــع انتقــال فيــروس 
الإيــدز مــن الأم إلــى الطفــل ليشــمل المرافــق التــي لا تحتــوي البنيــة التحتيــة الضروريــة 
المــوارد  عــدم توافــر  بالفعــل بســبب  اعترضــت  الدولــة  المشــورة، فــإن  للمراقبــة وتقديــم 
اللازمــة. وقــد انخرطــت المحكمــة مــع تلــك الحجــة ورفضتهــا. أولا، حيــث إن عمليــة التقاضــي 
بيــن حملــة تقديــم العــاج والدولــة كانــت قــد بــدأت، فــإن بعــض الحكومــات المحليــة كانــت قــد 
شــرعت بتقديــم عقــار نفيرابيــن فــي مرافــق غيــر المواقــع التجريبيــة104، رغــم مــا زُعــم عــن القيــود 

ــى المــوارد. المفروضــة عل

لقــد بيّــن ذلــك للمحكمــة حقيقــة أن 'الإرادة السياســية المطلوبــة'، وليــس المــوارد، هــي 
العنصــر الــذي كان مفقــوداً.105 إضافــة إلــى ذلــك، وبينمــا كان يجــري الاســتماع إلــى القضيــة، 
أعلنــت الدولــة عــن تخصيــص مــوارد إضافيــة كبيــرة لمعالجــة وبــاء الإيــدز.106 وهكــذا، فــإن 
تعــد  لــم  الســابق  فــي  المــوارد  علــى  كانــت مفروضــة  التــي  القيــود  أن  وجــدت  المحكمــة 
موجــودة.107 فــي خوســا أيضــاً، اعترضــت الدولــة علــى أســاس أنهــا لــن يكــون لديهــا المــوارد 
الكافيــة لتوســيع منــح المســاعدة الاجتماعيــة للمقيميــن الدائميــن المعوزيــن.108 ومــرة أخــرى، 
ــة كانــت  درســت المحكمــة هــذه الحجــة ورفضتهــا.109 لقــد كان بوســعها فعــل ذلــك، لأن الدول
قــد قدمــت 'دليــاً واضحــاً يظهــر مــا ســتكون عليــه التكلفــة الإضافيــة لتقديــم المنــح الاجتماعيــة 
لـــ... المقيميــن الدائميــن'.110 نتيجــة لذلــك، لــم تتمكــن المحكمــة مــن تقييــم مــا إذا كانــت الكلفــة 

وزارة الصحــة ضــد حملــة تقديــم العــاج، الفقــرة 19. وهــذا دفــع المحكمــة للحكــم بــأن توســيع البرنامــج إلــى هــذه المواقــع 'لــن يرتــب أيــة تكاليــف إضافيــة  	102
كبيــرة أخــرى' )الفقــرة 71(.

إن المســؤولية فــي هــذا الصــدد تقــع بالفعــل علــى الدولــة وليــس علــى المدعــي )انظــر الفقــرات 2.3 أعــاه(، وهــذا مــا تــم إثباتــه بوضــوح فــي خوســا  	103
ضــد وزيــر التنميــة الاجتماعيــة.

حملة تقديم العلاج، الفقرة 118. 	104
المرجع السابق، الفقرة 119. 	105

المرجع السابق، الفقرة 120.. 	106
المرجع السابق، 	107

خوسا ضد وزير التنمية الاجتماعية، الفقرتان 60 و 61. 	108
إن اســتعداد المحكمــة لفعــل ذلــك أمــر غيــر مهــم. انظــر علــى النقيــض مــن ذلــك نيغوبــو جــي يناقــش فــي خوســا فــي الفقــرة 128: 'الســيد كروغــر ...  	109
يقــدر أن الكلفــة الســنوية لتشــميل الســكان الدائميــن ســتتراوح بيــن 243 مليــون رانــد و 672 مليــون رانــد. لــدى صنــاع السياســات الخبــرة ... لتقديــم ... 
توقعاتهــم حــول الظــروف الاجتماعيــة المســتقبلية. أي ... أنــه العمــل الــذي يُفتــرَض أن يقــوم بــه صنــاع السياســات. مــا لــم يكــن هنــاك دليــل يتعــارض 

مــع هــذا، فــإن المحكمــة تتــردد فــي رفــض التقديــرات المعقولــة التــي يقدمهــا صنــاع السياســات'.
خوسا ضد وزير التنمية الاجتماعية، الفقرة 62. 	110
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الإضافيــة ستشــكل عبئــاً لا يمكــن احتمالــه للدولــة.111 إضافــة إلــى ذلــك، فــإن الدولــة قدمــت 
للمحكمــة دليــاً علــى إنفاقهــا الجــاري راهنــاً وتوقعاتهــا للزيــادة فــي الإنفــاق علــى المســاعدة 
الاجتماعيــة.112 لقــد مكّــن هــذا المحكمــة مــن الإشــارة إلــى أنــه، حتى مــع أكثر التقديرات تشــاؤماً 
للنفقــات الإضافيــة التــي أحدثهــا توســيع المســاعدة الاجتماعيــة إلــى المقيميــن الدائميــن،113 

فــإن العــبء الإضافــي علــى الدولــة ســيكون صغيــراً جــداً نســبياً. 

ربمــا يمكــن فهــم المقاربــة التــي اتبعتهــا المحكمــة فــي تنــاول قضايــا الموازنــة وفــي تقديرهــا 
لتبعــات تقصّيهــا لذلــك مــن التعليــق فــي قضيــة حملــة تقديــم العــاج، حيــث أشــارت المحكمــة 
إلــى أن دراســتها بحــد ذاتهــا ليســت 'موجهــة إلــى إعــادة ترتيــب الموازنــة'، بــل إنهــا 'يمكــن 
فــي الواقــع أن يكــون لهــا تداعيــات تتعلــق بالموازنــة'.114 يبــدو أن هــذا التعليــق يشــير بوضــوح 
لــن تحقــق بشــكل مباشــر ولــن تقــدم للدولــة توجيهــات بشــأن قــرارات  إلــى أن المحكمــة 
تخصيــص الاعتمــادات علــى مســتوى الاقتصــاد الكلــي. وفــي الوقــت نفســه، فإنهــا لــن تمتنــع 
عــن التحقــق مــن معقوليــة إجــراءات الدولــة طبقــاً للمعيــار الموصــوف أعــاه، حتــى لــو كانــت 
الخلاصــة التــي توصلــت إليهــا المحكمــة بعــدم المعقوليــة ترتّــب علــى الدولــة نفســها تبعــات 

تتمثــل فــي إعــادة تنظيــم موازنتهــا.115 

ــز بيــن قيامهــا بتنظيــم الموازنــة بنفســها واتخــاذ قــرارات يكــون مــن تبعاتهــا وجــوب  إن التميي
قيــام الدولــة بإعــادة تنظيــم الموازنــة أمــر خيالــي فــي بعــض الأحيــان ـ كمــا فــي حالــة التمييــز 
بيــن الفعاليــة والفعاليــة النســبية التــي تمــت مناقشــتها أعــاه. ويتمثــل أثــر القــرار فــي قضيــة 
خوســا، بأنــه ورغــم أن المحكمــة لا تقــدم نفســها علــى أنهــا 'تعيــد تنظيــم موازنــة الدولــة'، فإنــه 
يتوجــب علــى الدولــة تخصيــص مــوارد إضافيــة )مهمــا كان المبلــغ زهيــداً بالمقارنــة( لبنــد لم تكن 
ترغــب بتمويلــه. إلّا أن روكــس كان قــد جــادل بــأن هــذا قــد يكــون مفيــداً، حيــث يتمتــع بالخاصيــة 
ــى  ــارات تخصيــص الاعتمــادات إل ــة فــي الســماح للمحكمــة بالتدخــل فــي خي ــدة المتمثل الفري
الحــد المطلــوب لإنفــاذ أحــد الحقــوق، ودون الاعتــراف بذلــك مباشــرة. وعلــى هــذا النحــو، فإنهــا 

تتجنــب المواجهــة المباشــرة مــع الســلطة التنفيذيــة.

مؤخــراً، فــي قضيــة بلــو مونلايــت116 اعترضــت مدينــة جوهانســبرغ علــى الطعــن الــذي قــدم 
للمحكمــة الدســتورية ضــد قــرار محكمــة الاســتئناف العليــا، ورغــم حقيقــة أنهــا لــم تكــن قــد 
خصصــت اعتمــادات فــي الموازنــة لتقديــم بديــل مؤقــت للســكن للأشــخاص الذيــن يتــم 
إخلاؤهــم مــن منازلهــم مــن قبــل مالكــي العقــارات الخاصيــن، فإنهــا ينبغــي أن تجــد المــوارد 
ــة  ــة معين ــك خــال ســنة مالي ــة بأنهــا لا تســتطيع فعــل ذل ــت المدين ــك. وقــد جادل ــام بذل للقي

خوســا مهمــة مــن حيــث الوضــوح الــذي ترســخه لجهــة أن المســؤولية لا تقــع علــى المدعــي فــي قضيــة أحــد الحقــوق الاجتماعيــة الاقتصاديــة ليثبــت أن  	111
الدولــة لــم تكــن مقيــدة بعــدم وجــود المــوارد، بــل علــى الدولــة لتثبــت أنهــا مقيــدة بذلــك )الفقــرات 60-62(. وتمامــاً لأن الدولــة لــم تكــن قــادرة علــى فعــل 
ذلــك بشــكل مــرضٍ، فــإن المحكمــة رفضــت اعتراضهــا، فيمــا يبــدو دون أن تطالــب المدعيــن بتقديــم دليــل مناقــض )الفقــرة 62(. انظــر أيضــاً: الفقــرات 

3. 2. أعــاه.
خوسا ضد وزير التنمية الاجتماعية، الفقرة 60. 	112

قــدرت الدولــة أن الكلفــة الإضافيــة ســتكون بيــن 243 مليــون رانــد و 672 مليــون. النطــاق الواســع نفســه أشــار للمحكمــة بوجــود غيــاب لدليــل واضــح علــى  	113
التبعــات المحتملــة المتعلقــة بالمــوارد فــي حــال ثبــوت عــدم التوافــق )الملاحظــة 9 أعــاه، الفقــرة 62(.

وزير الصحة ضد حملة تقديم العلاج، الفقرة 38. 	114
فــي قضيــة خوســا ضــد وزيــر التنميــة الاجتماعيــة، هــذا مــا فعلتــه المحكمــة بالتحديــد. الخلاصــة التــي توصلــت إليهــا بعــدم المعقوليــة تجبــر الدولــة بإنفــاق  	115

المــوارد علــى توفيــر الوصــول إلــى تعويضــات المســاعدة الاجتماعيــة، وهــو مــا لــم تكــن قــد خصصــت لــه اعتمــادات فــي الموازنــة.
 39 (Pty) Ltd (CC) [2011] ZACC 33; 2012 (2) BCLR 150 (CC); 2012 (2) SA بلديــة مدينــة جوهانســبرغ العاصمــة ضــد شــركة مونلايــت للعقــارات 	116

.)104 (CC) (1 December 2011



251اعيملاجتاالاقتصادية و وققلحاالمحور السابع: 

الســكن  لتقديــم مثــل ذلــك  الطــوارئ  المــوارد للاســتعمال فــي حــالات  وإعــادة تخصيــص 
ــه اعتمــاد أصــاً.  ــم يكــن قــد خصــص ل ــل، إذا ل البدي

وتابعــت، بــأن مثــل تلــك النفقــة ســتكون غيــر قانونيــة. فيمــا ردت المحكمــة الدســتورية ببســاطة 
بــأن المدينــة لا تســتطيع تحاشــي مســؤولياتها الدســتورية فقــط بالادعــاء بأنهــا لــم تخصــص 
الاعتمــادات الضروريــة لذلــك الغــرض فــي الموازنــة. وإذا لــم تكــن قــد فعلــت ذلــك، فــإن عليهــا 

أن تجــد المــال، فعليــاً، فــي مــكان مــا.117

المرجع السابق، الفقرة 74 . 	117
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 المحور الثامن:
إرساء قواعد دستورية 

لتقليص الفوارق 
الاقتصادية في 
المنطقة العربية



253دية في المنطقة العربيةاقواعد دستورية لتقليص الفوارق الاقتص :إرساءنلثاماالمحور 

)15( وضع الموازنات والإنفاق العام 
والدين والتنمية

أحمد مفيد

مقدمة
بالنظـر لأهميـة المـوارد الماليـة فـي تحقيـق التنميـة البشـرية المجاليـة، فـي عمليـة التخطيـط، 
وفـي مجـال السياسـات العموميـة فـي مختلـف مظاهرهـا  وتجلياتها الاقتصاديـة والاجتماعية 
والثقافيـة والسياسـية، فقـد حظيـت باهتمـام كبيـر مـن قبـل جميـع الـدول، وأسـندت فـي هـذا 
الخصـوص العديـد مـن الاختصاصـات فـي المجـال المالـي للسـلطات الدسـتورية، سـواء منهـا 
السـلطة التشـريعية أو السـلطة التنفيذيـة، كمـا تـم وضـع العديـد مـن الضوابـط والإجـراءات 
التـي يخضـع لهـا إعـداد قانـون الموازنـة السـنوي، وتـم النـص علـى مجموعـة مـن أنـواع الرقابة 
التـي يخضـع لهـا صـرف المـال العمومـي وأسـندت هـذه الرقابـة للبرلمـان )الرقابة السياسـية(، 
كمـا أسـندت للقضـاء )الرقابـة القضائيـة( وذلـك إلـى جانـب الرقابـة الإداريـة ورقابة الـرأي العام.

 تعــد مســألة الميزانيــة وجميــع القضايــا الماليــة مــن مــوارد ونفقــات ورســوم وضرائــب مــن بيــن 
أهــم الأســباب التــي كانــت عامــاً حاســماً فــي ظهــور البرلمــان، حيــث إن نشــأة البرلمــان لأول 
ــب  ــق بفــرض الضرائ ــة، وخصوصــاً منهــا مــا يتعل ــا المالي ــا ارتبطــت بالقضاي مــرة فــي بريطاني

وبكيفيــة صــرف النفقــات.

وقــد عرفــت المنظومــة القانونيــة المتعلقــة بالموازنــة، العديــد مــن التطــورات والتــي نتــج عنهــا 
وضــع العديــد مــن القواعــد التــي تخضــع لهــا، وتقنيــن طريقــة إعدادهــا والمقاربــات المعتمــدة 
فــي ذلــك، وتحديــد المعطيــات التــي يجــب أن تتضمنهــا والوثائــق التــي ينبغــي أن تكــون 

مرفقــة لهــا، والأهــداف التــي ترمــي إلــى تحقيقهــا علــى جميــع المســتويات.

العدالــة  لتحقيــق  الأساســية  الوســيلة  يشــكل  ولكونــه  الموازنــة،  قانــون  وبالنظــر لأهميــة 
الاجتماعية والعدالة الترابية، وتقليص الفوارق الطبقية ومحاربة كل أشــكال الفقر والهشاشــة 
والتهميــش، ويشــكل أيضــاً الضمانــة الرئيســية لتنفيــذ وتفعيــل مختلــف السياســات العموميــة 
والنهــوض بمســتوى الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي يعــد ضمانهــا شــرطاً جوهريــاً 
لضمــان كرامــة الإنســان...، بالنظــر لــكل ذلــك فقــد خصــه المشــرع الدســتوري فــي العديــد مــن 
الــدول، بالعديــد مــن الشــروط والضمانــات وحــدد لــه العديــد مــن الأهــداف والغايــات، وهــذا مــا 

يظهــر جليــاً مــن خــال العديــد مــن الدســاتير المقارنــة علــى المســتوى الدولــي.

 والأمــر كذلــك بالنســبة  للــدول العربيــة، حيــث  حظــي قانــون الموازنــة الســنوي بأهميــة 
خاصــة مــن قبــل المشــرع الدســتوري، وهــذا مــا يستشــف بشــكل واضــح مــن خــال الاطــاع 
علــى دســاتير العديــد مــن الــدول العربيــة التــي وضعــت مقتضيــات خاصــة بقانــون الموازنــة 
الســنوي وذلــك بغيــة ضمــان نجــاح السياســات العموميــة المعتمــدة، والنهــوض بمســتوى 
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الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتقليــص الفــوارق الاقتصاديــة، وضمــان تنميــة شــمولية 
ومندمجــة. هــذا مــا يتجلــى مــن خــال الدســاتير المعتمــدة فــي العديــد مــن الــدول العربيــة، بمــا 

فيهــا تلــك الصــادرة بعــد انطــاق مــا أصبــح يُعــرف بـــ 'الربيــع العربــي'.

الإشكاليات البحثية الأساسية التي يطرحها الموضوع

تتوخــى هــذه الورقــة الإجابــة علــى مجموعــة مــن التســاؤلات المعرفيــة المتعلقــة بقانــون 
ســاهمت  حــد  أي  فإلــى  بالتنميــة،  وعلاقتــه  العربيــة  المنطقــة  فــي  الســنوي  الموازنــة 
الاقتصاديــة  الفــوارق  تقليــص  فــي  العامــة  بالموازنــة  المتعلقــة  الدســتورية  المقتضيــات 
وفــي النهــوض بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة وفــي تحقيــق التنميــة؟ وماهــي المســاطر 
ــة؟ ومــا هــي  ــدول العربي ــة الســنوية فــي ال ــن الموازن ــداد قواني ــراءات المتبعــة فــي إع والإج
التدابيــر والمقترحــات اللازمــة للنهــوض بــالأدوار والوظائــف التــي يمكــن تحقيقهــا مــن خــال 

قوانيــن الموازنــة العامــة؟

1( الإطار الدستوري لقوانين الموازنة السنوية

تعــد قوانيــن الموازنــة العامــة مــن بيــن أهــم القوانيــن فــي ســائر دول العالــم وذلــك لارتباطهــا 
بالسياســات العموميــة فــي مختلــف المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وبالبنــى 
التحتيــة، وأيضــا بالنظــر لارتباطهــا بالتوزيــع العــادل للثــروات ومحاربــة الفقر والنهوض بمســتوى 

الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

تحظــى الموازنــة العامــة بأهميــة كبــرى لأنهــا تعبــر عــن برنامــج العمــل السياســي والاقتصــادي 
والاجتماعــي للحكومــة خــال الفتــرة الماليــة. وبعبــارة أخــرى، فــإن الموازنــة العامــة للدولــة لهــا 
ــة، عــن  ــة، إذ يمكــن الكشــف عــن مختلــف أغــراض الدول ــة واجتماعي ــه سياســية واقتصادي دلال
طريــق تحليــل أرقــام الإيــرادات العامــة والنفقــات العامــة، التــي تجمعهمــا وثيقــة واحــدة، هــي 
الموازنــة العامــة للدولــة. وباختصــار، يمكــن القــول بــأن الموازنــة العامــة للدولــة ليســت مجــرد 
بيــان يتضمــن الإيــرادات العامــة والنفقــات العامــة، وإنمــا هــي كذلــك وثيقــة الصلــة بالاقتصــاد 
القومــي، والأداة الرئيســية التــي يمكــن عــن طريقهــا تحقيــق أهــداف الدولــة، السياســية 

ــة.1 والاقتصاديــة والاجتماعي

ومــا يضفــي علــى الموازنــة العامــة أهميــة قصــوى فــي جميــع الــدول هــو بعدهــا السياســي، 
ــة علــى تنفيذهــا  ــه، وتتــم المصادقــة عليهــا والرقاب حيــث تعــرض علــى البرلمــان وتناقــش في
مــن قبــل البرلمــان. كمــا أنهــا ترتبــط بالمجــال الاقتصــادي مــن حيــث معــدل النمــو والاســتثمار 
والتوزيــع العــادل للثــروات، وتســتخدم لتحقيــق الأمــن الاجتماعــي ومحاربــة الفقــر، والنهــوض 

بمســتوى الحمايــة الاجتماعيــة، وضمــان التمتــع بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

الموازنة في سؤال وجواب، منشورات وزارة المالية، جمهورية مصر العربية، 2014، ص 3 	1
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وبالنظــر لهــذه الأهميــة الرفيعــة التــي تحظــى بهــا قوانيــن الموازنــة العامــة وباعتبارهــا الوســيلة 
الأساســية لتنفيــذ السياســات العامــة للدولــة، فقــد خصهــا المشــرع الدســتوري بعنايــة كبيــرة، 
وهــذا مــا يظهــر جليــاً مــن خــال الاطــاع علــى مقتضيــات العديــد مــن دســاتير دول العالــم، بمــا 

فيهــا الــدول العربيــة.

ــات المؤطــرة لقانــون  ففــي المغــرب، نــص الدســتور المغربــي لســنة 2011 علــى المقتضي
ــع المتعلــق بالســلطة التشــريعية. وأحــال المشــرع الدســتوري فــي  ــاب الراب ــة ضمــن الب المالي
هــذا الخصــوص علــى قانــون تنظيمــي )قانــون أساســي(، وهــذا مــا تؤكــده الفقــرة الأولــى 
مــن الفصــل 75 مــن دســتور 2011، والتــي جــاء فيهــا بــأن "يصــدر قانــون الماليــة، الــذي 
يــودع بالأســبقية لــدى مجلــس النــواب، بالتصويــت مــن قبــل البرلمــان، وذلــك طبــق الشــروط 
المنصــوص عليهــا فــي قانــون تنظيمــي؛ ويحــدد هــذا القانــون التنظيمــي طبيعــة المعلومــات 
والوثائــق والمعطيــات الضروريــة لتعزيــز المناقشــة البرلمانيــة حــول مشــروع قانــون الماليــة".

ــك،  ــذي يرأســه المل ــوزاري ال ــق بالمجلــس ال ــن الفصــل 49 مــن الدســتور، والمتعل  كمــا تضمّ
علــى أن يتــداول هــذا المجلــس فــي التوجهــات العامــة لمشــروع قانــون الماليــة، وذلــك قبــل 
إحالتــه مــن قبــل الحكومــة علــى البرلمــان. كمــا تنــص الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 77 علــى أن 

"يســهر البرلمــان والحكومــة علــى الحفــاظ علــى تــوازن ماليــة الدولــة".

ويتضمن القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية بالمغرب، النص على أن "يتوقع قانون 
المالية لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الدولة ويقيّمها ويأذن بها ضمن توازن اقتصادي 

ومالي يحدده القانون المذكور".2 و "يعتبر بحكم هذا النص قانوناً للمالية3: 

قانون المالية للسنة؛❙❙
قوانين المالية المعدلة له؛❙❙
قانون التصفية".❙❙

وفــي تونــس، ينــص المشــرع الدســتوري فــي الفصــل 65 مــن دســتور 2014 علــى أن "تتخــذ 
شــكل قوانيــن عاديــة النصــوص المتعلقــة بـــ ...قوانيــن الماليــة وغلــق الميزانيــة والمصادقــة 
علــى مخططــات التنميــة...". وقــد أحــال المشــرع الدســتوري فــي تونــس مــا يتعلــق بقانــون 
الموازنــة علــى قانــون أساســي، وهــذا مــا يؤكــده الفصــل 66 الــذي جــاء فيــه بــأن "يرخــص 
القانــون فــي مــوارد الدولــة وتكاليفهــا حســب الشــروط المنصــوص عليهــا بالقانــون الأساســي 
للميزانيــة. يصــادق مجلــس نــواب الشــعب علــى مشــاريع قوانيــن الماليــة وغلــق الميزانيــة طبــق 

الشــروط المنصــوص عليهــا بالقانــون الأساســي للميزانيــة...".

وبالرجــوع للقانــون الأساســي للميزانيــة فــي تونــس4، نجــده يؤكــد فــي المــادة الأولــى منــه 
علــى أن "ينــص قانــون الماليــة بالنســبة لــكل ســنة علــى جملــة تكاليــف الدولــة ومواردهــا ويأذن 

المادة الأولى من القانون التنظيمي للمالية. 	2
المادة الثانية من القانون التنظيمي للمالية. 	3

القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون الأساسي عدد 103 لسنة 1996 والقانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004. 	4
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بهــا، وذلــك فــي نطــاق أهــداف مخططــات التنميــة، وحســب التــوازن الاقتصــادي والمالــي 
الــذي يضبطــه الميــزان الاقتصــادي".

أمــا فــي مصــر، فقــد نــص المشــرع الدســتوري فــي المــادة 101 مــن دســتور 2014 علــى أن 
"يتولــى مجلــس النــواب ســلطة التشــريع، وإقــرار السياســة العامــة للدولــة، والخطــة العامــة 
للتنميــة الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والموازنــة العامــة للدولــة، ويمــارس الرقابــة علــى أعمــال 
الســلطة التنفيذيــة، وذلــك كلــه علــى النحــو المبيــن فــي الدســتور". وتنــص المــادة 124 مــن 
نفــس الدســتور علــى أنــه "تشــمل الموازنــة العامــة للدولــة كافــة إيراداتهــا ومصروفاتهــا دون 

اســتثناء...".

وتنــص المــادة 126 مــن دســتور مصــر علــى أنــه "ينظــم القانــون القواعــد الأساســية لتحصيــل 
الأمــوال العامــة وإجــراءات صرفهــا". كمــا تنــص المــادة 127 علــى أن "لا يجــوز للســلطة 
التنفيذيــة الاقتــراض، أو الحصــول علــى تمويــل، أو الارتبــاط بمشــروع غيــر مــدرج فــي الموازنــة 
العامــة المعتمــدة يترتــب عليــه إنفــاق مبالــغ مــن الخزانــة العامــة للدولــة لمــدة مقبلــة، إلا بعــد 

موافقــة مجلــس النــواب".

ــة،  وفــي الأردن، عمــل المشــرع الدســتوري علــى تخصيــص الفصــل الثامــن للشــؤون المالي
وقــد تضمــن هــذا الفصــل فــي المــادة 111، النــص علــى أن "لا تفــرض ضريبــة أو رســم إلا 
بقانــون ولا تدخــل فــي بابهمــا أنــواع الأجــور التــي تتقاضاهــا الخزانــة الماليــة مقابــل مــا تقــوم 
بــه دوائــر الحكومــة مــن الخدمــات للأفــراد أو مقابــل انتفاعهــم بأمــاك الدولــة، وعلــى الحكومــة 
أن تأخــذ فــي فــرض الضرائــب بمبــدأ التكليــف التصاعــدي مــع تحقيــق المســاواة والعدالــة 

الاجتماعيــة وأن لا تتجــاوز مقــدرة المكلفيــن علــى الأداء وحاجــة الدولــة إلــى المــال".

العراقي  الدستوري  المشرع  نجد  حيث  كبرى،  بأهمية  العامة  الموازنة  حظيت  العراق،  وفي 
نص على ما له علاقة بها في العديد من المواد. فالمادة 80 المتعلقة بصلاحيات مجلس 
الموازنة  مشروع  إعداد   ..." منها  اختصاصات  عدة  الأخير  هذا  يمارس  بأن  تقضي  الوزراء، 
العامة والحساب الختامي وخطط التنمية". وتنص المادة 106 من الدستور العراقي على أن 
"تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء 

الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الآتية:

11 التحقــق مــن عدالــة توزيــع المنــح والمســاعدات والقــروض الدوليــة، بموجــب اســتحقاق .
الأقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم.

22 التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها..
33 ضمــان الشــفافية والعدالــة عنــد تخصيــص الأمــوال لحكومات الأقاليــم أو المحافظات .

غيــر المنظمــة فــي إقليــم، وفقــاً للنســب المقررة".

ــة:  ــة الآتي ــة بالاختصاصــات الحصري ــى أن "تختــص الســلطات الاتحادي وتنــص المــادة 110 عل
... ثالثــاً: رســم السياســة الماليــة، والجمركيــة، وإصــدار العملــة... ووضــع الميزانيــة العامــة 

للدولــة... ســابعاً: وضــع مشــروع الموازنــة العامــة والاســتثمارية...".
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وتنــص المــادة 111 علــى أن "النفــط والغــاز هــو ملــك كل الشــعب العراقــي فــي كل الأقاليــم 
والمحافظات".

وتقــر المــادة 112 مــن دســتور العــراق، علــى أن "أولا. تقــوم الحكومــة الاتحاديــة بــإدارة النفــط 
والغــاز المســتخرج مــن الحقــول الحاليــة مــع حكومــات الأقاليــم والمحافظــات المنتجــة، علــى أن 
ــع أنحــاء البــاد، مــع  تــوزع وارداتهــا بشــكل منصــف يتناســب مــع التوزيــع الســكاني فــي جمي
تحديــد حصــة لمــدة محــددة للأقاليــم المتضــررة، والتــي حرمــت منهــا بصــورة مجحفــة مــن قبــل 
النظــام الســابق، والتــي تضــررت بعــد ذلــك، بمــا يؤمــن التنميــة المتوازنــة للمناطــق المختلفــة 

مــن البــاد، وينظــم ذاك بقانــون.

برســم  معــاً  المنتجــة  والمحافظــات  الأقاليــم  وحكومــات  الاتحاديــة  الحكومــة  تقــوم  ثانيــاً. 
أعلــى منفعــة  يحقــق  بمــا  النفــط والغــاز،  ثــروة  لتطويــر  اللازمــة  السياســات الإســتراتيجية 

الاســتثمار". وتشــجيع  الســوق  مبــادئ  تقنيــات  أحــدث  معتمــدة  العراقــي،  للشــعب 

ونصــت المــادة 121 علــى أن "... ثالثــاً: تخصــص للأقاليــم والمحافظــات حصــة عادلــة مــن 
الإيــرادات المحصلــة اتحاديــا، تكفــي للقيــام بأعبائهــا ومســؤولياتها، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار 

مواردهــا وحاجياتهــا، ونســبة الســكان فيهــا...".

أمــا فــي قطــر، فالمــادة الرابعــة مــن الدســتور القطــري لســنة 2004، تنــص علــى أن "يحــدد 
القانــون النظــام المالــي والمصرفــي للدولــة، ويعيــن عملتهــا الرســمية".

العامة  الموازنة  ويقر  التشريع،  سلطة  الشورى  مجلس  "يتولى  أن  على   76 المادة  وتنص 
هذا  في  المبين  الوجه  على  وذلك  التنفيذية،  السلطة  على  الرقابة  يمارس  كما  للدولة، 

الدستور".

وتقــر المــادة 121 علــى أن "ينــاط بمجلــس الــوزراء، بوصفــه الهيئــة التنفيذيــة العليــا، إدارة 
جميــع الشــؤون الداخليــة والخارجيــة التــي يختــص بهــا وفقــاً لهــذا الدســتور وأحــكام القانــون.

ويتولــى مجلــس الــوزراء، بوجــه خــاص، الاختصاصــات التاليــة: 8- إدارة ماليــة الدولــة، ووضــع 
المشــروعات  اعتمــاد  القانــون. 9-  الدســتور وأحــكام  لهــذا  العامــة طبقــاً  مشــروع موازنتهــا 
الاقتصاديــة ووســائل تنفيذهــا. 11- إعــداد تقريــر فــي أول كل ســنة ماليــة، يتضمــن عرضــاً 
تفصيليــاً للأعمــال الهامــة التــي أنجــزت داخليــاً وخارجيــاً، مقرونــاً بخطــة ترســم أفضــل الوســائل 

ــر أســباب تقدمهــا...". ــة وتوفي ــق النهضــة الشــاملة للدول ــة بتحقي الكفيل

ــع مــن الدســتور  ــي مــن الفصــل الراب ــت، خصــص المشــرع الدســتوري الفــرع الثان فــي الكوي
للشــؤون الماليــة. وفــي هــذا الخصــوص تنــص المــادة 140، علــى أن "تعــد الدولــة مشــروع 
الميزانيــة الســنوية الشــاملة لإيــرادات الدولــة ومصروفاتهــا وتقدمــه إلــى مجلــس الأمــة قبــل 
انتهــاء الســنة الماليــة بشــهرين علــى الأقــل، لفحصهــا وإقرارهــا". وتنــص المــادة 156 علــى أن 
"يضــع القانــون الأحــكام الخاصــة بميزانيــات المؤسســات والهيئــات المحليــة ذات الشــخصية 

المعنويــة العامــة وبحســاباتها الختاميــة".
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2( الإجراءات المسطرية لإعداد قوانين الموازنة 

السنوية

تخضــع قوانيــن الموازنــة الســنوية فــي إعدادهــا والمصادقــة عليها، لمســاطر وإجــراءات خاصة. 
وهــذه الإجــراءات المســطرية تتشــابه تقريبــاً فــي مجمــوع الــدول ذات الأنظمــة البرلمانية. 

كمــا أن النقــاش حــول القانــون المالــي، يســتمد أهميتــه البالغــة مــن الــدور الحيــوي للميزانيــة 
العامــة للدولــة فــي تصريــف السياســة الحكوميــة فــي كل المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة. 
فالميزانيــة بشــكل عــام، تعــد أهــم أداة بيــد الحكومــة لبلــوغ أهدافهــا التنمويــة، وهــي بذلــك 
تشــكل ترجمــة وفيــة لتوجهاتهــا، بحيــث تعكــس السياســة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المنتهجــة، 
الأولويــات المقــررة مــن خــال الاعتمــادات المرصــودة، بالإضافــة للمجهــود المالــي للدولــة 

فــي تدبيــر الشــأن العــام وتنفيــذ السياســات القطاعيــة.5

ــات  ــي علــى أســاس المعطي ــون المال ــرب، تقــوم الحكومــة بإعــداد مشــروع القان ففــي المغ
ذات  والتنمويــة  السياســية  اختياراتهــا  مــع  ينســجم  بشــكل  المتوفــرة  اقتصاديــة   - الماكــرو 
الأولويــة. فــي هــذا الســياق، تبلــور الرســالة التوجيهيــة لرئيــس الحكومــة التوجهــات العامــة 

التــي تــم التوافــق بشــأنها بيــن مختلــف مكونــات الحكومــة.

بعــد توصلهــا )تبلّغهــا( بالرســالة التوجيهيــة، تبلــور القطاعــات الوزاريــة اقتراحاتهــا بخصــوص 
ميزانياتهــا الفرعيــة للســنة الماليــة، وتوجههــا إلــى وزارة الماليــة التــي تلعــب دوراً محوريــاً فــي 

تنســيق مسلســل وضــع مشــروع الميزانيــة، وتوجيهــه، وتتبعــه.6

فالحكومة هي التي تقوم بإعداد مشروع قانون الموازنة السنوية، ويتم التداول بخصوصه 
في المجلس الحكومي7، وذلك قبل عرض توجهاته العامة للتداول في المجلس الوزاري.8

وقــد خصــص المشــرع الدســتوري العديــد مــن الفصــول للشــؤون الماليــة، ومنهــا الفصــل 75 
ــواب،  ــدى مجلــس الن ــودع بالأســبقية ل ــذي ي ــة، ال ــون المالي ــى أن "يصــدر قان ــذي ينــص عل ال
بالتصويــت مــن قبــل البرلمــان، وذلــك طبــق الشــروط المنصوص عليها في قانــون تنظيمي"؛ 
ويحــدد هــذا القانــون التنظيمــي طبيعــة المعلومــات والوثائــق والمعطيــات الضروريــة لتعزيــز 

المناقشــة البرلمانيــة حــول مشــروع قانــون الماليــة.

يصــوت البرلمــان مــرة واحــدة علــى نفقــات التجهيــز التــي يتطلبهــا - فــي مجــال التنميــة - إنجــاز 
المخططــات التنمويــة الإســتراتيجية والبرامــج متعــددة الســنوات، التــي تعدهــا الحكومــة وتطلع 
عليهــا البرلمــان. وعندمــا يوافــق علــى تلــك النفقــات، يســتمر مفعــول الموافقــة تلقائيــاً طيلــة 

حســن طــارق وعثمــان كايــر، مبــادئ ومقاربــات فــي تقييــم السياســات العموميــة، منشــورات جمعيــة الوســيط مــن أجــل الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان،  	5
نيســان/أبريل 2014، ص 53.

المرجع السابق، ص 61. 	6
الفصل 92 من دستور 2011. 	7
الفصل 49 من دستور 2011. 	8
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مــدة هــذه المخططــات والبرامــج، وللحكومــة وحدهــا الصلاحيــة لتقديــم مشــاريع قوانيــن ترمــي 
إلــى تغييــر مــا تمــت الموافقــة عليــه فــي الإطــار المذكــور.

إذا لــم يتــم فــي نهايــة الســنة الماليــة التصويــت علــى قانــون الماليــة أو لــم يصــدر الأمــر 
بتنفيــذه، بســبب إحالتــه إلــى المحكمــة الدســتورية، تطبيقــاً للفصــل 132 مــن الدســتور، فــإن 
الحكومــة تفتــح بمرســوم الاعتمــادات اللازمــة لســير المرافــق العموميــة، والقيــام بالمهــام 

ــى الموافقــة. ــة المعروضــة عل ــرح فــي الميزاني ــى أســاس مــا هــو مقت المنوطــة بهــا، عل

ويُسترســل العمــل، فــي هــذه الحالــة، باســتخلاص المداخيــل طبقــاً للمقتضيــات التشــريعية 
والتنظيميــة الجاريــة عليهــا، باســتثناء المداخيــل المقتــرح إلغاؤهــا فــي مشــروع قانــون الماليــة؛ 
أمــا المداخيــل التــي ينــص المشــروع المذكــور علــى تخفيــض مقدارهــا، فتُســتخلص علــى 

أســاس المقــدار الجديــد المقتــرح".

التصفيــة  البرلمــان، قانــون  الحكومــة ســنوياً علــى  الفصــل 76 علــى أن "تعــرض  وينــص 
ــة التــي تلــي ســنة تنفيــذ هــذا القانــون.  المتعلــق بتنفيــذ قانــون الماليــة، خــال الســنة الثاني

ويتضمــن قانــون التصفيــة حصيلــة ميزانيــات التجهيــز التــي انتهــت مــدة نفاذهــا".

كما يؤكد الفصل 77 على أن "يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة.

وللحكومــة أن ترفــض، بعــد بيــان الأســباب، المقترحــات والتعديــات التــي يتقــدم بهــا أعضــاء 
البرلمــان، إذا كان قبولهــا يــؤدي بالنســبة لقانــون الماليــة إلــى تخفيــض المــوارد العموميــة، أو 

إلــى إحــداث تكليــف عمومــي، أو الزيــادة فــي تكليــف موجــود".

فــي تونــس، ينــص الدســتور التونســي فــي الفصــل 66 منــه علــى أن "يرخــص القانــون فــي 
مــوارد الدولــة وتكاليفهــا حســب الشــروط المنصــوص عليهــا بالقانــون الأساســي للميزانيــة.

يصــادق مجلــس نــواب الشــعب علــى مشــاريع قوانيــن الماليــة وغلــق الميزانيــة  طبقــا للشــروط 
المنصــوص عليهــا بالقانــون الأساســي للميزانية.

م مشــروع قانــون الماليــة للمجلــس فــي أجــل أقصــاه 15 تشــرين الأول/أكتوبــر ويصــادق  يقــدَّ
عليــه فــي أجــل أقصــاه 10 كانــون الأول/ديســمبر.

يمكــن لرئيــس الجمهوريــة أن يــردّ المشــروع إلــى المجلــس لقــراءة ثانية خلال اليوميــن المواليين 
لمصادقــة المجلــس عليــه. وفــي صــورة الــرد، يجتمــع المجلــس للتــداول ثانيــة خــال الأيــام 

الثلاثــة المواليــة لممارســة حــق الــرد.

يجــوز للأطــراف المشــار إليهــا بالمطــة )المــادة( الأولــى مــن الفصــل 120، خــال الأيــام الثلاثــة 
المواليــة لمصادقــة المجلــس للمــرة الثانيــة بعــد الــرد أو بعــد انقضــاء آجــال ممارســة حــق الــرد 
دون حصولــه، الطعــن بعــدم الدســتورية فــي أحــكام قانــون الماليــة أمــام المحكمــة الدســتورية 

التــي تبــت فــي أجــل لا يتجــاوز الأيــام الخمســة المواليــة للطعــن.
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إذا قضــت المحكمــة بعــدم الدســتورية، تحيــل قرارهــا إلــى رئيــس الجمهوريــة الــذي يحيلــه بــدوره 
إلــى رئيــس مجلــس نــواب الشــعب، كل ذلــك فــي أجــل لا يتجــاوز يوميــن مــن تاريــخ قــرار 
المحكمــة. ويصــادق المجلــس علــى المشــروع خــال الأيــام الثلاثــة المواليــة لتوصلــه بقــرار 

المحكمــة الدســتورية.

عنــد إقــرار دســتورية المشــروع أو عنــد المصادقــة عليــه ثانيــة إثــر الــرد أو عنــد انقضــاء آجــال الــرد 
والطعــن بعــدم الدســتورية دون حصــول أي منهمــا، يختــم رئيــس الجمهوريــة مشــروع قانــون 
الماليــة فــي أجــل يوميــن. وفــي كل الحــالات يتــم الختــم فــي أجــل لا يتعــدى 31 كانــون الأول/

ديســمبر.

إذا لــم تتــم المصادقــة علــى مشــروع قانــون الماليــة فــي أجــل 31كانــون الأول/ ديســمبر، 
يمكــن تنفيــذ المشــروع فيمــا يتعلــق بالنفقــات، بأقســاط ذات ثلاثــة أشــهر قابلــة للتجديــد 

بمقتضــى أمــر رئاســي، وتســتخلص المــوارد طبقــاً للقوانيــن الجــاري بهــا العمــل".

أمــا فــي مصــر، فالمــادة 124 مــن الدســتور المصــري لســنة 2014، تنــص علــى أن "تشــمل 
الموازنــة العامــة للدولــة كافــة إيراداتهــا ومصروفاتهــا دون اســتثناء، ويُعــرض مشــروعها علــى 
مجلــس النــواب قبــل تســعين يومــاً علــى الأقــل مــن بــدء الســنة الماليــة، ولا تكــون نافــذة إلا 

بموافقتــه عليهــا، ويتــم التصويــت عليــه بابــاً بابــاً.

ويجــوز للمجلــس أن يعــدل النفقــات الــواردة فــي مشــروع الموازنــة، عــدا التــي تــرد تنفيــذاً 
لالتــزام محــدد علــى الدولــة.

وإذا ترتــب علــى التعديــل زيــادة فــي إجمالــي النفقــات، وجــب أن يتفــق المجلــس مــع الحكومــة 
علــى تدبيــر مصــادر للإيــرادات تحقــق إعــادة التــوازن بينهمــا، وتصــدر الموازنــة بقانــون يجــوز أن 
يتضمــن تعديــاً فــي قانــون قائــم بالقــدر الــازم لتحقيــق هــذا التــوازن. وفــي جميــع الأحــوال، 
لا يجــوز أن يتضمــن قانــون الموازنــة أي نــص يكــون مــن شــأنه تحميــل المواطنيــن أعبــاء جديــدة.

ويحــدد القانــون الســنة الماليــة، وطريقــة إعــداد الموازنــة العامــة، وأحكام موازنات المؤسســات 
والهيئــات العامــة وحســاباتها. وتجــب موافقــة المجلــس علــى نقــل أي مبلــغ مــن بــاب إلــى آخــر 
مــن أبــواب الموازنــة العامــة، وعلــى كل مصــروف غيــر وارد بهــا، أو زائــد علــى تقديراتهــا، 

وتصــدر الموافقــة بقانــون".

وتنــص المــادة 125 مــن الدســتور المصــري علــى أنــه "يجــب عــرض الحســاب الختامــي للموازنــة 
العامــة للدولــة علــى مجلــس النــواب، خــال مــدة لا تزيــد علــى ســتة أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء 
للمحاســبات وملاحظاتــه  المركــزي  للجهــاز  الســنوي  التقريــر  الماليــة، ويُعــرض معــه  الســنة 
علــى الحســاب الختامــي. ويتــم التصويــت علــى الحســاب الختامــي بابــاً بابــاً، ويصــدر بقانــون. 

وللمجلــس أن يطلــب مــن الجهــاز المركــزي للمحاســبات أيــة بيانــات أو تقاريــر أخــرى".

وتنــص المــادة 126 علــى أن "ينظــم القانــون القواعــد الأساســية لتحصيــل الأمــوال العامــة 
وإجــراءات صرفهــا".
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كمــا تقــر المــادة 127 بأنــه "لا يجــوز للســلطة التنفيذيــة الاقتــراض، أو الحصــول علــى تمويــل، 
أو الارتبــاط بمشــروع غيــر مــدرج فــي الموازنــة العامــة المعتمــدة يترتــب عليــه إنفــاق مبالــغ مــن 

الخزانــة العامــة للدولــة لمــدة مقبلــة، إلا بعــد موافقــة مجلــس النــواب".

وفي الأردن، أقر المشرع الدستوري في المادة 112، على ما يلي:

11 يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى .
مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام 
الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم 

الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة.

22 يقترع على الموازنة العامة فصلًا فصلًا. .

33 لا يجــوز نقــل أي مبلــغ فــي قســم النفقــات مــن الموازنــة العامــة مــن فصــل إلــى آخــر .
إلا بقانــون. 

44 لمجلــس الأمــة عنــد المناقشــة فــي مشــروع قانــون الموازنــة العامــة أو فــي القوانيــن .
المؤقتــة المتعلقــة بهــا أن ينقــص مــن النفقــات فــي الفصــول بحســب مــا يــراه 
موافقــاً للمصلحــة العامــة، وليــس لــه أن يزيــد فــي تلــك النفقــات لا بطريقــة التعديــل 
ولا بطريقــة الاقتــراح المقــدم علــى حــدة، علــى أنــه يجــوز بعــد انتهــاء المناقشــة أن 

يقتــرح وضــع قوانيــن لإحــداث نفقــات جديــدة. 

55 لا يقبــل أثنــاء المناقشــة فــي الموازنــة العامــة أي اقتــراح يقدم لإلغــاء ضريبة موجودة .
ــاول مــا  ــادة أو نقصــان يتن ــب المقــررة بزي ــل الضرائ ــدة أو تعدي ــة جدي أو فــرض ضريب
أقرتــه القوانيــن الماليــة النافــذة المفعــول ولا يقبــل أي اقتــراح بتعديــل النفقــات أو 

الــواردات المربوطــة بعقــود. 

66 يصــدق علــى واردات الدولــة ونفقاتهــا المقــدرة لــكل ســنة ماليــة بقانــون الموازنــة .
العامــة علــى أنــه يجــوز أن ينــص القانــون المذكــور علــى تخصيــص مبالــغ معينــة لأكثــر 

مــن ســنة واحــدة". 

وتنــص المــادة 113 علــى أنــه "إذا لــم يتيســر إقــرار قانــون الموازنــة العامــة قبــل ابتــداء الســنة 
الجديــدة يســتمر الإنفــاق باعتمــادات شــهرية بنســبة 1/12 لــكل شــهر مــن موازنــة الســنة 
الســابقة". وتقضــي المــادة 114 بــأن "لمجلــس الــوزراء، بموافقــة الملــك، أن يضــع أنظمــة 

ــة تخصيــص وإنفــاق الأمــوال العامــة وتنظيــم مســتودعات الحكومــة".  مــن أجــل مراقب

في العراق، تنص المادة 62 من الدستور على ما يلي:

"أولا: يقــدم مجلــس الــوزراء مشــروع قانــون الموازنــة العامــة والحســاب الختامــي إلــى مجلــس 
النــواب لإقراره.
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ثانيــاً: لمجلــس النــواب إجــراء المناقلــة بيــن أبــواب وفصــول الموازنــة العامــة، وتخفيــض مجمــل 
مبالغهــا، ولــه عنــد الضــرورة أن يقتــرح علــى مجلــس الــوزراء زيــادة إجمالــي مبالــغ النفقــات". 

أمــا فــي قطــر، فالمــادة 107 مــن الدســتور القطــري، تنــص علــى أن "يجــب عــرض مشــروع 
الموازنــة العامــة علــى مجلــس الشــورى قبــل شــهرين علــى الأقــل مــن بــدء الســنة الماليــة، ولا 

تعتبــر نافــذة إلا بإقــراره لهــا.

ويجــوز لمجلــس الشــورى أن يعــدل مشــروع الموازنــة بموافقــة الحكومــة، وإذا لــم يتــم اعتمــاد 
الموازنــة الجديــدة قبــل بــدء الســنة الماليــة عُمــل بالموازنــة الســابقة إلــى حيــن إقــرار الموازنــة 

الجديــدة، ويحــدد القانــون طريقــة إعــداد الموازنــة، كمــا يحــدد الســنة الماليــة".

فــي الكويــت، فقــد نصــت المــادة 141 علــى أن "تكــون مناقشــة الميزانيــة فــي مجلــس الأمــة 
بابــاً بابــاً، ولا يجــوز تخصيــص أي إيــراد مــن الإيــرادات العامــة لوجــه معيــن مــن وجــوه الصــرف 

إلا بقانــون". 

كمــا قضــت المــادة 142 بأنــه "يجــوز أن ينــص القانــون علــى تخصيــص مبالــغ معينــة لأكثــر مــن 
ســنة واحــدة، إذا اقتضــت ذلــك طبيعــة المصــرف، علــى أن تــدرج فــي الميزانيــات المتعاقبــة 

الاعتمــادات الخاصــة بــكل منهــا، أو توضــع لهــا ميزانيــة اســتثنائية لأكثــر مــن ســنة ماليــة". 

وأقــرت المــادة 143 بأنــه "لا يجــوز أن يتضمــن قانــون الميزانيــة أي نــص مــن شــأنه إنشــاء 
ضريبــة جديــدة أو زيــادة فــي ضريبــة موجــودة، أو تعديــل قانــون قائــم أو تفــادي إصــدار قانــون 
خــاص فــي أمــر نــص هــذا الدســتور علــى وجــوب صــدور قانــون فــي شــأنه". وأكــدت المــادة 
144 علــى أن "تصــدر الميزانيــة العامــة بقانــون". ونصــت المــادة 145 علــى أنــه "إذا لــم يصــدر 
ــة القديمــة لحيــن صــدوره. وتجبــى  قانــون الميزانيــة قبــل بــدء الســنة الماليــة يعمــل بالميزاني
الإيــرادات وتنفــق المصروفــات وفقــاً للقوانيــن المعمــول بهــا فــي نهايــة الســنة المذكــورة. 

وإذا كان مجلــس الأمــة قــد أقــر بعــض أبــواب الميزانيــة الجديــدة يعمــل بتلــك الأبــواب". 

ــرات  ــى التقدي ــد عل ــة أو زائ ــر وارد فــي الميزاني ــأن "كل مصــروف غي كمــا أقــرت المــادة 146 ب
ــواب  ــى آخــر مــن أب ــاب إل ــغ مــن ب ــك نقــل أي مبل ــون، وكذل ــواردة فيهــا يجــب أن يكــون بقان ال

الميزانيــة". 

ونصــت المــادة 147 بأنــه "لا يجــوز بحــال تجــاوز الحــد الأقصــى لتقديــرات الإنفــاق الــواردة فــي 
قانــون الميزانيــة والقوانيــن المعدلــة لــه". 

كمــا أكــدت المــادة 148 علــى أن "يبيــن القانــون الميزانيــات العامــة المســتقلة والملحقــة، 
وتســري فــي شــأنها الأحــكام الخاصــة بميزانيــة الدولــة". 

ونصـت المـادة 149 علـى أن "الحسـاب الختامـي لإلدارة الماليـة للدولـة عـن العـام المنقضـي 
يقدم إلى مجلس الأمة خلال الأربعة أشـهر التالية لانتهاء السـنة المالية للنظر فيه وإقراره". 
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3( محتويات وأهداف قوانين الموازنة السنوية

عــادة مــا تتضمــن قوانيــن الموازنــة الســنوية كل مــا لــه علاقــة بمــوارد الدولــة ونفقاتهــا، وقــد 
تــرد فــي وثيقــة واحــدة، كمــا قــد تــرد فــي وثائــق متعــددة. 

ففــي المغــرب يتــم إعــداد قوانيــن الموازنــة مــن قبــل الحكومــة، ويتــم الارتــكاز فــي ذلــك 
علــى مقتضيــات الدســتور، وعلــى التوجيهــات الــواردة فــي الخطــب والرســائل الملكيــة، وعلــى 
التزامــات الحكومــة الــواردة فــي البرنامــج الحكومــي الــذي نالــت علــى أساســه ثقــة مجلــس 
النــواب. كمــا يتولــى رئيــس الحكومــة بمناســبة الإعــداد لمشــروع كل ســنة ماليــة، توجيــه رســالة 
توجيهيــة لجميــع الــوزراء والمندوبيــن الســامين. ومــن خــال هــذه الرســالة يتــم تحديــد المحــاور 
والأهــداف الكبــرى لقانــون الموازنــة. فعلــى ســبيل المثــال، توجــه رئيــس الحكومــة المغربيــة 
بتاريــخ 8 آب/أغسطس/غشــت 2014، برســالة توجيهيــة تتعلــق بإعــداد مشــروع قانــون موازنــة 
ســنة 2015، وقــد تضمنــت هــذه الرســالة تحديــد رهانــات ومرتكــزات قانــون ماليــة 2015، كمــا 
ــرى، والتــي تتجلــى فيمــا  ــون ومحــاوره الكب ــات هــذا القان ــد أولوي ــه علــى تحدي عمــل مــن خلال

يلــي9:

أولا: تعزيــز الثقــة فــي الاقتصــاد الوطنــي وتحســين تنافســيته وإنعــاش الاســتثمار الخــاص 
ودعــم المقاولــة.

ثانياً: تسريع تنزيل الدستور والإصلاحات الهيكلية الكبرى وتفعيل الجهوية.
ثالثاً: دعم التماسك الاجتماعي والمجالي والبرامج الاجتماعية وإنعاش الشغل.

رابعاً: مواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو - اقتصادية.
خامســاً: تعزيــز الثقــة فــي الاقتصــاد الوطنــي وتحســين تنافســيته وإنعــاش الاســتثمار 

الخــاص ودعــم المقاولــة.

 ويتكون قانون الموازنة في المغرب من مجموع الوثائق التالية:

مذكــرة تقديــم​.❙❙
التقرير الاقتصادي والمالي. ❙❙
تقرير حول النفقات الجبائية​.❙❙
تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة.❙❙
تقرير حول قطاع المؤسسات والمنشآت العامة. ❙❙
تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. ❙❙
التقرير السنوي للدين. ❙❙
تقرير حول المقاصة. ❙❙
تقرير النوع الاجتماعي.❙❙
تقرير حول الموارد البشرية.❙❙

.http://www.finances.gov.ma/ ،2015 منشور رئيس الحكومة المغربية بخصوص إعداد مشروع قانون مالية سنة 	9
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في تونس، یكون مشروع قانون المالية مرفوقاً بالوثائق التالية10:

تقریــر حــول میزانیــة الدولــة فــي إطــار التــوازن الاقتصــادي والمالــي العــام ویتضمــن ❙❙
خاصــة تحليــاً لتطــور المــوارد والنفقــات حســب نوعیتھــا.

مذكــرات خاصــة بشــرح نفقــات كل بــاب حســب نوعیتھــا وكذلــك حســب البرامــج ❙❙
اعتمادھــا، یتــمّ  التــي  والمھمــات 

كل الوثائــق التــي مــن شــأنھا أن تفیــد مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارین عنــد ❙❙
دراســة مشــروع قانــون المالیــة.

وحســب قانــون الموازنــة الســنوي التونســي لســنة 2015، فالأهــداف الأساســية المــراد 
بلوغهــا، تتجلــى فيمــا يلــي11:

11 دفع النمو والاستثمار والتشغيل..
22 تكثيف الجهود للتصدي للتجارة الموازية ومقاومة ظاهرة التهريب..
33 التحكم العاجل في التوازنات الاقتصادية والمالية الكبرى..
44 النهوض بالتنمية الجهوية..
55 تعزيز الخدمات الاجتماعية..
66 تسريع نسق الإصلاحات الهيكلية الجارية..

أمــا فــي مصــر، فيبقــى مــن بيــن أهــداف الحكومــة مــن خــال مشــروع موازنــة العــام المالــي 
علــى  التقــدم  مــن  المزيــد  لتحقيــق  الإصلاحــي  برنامجهــا  اســـتكمال   2016/2015 الجديــد 
بــدء  الصعيديــن الاقتصــادي والاجتماعــي معــاً، ويأتــي فــي مقدمــة ســـياسات الحكومــة 
التخطيــط والتنفيــذ لبرامــج جــادة للاســتثمار فــي رأس المــال البشــري وكذلــك زيــادة الاســتثمار 
ــة  ــر الحماي ــتهداف الدعــم، وتوفي ــياسات اسـ ــى تحســين سـ ــة، بالإضافــة إل ــة التحتي فــي البني
أكبــر  العامــة وتحقيــق عدالــة  الخدمــات  كفــاءة  بالرعايــة، ورفــع  للفئــات الأولــى  الاجتماعيــة 
ــتحقاق  ــتكمال الخطــوات التدريجيــة نحــو الوفــاء بالاسـ فــي التوزيــع، وهــو مــا يتزامــن مــع اسـ

الدســـتوري لزيــادة مخصصــات الإنفــاق علــى التعليــم والصحــة والبحــث العلمــي12.

ويرتكز قانون الموازنة السنوية بمصر على ثلاثة محاور كبرى تتجلى فيما يلي13:

اتّبــاع ســـياسات ماليــة ونقديــة حصيفــة ومتســقة تعمــل علــى خفــض عجــز الموازنــة ❙❙
العامــة للدولــة والحــد مــن تفاقــم أعبــاء الديــن العــام واحتــواء التضخــم.

الفصل 25 من القانون الأساسي للميزانية في تونس، مرجع سابق. 	10
.http://www.finances.gov.tn/ ،2015 وزارة المالية التونسية، ميزانية المواطن لسنة 	11

. http://www.mof.gov.eg/، 2016-2015 وزارة المالية المصرية، البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 	12
.http://www.mof.gov.eg/ نفس المرجع 	13
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الدفع بمعدلات الاستثمار العيني عن طريق خلق المناخ المناسب لتشجيع القطاع ❙❙
المشروعات  عدد من  على  التركيز  مع  الأجنبي،  الاستثمار  المحلي وجذب  الخاص 
التنموية الكبرى كثيفة العمالة والتي تمتد آثارها الإيجابية ونفعها لأجيال مقبلة.

إعـادة النظـر فـي برامـج الحمايـة الاجتماعيـة، بحيـث تسـاعد علـى تمكيـن المواطنيـن ❙❙
من المشاركة في عملية النمو والاسـتفادة من ثماره، إما مباشرة من خلال البرامج 
التـي تهـدف إلـى إعـادة توزيـع الدخـل مثل برامج التحويل النقـدي، أو من خلال برامج 

تطويـر الخدمات الاجتماعية الأساســية )تعليـم وتدريب وخدمات صحية(.

ويتضمن قانون الموازنة العامة في مصر، العديد من الأبواب، وذلك على الشكل التالي14:

الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين.❙❙
الباب الثاني: شراء السلع والخدمات.❙❙
الباب الثالث: الفوائد.❙❙
الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. ❙❙
الباب الخامس: المصروفات الأخرى.❙❙
الباب السادس: شراء الأصول غير المالية )الاستثمارات(. ❙❙
الباب السابع: الحيازة من الأصول المالية المحلية والأجنبية. ❙❙
الباب الثامن: سداد القروض المحلية والأجنبية.❙❙

في الأردن، قانون الموازنة يرمي لتحقيق العديد من الأهداف نذكر منها ما يلي15:

ضبط معدلات النمو في جميع بنود النفقات العامة وخاصة الجارية منها،❙❙

ــة إيصــال الدعــم لمســتحقيه مــن ذوي ❙❙ ــط آلي ــز شــبكة الأمــان الاجتماعــي وضب تعزي
الدخــل المحــدود والمتوســط،

ــة اللازمــة لتنفيــذ مشــاريع الإســتراتيجية ❙❙ الاســتمرار فــي رصــد المخصصــات المالي
ــة للتشــغيل، الوطني

مواصلــة رصــد المخصصــات الماليــة اللازمــة لصنــدوق تنميــة المحافظــات وبرنامــج ❙❙
البنيــة التحتيــة للمحافظــات وذلــك بهــدف التوزيــع العــادل لمنافــع التنميــة علــى كافــة 

مناطــق المملكــة،

فــي ❙❙ الحيويــة  التنمويــة  المشــاريع  لتنفيــذ  اللازمــة  الماليــة  المخصصــات  رصــد 
المحافظــات. وتنميــة  والصحــة  والتعليــم  والميــاه  والنقــل  والطــرق  الطاقــة  قطاعــات 

.http://www.mof.gov.eg/ ،وزارة المالية المصرية، الدليل المبسط لتصنيف الموازنة العامة للدولة 	14
وزارة الماليــة فــي المملكــة الأردنيــة، خطــاب مشــروع قانــون الموازنــة العامــة ومشــروع قانــون موازنــة الوحــدات الحكوميــة للســنة الماليــة 2015،  	15 

.http://www.mof.gov.jo/
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4( دور قوانين الموازنة السنوية في محاربة الفوارق 

الاقتصادية وفي النهوض بمستوى الحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية

ــة الفــوارق  ــة بهــدف محارب ــل الدول ــة الســنوية الوســيلة الأساســية لتدخّ ــن الموازن تعــد قواني
الحقــوق  لضمــان  الرئيســية  الأداة  وهــي  والبطالــة،  الفقــر  علــى  والقضــاء  الاقتصاديــة 
ــة والسياســية لا يتطلــب ضــرورة  ــة. فــإذا كان ضمــان الحقــوق المدني ــة والاجتماعي الاقتصادي
تخصيــص اعتمــادات ماليــة بقــدر مــا يعتمــد علــى مجــرد اتخــاذ قــرارات أو عــدم اتخاذهــا ويرتكــز 
علــى الإرادة السياســية للدولــة، فــإن ضمــان الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة لا يقتصــر عنــد 
حــدود توفــر الإرادة السياســية وإنمــا يتطلــب ضــرورة رصــد مخصصــات ماليــة كفيلــة بالنهــوض 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وهــذا مــا يظهــر جليــاً مــن خــال نــص اتفاقيــة 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الصــادرة عــن منظمــة الأمــم المتحدة ســنة 1966، 
والتــي تنــص فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الثانيــة علــى أن "تتعهــد كل دولــة طــرف فــي 
هــذا العهــد بــأن تتخــذ، بمفردهــا وعــن طريــق المســاعدة والتعــاون الدولييــن، ولا ســيما علــى 
ــزم مــن  ــه مواردهــا المتاحــة، مــا يل الصعيديــن الاقتصــادي والتقنــي، وبأقصــى مــا تســمح ب
خطــوات لضمــان التمتــع الفعلــي التدريجــي بالحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد، ســالكة 

إلــى ذلــك جميــع الســبل المناســبة، وخصوصــاً ســبيل اعتمــاد تدابيــر تشــريعية".

وقــد جــاء فــي مبــادئ "ليمبــورغ" المتعلقــة بتنفيــذ اتفاقيــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة،16 أن عبــارة أقصــى مــا تســمح بــه مواردهــا المتاحــة، يجــب أن تفســر بمــا يلــي: 

تلتــزم الــدول الأطــراف، بغــض النظــر عــن مســتوى نموهــا الاقتصــادي، بضمــان ❙❙
ــع. ــة الحــق فــي الكفــاف للجمي كفال

ــا المتاحــة' إلــى المــوارد المتوفــرة داخــل الدولــة وإلــى تلــك ❙❙ ــارة 'موارده تشــير عب
التــي يوفرهــا المجتمــع الدولــي فــي طريــق التعــاون والمســاعدة الدولييــن. 

ــر المناســبة لإعمــال الحقــوق المعتــرف ❙❙ ــد تحديــد مــا إذا كان قــد تــم اتخــاذ التدابي عن
بهــا فــي العهــد، يجــب الانتبــاه إلــى الاســتخدام المنصــف والفعــال للمــوارد المتاحــة 

وســبل الوصــول إليهــا.

ــرف ❙❙ ــة لإعمــال الحقــوق المعت ــة يجــب إعطــاء الأولوي ــد اســتعمال المــوارد المتاح عن
بهــا فــي العهــد، مــع مراعــاة ضــرورة ضمــان الوفــاء بمتطلبــات الكفــاف لــكل شــخص 

وكذلــك توفيــر الخدمــات الأساســية.

اعتمــدت هــذه المبــادئ مــن قبــل مجموعــة خبــراء فــي القانــون الدولــي فــي ورشــة عمــل حــول طبيعــة ونطــاق التزامــات الــدول الأطــراف فــي العهــد  	16
الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، عقــدت فــي )ماســتريخت، هولنــدا( خــال الفتــرة مــن 2 إلــى 6 حزيران/يونيــو 1986.
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وعمومــاً، فجميــع قوانيــن الموازنــة الســنوية ينبغــي لهــا، بهــدف ضمــان فعاليتهــا ونجاعتهــا، 
أن تتوخــى تحقيــق الأهــداف التاليــة17: 

المساعدة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية،❙❙
المساعدة في تحقيق العدالة الاجتماعية،❙❙
المساعدة في ترشيد الإنفاق الحكومي،❙❙
تحسين مستوى أداء الخدمات الحكومية،❙❙
توفير مستلزمات الإنتاج والخدمات اللازمة،❙❙
توفير الاستقرار للعاملين بالأجهزة الحكومية،❙❙
توفير معايير ملائمة لقياس كفاءة الأداء الحكومي.❙❙

كما أن الموازنة الحقة، ينبغي أن تؤمن الوظائف التالية18:

11 الأمــر . يتطلــب  لــذا  وثيقــاً،  ارتباطــاً  العامــة  بالموازنــة  التخطيــط  يرتبــط  التخطيــط: 
التنســيق بيــن كلٍّ مــن الخطــة والموازنــة. ففــي الوقــت الــذي يتطلــب فيــه التخطيــط 
ــذ هــذه الأهــداف، وبمــا  ــد وســائل تنفي ــوب تحقيقهــا وتحدي ــد الأهــداف المطل تحدي
المــوارد  وإعــداد  توفيــر  تتضمــن  أن  يجــب  للتخطيــط،  ملازمــة  تُعتبــر  الموازنــة  أن 
الماليــة المطلوبــة وتخصيصهــا علــى الأنشــطة المختلفــة وإنفــاق هــذه المــوارد فيمــا 

خصصــت لــه وإعــادة النظــر فــي مصادرهــا ومراجعتهــا.

22 محــددة وتصميــم . وأنشــطة  إلــى مشــروعات  الأهــداف  ترجمــة  وتتضمــن  الإدارة: 
الوحــدات الحكوميــة التــي تتولــى تنفيــذ البرامــج، وأخيــراً توظيــف الأفــراد فــي هــذه 

الوحــدات وتدبيــر المــوارد اللازمــة.

33 الرقابــة: ويقصــد بعمليــة الرقابــة ربــط الموظفيــن بالسياســات والخطــط التي وضعت .
مــن قبــل رؤســائهم. وتتضمــن عمليــة الرقابــة جميــع الإجــراءات والقواعــد التــي تحكــم 

إنفــاق الوحــدات الحكوميــة، والتــي علــى أساســها تعــد تقاريــر الرقابــة والمتابعــة.

بالرجــوع لدســاتير وقوانيــن الموازنــة العموميــة فــي الــدول العربيــة موضــوع هــذه الدراســة، 
نجــد بعضهــا يتضمــن العديــد مــن المقتضيــات المتعلقــة بأهــداف ووظائــف قوانيــن الموازنــة 
وتعزيــز  الاجتماعيــة  العدالــة  التنميــة وضمــان  تحقيــق  تســتهدف  مــا  غالبــاً  والتــي  العامــة، 
ــة الفقــر والنهــوض بمســتوى البنــى  منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة وترشــيد النفقــات ومحارب

التحتيــة، ومحاربــة الفســاد وإرســاء قواعــد الحكامــة والشــفافية الماليــة.

ــه علــى أن "تســعى  ــال، ينــص فــي الفصــل 12 من فالدســتور التونســي، علــى ســبيل المث
الدولــة إلــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، والتنميــة المســتدامة، والتــوازن بيــن الجهــات، اســتناداً 

.http://www.accdiscussion.com/ ،أهداف الموازنة العامة ووظائفها 	17
.http://www.accdiscussion.com/ نفس المرجع 	18
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إلــى مؤشــرات التنميــة واعتمــاداً علــى مبــدأ التمييــز الإيجابــي. كمــا تعمــل علــى الاســتغلال 
الرشــيد للثــروات الوطنيــة".

وفـــي نفـــس الســـياق، ينـــص الدســـتور المصـــري الجديـــد فـــي المـــادة 27 منـــه، علـــى أن 
"يهـــدف النظـــام الاقتصـــادي إلـــى تحقيـــق الرخـــاء فـــي البلـــد مـــن خـــال التنميـــة المســـتدامة 
والعدالـــة الاجتماعيـــة، بمـــا يكفـــل رفـــع معـــدل النمـــو الحقيقـــي للاقتصـــاد القومـــي، ورفـــع 
مســـتوى المعيشـــة، وزيـــادة فـــرص العمـــل وتقليـــل معـــدلات البطالـــة، والقضـــاء علـــى 

الفقـــر.

ويلتــزم النظــام الاقتصــادي بمعاييــر الشــفافية والحوكمــة، ودعــم محــاور التنافســية وتشــجيع 
الاســتثمار، والنمــو المتــوازن جغرافيــاً وقطاعيــاً وبيئيــاً، ومنــع الممارســات الاحتكاريــة، مــع 
مراعــاة الاتــزان المالــي والتجــاري والنظــام الضريبــي العــادل، وضبــط آليــات الســوق، وكفالــة 
الأنــواع المختلفــة للملكيــة، والتــوازن بيــن مصالــح الأطــراف المختلفــة، بمــا يحفــظ حقــوق 

العامليــن ويحمــى المســتهلك.

ويلتــزم النظــام الاقتصــادي اجتماعيــاً بضمــان تكافــؤ الفــرص والتوزيــع العــادل لعوائــد التنميــة 
وتقليــل الفــوارق بيــن الدخــول والالتــزام بحــد أدنــى للأجــور والمعاشــات يضمــن الحيــاة الكريمة، 

وبحــد أقصــى فــي أجهــزة الدولــة لــكل مــن يعمــل بأجــر، وفقــاً للقانــون".

وتنــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة 38 مــن دســتور مصــر علــى أن "يهــدف النظــام الضريبــي، 
وغيــره مــن التكاليــف العامــة إلــى تنميــة مــوارد الدولــة، وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، والتنميــة 

الاقتصادية...".

العدالــة  أساســه  الوطنــي  "الاقتصــاد  أن  علــى  الكويــت  دســتور  مــن   20 المــادة  وتنــص 
الاجتماعيــة، وقوامــه التعــاون العــادل بيــن النشــاط العــام والنشــاط الخــاص، وهدفــه تحقيــق 
التنميــة الاقتصاديــة وزيــادة الإنتــاج ورفــع مســتوى المعيشــة وتحقيــق الرخــاء للمواطنيــن، 

وذلــك كلــه فــي حــدود القانــون".

وينــص الدســتور العراقــي الجديــد فــي المــادة 104 منــه علــى أن "تؤســس بقانــون هيئــة 
ــراء الحكومــة الاتحاديــة  ــة مــن خب ــون الهيئ عامــة لمراقبــة تخصيــص الــواردات الاتحاديــة، وتتك

والأقاليــم والمحافظــات وممثليــن عنهــا، وتضطلــع بالمســؤوليات الآتيــة:

أولا: التحقــق مــن عدالــة توزيــع المنــح والمســاعدات والقــروض الدوليــة بموجــب اســتحقاق 
الأقاليــم والمحافظــات غيــر المنظمــة فــي إقليــم.

ثانياً: التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.

ثالثــا: ضمــان الشــفافية والعدالــة عنــد تخصيــص الأمــوال لحكومــات الأقاليــم أو المحافظات 
غيــر المنظمــة فــي إقليــم، وفقــاً للنســب المقررة".
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5( التدابير والمقترحات الأساسية للنهوض بوظائف 

الموازنة السنوية

لقــد شــهدت الموازنــات العامــة لمختلــف دول العالــم تطــورات بالغــة الأهميــة، منــذ مــا بعــد 
الحــرب العالميــة الثانيــة وحتــى اليوم، بحيث أصبحت تشــكل وســيلة فعالــة تركز عليها الحكومات 
لبلــورة برامــج التخطيــط ومشــاريع التنميــة ودرء مخاطــر التقلبــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة علــى 
المســتوى الوطنــي العــام، وقــد أدت هــذه التطــورات إلــى إجــراء تغييــرات بنيويــة متعاقبــة 
طالــت مكونــات الموازنــة ومحتوياتهــا وطريقــة تبويبهــا ونقلهــا مــن موازنــة بنــود إلــى موازنــة 
أداء، قائمــة علــى وظائــف ومهمــات محــددة وواضحــة، يجــري تنفيذهــا عبــر البرامــج والأنشــطة 
الحكوميــة المختلفــة. كمــا أنهــا أدت إلــى تغييــر الأســاليب والتقنيــات المعتمــدة فــي إعــداد 

الموازنــة وتنفيذهــا والرقابــة عليهــا.19

خــال  المالــي  الإصــاح  برامــج  تطبيــق  إلــى  العربيــة  الــدول  اتجهــت  المنطلــق،  هــذا  ون 
الســنوات الماضيــة، وذلــك بالنظــر لأهميــة الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه فــي معالجــة المشــاكل 
والاختــالات الاقتصاديــة المختلفــة، هــذا بالإضافــة إلــى دورهــا التوزيعــي والضــروري لخلــق 
ــى  ــة الهادفــة إل نســيج اجتماعــي متماســك ومتناغــم يعــزز فــرص نجــاح السياســة الاقتصادي
دعــم التنميــة الشــاملة والمســتدامة.20 كمــا حظــي إصــاح الموازنــات العامــة فــي الــدول 
العربيــة بأهميــة كبيــرة أيضــا بالنظــر لكونهــا تشــكل المدخــل الأساســي لمحاربــة اقتصــاد الريــع، 
والتقليــص مــن نســبة الفقــر والبطالــة، ورفــع التهميــش، وضمــان الولوج للحقــوق الاقتصادية 

ــة. والاجتماعيــة، وخصوصــاً منهــا الحــق فــي الصحــة والســكن والتعليــم والحمايــة الاجتماعي

وللنهــوض بوظائــف الموازنــة الســنوية والمتمثلــة أساســاً فــي ضمان التوزيع العــادل للثروات 
واســتفادة كل مكونــات المجــال والتــراب الوطنــي مــن برامــج ومشــاريع التنميــة، وفــي تحســين 
المســتوى المعيشــي للمواطنــات والمواطنيــن، وفــي محاربــة الفقــر والهشاشــة والتهميــش، 
والمرافــق  التحتيــة  البنيــات  بمســتوى  النهــوض  وفــي  الاجتماعيــة،  الحمايــة  تعزيــز  وفــي 
العموميــة، وفــي تدعيــم الاســتثمار والرفــع مــن معــدل النمــو وتقويــة تنافســية الاقتصــاد...، 

للنهــوض بــكل ذلــك يبقــى مــن الضــروري القيــام بالإصلاحــات التاليــة:

11 اعتمــاد مقاربــات جديــدة فــي عمليــات التخطيــط المالــي وإعــداد موازنــات عموميــة، .
تأخــذ بعيــن الاعتبــار مختلــف مســتويات المجــال الترابــي للدولــة، ومتطلبــات مختلــف 
ــة العامــة  ــذي ســيجعل مــن الموازن ــك بالشــكل ال ــة، وذل ــات الاجتماعي الشــرائح والفئ
أداة هامــة ورئيســية لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وضمــان العدالــة الترابيــة. واعتمــاد 
مبــدأ صــدق الموازنــة العامــة إلــى جانــب المبــادئ الأخــرى المؤطــرة لهــا كمبــدأ ســنوية 

وشــمولية الميزانيــة، ومبــدأ وحــدة وتــوازن الموازنــة.

.http://www.institutdesfinances.gov.lb/ ،بسام وهبة، أهمية التحول إلى موازنة البرامج والأداء 	19
أحمد أبو بكر علي بدوي، برامج إصلاح الموازنة العامة في الدول العربية الجهود والتحديات، منشورات صندوق النقد العربي، 2011، ص 3. 	20
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22 التحــول إلــى موازنــة البرامــج والأداء واعتمــاد الموازنــة المرتكــزة علــى النتائــج، وذلــك .
عــن طريــق جعــل الموازنــة العامــة بمثابــة الخطــة التــي يتــم علــى أساســها تخصيــص 
المــوارد العامــة لتنفيــذ برامــج ذات أهــداف محــددة مــع إخضاعهــا لمعاييــر قيــاس 

ــة والكفــاءة.21 الفعالي

33 تبنّــي إصلاحــات عميقــة تتعلــق بتنفيــذ الموازنــة العامــة عــن طريــق تطبيــق مجموعــة .
مــن الإجــراءات والقواعــد اللازمــة لرفــع كفــاءة الصــرف الحكومــي وزيــادة مــردوده 
جــودة  تراجــع  هــو  العربيــة  الــدول  غالبيــة  فــي  الملاحــظ  وأن  وفعاليتــه، خصوصــاً 
الخدمــات العامــة وتراكــم متأخــرات الصــرف علــى البنــود المختلفــة وتذبــذب التدفقــات 

النقديــة وعــدم انتظامهــا وضعــف الأداء الحكومــي بشــكل عــام.22

44 اعتمــاد التدبيــر المندمــج للنفقــات العموميــة بالشــكل الــذي ســيمكن مــن ضمــان نجاعة .
ــث  ــر الحدي ــة بالتدبي ــة والمحاســبية، واعتمــاد الأدوات الكفيل ــة الأنظمــة المالي وفعالي
والعصــري الــذي سيســهل مهــام الآمريــن بالصــرف ومختلــف أجهــزة المراقبــة الماليــة، 

بمــا فيهــا الأجهــزة ذات الطبيعــة الإداريــة والأجهــزة ذات الطبيعــة القضائيــة.

55 إصــاح نظــام المراقبــة القبليــة وتدعيــم المراقبــة البعديــة وخصوصــاً منهــا القضائيــة .
ــط  ــي المرتب ــق المال ــر أســاليب التدقي ــة، وتطوي ــز الشــفافية والمحاســبة المالي وتعزي

بصــرف الموازنــة العامــة فــي مختلــف أنواعــه.

66 تحديــد الأولويــات بشــكل دقيــق فــي قوانيــن الموازنــة العامــة، وعــدم تحويلهــا إلــى .
برامــج انتخابيــة، والتركيــز علــى القضايــا الحيويــة وخصوصــاً منهــا المرتبطــة بالعدالــة 
الاجتماعيــة والتوزيــع العــادل للثــروات والنهــوض بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

وترشــيد النفقــات.

77 تحســين شــفافية الموازنــة العامــة مــن خــال تعزيــز المســاءلة وتحســن الأداء، وربــط .
لــه  مــا  كل  علــى  المدنــي  المجتمــع  واطــاع  الفســاد،  بمكافحــة  العامــة  الموازنــة 
علاقــة بالموازنــة العامــة مــن حيــث المداخيــل ومــن حيــث النفقــات، وضمــان الحــق 
فــي الحصــول علــى المعلومــات المرتبطــة بالموازنــة العامــة، وإعــداد ونشــر ميزانيــة 

المواطــن واعتمــاد نظــام الميزانيــة المفتوحــة.23

88 بيــن أهــم التشــريعات المرتبطــة . ــد مــن  يُعَّ بالنظــر لكــون قانــون الموازنــة العامــة 
بالمجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فــكل إصــاح للموازنــة العامــة يجــب أن ينــدرج 
فــي إطــار إصــاح اقتصــادي شــمولي، كمــا ينبغــي لــه أن يكــون مرفقــاً بإصــاح إداري 

عميــق.

.http://www.institutdesfinances.gov.lb/ ،بسام وهبة، أهمية التحول إلى موازنة البرامج والأداء 	21
أحمد أبو بكر علي بدوي، برامج إصلاح الموازنة العامة في الدول العربية الجهود والتحديات، منشورات صندوق النقد العربي، 2011، ص 6. 	22

غادة شهير الشمراني، متطلبات إصلاح وتطوير الموازنة العامة، منشورات جامعة الملك سعود، ص 64. 	23



271دية في المنطقة العربيةاقواعد دستورية لتقليص الفوارق الاقتص :إرساءنلثاماالمحور 

99 بالموازنــة . المتعلقــة  الأساســية  والقوانيــن  الدســتورية  القواعــد  مراجعــة  ضــرورة 
العامــة، وذلــك فــي الاتجــاه الــذي ســيعزز اختصاصــات البرلمانــات فــي الــدول العربيــة 

فــي المجــال المالــي.

ضمــان الالتقــاء بيــن السياســات الماليــة وباقــي السياســات العموميــة، واعتمــاد 1010
تحقيــق  بهــدف  وذلــك  التنميــة،  وبرامــج  مشــاريع  مختلــف  فــي  المندمــج  التدبيــر 
الانســجام والتكامــل بيــن مختلــف السياســات والبرامــج بالشــكل الــذي مــن شــأنه أن 
ــة المنشــودة، ســواء علــى المســتوى البشــري أو علــى  ــق التنمي يســاهم فــي تحقي

المجالــي. المســتوى 

خاتمة 

علــى الرغــم مــن المجهــودات الإصلاحيــة التــي بذلتهــا العديــد مــن الــدول العربيــة، بمــا فيهــا 
الــدول موضــوع هــذه الدراســة فــي مجــال الموازنــة العامــة، فــإن الواقــع يكشــف بشــكل جلــي 
ــات العامــة. فبالإضافــة  ــر الموازن ــل بخصــوص تدبي ــد مــن الثغــرات ومظاهــر الخل ــى العدي عل
للفــوارق الواضحــة فيمــا يتعلــق باســتفادة مختلــف جهــات ومحافظــات الــدول العربيــة مــن 
ثمــار التنميــة، فــإن الملاحــظ هــو أنــه فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه تخصيــص اعتمــادات ماليــة 
كبيــرة جــداً للتســلح مثــاً، فــا يتــم رصــد ســوى مخصصــات ماليــة ضعيفــة لقطاعــات حيويــة 
وأساســية بالنســبة للمواطنــات والمواطنيــن كقطــاع الصحــة وقطــاع التعليــم والبحــث العلمــي 
ــات العامــة المعتمــدة فــي  ــة. كمــا أن الموازن ــة الاجتماعي ــق بالحماي وقطــاع الســكن ومــا يتعل
العديــد مــن الــدول العربيــة لــم تســتطع وضــع حــد للفــوارق الطبقيــة والاجتماعيــة الكبيــرة، ولــم 

تســتطع ضمــان العدالــة الاجتماعيــة والتوزيــع العــادل للثــروات.

ــع الاحتمــالات قائمــة بمــا فيهــا الاحتجــاج والتظاهــر، كمــا كان  وأمــام واقــع كهــذا، تبقــى جمي
الأمــر فــي بلــدان الربيــع العربــي التــي رفعــت فيهــا مطالــب الحريــة والعيــش الكريــم والعدالــة 

ــة. الاجتماعي

ولهــذا يبقــى ضمــان الســلم الاجتماعــي مرهونــاً بمــدى ضمــان حريــة وكرامــة المواطنــات 
والمواطنيــن وبمــدى اســتفادتهم مــن ثــروات بلدانهــم. كمــا أن بنــاء دولــة القانــون لا يقتصــر 
فقــط علــى مــا هــو سياســي، بقــدر مــا يتعلــق أيضــاً بمــا هــو اقتصــادي واجتماعــي. وعليــه، 
فإصــاح الموازنــات العموميــة وترشــيد النفقــات وإرســاء قواعــد الحكامــة والشــفافية الماليــة 
وتعزيــز وتدعيــم الآليــات الرقابيــة والمســاءلة والتدقيــق المالــي، كلهــا تعتبــر مداخــل أساســية 

لنجــاح وفعاليــة الماليــة العموميــة وتحقيــق الأهــداف المرجــوة منهــا.
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)16( الآثار الاقتصادية للقواعد 
الدستورية المتعلقة بالموازنات 

والإنفاق العام على قضية العدالة 
الاجتماعية في الدول العربية: دراسة 

دستورية مقارنة 
مــــروة الأبحــــر

مقدمة
ـــدة عقـــب الموجـــات  ـــة بإجـــراء تعديـــات أو صياغـــة دســـاتير جدي ـــدان العربي قامـــت بعـــض البل
ــذ  ــا منـ ــمال أفريقيـ ــط وشـ ــرق الأوسـ ــت الشـ ــي ضربـ ــي التـ ــع العربـ ــورات الربيـ ــة لثـ المتتاليـ
ـــر  ـــال، أعقـــب ثـــورة الخامـــس والعشـــرين مـــن يناي عـــام 2011. فـــي مصـــر، علـــى ســـبيل المث
صياغـــة دســـتور جديـــد وهـــو خامـــس دســـتور للبـــاد. ويُعـــد وضـــع الاقتصـــاد فـــي الدســـتور 
الجديـــد قضيـــة مهمـــة تفـــرض نفســـها علـــى المجتمعـــات العربيـــة خـــال هـــذه المراحـــل 
الانتقاليـــة مـــن الحكـــم‏. فالدســـتور وثيقـــة اقتصاديـــة، فضـــاً عـــن كونـــه وثيقـــة سياســـية 
ــد بيـــن  ــد اجتماعـــي جديـ ــة عقـ ــتور الجديـــد يســـعى إلـــى صياغـ ــا كان الدسـ ــة. ولمـ واجتماعيـ
الحكومـــة والمواطنيـــن، فـــإن الجانـــب الاقتصـــادي مـــن هـــذا الدســـتور يجـــب أن يعكـــس 
ــب  ــا الجانـ ــاً فيهـ ــي كان واضحـ ــورات، والتـ ــا الثـ ــادت بهـ ــي نـ ــب التـ ــكان - المطالـ ــدر الإمـ - قـ
الاقتصـــادي متمثـــاً فـــي المطالبـــة "بالعيـــش والحريـــة والعدالـــة الاجتماعيـــة." ولمـــا كان 
 Positive Constitutional Economics الاقتصـــاد الدســـتوري التقريـــري أو مـــا يســـمي بــــ
يهتـــم بدراســـة الآثـــار المترتبـــة علـــى تبنـــي القواعـــد الدســـتورية علـــى اختلافهـــا؛ فبالرغـــم 
ــرات  ــا كمعطيـــات أو كمتغيـ ــة يتـــم التعامـــل معهـ ــرات خارجيـ مـــن كـــون هـــذه القواعـــد متغيـ
تتحـــدد خـــارج أي نمـــوذج اقتصـــادي، إلا أنهـــا قـــد تؤثـــر فـــي بعـــض المتغيـــرات الاقتصاديـــة 

داخـــل هـــذا النمـــوذج. 

مـــن أهـــم المتغيـــرات الاقتصاديـــة التـــي مـــن الممكـــن أن تتأثـــر بالاختيـــار الدســـتوري هـــي 
ــد  ــن القواعـ ــة بيـ ــببية العلاقـ ــوص سـ ــان بخصـ ــاك اتجاهـ ــة.1 هنـ ــة الاجتماعيـ ــة العدالـ قضيـ
الدســـتورية والعدالـــة الاجتماعيـــة؛ الاتجـــاه الأول يـــرى أن القواعـــد الدســـتورية تؤثـــر علـــى 
العدالـــة الاجتماعيـــة بشـــكل غيـــر مباشـــر مـــن خـــال تأثيرهـــا علـــى مخرجـــات السياســـة 

مــن الأفضــل الإقــرار بأنهــا قضيــة عدالــة اجتماعيــة وليــس مســاواة، وذلــك نظــراً لتفــاوت القــدرات الفرديــة بيــن الأفــراد فــي المجتمــع الواحــد، والتــي  	1
ــد عنصــر العمــل(.  بدورهــا تنعكــس فــي تفــاوت الدخــول )عائ

I. V, Sawhill & D. P. Mcmurrer, (1996). Are Justice and Inequality Compatible (No. 2). Opportunity in America. Retrieved from, 
 http://webarchive.urban.org/UploadedPDF/opp_02.pdf
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الماليـــة.2 والاتجـــاه الآخـــر يـــرى أن وضـــع عـــدم المســـاواة الســـائد قبـــل صياغـــة أو تعديـــل 
الدســـتور هـــو محـــدد رئيســـي لعمليـــة الاختيـــار الدســـتوري، وبالأخـــص القواعـــد المتعلقـــة 
بالنظـــام الانتخابـــي لكونهـــا تؤثـــر علـــى مخرجـــات السياســـة الماليـــة، والتـــي بدورهـــا تؤثـــر 
علـــى مصالـــح الطبقـــات الاجتماعيـــة المختلفـــة )بافتـــراض وجـــود ثـــاث طبقـــات فقيـــرة 
ومتوســـطة وغنيـــة( فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد الاختيـــار الدســـتوري. إلا أن هـــذا الاتجـــاه الأخيـــر 
ــا  ــة. فعندمـ ــة البرلمانيـ ــد الأنظمـ ــة، وبالتحديـ ــات التمثيليـ ــى الديمقراطيـ ــط علـ ــق فقـ ينطبـ
يكـــون المجتمـــع علـــى درجـــة كبيـــرة مـــن عـــدم المســـاواة قبـــل مرحلـــة الاختيـــار الدســـتوري، 
فـــإن تفضيـــات الأفـــراد فيمـــا يتعلـــق بالقواعـــد الانتخابيـــة تميـــل إلـــى اختيـــار قاعـــدة 
الأغلبيـــة، لأنـــه فـــي هـــذا النظـــام ســـتضمن الطبقـــة الغنيـــة الوصـــول للســـلطة. فـــي حيـــن 
أنـــه عندمـــا يكـــون المجتمـــع علـــى درجـــة قليلـــة مـــن عـــدم المســـاواة، فـــإن تفضيـــات الأفـــراد 
ــة  ــات الماليـ ــدد السياسـ ــام تتحـ ــذا النظـ ــي هـ ــه فـ ــبي، لأنـ ــل النسـ ــو التمثيـ ــر نحـ ــل أكثـ تميـ

بواســـطة حكومـــة ائتلافيـــة ستشـــارك فيهـــا الطبقـــة المتوســـطة.3 

فــي هــذه الدراســة ســوف يتــم تبنّــي الاتجــاه الأول نظــراً لأنــه يهتــم بالآثــار الاقتصاديــة 
للقواعــد الدســتورية وليــس مُحدّداتهــا، أي أنــه يتعامــل مــع القواعــد الدســتورية كمتغيــرات 
خارجيــة Exogenous وليــس كمتغيــرات داخليــة Endogenous. تتحــق العدالــة عــن طريــق إعــادة 
الاجتماعيــة، وهنــا تظهــر  العامــة والسياســات  الماليــة  اهتمــام  التــي هــي محــور  التوزيــع 
أهميــة دراســة تأثيــر القواعــد الدســتورية علــى مخرجــات السياســة الماليــة وبالتحديــد الانفــاق 
العــام الاجتماعــي، وذلــك فــي الأنظمــة الدكتاتوريــة التــي تنتمــي إليهــا معظــم الأنظمــة 
العربيــة. ولمــا كانــت دراســة محــددات الإنفــاق الفعلــي تتطلــب دراســة كميــة تخــرج عــن نطــاق 
ــل المؤسســية فــي الأنظمــة  ــر بعــض التفاصي ــز علــى تأثي ــم التركي هــذه الورقــة، فســوف يت
الدكتاتوريــة العربيــة علــى صياغــة الأطــر العامــة الحاكمــة لعمليــة الإنفــاق التــي أقرتهــا الدســاتير 
Ben- المختلفــة، والمتمثلــة فــي الالتــزام أو التعهــد الدســتوري بالحقــوق الاجتماعيــة. يــرى
Bassat & Dahan,  فــي دراســتهم عــن العلاقــة بيــن التعهــد الدســتوري بالحقــوق الاجتماعيــة 
الممنوحــة بموجــب  الاجتماعيــة  الحقــوق  أن  الفعليــة،  التوزيــع  وإعــادة  الإنفــاق  وسياســات 
ــة الدخــول، علــى الأقــل فــي  ــر إيجابــي علــى عدال الدســتور مــن المفتــرض أن يكــون لهــا تأثي
المــدى القصيــر، حيــث إنهــا تؤثــر علــى الدخــل الدائــم للأفــراد ومســتوى رفاهيتهــم.4 يعــرض 
الجــزء الثانــي مــن هــذه الدراســة مســحاً للدراســات الســابقة التــي اهتمــت بدراســة الآثــار 
ــة فــي الأنظمــة  ــل المؤسســية علــى مخرجــات السياســة المالي ــة لبعــض التفاصي الاقتصادي
السياســية المختلفــة. فــي الجــزء الثالــث يتــم اشــتقاق فرضيــات الدراســة، بينمــا يتنــاول الجــزء 
ــزء  ــن يعــرض الج ــرات محــل الدراســة، فــي حي ــن المتغي ــاط بي ــع والخامــس علاقــات الارتب الراب

الســادس الخاتمــة وتوصيــات لدراســات لاحقــة.

ويظهر ذلك واضحاً في كلّ من المؤلفات التالية التي سوف يتم عرضها بشيء من التفصيل في القسم الثاني من هذه الدراسة )مراجعة الأدبيات(: 	2
 T. Persson, G. Roland, & G. Tabellini (2000). Comparative Politics and Public Finance. Journal of Political Economy. doi:10.1086/317686.
 T. Persson, & G. Tabellini, (2004). Constitutional Rules and Fiscal Policy Outcomes. American Economic Review, 94 (1), 25–45. V.
 Birchfield & M. M. L. Crepaz, (1998). The Impact of Constitutional Structures and Collective and Competitive Veto Points on Income
 Inequality in Industrialized Democracies. European Journal of Political Research, 34 (2), 175–200. doi:10.1111/1475-6765.00404. L.
 Blume, J., Müller, S. Voigt, & Wolf, C. (2009). The Economic Effects of Constitutions: Replicating-and Extending- Persson and Tabellini.
Public Choice, 139 (1-2), 197–225.
D. Ticchi, & A. Vindigni (2010). Endogenous Constitutions. Economic Journal, 120(543), 1–39. doi:10.1111/j.1468-  :انظــر فــي ذلــك 	3

.0297.2009.02309.x
 A. Ben-Bassat, & M. Dahan (2008). Social Rights in the Constitution and in Practice. Journal of Comparative Economics, 36 (1), 	4
 103–119.doi:10.1016/j.jce.2007.09.002.
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انصــبّ اهتمــام كل الدراســات الســابقة علــى الآثــار الاقتصاديــة للقواعــد الدســتورية المتعلقــة 
بالنظــام الانتخابــي وشــكل الحكومــة علــى مخرجــات السياســية الماليــة، ســواء فــي النظــم 
الديمقراطيــة أو فــي إطــار مقارنــة بيــن النظــم الديمقراطيــة ونظــم الحكــم الدكتاتوريــة. فيمــا 
ــاً لشــكل  ــراً معنوي ــاك تأثي ــع الدراســات إلــى أن هن ــة، خلصــت جمي يتعلــق بالنظــم الديمقراطي
الحكومــة والنظــام الانتخابــي علــى الإنفــاق العــام الحكومــي بشــكل عــام والإنفــاق العــام 
الاجتماعــي وبرامــج الرفاهيــة الشــاملة علــى وجــه التحديــد. توصــل Persson & Tabellini  إلــى 
أن الإنفــاق العــام الحكومــي فــي النظــم الرئاســية والنظــم الانتخابيــة التــي تعمــل بقاعــدة 
ــج المحلــي الإجمالــي عــن  ــة علــى التوالــي مــن النات ــة و 3 بالمئ ــة أقــل بنســبة 6 بالمئ الأغلبي
النظــم البرلمانيــة.5 كمــا أن للجمــع بيــن شــكل الحكومــة الرئاســي وقاعــدة الأغلبيــة فــي نظــام 
واحــد تأثيــراً ســلبياً علــى الإنفــاق العــام الحكومــي بمقــدار 10 بالمئــة، وأن التحــول الفرضــي 
مــن النظــام البرلمانــي إلــى النظــام الرئاســي يــؤدي إلــى انخفــاض قــدره 2 بالمئــة فــي الإنفــاق 

العــام الاجتماعــي وبرامــج الرفاهيــة.

 Persson & التــي توصــل إليهــا النتائــج  إنتــاج  قــام Blume ومجموعــة مــن الباحثيــن بإعــادة 
Tabellini وكذلــك اســتخدام قاعــدة بيانــات موســعة للتأكــد مــن قــوة النتائــج. فبالنســبة لتأثيــر 
شــكل الحكومــة، وبالتحديــد الأنظمــة الرئاســية، أدى اســتخدام قاعــدة البيانــات الموســعة إلــى 
ــهِ، فــي حيــن ظلــت النتائــج المتعلقــة بالنظــام  تقليــص حجــم معامــل الانحــدار ودرجــة معنويت
الانتخابــي كمــا هــي. وبالنســبة لتأثيــر الأنظمــة التــي تجمــع بيــن شــكل الحكومــة الرئاســي 
وقاعــدة الأغلبيــة فــي نظــام واحــد، توصلــت هــذه الدراســة إلــى أن التغيــر فــي الإنفــاق العــام 
يكــون مدفوعــاً بالتغيــر فــي النظــام الانتخابــي أكثــر منــه فــي شــكل الحكومــة ذلــك، حيــث 
أوضحــت النتائــج أن الإنفــاق الحكومــي فــي الأنظمــة البرلمانيــة التــي تتبــع قاعــدة الأغلبيــة 

ــل النســبي. ــع قاعــدة التمثي ــة مــن نظيراتهــا التــي تتب أقــل بقيمــة 7 بالمئ

بالنســبة للدراســات التــي ركــزت علــى الفــرق بيــن أنظمــة الحكــم الديمقراطية وغيــر الديمقراطية 
أو الدكتاتوريــات، فيمــا يتعلــق بالمحــددات الدســتورية للإنفــاق العــام الاجتماعــي والسياســات 
   Mulligan, Gil & Sala-i-Martin  التوزيعيــة، فلــم تتفــق هــذه الدراســات فيمــا بينهــا. إذ توصــل
إلــى أنــه لا توجــد فــروق معنويــة بيــن السياســات العامــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المتبعــة 
فــي الأنظمــة الديمقراطيــة المتقاربــة اقتصاديــاً ونظيراتهــا غيــر الديمقراطيــة.6 فمــن الممكــن 
أن تتشــابة هيــاكل الإنفــاق العــام الاجتماعــي علــى التعليــم وبرامــج الضمــان الاجتماعــي بيــن  
الأنظمــة الديمقراطيــة وغيــر الديمقراطيــة، مــع اختــاف الطريقــة التــي يتــم بهــا هــذا الإنفــاق 
باعتبــار أن الأنظمــة الدكتاتوريــة ســوف تمــول فقــط السياســات التــي ســتدعم اســتمرارها فــي 
ــة الصحافــة،  ــد حري ــل تقيي الحكــم مــدة أطــول أو تعمــل علــى حجــب المنافســة السياســية مث
وعقوبة الإعدام أو الاعتقال أو التعذيب ضد المعارضة السياســية. ذلك لأن الدخول والخروج 

T. Persson, & G. Tabellini, (2004). Constitutional Rules and Fiscal Policy Outcomes. American Economic Review, 94 (1), 25– 	5
	45.

 C. B. Mulligan, R. Gil, & X. Sala-i-Martin, (2004). Do Democracies Have Different Public Policies than Nondemocracies? Journal of 	6
	Economic Perspectives, 18(1), 51–74. doi:10.1257/089533004773563430.
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مــن الســلطة لــه تكلفــة فــي الأنظمــة الدكتاتوريــة أكبــر مــن تكلفتــه فــي الديمقراطيــات، حيــث 
تضمــن آليــة الانتخابــات تــداول الســلطة.

إلا أن هذه الفرضية النظرية قد تم تَحديها بواسطة Deacon حيث توصلت هذه الدراسة إلى 
اختــاف هيــاكل الإنفــاق العــام بيــن الأنظمــة الديمقراطيــة والدكتاتوريــات.7 فالديمقراطيــات، 
ــر علــى الســلع العامــة مثــل التعليــم والبنيــة التحتيــة، ذلــك أن الاســتمرار  تفضــل الإنفــاق أكث
فــي الســلطة فــي هــذه الأنظمــة يتطلــب إرضــاء شــريحة عريضــة مــن المجتمــع. فــي حيــن تهتم 
ــة الموجهــه لمجموعــات  ــر بالمدفوعــات التحويلي ــز الســلطة أكث ــات التــي تتســم بترك الدكتاتوري
بعينهــا هــي التــي لهــا التأثيــر السياســي الأكبــر، باعتبــار أن الإنفــاق علــى الســلع العامــة غيــر 

الاســتبعادية لــه آثــار خارجيــة ســوف تســتفيد منهــا المجموعــات الأقــل تأثيــراً. 

وقــد تأكــدت هــذه النتائــج بواســطة  Espuelas فــي دراســته عــن تأثيــر الدكتاتوريــات مــن دول 
ــرة مــن 1980-1950 علــى الإنفــاق العــام  ــد إســبانيا والبرتغــال فــي الفت المتوســط، وبالتحدي
علــى  أقــل  تنفــق  الدكتاتوريــة  أن الأنظمــة  إلــى  القياســية  الاجتماعــي.8 توصلــت دراســته 
البرامــج التــي لهــا آثــار توزيعيــة كبيــرة مثــل برامــج مكافحــة البطالــة والتعليــم والرعايــة الصحيــة. 
كمــا توصلــت هــذه الدراســة أيضــاً إلــى أن نظريــات الشــرعية السياســية وتأثيرهــا علــى الإنفــاق 
أوقــات  أن  النتائــج،  أثبتــت  القياســية. حيــث  الدراســة  بنتائــج  تــم دعمهــا  العــام الاجتماعــي 
عــدم الاســتقرار السياســي والاضطرابــات الاجتماعيــة لهــا تأثيــر إيجابــي علــى الإنفــاق العــام 
الاجتماعــي كمحاولــة لشــراء الــولاء اســتجابةً للضغــوط الاجتماعيــة التــي قــد تهــدد بقاءهــا فــي 

الحكــم.

و تأكدت الفرضية السابقة الخاصة بنظريات الشرعية السياسية بواسطة دراسة حديثة والتي 
توصلت إلى أن الأنظمة الدكتاتورية تتبع سياسات توزيعية أكثر من نظيراتها الديمقراطية، 
خاصة فيما يتعلق بالمدفوعات التحويلية.9 إلا أن التأثير الإيجابي للأنظمة الدكتاتورية على 
الاستقرار  من  لمرحلة  النظام  يصل  أن  إلى  مُبرراً  أو  منطقياً  يكون  التوزيعية  السياسات 
عدد  أي  النظام  بعُمر  أيضاً  تتأثر  العلاقة  أن  أي  سلبياً.  التأثير  يصبح  وبعدها  السياسي، 
السنوات التي مكثت فيها الدولة تحت الحكم غير الديمقراطي، وهذا يسمح بالفصل بين أثر 

الدكتاتوريات الحديثة )الأقل استقراراً( ونظيراتها القديمة )الأكثر استقراراً(.

يتضــح مــن المســح الأدبــي الســابق، أن كل الدراســات الســابقة التــي اهتمــت بأثــر النظــام 
الاجتماعــي  العــام  الإنفــاق  علــى  للدســتور  وفقــاً  المؤسســية  وتفاصيلــه  السياســي 
أو مقارنــة الأنظمــة  الديمقراطيــة  بالأنظمــة  إمــا  التوزيعيــة، اهتمــت  الماليــة  والسياســات 
ــر التفاصيــل المؤسســية بيــن الأنظمــة  الديمقراطيــة بالأنظمــة الدكتاتوريــة. لكــن مــاذا عــن أث
الدكتاتوريــة وبعضهــا البعــض علــى حجــم وهيــكل الإنفــاق العــام الاجتماعــي، والــذي يؤثــر 

R. T. Deacon, (2009). Public Good Provision Under Dictatorship and Democracy. Public Choice, 139 (1-2), 241–262. doi:10.1007/ 	7
s11127-008-9391-x.
 S. Espuelas, (2012). Are Dictatorships Less Redistributive? A Comparative Analysis of Social Spending in Europe, 1950-1980. European 	8
 Review of Economic History, 16 (2), 211–232. doi:10.1093/ereh/her010.
P. Kammas, & V. Sarantides (2015). Dictatorships (Actually) Redistribute More. Retrieved from http://www.sheffield.ac.uk/polopoly_ 	9
fs/1.432860!/file/paper_2015001.pdf
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بــدوره علــى العدالــة فــي توزيــع الدخــول؟ فــي الجــزء التالــي، ســوف يتــم صياغــة بعــض 
الفرضيــات المتعلقــة بالأنظمــة الدكتاتوريــة علــى وجــه التحديــد، نظــراً لأنــه النظــام السياســي 

الــذي تنتمــي لــه معظــم الــدول العربيــة.

2( صياغة الفروض

الحكومــة  بشــكل  المتعلقــة  المؤسســية  التفاصيــل  أن  إلــى  الســابقة  الدراســات  توصلــت 
والنظــام الانتخابــي هــي التــي تلعــب الــدور الرئيســي كمتغيــرات دســتورية فــي التأثيــر علــى 
حجــم الإنفــاق العــام الحكومــي، وبالتحديــد الإنفــاق الاجتماعــي وبرامــج الرفاهيــة. بالنســبة 
للأنظمــة الدكتاتوريــة لا يمكــن لهــذه الفرضيــة أن تتحقــق، نظــراً لغيــاب آليــة حقيقيــة لتــداول 
الســلطة عــن طريــق انتخابــات حــرة ونزيهــة، وبالتالــي يواجــه الدكتاتــور تحديــات أكبــر للاســتمرار 
فــي الســلطة، أو تهديــداً للنظــام السياســي بأكملــه متمثــاً فــي الثــورات أو الانقلابــات 
العســكرية. لذلــك، يعتمــد الدكتاتــور علــى آليــات معينــة لمواجهــة مثــل هــذه التهديــدات حددهــا
Wintrobe  فــي سياســات القهــر وشــراء الــولاء.10 أكــد كلٌّ مــن Mulligan وآخــرون علــى أن 
الأنظمــة الدكتاتوريــة ســوف تمــول فقــط السياســات التــي ســتدعم اســتمرارها فــي الحكــم 
مــدة أطــول أو تعمــل علــى حجــب المنافســة السياســية مثــل تقييــد حريــة الصحافــة، وعقوبــة 
الإعــدام أو الاعتقــال أو التعذيــب ضــد المعارضــة السياســية. قــد تكــون هــذه الفرضيــة منطقيــة 
عنــد المقارنــة بيــن الأنظمــة الديمقراطيــة والدكتاتوريــة بشــكل عــام، أي عنــد التعامــل مــع 
الأنظمــة الدكتاتوريــة كوحــدة واحــدة وتلافــي أي اختلافــات بينهــا، إلا أن قــدرة كل نظــام علــى 
ــز الســلطة فــي  ــات حجــب المنافســة تعتمــد علــى مــدى قــوة اتخــاذ القــرار وترك اســتخدام آلي
يــد الدكتاتــور، ممــا  ينشــئ علاقــة تفاضــل أو مبادلــة بيــن اســتخدام آليتــي القهــر وشــراء 
الــولاء.11 وبالتالــي، يمكــن صياغــة الفرضيــة الأولــى التــي تربــط بيــن مــدى تركــز الســلطة فــي 

ــة التــي يضمنهــا دســتوره كالتالــي:  ــور والحقــوق الاجتماعي يــد الدكتات

2-1( الفرضية الأولى
إلــى تقليــص  الدكتاتــور تميــل  يــد  التــي تتميــز بتركيــز الســلطة فــي  الدكتاتوريــة  الأنظمــة 
ــة الممنوحــة بموجــب الدســتور، ذلــك نظــراً لقــدرة النظــام علــى اســتخدام  الحقــوق الاجتماعي
القهــر لمواجهــة الاضطرابــات السياســية والاجتماعيــة والعكــس صحيــح. أي أن الأنظمــة التــي 
تتســم بفــرض مجموعــة مــن القيــود علــى الدكتاتــور كــرأس الســلطة التنفيذيــة، تميــل أكثــر 
نحــو اســتخدام سياســات شــراء الــولاء أو الشــرعية السياســية مــن خــال تأميــن عــدد أكبــر مــن 

ــة فــي الدســتور. الحقــوق الاجتماعي

ــدات  ــات لمواجهــة التهدي ــولاء كآلي ــن القهــر واســتخدام ال ــة بي ــاك علاقــة تفاضــل أو مبادل هن
السياســية فــي الأنظمــة الدكتاتوريــة، وتعتمــد المفاضلــة علــى مــدى قــوة اتخــاذ القــرار وتمركــز 

الســلطة فــي يــد الدكتاتــور.

R. Wintrobe (1998). The political Economy of Dictatorship (Vol. 6). Cambridge University Press. 	10
 C. B. Mulligan, R., Gil & X. Sala-i-Martin (2004). Do Democracies Have Different Public Policies than Nondemocracies? Journal of 	11

	Economic Perspectives, 18(1), 51–74. doi:10.1257/089533004773563430.
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2-2( الفرضية الثانية
وهي متعلقة بنظرية الشرعية السياسية: إن أوقات عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات 
تأثير إيجابي على الإنفاق العام الاجتماعي في النظم الدكتاتورية، كمحاولة  الاجتماعية لها 

لشراء الولاء استجابةً للضغوط الاجتماعية التي قد تهدد بقاءها في الحكم.

3( بعض علاقات الارتباط

سيقتصر هذا الجزء على إيجاد بعض علاقات الارتباط فقط فيما يخص الفرضية الأولى، ذلك لأن 
اختبار الفرضية الثانية تتطلب إيجاد متغير وكيل Proxy يعبر عن الاستقرار السياسي، كعدد المرات 
التي تبدلت فيها الحكومة خلال فترة زمنية معينة، واختبار أثره على الإنفاق الاجتماعي الفعلي 

وليس فقط الحقوق الاجتماعية المضمونة بموجب الدستور، وهو خارج نطاق هذه الورقة.

اختيار  تم  الجغرافي،  للتوزيع  وفقاً  الدراسة.  هذه  تشملها  التي  العربية  الدول  تحديد  أولًا، 
والمغرب.  تونس  المغرب:  دول  وسوريا.  والأردن  مصر  المشرق:  دول  عربية.  دول  ثماني 
دول الخليج: الكويت و قطر. الدول الأقل نمواً: اليمن. وقد تم تصنيف هذه الدول كأنظمة 
دكتاتورية وفقاً لقاعدة البيانات التي تصنف الدول بناء على نوع النظام السياسي.12 حسب 
أو  أجنبي  تدخل  أو  أهلية  لحرب  الدولة  فيها  خضعت  التي  الفترات  يستبعد  متقطع  متغير 
 Xconst مؤشر  على  الاعتماد  يتم  فسوف  السلطة،  تركز  لمؤشر  بالنسبة  انتقالية.  فترات 
من قاعدة بيانات Polity IV, 2013، حيث يعبّر هذا المؤشر عن حجم القيود التي تفرض على 
الدكتاتور باعتباره رأس السلطة التنفيذية، أي لأي مدى يعتمد على أفراد أو جماعات أخرى في 
اتخاذ قراراته. هذا المؤشر تتراح قيمته بين 1-7، حيث تمثل القيمة الحرجة 1 السلطة المطلقة 

للدكتاتور، وكلما تزداد قيمة المؤشر يعني هذا تركز أقل للسلطة في يد الدكتاتور.

بالنســبة لمؤشــر القهــر، فســوف يتــم الاعتمــاد علــى مؤشــر الإرهــاب السياســي مــن قاعــدة 
بيانــات اخــري، وهــو مؤشــر تتــراوح قيمتــه بيــن 1-5، حيــث تمثــل القيمــة الحرجــة 1 انعــدام أي 
ممارســات ضــد المعارضــة السياســية كالقتــل والاعتقــال والتعذيــب، فــي حيــن تمثــل القيمــة 

الحرجــة 5 ممارســة الإرهــاب السياســي علــى المجتمــع بأكملــه.13

4( إنشاء مؤشر الحقوق الاجتماعية

حتى نتمكن من رصد الحقوق الاجتماعية المكفولة من قبل الدساتير في الدول محل المقارنة، 
تم  قد  دولة.  كل  أقرها دستور  التي  الاجتماعية  الحقوق  عدد  عن  يعبر  إنشاء مؤشر  تم  فقد 
إنشاء المؤشر باستخدام قاعدة بيانات مشروع الدستور المقارن وأداة CONSTITUTE التي تتيح 
مقارنة النصوص الدستورية المتعلقة بأبواب الدساتير المختلفة.14 فيما يتعلق بباب الحقوق 

J. A. Cheibub, J. Gandhi, & J. R. Vreeland, (2010). Democracy and Dictatorship Revisited. Public Choice, 143 (1-2), 67–101. 	12
Reed M. Wood, & Mark Gibney. (2010). The Political Terror Scale (PTS): A Re-introduction and a Comparison to CIRI. Human Rights Quarterly. 	13
Z., Elkins, & T. Ginsburg, (2007). Comparative Constitutions Project. 	14
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الحقوق الاجتماعية إلى 21 حقاً، منها 18 حقاً يرتبط بالإنفاق  ف هذه الأداة  والواجبات، تُصنِّ
العام الاجتماعي وبرامج الرفاهية، وهي على سبيل الحصر: التعليم، الصحة، الإسكان، حقوق 
الخاصة  الاحتياجات  وذوي  البطالة  وإعانات  كالمعاشات،  الاجتماعي  الضمان  حقوق  العمل، 
ومحدودي الدخل. تتراوح قيمة هذا المؤشر بين 0-1. حيث تمثل القيمة الحرجة 0  إنعدام وجود 
أي إشارة في أي من مواد الدستور لأي حق من الثمانية عشر حقأ، أي أن الدولة ليست ملزمة 
يعني  المؤشر، فهذا  زادت قيمة هذا  وكلما  الدستور.  بموجب  الاجتماعي  للإنفاق  أوجه  بأي 
تعهد الدولة بعدد أكبر من الحقوق الاجتماعية حتى نصل للقيمة الحرجة الأخرى الواحد الصحيح، 
تعبر  الاجتماعية.  بالحقوق  المتعلقة  المجالات  بالإنفاق على جميع  الدولة  تعهّد  تعني  والتي 

قيمة هذا المؤشر عن نسبة التعهّد الدستوري بالحقوق الاجتماعية.

يجب الإشارة إلى أن هذا المؤشر يهتم فقط بعدد الحقوق المتعلقة بكل مجال من مجالات 
الإنفاق كالصحة والتعليم... إلخ، وليس بمدى جودة أو تفصيل أو شمول الحق، حيث إن درجة 
تفصيل الحق الدستوري لا تُعبر عن مدى قوة التزام الدولة بإمداده، لأنه من الممكن أن تصدر 
Post- الدولة قوانين مُنفصِلة ومُفصَلة تضمن هذا الحق في المستوى ما بعد الدستوري
Constitutional level وهذا يعتمد على درجة تفصيل الدستور ولكنها ليست محل النقاش 
هنا.15 الجدول )5 - 1( يبين قيمة المؤشر الذي أحرزته كل دولة من الدول محل المقارنة. تمَّ 
تتبّع قيم مؤشري تركّز السلطة والإرهاب السياسي للدول محل المقارنة في السنوات التي 

تم فيها اعتماده وبدأ العمل أو تفعيل بالدستور الحالي.

جدول ) 5 - 1(: مؤشر الحقوق الاجتماعية

قيمة مؤشر الحقوق الدولة
الاجتماعية

قيمة مؤشر تركز السلطة 
XCONST

قيمة مؤشر الإرهاب 
السياسي

0.934مصر

0.633الأردن

0.635سوريا

0.663تونس

0.443المغرب

0.433الكويت

0.311قطر

0.423اليمن

المصدر: تم حساب مؤشر الحقوق الاجتماعية من قاعدة بيانات مشروع الدستور المقارن، 2007 

 A. Ben-Bassat, & M. Dahan, (2008). Social Rights in the Constitution and in Practice. Journal of Comparative Economics, 36 (1), 	15
103–119. doi:10.1016/j.jce.2007.09.002.
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 جدول )5 - 2(: مصفوفة الارتباط بين المؤشرات الثلاثة

مؤشر الإرهاب 
السياسي

مؤشر الحقوق مؤشر تركز السلطة
الاجتماعية

مؤشر الحقوق الاجتماعية1.00--

مؤشر تركز السلطة1.000.3-

مؤشر الإرهاب السياسي1.000.30.7

بالنظــر لقيــم المؤشــرات الثلاثــة فــي الــدول محــل المقارنــة، نجــد أن حالتــي قطــر واليمــن قــد 
ــد أو التــزام دســتوري  عكســت تركّــزاً واضحــاً للســلطة، وفــي نفــس الوقــت أقــل نســبة تعهّ
بالحقــوق الاجتماعيــة بيــن الــدول محــل المقارنــة. ومــع ذلــك، توجــد علاقــة ارتبــاط ضعيقــة بيــن 
 r = مؤشــري الحقــوق الاجتماعيــة وتركــز الســلطة )قيمــة معامــل الارتبــاط البســيط بيرســون
0.3( ولكــن ربمــا يرجــع ذلــك إلــى الطريقــة التــي تــم بهــا حســاب مؤشــر تركــز الســلطة، حيــث 
إنــه يعكــس فقــط مــدى تركــز الســلطة فــي يــد الدســتور بموجــب الصلاحيــات التــي منحهــا إيــاه 

الدســتور، ولكــن ربمــا يمــارس الدكتاتــور صلاحيــات فعليــة أكبــر مــن ذلــك.

بالنســبة للعلاقــة بيــن مؤشــر الحقــوق الاجتماعيــة ومؤشــر الإرهــاب السياســي، فعلــى عكــس 
 r = ــاط البســيط بيرســون المتوقــع هنــاك علاقــة ارتبــاط قويــة وموجبــة )قيمــة معامــل الارتب
0.7(، أي أنــه كلمــا زادت درجــة القهــر السياســي زادت نســبة التعهــد الدســتوري بالحقــوق 
ــدء  ــم ب ــي ت ــم مؤشــر القهــر السياســي فــي الســنوات الت ــم رصــد قي ــه ت ــة. بمــا أن الاجتماعي
العمــل بالدســتور الحالــي فــي كل دولــة، فــإن لهــذا تأثيريــن علــى كلٍّ مــن قيــم المؤشــر 
وقيمــة معامــل الارتبــاط. أولا بالنســبة لقيــم المؤشــر، عــادةً المرحلــة التــي يتــم فيهــا صياغــة 
ــم  ــى ارتفــاع قي ــؤدي إل ــل الدســتور تتســم بعــدم الاســتقرار السياســي، وهــذا قــد ي أو تعدي
ــع  ــورات الربي ــل دســاتيرها عقــب ث ــدول التــي صاغــت أو قامــت بتعدي المؤشــر خاصــة فــي ال
العربــي. ثانيــاً بالنســبة لعلاقــة الارتبــاط الموجبــة والقويــة، هــذا قــد يرجــع إلــى أنــه فــي أوقــات 
عــدم الاســتقرار السياســي التــي تتســم بارتفــاع مســتوى القهــر والإرهــاب السياســي ضــد 
المعارضــة قــد يميــل القيّمــون علــى صياغــة الدســتور إلــى التعهــد الدســتوري بأكبــر عــدد ممكــن 
مــن الحقــوق الاجتماعيــة لإكســاب الدســتور الجديــد قــدراً مــن الشــرعية والقبــول وتســهيل 
ــة علــى سياســات  ــر درجــة التعهــد الدســتوري بالحقــوق الاجتماعي ــره، ويبقــى تأثي ــة تمري عملي

الإنفــاق الفعليــة محــل تســاؤل.

كمــا يلاحــظ أن الــدول التــي أحــرزت قيمــاً متدنيــة فــي مؤشــر الحقــوق الاجتماعيــة )المغــرب، 
الكويــت، قطــر، اليمــن(، اشــتركت فــي تركيزهــا علــى التعهــد الدســتوري بالحقــوق الاجتماعيــة 
المتمثلــة فــي مدفوعــات تحويليــة لمجموعــات بعينهــا تحــت بنــد الضمــان الاجتماعــي أكثــر مــن 

الحقــوق الاجتماعيــة المتعلقــة بإمــداد الســلع العامــة غيــر الاســتبعادية.
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5( الخاتمة وتوصيات لدراسات لاحقة

ــزام أو التعهــد الدســتوري بإمــداد الحقــوق الاجتماعيــة فــي مجموعــة مــن  اختــاف درجــة الالت
الــدول العربيــة، علــى الرغــم مــن انتمائهــا جميعــاً لنفــس فئــة النظــم الدكتاتوريــة. 

لا يمكــن التعامــل مــع النظــم الدكتاتوريــة كوحــدة واحــدة، نظــراً لاختــاف درجــة تركــز الســلطة 
مــن نظــام لآخــر، والــذي يخلــق نوعــاً مــن المفاضلــة بيــن اســتخدام آليتــي القهــر وشــراء الــولاء 
لمواجهــة التهديــدات المحتملــة للنظــام، وهــذا بــدوره يؤثــر علــى دوافــع الحاكــم عنــد اتخــاذ 

السياســات المتعلقــة بالإنفــاق العــام. 

ــز الســلطة مــن  عــدم وجــود علاقــة ارتبــاط قويــة بيــن مؤشــر الحقــوق الاجتماعيــة ومؤشــر تركّ
جانــب، ووجــود علاقــة ارتبــاط قويــة وموجبــة بيــن نفــس المؤشــر ومؤشــر القهــر السياســي، 
ممــا يثيــر تســاؤلًا حــول مــدى تأثيــر هــذه التفاصيــل المؤسســية علــى سياســات الإنفــاق العــام 
الفعلــي فــي النظــم الدكتاتوريــة، وبالتالــي اختبــار فرضيــات الدراســة علــى الإنفــاق العــام 
الفعلــي ومكوناتــه المختلفــة وليــس فقــط مــدى الالتــزام أو التعهــد الدســتوري بإمــداد الحقــوق 

الاجتماعيــة. 
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 المحور التاسع:
عدالة توزيع الموارد 

المالية على الوحدات 
المحلية
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)17( تنظيم الموارد المالية للجماعات 
المحلية

محمد شفيق صرصار

مقدّمة
إن اللامركزيــة مــن منظــور الديمقراطيــة المحليــة لا يمكــن أن تكــون مجــرد آليــة لحكــم الجهــات، 
أو لعقلنــة ســلطة الحكــم المركــزي، بــل إنهــا تقــوم علــى الاعتــراف بوجــود مصالــح محليــة، مــن 
حــق كل جماعــة محليــة إدارتهــا بشــكل مســتقل، وهــو مــا يجعــل التنــوع والخصوصيــة فــي 

خدمــة وحــدة الدولــة. 

ولئــن كانــت اللامركزيــة الترابيــة تفتــرض الاعتــراف باســتقلالية ماليــة للجماعــات المحليــة، حتــى 
تكــون ذات معنــى، فــإن الحديــث عــن ديمقراطيــة محليــة أو حكــم محلــي أو ســلطة محليــة، 
يقتضــي فضــاً عــن إقــرار الاســتقلالية الماليــة، توفيــر مــوارد تحــال مــن الدولــة وتلائــم 

الصلاحيــات المحالــة إلــى الجماعــات المحليــة. 

ولا بــد مــن تكريــس اســتقلالية ماليــة للجماعــات المحليــة حتــى تكــون اللامركزيــة ذات معنــى، 
المحليــة،  الجماعــات  منــح  يصبــح   Pierre Lalumière الفرنســي  الفقيــه  تعبيــر  حــد  فعلــى 
الشــخصية القانونيــة ومــا يترتــب عنهــا مــن صلاحيــات مجــرد خيــال إذا لــم يتــم وضــع الإمكانيــات 
الماليــة الكافيــة فــي تصــرف هــذه الجماعــات.1 وهــو مــا يؤكــد أهميــة تنظيــم المــوارد الماليــة 
لإنجــاح الديمقراطيــة المحليــة. ولا بــدّ مــن الاعتــراف بــأن الفكرتيــن تُعتبــران جديدتيــن فــي 

ــا العربــي. عالمن

فلــم يتوفّــر عنــد نشــأة الــدول العربيــة واســتقلالها، اقتنــاع حقيقــي عنــد النخــب الحاكمــة 
بالديمقراطيــة، أو بمشــتقاتها مثــل الديمقراطيــة المحليــة، بــل كان هنــاك اقتنــاع بضــرورة 
ــام  ــة. وقــد أدّى هــذا إلــى قي ــةJacobine 2، تحمــي الوحــدة الوطني ــة يعقوبي ــة قوي إرســاء دول
الدســاتير فــي الــدول العربيــة علــى هــدف أساســي هــو بنــاء الدولــة الحديثــة والوحــدة الصمــاء، 
بعــد أن كان الهــدف الجوهــري للدســتور فــي التصــور الأصلــي للتيــار الدســتوري، تحقيــق الحريــة 

وفــق شــعار المفكــر Benjamin Constant 'لا دســتور دون حريــة ولا حريــة دون دســتور'.3

كانــت اللامركزيــة فــي أغلــب الــدول العربيــة مجــرد أسلــــوب للتنظيــم الإداري، أفــرِغ مــن كل 
محتــوى ديمقراطــي، إذ هيمنــت الســلطة المركزيــة علــى المــوارد الماليــة للجماعــات المحليــة 
وعلــى ســلطة قرارهــا، وهــو مــا أدى إلــى عجــزه عــن تحقيــق أهدافــه. وبــرز هــذا الفشــل خاصــة 

Lalumière (P), "les finances publiques", Paris, A COLIN, 1971, P.176. 	1
النموذج الذي يعتمد على المركزية الكلية للدولة وللثقافة ولجميع المظاهر الرسمية للدولة اليعقوبية 	2

Cité par PRELOT (M), Histoire des idées politiques, 6ème édition, Dalloz, Paris, 1977, p. 453 	3
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فــي غيــاب التنميــة الجهويــة، واختــال التــوازن بيــن الجهــات، وهــو مــا جعــل التحــركات الشــعبية 
التــي ســارعت بفــرار أو ســقوط الدكتاتوريــات فــي دول الانتقــال الديمقراطــي، تنطلــق مــن 

المناطــق المهمشــة والمفقــرة. 

مــن ثــم كانــت إحــدى ركائــز الانتقــال الديمقراطــي، إرســاء ســلطة محليــة تنقلنــا مــن مجــرد 
لامركزيــة تقنيــة، إلــى لامركزيــة تقــوم علــى الديمقراطيــة المحليــة والاعتــراف بحكــم محلــي.

وقــد قــام هــذا التصــور علــى جملــة مــن المبــادئ، وردت فــي الدســتور التونســي المــؤرخ فــي 
27 كانــون الثاني/جانفــي 42014 وهــي:

قيــام الســلطة المحليــة علــى أســاس لامركزيــة تتجســد فــي جماعــات محليــة هــي البلديــة 
والجهــة والإقليــم. 

مبدأ التدبير الحرّ لإدارة المصالح المحلية.❙❙
الانتخاب العام والحر والمباشر لمجلس البلديات والجهات.❙❙
صلاحيــات ذاتيــة للجماعــات المحليــة وصلاحيــات منقولــة وصلاحيــات مشــتركة مــع ❙❙

الســلطة المركزيــة.
الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة. ❙❙

وتعتبــر هــذه المبــادئ أرقــى مــا وصلــت إليــه النظــم المقارنــة مــن حيــث الديمقراطيــة المحليــة 
إذ نجــد:

مبدأ الانتخاب. ❙❙
مبدأ القرب من المواطن عبر تقسيمات متدرجة.❙❙
مبدأ التدبير الحر.❙❙
مبدأ الحوكمة المفتوحة والديمقراطية التشاركية.❙❙

لكــن يبقــى الســؤال كيــف يمكــن تجســيد هــذه المبــادئ، عبــر تنظيــم للماليــة المحليــة، يكــرس 
الاســتقلالية الحقيقيــة للجماعــات المحليــة فــي ضبــط وتحديــد مواردهــا الماليــة؟ 

لقد استقرت الأنظمة المقارنة على أساسين في تنظيم المالية العمومية المحلية هما:

إقرار للموارد الذاتية للجماعات المحلية.(11

إعادة تنظيم الموارد المحالة من السلطة المركزية.(22

 LAFARGUE (F) ;- Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 42 (Le Conseil constitutionnel et les collectivités territoriales) - janvier 	4
 2014 Frédéric LAFARGUE - Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 42 (Le Conseil constitutionnel et les collectivités territoriales)
- janvier 2014pp
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1( إقرار الموارد الذاتية للجماعات المحلية

علــى  للمحافظــة  أساســيان  شــرطان  الميزانيــة،  ضبــط  فــي  والتحكــم  الذاتــي  التمويــل 
المحليــة.  للجماعــات  الماليــة  الاســتقلالية 

ــة، يكمــن فــي ضعــف  ــة حقيقي ــة محلي إلا أن الواقــع يبيــن أن أهــم معوقــات تحقيــق لامركزي
المــوارد الماليــة للجماعــات المحليــة، التــي تبقــى عــادة فــي حاجــة لتحويــات الدولــة، مــع مــا 

ــاً حــد تحديــد برامــج الجماعــات المحليــة. يتبعــه مــن رقابــة إشــراف تصــل أحيان

وقــد ذهــب المجلــس الدســتوري الفرنســي فــي عديــد قراراتــه، إلــى أن التخفيــض الكبيــر مــن 
مــوارد الجماعــات المحليــة مــن شــأنه أن يعيــق تدبيرهــا الحــرّ.5

هــذا يعنــي، أن العمــل علــى تدعيــم اســتقلالية الجماعــات المحليــة يقتضــي أولًا تدعيــم 
المــوارد الجبائيــة المحليــة مــن جهــة، وتدعيــم الشــراكات بيــن هــذه الجماعــات. 

يعتبــر البعــض أن الاســتقلالية الجبائيــة تمثــل إحــدى المكونــات الرئيســية للاســتقلالية الماليــة 
البعــض  يعــارض  إذ  عليهــا،  يمثــل مســألة متفقــاً  الأمــر لا  لكــن هــذا  المحليــة،  للجماعــات 
ــه  ــر المجلــس الدســتوري التونســي فــي رأي ــارات ســيادية. فقــد اعتب هــذه الاســتقلالية لاعتب
بخصــوص مشــروع إصــدار مجلــة الجبايــة المحليــة، أن "ضبــط قاعــدة الأداء المحلــي ومقاديــره 
ــق علــى هــذا الأســاس نفــس  ــة موحــدة مــن مقومــات الســيادة وتطب ــر فــي نطــاق دول يعتب

القواعــد".

فلئــن كان القــول بــأن الاســتقلالية الماليــة لا يمكــن أن توجــد فــي غيــاب حــد أدنــى مــن ســلطة 
ضبــط الميزانيــة، أمــراً متفقــاً عليــه، فــإن الأمــر مختلــف بالنســبة لتأكيــد الســلطة الجبائيــة 
المحليــة. إذ إن أغلــب دســاتير الــدول الموحــدة تجعــل مــن ضبــط قاعــدة الضرائــب ونســبها، بمــا 
ــادة  ــب. وع ــدأ المســاواة أمــام الضرائ ــة، اختصاصــاً تشــريعياً، وفــق مب ــب المحلي فيهــا الضرائ
مــا يقــع الحــد مــن هــذه الاســتقلالية قانونــاً، حيــث لا يمكــن لهــذه الجماعــات إحــداث أداءاتهــا 

ومعاليمهــا.6 

ــات فــي  ــة تمــارس قــدراً مــن الصلاحي ــة محلي رغــم هــذا، أقــرت عــدة دول وجــود ســلطة جبائي
ميــدان الجبايــة.7 ففــي فرنســا خــوّل قانــون 10 كانــون الثاني/جانفــي 1980 للجماعــات المحلية8 
إمكانيــة التــداول فــي تحديــد نســب بعــض الأداءات علــى غــرار المعلــوم علــى العقــارات 
المبنيــة والمعلــوم العقــاري، وهــو مــا يمكــن الســلطة المحليــة مــن التحكــم فــي مبالــغ مواردهــا 
وانتهــاج سياســة جبائيــة مختلفــة عــن تلــك التــي تنتهجهــا الســلطة المركزيــة. وخــوّل نفــس 
القانــون إمكانيــة تعديــل قاعــدة احتســاب الأداء، عــن طريــق الإعفــاءات أو الحــط منهــا، ويشــمل 

Décision 298 DC du 24 juillet 1991, cons 38. 	5
BOUVIER (M) - Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 33 (Dossier : le Conseil constitutionnel et l’impôt) - octobre 2011. 	6
Analyse comparée des caractéristiques des collectivités locales dans les quinze pays de l’Union Européenne ; Dexia, p 47. 	7
Loi n : 80-10 du 10 janvier 1980, portant aménagement de la fiscalité locale. 	8
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هــذا الإجــراء المعاليــم 'الاختياريــة' كمــا هــو الشــأن بالنســبة للمعاليــم الموظفــة علــى رفــع 
الفضــات.9

وقــد تدعّمــت هــذه الاســتقلالية بمقتضــى تعديــل الدســتور الفرنســي ســنة 2003، إذ نــص 
الفصــل 72-2 "تســتفيد الجماعــات المحليــة مــن المــوارد التــي يمكــن اســتخدامها بــكل حريــة 
وفــق الشــروط التــي يحددهــا القانــون. ويجــوز لهــا أن تســتلم كامــل حصيلــة الضرائــب أو 
جــزءاً منهــا أيــاً تكــن طبيعتــه. ويجــوز أن يرخــص لهــا القانــون بتحديــد أســاس تقييــم الضرائــب 

ــن". ونســبتها ضمــن الحــدود التــي وضعتهــا تلــك القواني

كذلــك الشــأن بالنســبة إلــى البلــدان الإســكندنافية، علــى غــرار الســويد وفنلنــدا، التــي تضطلــع 
فيهــا الجماعــات المحليــة ومجالــس المقاطعــات فــي كل ســنة بتحديــد نســبة الأداء، وذلــك فــي 

إطار الأحكام التشــريعية المشتركة.10

ويمكــن القــول إن الاعتــراف بحــدّ أدنــى مــن الســلطة الجبائيــة المحليــة، يمكــن أن يســمح بتوثيق 
العلاقــة بيــن المجالــس المحليــة والمؤسســات الاقتصاديــة والمتســاكنين )الســكان( مرجــع 
نظــر الجماعــة المحليــة، حيــث يمكــن لهــؤلاء تقييــم جــدوى التصــرف والنتائــج الماليــة لاختيــارات 
ــل  ــل عنصــراً لتحمي ــك، يمكــن لهــذه الاســتقلالية أن تمث ــلية. وبذل ــالس المحــ ــادرات المجــ ومب
المســؤولية للمتدخليــن والفاعليــن فــي مجــال التنميــة المحليــة، وتســمح بتحكــم أفضــل فــي 

مســألة توفيــر المــوارد اللازمــة، وفــي ضبــط حجــم وأولويــات الاســتثمارات المــراد إنجازهــا. 

ــن  ــدة محــل نقــاش بي ــم جدي ــى إحــداث أداءات ومعالي ــة عل ــات المحلي ــت قــدرة الجماع ــن كان لئ
الفقهــاء، فــإن إقــرار الاســتخلاص المباشــر للجبايــة، وهامــش الحريــة فــي ضبــط مقاديــر 

ونســب توظيفهــا، أصبــح مقبــولًا فــي عديــد الــدول.

ورغــم أن دســتور الجمهوريــة التونســية المــؤرخ فــي 27 كانــون الثاني/جانفــي 2014 كــرس 
منظومــة متطــورة للســلطة المحليــة، فإنــه حافــظ علــى الارتبــاط الشــديد للجبايــة المحليــة 
بالدولــة مــن خــال اســتئثار هــذه الأخيــرة بمجــال الضريبــة، بــدءاً باحتــكار ســلطة إحــداث الضرائــب 
وضبــط قواعدهــا ونســبها وتنقيحهــا وصــولًا إلــى اســتخلاصها أو إلغائهــا والإعفــاء منهــا، 
والاكتفــاء بمنــح الجماعــات المحليــة ســلطة تقريريــة محــدودة ســاهمت فــي إضعــاف دورهــا. 

إلا أن الفصــل 61 مــن الدســتور فتــح أفــاق تدعيــم الاســتقلالية الماليــة، إذ نــص علــى إحــداث 
هيئــة عليــا للماليــة المحليــة تختــص بالنظــر فــي كل المســائل المتعلقــة بدعــم وتحديــث الماليــة 
المحليــة وحســن التصــرف فيهــا، وفقــاً لقواعــد الحوكمــة الرشــيدة، وبمــا مــن شــأنه أن يدعــم 

الاســتقلالية الماليــة للجماعــات المحليــة وأن يقلــص التفــاوت بينهــا.

LOGEANT (C), l’autonomie fiscale des collectivités locales un combat perdu?, petites affiches, 19 décembre 2002, N° 253. 	9
 TORSTEN (B) ,le modèle suédois d’autonomie locale et régionale, in la décentralisation dans les Etats de l’union Européenne, p. 313 et 	10
suivant



287لمحلية ا تاسع:عدالة توزيع الموارد المالية على الوحداتلاالمحور 

إن عدم كفاية الموارد المالية المحلية، لا يعود فقط إلى القيود التي تمارسها السلطة المركزية، 
وإنما يمكن أن يرتبط بصغر حجم الجماعات المحلية، وافتقارها لموارد أو مصادر تمويل كافية، 

وقد أقرت بعض القوانين المقارنة سبل التعاون أو الشراكة بين الجماعات المحلية.

مِــن ذلــك، مــا أقــره الفصــل 140 مــن الدســتور للجماعــات المحليــة مِــن إمكانيــة التعــاون وكذلــك 
إنشــاء شــراكات فيمــا بينهــا لتنفيــذ برامــج أو إنجــاز أعمــال ذات مصلحــة مشــتركة. ويمكــن لهــذا 
التعــاون أن يكــون بيــن أحــد أصنــاف الجماعــات المحليــة )بلديــات أو مجالــس جهويــة أو أقاليــم(، 
كمــا يمكــن أن يكــون بيــن مختلــف مســتويات الجماعــات المحليــة، مِــن ذلــك التعــاون بيــن جهــة 
وبلديــة، أو بيــن مجموعــة مــن البلديــات، أو بيــن جهــة وإقليــم. ويمكــن لهــذه الشــراكة أن 

تشــمل مختلــف مســتويات الجماعــات المحليــة.

ويمثــل التعــاون والشــراكة بيــن الجماعــات المحليــة أحــد الحلــول التــي يمكن أن تســاعد الجماعات 
المحليــة علــى التعــاون فيمــا بينهــا، للضغــط علــى تكلفــة الإنجــاز وتســيير بعــض المشــاريع 

المشــتركة والاســتغلال الأجــدى لبعــض التجهيــزات والمعــدات والمرافــق العموميــة.11

ــة ذات  ويمكــن اللجــوء فــي هــذا الإطــار إلــى إحــداث وكالات بلديــة، وهــي مؤسســة عمومي
صبغــة غيــر إداريــة، قصــد المشــاركة فــي إنجــاز مشــاريع علــى غــرار إحــداث مســالخ أو تقديــم 
ــة للتصــرف  خدمــات ذات مصلحــة مشــتركة مثــل قطــاع النظافــة أو الطاقــة، أو شــركات تجاري

ــة. ــة أو التجاري ــة المشــتركة بينهــا ذات الصبغــة الاقتصادي فــي المرافــق العمومي

 لكن ماذا عن الموارد المحالة من الدولة؟

2( إعادة تنظيم الموارد المحالة من السلطة المركزية

إن وحــدة الدولــة تفتــرض نوعــاً مــن التنضيــد une superposition لإرادة الدولــة مقارنــة بــإرادة 
الجماعــات المحليــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالمجــال الضريبــي، وهــو مــا يفــرض كذلــك إعــادة 
توزيــع للمــوارد الماليــة التــي تســيطر عليهــا الدولــة باعتبــار ســيطرتها علــى المنظومــة الجبائيــة.

وقــد بــرزت ثلاثــة مبــادئ أساســية تحكــم المــوارد المحالــة مــن الدولــة إلــى الجماعــات المحليــة، 
وتعمــل علــى دعــم الاســتقلالية الماليــة المحليــة، وهــذه المبــادئ هــي:

11 وجوب إحالة موارد من السلطة المركزية إلى الجماعات المحلية..

22 ملاءمة الموارد للصلاحيات المسندة إلى الجماعات المحلية..

33 ..La pérequation مبدأ التضامن باعتماد آلية التسوية والتعديل

 La coopération décentralisée au Maroc ,Cas du dispositif conjoint d’Appui à la Coopération Décentralisée franco-marocaine , Ministére 	11
de L’interieur diréction générale des collectivités térritoriales Avril 2013
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لقــد أقــرت عــدة دســاتير بوجــوب اقتــران كل نقــل للصلاحيــات مــن الدولــة إلــى الجماعــات 
ــه  ــد فــي فصل ــك الدســتور التونســي الجدي ــة  مــا يناســبه مــن مــوارد، مــن ذل ــة  بإحال المحلي
ــة إحــداث اختصاصــات جديــدة  ــذي كان يرافــق عملي ــذي عمــل علــى تجــاوز الغمــوض ال 136، ال
تــوكل مهمــة القيــام بهــا إلــى الجماعــات المحليــة أو نقــل صلاحيــات كانــت تضطلــع بهــا الدولــة 
لفائــدة جماعــة محليــة أو أكثــر، وذلــك بإلــزام الدولــة علــى إحالــة مــا يناســبها مــن المــوارد التــي 

كانــت مخصصــة لتأمينهــا.

هــذه  لممارســة  اللازمــة  المــوارد  نقــل  يكــون  أن  المذكــور  الفصــل  أحــكام  اشــترطت  وقــد 
الصلاحيــات متزامنــاً مــع عمليــة الإحــداث أو النقــل، وهــو مــا يفيــد أنــه لا يمكــن تحويــل هــذه 

الاعتمــادات بصفــة لاحقــة.

ويثــار تســاؤل آخــر عــن الجهــة المخــول لهــا تحديــد المــوارد الماليــة المناســبة لممارســة إحــداث أو 
نقــل صلاحيــة مــا لفائــدة جماعــة محليــة أو أكثــر؟

ــكار  ــى احت ــة، عل ــر وأحــكام واضحــة حــول الاعتمــادات المحال ــاب معايي ــة فــي غي وتحافــظ الدول
أو  المحدثــة  الصلاحيــات  لممارســة  الــازم  المــوارد  ومقــدار  وتاريــخ  نوعيــة  تحديــد  ســلطة 

المنقولــة.

ويمكــن القــول، إن محتــوى الفصــل 136 تــم اســتلهامه مــن أحــكام الدســتور الفرنســي فــي 
فصلــه 72 الفقــرة الثانيــة، حيــث يختــزل واجــب التعويــض عــن إحــداث أو تحويــل اختصاصــات 

كانــت موكولــة إلــى الســلطة المركزيــة عــدة مبــادئ:

مبــدأ المعاوضــة: ويتعلــق بالتعويــض المالــي الناتــج عــن تحمــل نفقــات اختصاصــات ❙❙
جديــدة ناجمــة عــن إحــداث أو إحالــة اختصاصــات كانــت موكَلــة إلــى الدولــة. ويقــوم 

علــى عــدة مبــادئ تهــدف إلــى المحافظــة علــى حياديــة هــذه التحويــات.

ــة: ويعنــي أن تكــون الاعتمــادات المحالــة مســاوية لمجمــوع النفقــات ❙❙ ــدأ الإجمالي مب
التــي تبذلهــا الدولــة فــي إطــار تحويــل الاختصاصــات. 

مبــدأ التــوازي: ويقتضــي أن الترفيــع فــي حجــم النفقــات الناجــم عــن تحويــل اختصاص ❙❙
معيــن، يجــب أن يكــون مصحوبــاً بصفــة متوازيــة بالموارد الضرورية لممارســته.

مبــدأ الضمــان: تكــون الدولــة ملزمــة بتنفيــل الاعتمــادات الجبائيــة المحالــة كلمــا تبيــن ❙❙
أن الاعتمــادات المحالــة أقــل مــن المبلــغ الــازم للتعويــض، وهــو مــا أقــره فقــه قضــاء 

المجلــس الدســتوري الفرنســي.

 غيــر أن آليــة التحويــل المعتمــدة فــي عديــد الــدول تثيــر إشــكاليات مختلفــة ترتبــط بعــدم المعرفة 
الدقيقــة بكلفــة الصلاحيــات المحالــة، وباعتمــاد قواعــد التحويــل فــي احتســاب كلفــة النفقــات 
بالنســبة للفتــرة التــي تســبق عمليــة الإحالــة، أي أنهــا قــد تعكــس قــرارات وقــع اتخاذهــا فــي 

الماضــي وباتــت لا تتماشــى مــع الحاجيــات الحقيقيــة الحاليــة للجماعــات المحليــة.
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علــى مســتوى آخــر، تنــص عديــد الدســاتير علــى مبــدأ التضامــن بيــن الجماعــات المحليــة، الــذي 
يقتضــي أن تتكفــل الســلطة المركزيــة بتوفيــر مــوارد إضافيــة للجماعــات المحليــة باعتمــاد آليــة 

التســوية والتعديــل.

وتتمثــل آليــة التســوية والتعديــل فــي "نقــل مــوارد ماليــة بيــن مختلــف الجماعــات المحليــة 
لتعويــض الفــوارق فــي القــدرة علــى الاســتخلاص الجبائــي وفــي كلفــة المرافــق العامــة.12 
فقــد تبيــن وجــود فــوارق كبيــرة بيــن مقــدرات الجماعــات المحليــة داخــل نفــس الدولــة، مِــن ذلــك 
أن 5 بالمئــة مــن البلديــات فــي فرنســا تســيطر علــى 80 بالمئــة مــن دخــل الأداء المهنــي، 

وتكــون الفــوارق أكثــر حــدة أحيانــاً فــي الــدول غيــر الناميــة.

وتهــدف آليــة التعديــل، التــي تعــد آليــة للتضامــن، إلــى تحســين ظــروف عيــش متســاكني 
المناطــق البلديــة التــي تواجــه نقصــاً فــي المــوارد وارتفاعــاً فــي كلفــة النفقــات13 والحــد 
ــورة، بالإضافــة إلــى ضمــان  ــة المذك ــن متســاكني الجماعــات المحلي ــوازن بي مــن عــدم الت
الحصــول علــى خدمــات تســيير المرافــق العموميــة بنفــس نســبة الجهــد والكلفــة وبنفــس 

الجــودة.

و يمكن أن تتخذ آلية التعديل المالي شكلين أساسيين:

أولهــا التعديــل العمــودي، وتتــم هــذه العمليــة بيــن الجماعــات المحليــة فيمــا بينهــا، وتتمثل في 
إســناد جــزء مــن مــوارد الجماعــات الأكثــر ثــراءً إلــى الجماعــات المحليــة الأقــل حظــاً وأكثــر فقــراً 
علــى غــرار مــا هــو موجــود فــي ألمانيــا، ذلــك أن الجماعــة التــي تتجــاوز معــدل القــدرة الماليــة 

تصبــح مطالبــة بالمســاهمة بصفــة تصاعديــة أخــذاً بعيــن الاعتبــار حجــم ثروتهــا الجبائيــة.14

ثانيهــا التعديــل الأفقــي، وهــو الأكثــر اســتعمالًا ويقــع ضمانــه مــن طــرف الدولــة مــن خــال 
مســاعدات إجماليــة وإضافيــة لمــوارد الجماعــات المحليــة. وهــو مــا يعكــس مخلفــات المركزيــة 
التــي أبقــت للســلطة المركزيــة دوراً حتــى بالنســبة لضمــان الاســتقلالية الماليــة للجماعــات 

المحليــة.

Blöchliger (H), Charbitn (C) ; La péréquation financière. Revue économique de l'OCDE, 2008/1 n° 44 pages 283 à 309. 	12
Michelet (Chr) et Delpech (C) , Quelle péréquation à l’échelle de territoires communautaires. 	13
L’avenir de l’autonomie financiere des collectevités locales P. 72. 	14
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لا بــد مــن التأكيــد علــى دقــة وصعوبــة وحساســية مســألة تمويــل الجماعــات المحليــة. ولا بــد 
مــن التأكيــد علــى أن الطموحــات التــي تحــدو الدســاتير، خاصــة في دول الانتقــال الديمقراطي، 
أكبــر مــن المقــدرات والإمكانيــات. وقــد رأينــا فــي عديــد الــدول الأوروبيــة احتضــار أو مــوت 

بعــض الجماعــات جــرّاء الاختــال فــي التمويــل. 

إن مســألة تمويــل الديمقراطيــة المحليــة أو مــوارد الجماعــات المحليــة تقــع فــي قلــب إصــاح 
الدولــة، إذ لا يكفــي أن يقــر الدســتور أو المعاهــدات الدوليــة بعــض القواعــد أو بعــض النمــاذج 
التــي تبــدو نظريــاً متقدمــة، لكــي يقــع الاطمئنــان إلــى تحقيــق الديمقراطيــة المحليــة، بــل يجــب 
إقــرار منظومــة ماليــة تســمح بتوفيــر الاعتمــادات الماليــة اللازمــة لتغطيــة المصاريــف اللازمــة 

لتوفيــر المرافــق الضروريــة مــن جهــة، ولدفــع عجلــة التنميــة مــن جهــة أخــرى.

لكــن مــن المفــروض فــي نفــس الوقــت التفكيــر فــي عنصــر الاســتدامة، فمــن غيــر المعقــول 
تقســيم الدوائــر الانتخابيــة بشــكل يجعــل بعــض الدوائــر لا تتوفــر فيهــا مقومــات التنميــة.

مــن جانــب آخــر، لا بــد مــن التفكيــر فــي حوكمــة محليــة تمنــع اختــال التــوازن، أو تفاقــم مديونيــة 
بعــض الجماعات.

أخيــراً، تمثــل مــوارد الجماعــات المحليــة والتصــرف فيهــا أحــد أهــم مقومــات الديمقراطيــة 
فــي  وانخراطــه  الميزانيــة،  تحديــد  فــي  المواطــن  مشــاركة  أن  يعنــي  مــا  وهــو  المحليــة، 

المحليــة. الديمقراطيــة  لإنجــاح  ضــروري  الجبائيــة،  بواجباتــه  الاضطــاع 



291لمحلية ا تاسع:عدالة توزيع الموارد المالية على الوحداتلاالمحور 

)18( إعادة توزيع الموارد المالية على 
الوحدات المحلية

محمود رأفت

مقدّمة
 بالنظــر إلــى التغيــرات المحيطــة بمجتمعاتنــا العربيــة والمتمثلــة فــي تجــارب المجتمعــات 
الأخــرى، ســواء الناميــة منهــا أو المتقدمــة، ومحاولاتهــا الدؤوبــة للإصــاح، نجــد أن الاهتمــام 
الكبيــر للــدول العربيــة بــدأ ينصــب علــى نظــام الإدارة المحليــة والتحــول مــن المركزيــة إلــى 
اللامركزيــة بمختلــف أنواعهــا، والتــي تهــدف إلــى توزيــع أكبــر وأوســع للســلطات بــدل كونهــا 
متمركــزة فــي قبضــة الحكومــة المركزيــة كــي تتحقــق الكفــاءة والفاعليــة، وذلــك مــن خــال 
تفعيــل دور المحليــات علــى أن تتمتــع بالاســتقلالية فــي اتخــاذ القــرارات الخاصــة بالنفقــات 
بالنســبة  المشــاركة  دائــرة  وتوســيع  النفقــات،  بتلــك  الخاصــة  التمويــل  مصــادر  وتحديــد 
للشــعب وممثليــه مــن حيــث القــدرة علــى مســاءلة الحكومــة حــول الإيــرادات والتصــرف فيهــا. 
وبالتالــي، تســهم اللامركزيــة الماليــة فــي رفــع مســتوى الكفــاءة الاقتصاديــة والقــدرة علــى 
تحديــد متطلباتهــم والتفاعــل معهــا، إذ إن أهــم مبــررات اللامركزيــة الماليــة تحقيــق الكفــاءة 
الاقتصاديــة وتحقيــق الرفاهيــة. إلا أن أحــد أهــم التحديــات التــي تواجــه هــذه التحــولات الجذرية 
هــي إشــكالية توزيــع المــوارد الماليــة علــى وحــدات الإدارة المحليــة أو وحــدات الحكــم المحلــي. 
وجديــر بالذكــر، أن المصطلحيــن الســابقين قــد أثــارا جــدلًا واســعاً فــي تعريــف مفهــوم الإدارة 
ــن لبعضهمــا  ــة والحكــم المحلــي إلــى درجــة اختلــط فيهــا المفهومــان وأصبحــا مرادفي المحلي
فــي أحــوال ومتعارضيــن فــي أحــوال أخــرى، وكثيــراً مــا اســتخدمت عبــارة الإدارة المحليــة 
ــد ليشــمل  ــم يقتصــر ذلــك علــى الفقــه فقــط بــل امت لتعنــي الحكــم المحلــي والعكــس.1 ول

المشــرع أيضــاً.2 

ســنقوم فــي هــذا البحــث ببيــان عــدد مــن المصطلحــات التــي يمكــن أن تثيــر اللغــط، كالفــرق 
بيــن الدولــة البســيطة والدولــة المركبــة أو الفيدراليــة. فاختــاف كل منهمــا، يــؤدي مباشــرة 
لاختــاف تعريــف الوحــدة المحليــة فيمــا بينهمــا، وكــذا اختــاف الوعــاء الضريبــي وأنــواع وكــم 
المــوارد الماليــة الذاتيــة، وأيضــاً بيــان أنمــاط اللامركزيــة، ســواء كانــت لامركزيــة إداريــة أم 
ماليــة أم سياســية، وكذلــك بيــان الأســباب التــي تدفــع الــدول للتوجــه نحــو اللامركزيــة الماليــة 
والإداريــة. وســنوضح فــي ختــام القســم التمهيــدي التجربــة الإســبانية، كنمــوذج فــي تطبيــق 

ــة.  ــة علــى الوحــدات المحلي ــة والإداري ــة المالي اللامركزي

إبراهيــم بــن محمــد العواجــي- ورقــة بحثيــة مقدمــة عــن دور النظــام المالــي وآليــات التمويــل فــي العلاقــة بيــن الإدارتيــن المركزيــة والمحليــة – فــي نــدوة  	1
بعنــوان العلاقــة بيــن الإدارة المركزيــة والإدارة المحليــة –بيــروت أيلول/ســبتمبر 2002 – المعهــد العربــي لإنمــاء المــدن- ص204.

فقــد أصــدر المشــرع القانــون رقــم 53 لســنة 1975، 43 لســنة 1979 بإصــدار قانــون الحكــم المحلــي علــى الرغــم مــن المســمى الــوزاري كان وزيــر الإدارة  	2
المحليــة، ثــم ذهــب المشــرع فــي القانــون الحالــي لتعديــل مســمى الحكــم المحلــي ليصبــح الإدارة المحليــة أينمــا وردت بالقانــون.
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ــت موضــوع الوحــدات والإدارات  ــة التــي تناول ســتناول فــي القســم الأول الدســاتير المصري
المحليــة، ثــم نعــرج علــى المبــادئ الأساســية لتنفيــذ موازنــات الوحــدات المحليــة، ونتنــاول 
فــي القســم الثالــث أوعيــة الإيــرادات المحليــة فــي مصــر، ثــم نبيــن مــدى كفايــة تلــك المــوارد 
الماليــة المخصصــة للوحــدات المحليــة للقيــام بمســؤولياتها. وعقــب ذلــك، ســنناقش وســائل 
تنميــة المــوارد الماليــة للوحــدة المحليــة، وبعدهــا يبيــن الباحــث مقترحاتــه حــول إشــكالية البحــث 

لتطويــر نظــام توزيــع عــادل للإيــرادات علــى الوحــدات المحليــة. 

1( مفاهيم وتعريفات

لكــي يتســنّى لنــا التعــرض لموضــوع المــوارد الماليــة وتوزيعهــا علــى الوحــدات المحليــة، يجــب 
أن نزيــل الخلــط الــذي يمكــن أن يحــدث للقــارئ، وذلــك مــن خــال التعــرض لعــدد مــن المفاهيــم 
والمصطلحــات وشــرحها. فمثــاً مفهــوم الوحــدة المحليــة، يختلــف باختــاف مــا إذا كانــت 
ــة علــى التفرقــة بينهمــا، يترتــب  ــج المترتب ــة. فالنتائ ــة موحــدة أم فيدرالي ــة المذكــورة دول الدول
عليهــا عــدة نتائــج مــن أهمهــا اختــاف وعــاء الإيــرادات للوحــدات المحليــة. كمــا يجــب التعــرض 
أيضــاً لمفهــوم اللامركزيــة، وهــل يشــترط تمتــع الوحــدة المحليــة باللامركزيــة السياســية حتــى 

يتســنى لهــا التمتــع باللامركزيــة الماليــة أم تكتفــي بتمتعهــا باللامركزيــة الإداريــة.

بنــاء علــى مــا تقــدم، ســنقوم بتقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، يتنــاول المطلــب الأول 
التفرقــة بيــن الدولــة البســيطة والدولــة الفيدراليــة أو المركبــة وأهــم النتائــج المترتبــة علــى تلــك 
التفرقــة، ويتنــاول المطلــب الثانــي أنمــاط اللامركزيــة وأبعادهــا وأســباب توجــه الدولــة لاختيــار 
اللامركزيــة الماليــة ومنــح اســتقلال أكبــر للوحــدات المحليــة فــي إدارة شــؤونها الماليــة، ووضــع 

ميزانيــة مســتقلة بهــا بعيــداً عــن تحكــم الحكومــة المركزيــة. 

1-1( مفهوم الدولة البسيطة والدولة المركبة

1-1-1( الدولة البسيطة
 هــي التــي تكــون الســيادة فيهــا موحــدة. فالدولــة تظهــر كوحــدة واحــدة مهمــا اتســعت رقعتهــا 
أو اختلــف نظــام الحكــم فيهــا، والــذي قــد يكــون ملكيــاً )كالمملكــة الأردنيــة( أو جمهوريــاً )كمصــر 

وتونــس ولبنــان(.

ومن أهم مظاهر الدولة البسيطة أو الموحدة ما يلي: 

11 ــة البســيطة أو الموحــدة بالبســاطة فــي تركيــب . ــة: تتميــز الدول وحــدة ســلطات الدول
الســلطة السياســية فيهــا، ومــن هنــا ســميت بالدولــة البســيطة تمييــزاً لهــا عــن الدولــة 
المركبــة أو المعقــدة التركيــب. وتتمثــل وحــدة الســلطة السياســية فــي وحــدة ســلطات 
الدولــة الثــاث: الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة والســلطة القضائيــة، التــي 
تمــارس اختصاصاتهــا وفقــاً لأحــكام الدســتور فيهــا، فالســلطة التشــريعية موحــدة 
وتتولــى ســن القوانيــن التــي يخضــع لهــا جميــع أفــراد الدولــة للفصــل فــي منازعتهــم.
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22 وحــدة الدســتور والتشــريعات: فالدولــة البســيطة أو الموحــدة تخضــع لدســتور واحــد .
يســري علــى أجــزاء الدولــة، ويحــدد الســلطات العامــة الثــاث واختصاصاتهــا وعلاقاتهــا 
ــي الدولــة المقيميــن  ببعــض، كمــا تخضــع لتشــريعات واحــدة تخاطــب جميــع مواطن

علــى إقليمهــا.

33 وحــدة الإقليــم ووحــدة الجنســية، فإقليــم الدولــة البســيطة أو الموحــدة يخضــع فــي .
جميــع أجزائــه: الأرضيــة، المائيــة، والجويــة لســيادة الدولــة. كمــا أن جنســية مواطنــي 
الدولــة البســيطة أو الموحــدة جنســية واحــدة، يخضــع لهــا جميــع المواطنيــن المقيميــن 

علــى إقليــم الدولــة ويتــم اكتســاب هــذه الجنســية وفــق معاييــر موحــدة. 

44 وحــدة الســلطة الحكوميــة: مــن مظاهــر الدولــة البســيطة أو الموحــدة هــي وحــدة .
الســلطة الحكوميــة. ولا يؤثــر فــي وحــدة الســلطة الحكوميــة كــون الدولــة تختــار فــي 
توزيعهــا لاختصاصــات بيــن نظــام المركزيــة الإداريــة أو اللامركزيــة الإداريــة. فالمركزيــة 
واللامركزيــة الإداريــة يتعلقــان بكيفيــة توزيــع الوظائــف الإداريــة فــي الدولــة ولا 
يتعلقــان بنظــام الحكــم السياســي فــي الدولــة أو بماشــرة الوظيفــة السياســية، 
ــر الســمة الأساســية  ــة السياســية التــي تعتب وهمــا بالتالــي لا يمســان وحــدة الدول
للدولــة البســيطة أو الموحــدة، حيــث يبقــى هنــاك دســتور واحــد وتشــريعات واحــدة 
وســلطة حكوميــة واحــدة، وســلطات عامــة واحــدة: تشــريعية كانــت أم تنفيذيــة أم 

ــة.3 قضائي

1-1-2( الدولة الفيدرالية أو الدولة المركبة
يقصد بالدول المركبة: اتحاد دولتين أو أكثر، بحيث يتم إخضاعهم  لســلطة سياســية مشــتركة. 
وتتخــذ الــدول المركبــة أشــكالًا متعــددة، تختلــف مــن حيــث الضعــف أو القــوة تبعــاً لنــوع الاتحــاد 
ــر أضعــف  ــذي يعتب ــاد الشــخصي ال ــاد شــكل الاتح ــه. فقــد يتخــذ الاتح ــة في ــدول الداخل ــن ال بي
الاتحــادات، يليــه الاتحــاد التعاهــدي، ثــم الاتحــاد الفعلــي أو الحقيقــي، وأخيــراً الاتحــاد المركــزي 
حيــث تتحــول الــدول أو الأقاليــم أو الإمــارات الداخلــة فيــه إلــى دولــة اتحاديــة أو مركزيــة. وإذا 
كانــت الــدول الداخلــة فــي كل مــن الاتحــاد الفعلــي أو الاتحــاد التعاهــدي تحتفــظ بشــخصيتها 
الدوليــة، فــإن هــذه الــدول تفقــد شــخصيتها الدوليــة فــي الاتحــاد المركــزي أو الدولــة الاتحاديــة. 

أولا: الاتحاد الشخصي
يقــوم الاتحــاد الشــخصي علــى اتحــاد دولتيــن أو أكثــر، بحيــث تخضــع الــدول الداخلــة فــي الاتحــاد 
لحكــم شــخص واحــد، ســواء كان ملــكاً أو رئيســاً للجمهوريــة، مــع احتفــاظ كل مــن الــدول الداخلــة 
فــي الاتحــاد باســتقلالها الخارجــي وشــخصيتها الدوليــة، ويكــون لــكل منهــا اســتقلالها الداخلــي 
ونظــام حكمهــا ودســتورها الخــاص وســلطاتها العامــة المســتقلة مــن تشــريعية وتنفيذيــة 

وقضائيــة. 

كنعان نواف، النظام الدستوري والسياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ط-1 مكتبة الجامعة – ص 92. 	3
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ومن أهم الآثار التي تترتب على قيام الاتحاد الشخصي:4

خضــوع الاتحــاد لرئاســة شــخص واحــد: فالمظهــر الوحيــد المميــز للاتحــاد الشــخصي ❙❙
هــو وحــدة رئيــس الدولــة، وهــذا يجعــل منــه اتحــاداً موقوتــاً، إذ يــزول الاتحــاد بمجــرد 
اختــاف شــخص رئيــس الدولــة. وفــي هــذه الحالــة، يمــارس رئيــس الاتحــاد الشــخصي 
ســلطاته لا بصفتــه رئيســاً للاتحــاد وإنمــا يمارســها بصفتــه رئيســاً لإحــدى الــدول 
الداخلــة فــي الاتحــاد، ويمارســها تــارة أخــرى بصفتــه رئيســاً لدولــة أخــرى فــي الاتحــاد، 

فهــي شــخصية لهــا دور مــزدوج أو متعــدد بتعــدد الــدول الداخلــة فــي الاتحــاد. 

ــة مــن ❙❙ ــث تســتقل كل دول ــدة: حي ــة جدي ــاد الشــخصي نشــأة دول ــن الاتح ــد ع لا يتول
الــدول الداخلــة فــي الاتحــاد الشــخصي بسياســتها الخارجيــة، أي يكــون لهــا سياســتها 
الخارجيــة الخاصــة بهــا، وتمثيلهــا الدبلوماســي الخــاص ومعاهداتهــا الخاصــة، كمــا 

ــة. ــا القانوني ــة عــن تصرفاته ــة بمســؤوليتها الدولي تســتقل كل دول

فيكــون ❙❙ الداخلــي،  باســتقلالها  الشــخصي  الاتحــاد  فــي  الداخلــة  الــدول  احتفــاظ 
لهــا دســتورها الخــاص، ونظامهــا السياســي، وســلطاتها العامــة المســتقلة مــن 
تشــريعية وتنفيذيــة وقضائيــة، كمــا يبقــى رعاياها محتفظين بجنســيتهم المســتقلة، 
ــة  ــرى المكون ــدول الأخ ــب بالنســبة لل ــاد أجان ــة فــي الاتح ــة داخل ــا كل دول ــد رعاي ويع
للاتحــاد. وقــد وردت إشــارات فــي بعــض الدســاتير العربيــة علــى الاتحــاد الشــخصي، 
مــن أمثلهــا: مــا تضمنــه الدســتور المصــري لعــام 1923 الــذي يفيــد إمكانيــة قيــام 
الاتحــاد الشــخصي بيــن مصــر وغيرهــا مــن الــدول، وهــو نــص المــادة )47( التــي كانــت 
ــر  ــة أخــرى بغي ــك مصــر، أمــور دول ــى مــع مل ــك أن يتول ــه: "لا يجــوز للمل تقضــي بأن
رضــاء البرلمــان". ومــا نــص عليــه القانــون الأساســي للعــراق الصــادر عــام 1925 فــي 

المــادة )24( منــه علــى أنــه: "لا يحــق للملــك أن يتولــى عرشــاً خــارج العــراق". 

ثانياً: الاتحاد التعاهدي
ينشــأ الاتحــاد التعاهــدي نتيجــة معاهــدة تبــرم بيــن دول كاملــة الســيادة وتتفــق فيمــا بينهــا علــى 
تنظيــم علاقاتهــا الاقتصاديــة والثقافيــة والعســكرية وغيــر ذلــك مــن العلاقــات التــي تربطهــا 
ببعضهــا البعــض، والاتفاقيــة التعاهديــة أو مــا يســمى بصــكّ الاتحــاد لا توجِــد دولــة جديــدة 
ــا تُنشــئ علاقــة اتحاديــة بيــن مجموعــة مــن الــدول تحتفــظ بموجبهــا كل دولــة بســيادتها  وإنّمــ
واســتقلالها وحاكمهــا وحكومتهــا وبنظامهــا السياســي وتمتلــك حـــــقّ الانســحاب مــن الاتحــاد، 
ويوجــد بموجــب معاهــدة التحالــف أو صــكّ الاتحــاد مؤتمــر أو جمعيــة عموميــة لرعايــة وتنظيــم 
شــؤون الاتحــاد تتألــف مــن مندوبيــن عــن حكومــات الــدول الأعضــاء الذيــن يمثلــون دولهــم فــي 
اجتماعــات الجمعيــة، وينتهــي الاتحــاد التعاهــدي إمّــــا بانفصال الدول الأعضــاء وانحلال الاتحاد، 
أو زيــادة تماســكها وترابطهــا ودخولهــا فــي اتحــاد فيدرالــي عوضــاً عــن الاتحــاد الكونفيدرالــي، 

ومثــالًا علــى ذلــك: مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.
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ثالثاً: الاتحاد الفعلي 
يتكــون الاتحــاد الفعلــي )أو الحقيقــي( مــن اتحــاد دولتيــن أو أكثــر فــي اتحــاد دائــم أو مؤقــت 
مــع خضــوع جميــع الــدول الداخلــة فــي الاتحــاد لرئيــس دولــة الاتحــاد، حيــث لــم تعــد الشــخصية 
الدوليــة للــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد قائمــة وإنمــا تتبلــور فــي شــخصية قانونيــة جديــدة هــي 
دولــة الاتحــاد التــي تباشــر لوحدهــا مظاهــر الســيادة الخارجيــة. ويترتــب علــى قيــام الاتحــاد 
الفعلــي فقــدان الــدول الداخلــة فيــه شــخصيتها الدوليــة - بخــاف الاتحــاد الشــخصي - وتصبــح 
هــذه الــدول دويــات أو ولايــات أو أقاليــم، وتنشــأ شــخصية دوليــة جديــدة هــي شــخصية دولــة 
الاتحــاد المركــزي التــي تتمتــع وحدهــا بكافــة مظاهــر الســيادة الخارجيــة: كالتمثيــل الدبلوماســي، 
وإبــرام المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة، وإعــان الحــرب بيــن الاتحــاد وأي دولــة أجنبيــة، فــي 

حيــن تعتبــر الحــرب التــي تقــوم بيــن أعضــاء الاتحــاد حربــاً أهليــة لا حربــاً دوليــة. 

رابعاً: الاتحاد المركزي )أو الدولة الاتحادية(: وأيضاً يسمى الاتحاد الفيدرالي
ويقصــد بــه اندمــاج عــدة دول فــي دولــة واحــدة بحيــث تفقد الــدول الأعضاء شــخصيتها الدولية، 
وتصبــح هــذه الــدول بعــد قيــام الاتحــاد دويــات أو ولايــات أو إمــارات، وتنشــأ شــخصية دوليــة 
جديــدة هــي شــخصية دولــة  الاتحــاد المركــزي التــي تتولــى جميــع الاختصاصــات الخارجيــة باســم 
ــات  ــة لدويــات أو ولاي ــاً مــن الشــؤون الداخلي ــى جانب ــع الأعضــاء فــي الاتحــاد، كمــا تتول جمي
أو إمــارات الاتحــاد. وينشــأ الاتحــاد المركــزي نتيجــة تقــارب الشــعوب مــن الناحيــة التاريخيــة 
والحضاريــة والثقافيــة، أو الشــعور بالحاجــة للاتحــاد، ويســتند هــذا الاتحــاد إلــى دســتور اتحــادي 

وليــس إلــى معاهــدة دوليــة. مــن أهــم مظاهــر الدولــة الاتحاديــة:

11 فــي المجــال الخارجــي: تبــدو مظاهــر الدولــة الاتحاديــة فــي المجــال الخارجــي مــن .
خــال تمتــع الاتحــاد بشــخصية دوليــة واحــدة هــي التــي تقــرر لدولــة الاتحــاد. ذلــك أن 
القانــون الدولــي لا يعــرف فــي تعاملــه إلا دولــة الاتحــاد وســلطاتها، فهــي وحدهــا 
ــة لهــا.  ــات أو الإمــارات المكون ــة دون الدويــات أو الولاي التــي لهــا الشــخصية الدولي

ويترتب على ذلك ما يلي:

أ يكــون للدولــة الاتحاديــة وحدهــا الانفــراد بممارســة الســيادة فــي المحيــط الدولــي 	.
ــرام المعاهــدات، وتحمــل  ــل الدبلوماســي، وإب كإعــان الحــرب، ومباشــرة التمثي
المســؤولية الدوليــة عــن نتائــج أفعــال ســلطتها وهيئاتهــا الاتحاديــة والمحليــة 

علــى الســواء.
ب إقليم الدولة الاتحادية يتكون من مجموعة أقاليم الولايات أو الإمارات الأعضاء 	.

أقاليم  المكونة للاتحاد. فالسلطة الاتحادية تمارس اختصاصاتها مباشرة على 
الولايات أو الإمارات الأعضاء، وتقوم بتنفيذ قوانينها وقراراتها بصورة مباشرة 
دون حاجة لتوسط سلطات الولايات أو الإمارات، وبدون النظر للحدود الجغرافية 
الكيان  يمثل  موحد  إقليم  على  الاتحادية  الدولة  تقوم  وهكذا،  لأقاليمها. 

الجغرافي للدولة الاتحادية في مواجهة العالم الخارجي.
ج إن جنســية الدولــة الاتحاديــة هــي جنســية واحــدة )الجنســية الاتحاديــة(، وهــي 	.

تعبيــر عــن وجــود شــعب واحــد فــي هــذه الدولــة وهــو الشــعب الاتحــادي. وتختلــف 
الجنســية الاتحاديــة عــن الرابطــة التــي تربــط الفــرد بالولايــة أو الإمــارة أو مــا 
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ــة التــي تمثــل انتمــاء ســكان الولايــات أو  ــة أو المواطن ــة المحلي يســمى بالتابعي
الإمــارات إلــى دويلاتهــم أو إماراتهــم، وذلــك علــى عكــس الأمــر فــي الاتحــادات 

التعاهديــة حيــث تتعــدد الجنســيات بتعــدد الــدول الأعضــاء.

22 فــي المجــال الداخلــي: إن الدويــات أو الولايــات أو الإمــارات الأعضــاء فــي الدولــة .
الاتحاديــة لا يكــون لهــا الشــخصية القانونيــة الدوليــة، إلا أنهــا بالمقابــل لا تفقــد جميــع 
أو كل مظاهــر الســيادة الداخليــة وإنمــا تتمتــع ببعضهــا فيمــا تتمتــع الدولــة الاتحاديــة 
ببعضهــا الآخــر. وتبــدو مظاهــر الوحــدة فــي الدولــة الاتحاديــة فــي المجــال الداخلــي 

مــن خــال مــا يلــي:

أ الدســتور الاتحــادي: فالدســتور الاتحــادي فــي الدولــة الاتحاديــة هــو القاعــدة 	.
القانونيــة العليــا والأســاس القانونــي الــذي تقــوم عليــه الدولــة الاتحاديــة، ومــن 
ــة فــي دراســة  ــة سياســية وأخــرى قانوني ــادي بأهمي ــا يحظــى الدســتور الاتح هن
الدولــة الاتحاديــة، وتتمثــل الأهميــة السياســية فــي أن الولايــات أو الإمــارات 
ــة أن الدســتور  ــم تكــن متيقن ــة الاتحــاد مــا ل ــن تقــدم علــى الانضمــام إلــى دول ل
ــة للدســتور  ــة القانوني ــة. وتبــدو الأهمي الاتحــادي ســيضمن لهــا مصالحهــا الذاتي
الاتحــادي فــي أنــه الأســاس القانونــي للدولــة الاتحاديــة ككل، فهــو يقســم 

وينظــم الســلطات بيــن الحكومــة الاتحاديــة  وحكومــة الولايــات.5

ب توزيــع الاختصاصــات بيــن الحكومــة الاتحاديــة والولايــات أو الإمــارات الأعضــاء: 	.
حيــث يعتبــر مثــل هــذا التوزيــع للاختصاصــات مــن الخصائــص المميــزة للدولــة 
ــن ينفــرد  ــة إذا كان أحــد الطرفي ــة، إذ لا يمكــن القــول بوجــود هــذه الدول الاتحادي

ــع الاختصاصــات. بمباشــرة جمي

1-2( مفهوم وأنواع اللامركزية

1-2-1( مفهوم اللامركزية
مفهــوم اللامركزيــة هــو مفهــوم واســع يشــمل العديــد مــن الأفــكار ويرتبــط بمجــالات مختلفــة، 
فهــو يدخــل فــي مجــال السياســة والاقتصــاد والإدارة، ولكنــه فــي معظــم المجــالات يقــوم 

علــى فكــرة واحــدة:

فاللامركزيــة بصفــة عامــة، هــي نقــل جــزء كبيــر مــن الســلطات والمســؤوليات والوظائــف مــن 
المســتوى القومــي أو الحكومــة المركزيــة إلــى المنظمــات الحكومية التابعة أو شــبه المســتقلة 
أو إلــى القطــاع الخــاص. أي نعنــي باللامركزيــة هنــا هــي 'نقــل' وليســت 'تفويضــاً'، حيــث إن 
التفويــض يعنــى بالمركزيــة ولا يعطــى ســلطة أصليــة وقدرتــه علــى ممارســة الســلطات التــي 
فوضهــا إلــى الآخريــن، وهــي أساســاً تعنــى بنقــل الســلطات والصلاحيــات مــن المســتويات 

المركزيــة الأعلــى إلــى المســتويات المحليــة الأدنــى. 

محمد بكر حسين، الاتحاد الفيدرالي بين النظرية والتطبيق، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 1977، ص 121 وما بعدها. 	5
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1-2-2( أنواع وأبعاد اللامركزية	
والماليــة  والإداريــة  السياســية  اللامركزيــة  مثــل  متعــددة  أنمــاط  إلــى  اللامركزيــة  تقســم 
والاقتصاديــة. وفيمــا يلــي، نعطــي فكــرة بســيطة عــن كل نــوع، مــع التركيــز علــى اللامركزيــة 

الماليــة:

1( اللامركزية السياسية
تهــدف اللامركزيــة السياســية إلــى إعطــاء المواطنيــن أو ممثليهــم المنتخبيــن المزيــد مــن 
الســلطات فــي صنــع القــرار العــام، لافتراضهــا أن المشــاركة الكبيــرة فــي صنــع القــرار ســوف 
تكــون أكثــر ارتباطــاً بالمصالــح المتنوعــة فــي المجتمــع مــن تلــك التــي تتــم عــن طريــق الحكومــة 
المركزيــة. كمــا أن أســلوب الانتخــاب يســمح للمواطنيــن معرفــة ممثليهــم، ويســمح فــي الآن 

عينــه لهــؤلاء الممثليــن بــأن يعرفــوا احتياجــات دوائرهــم.

2( اللامركزية الإدارية
لتقديــم  الماليــة  الســلطة والمســؤولية والمــوارد  توزيــع  بإعــادة  الإداريــة  اللامركزيــة  تهتــم 
التخطيــط  مســؤولية  نقــل  وتتضمــن  المختلفــة.  الحكــم  مســتويات  بيــن  العامــة  الخدمــات 
والتمويــل والإدارة لوظائــف عامــة محــددة مــن الحكومــة المركزيــة وهيئاتهــا لفــروع الهيئــات 
ــة الرئيســية  ــات. والأشــكال الثلاث ــة والوحــدات التابعــة أو مســتويات الحكــم أو البلدي الحكومي

للامركزيــة الإداريــة، تتمثــل فــي عــدم التركيــز الاداري والتفويــض والنقــل.

وفــي العديــد مــن الــدول مثــل، بولنــدا وجنــوب أفريقيــا وأوغنــدا وفنلنــدا وأســتراليا، تــم نقــل 
بعــض الســلطات والاختصاصــات إلــى الوحــدات المحليــة. فقــد شــهدت هذه الــدول العديد من 
الإصلاحــات التــي أدت إلــى زيــادة قــدرات المجالــس المحليــة وجعلهــا أكثــر مســاءلة واســتجابة 
للمجتمعــات المحليــة، كمــا تــم التأكيــد علــى تقويــة نظــم المســاءلة للمجالــس وعلــى الشــفافية 

وتطويــر الخطــط الإســتراتيجية، حتــى تكــون أكثــر اســتجابة لرغبــات واحتياجــات المجتمــع.

وعلــى ذلــك، فــإن الفــارق بيــن اللامركزيــة السياســية واللامركزيــة الإداريــة فــارق فــي الطبيعــة 
والجوهــر. فاللامركزيــة الإداريــة، تقــوم بتوزيــع الاختصاصــات علــى الوظيفــة التنفيذيــة ولا 

تمــس وحــدة الدولــة السياســية6.

3( اللامركزية المالية
بالنظــر إلــى الواقــع، نجــد أن المســؤولية الماليــة هــي عنصــر رئيســي للمركزيــة. كذلــك إذا 
كانــت الحكومــات المحليــة تنفــذ وظائــف لامركزيــة بفعاليــة، فإنــه يجــب أن يكــون لديهــا مســتوى 
مناســب مــن الإيــرادات، ســواء عبــر فرضــه أو تحصيلــه محليــاً أو كان محــوّلًا مــن الحكومــة 

ــع قــرارات الإنفــاق. ــة - وكذلــك ســلطة صن المركزي

ويمكــن أن تأخــذ اللامركزيــة الماليــة أشــكالًا كثيــرة مثــل: التمويــل الذاتــي أو اســترداد التكلفــة 
أو الإنتــاج المشــترك لتوســيع الإيــرادات المحليــة أو ضرائــب المبيعــات أو التكاليــف أو النفقــات 

د. محمود عاطف البنا- الوسيط في النظم السياسية- دار الفكر العربي – الطبعة الأولى 1988 – ص 74. 	6
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غيــر المباشــرة، والتحويــات بيــن الحكومــات التــي تنقــل الإيــرادات العامــة مــن الضرائــب التــي 
ــة لاســتخدامات عامــة أو  ــة إلــى الحكومــات المحلي يتــم تحصيلهــا عــن طريــق الحكومــة المركزي

محــددة، والحــق فــي الاقتــراض.

 وقــد أولــت العديــد مــن الــدول اهتمامــاً بلامركزيــة الســلطات الماليــة كعناصــر لبرامــج التكييــف 
الهيكلــي، ونتيجــة لضغــوط المانحيــن الدولييــن فــي الثمانينــات. وقــد قامــت هــذه الــدول 
بنقــل بعــض مســؤوليات الإنفــاق والتمويــل مــن الحكومــة المركزيــة إلــى الوحــدات المحليــة، 

ــة المركزيــة عليهــا، بهــدف الاســتغلال الكــفء للمــوارد. وبتخفيــف شــدة الرقاب

4( اللامركزية الاقتصادية أو لامركزية السوق
التحــول إلــى القطــاع الخــاص يمكــن أن يتــراوح مــن نطــاق تــرك الإمــداد بالخدمــات والســلع 
بالكامــل، إلــى التشــغيل الحــر للســوق، إلــى الشــراكة العامــة أو الخاصــة بيــن الحكومــة والقطــاع 

الخــاص فــي الإمــداد بالخدمــات والبنيــة الأساســية.

وبصفــة عامــة، فــإن اللامركزيــة تعنــي نقــل الســلطات إلــى المســتويات الأدنــى مــن الحكومة، 
وهــي تشــتمل علــى أنــواع عديــدة منهــا سياســية و إداريــة وماليــة. وفيمــا يلــي ســوف نتحــدث 

عــن أهــم أســباب التوجــه نحــو اللامركزيــة وخاصــة الماليــة منهــا.

1-2-3( الأسباب الخاصة بالتوجه نحو اللامركزية المالية
منــذ منتصــف  الثمانينيــات وأوائــل  التســعينيات، أصبــح اقتــراح اللامركزيــة، وبالأخــص اللامركزية 
الماليــة، وإصــاح الحكومــات المحليــة ضمــن عــدد مــن الاتجهــات الســائدة ببرامــج التنميــة فــي 
مصــر وغيرهــا مــن الــدول. كمــا بــدأت المؤسســات الدوليــة فــي الضغــط علــى الــدول الناميــة – 
ومنهــا مصــر - مــن خــال برامــج التثبيــت الهيكلي المشــروطة للقيام بإصلاحات تدعــم اللامركزية.

لقــد عانــى الاقتصــاد المصــري بصفــة عامــة ولا يــزال مــن العديــد مــن المشــكلات – التــي لا 
يتســع المقــام لتفصيلهــا - فــي إطــار بيئــة محليــة تعانــي مــن التضخــم ونقــص معــدلات النمــو 
وارتفــاع نســبة الديــون ونقــص ربحيــة شــركات القطــاع العــام، وفــي إطــار بيئــة إقليميــة ودوليــة 
تســعى إلــى المنافســة. وتعتبــر اللامركزيــة بصفــة عامــة - والماليــة بصفــة خاصــة - آليــة هامــة 

أثنــاء التحــول نحــو الاقتصــاد الحــر.

لذا، فإن أهم الأسباب الداعية إلى التوجه إلى اللامركزية المالية هي:

1( تبنّي سياسة الخصخصة
لقــد أدى تبنّــي سياســة الخصخصــة فــي مصــر والعديــد مــن دول العالــم إلــى تغييــر فــي دور 
الوحـــدات المحليــة، حيــث أصبحــت مســؤولة إلــى جانــب تقديــم الخدمــات العامــة التقليديــة 
عــن تهيئــة المنــاخ الملائــم لجــذب الاســتثمارات وتقديــم الفــرص للمســتثمرين، والتعاقــد مــع 
القطــاع الخــاص. كمــا أصبحــت مســـؤولة عــن صنــع القــرارات، وتوليــد الإيــرادات والإنفــاق. ومــع 
كل تلــك التغييــرات والوظائــف الجديــدة للوحــدات المحليــة، كان لزامــاً علــى الحكومــات المركزيــة 
ــى  ــي تســاعد عل ــاذ القــرارات الت ــم مــن التفويــض ونقــل الســلطات لاتخ ــر القــدر الملائ توفي

تنفيــذ سياســات الخصخصــة.
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2( التحضر السريع في مصر والعجز عن تقديم بعض الخدمات العامة
لقــد تزايــدت الحاجــة إلــى الخدمــات المحليــة والبنيــة الأساســية الماديــة بســرعة مــع النمــو 
الســكاني الحضــري، الأمــر الــذي فــرض أعبــاء متزايــدة علــى القــدرة المالية للحكومــة. ومن ناحية 
ــل  ــر الســبعينيات والتراجــع الاقتصــادي فــي أوائ ــراض الشــديد فــي أواخ أخــرى، ســاعد الاقت
الثمانينيــات علــى عــدم قــدرة العديــد مــن الحكومــات علــى الاســتثمار فــي البنيــة الأساســية 
وتقديــم الخدمــات العامــة إلــى المواطــن المحلــي، ولذلــك كان الاتجــاه إلــى اللامركزيــة الماليــة 
ــة علــى الحكومــات المركزيــة.  كوســيلة لإشــباع المطالــب المتناميــة وتخفيــف الضغــوط المالي
ومــن ثــم، أصبحــت الحكومــة المحليــة فــي حاجــة إلــى البحــث عــن مصــادر جديــدة للإيــرادات 
مثــل التمويــل الذاتــي واســترداد التكلفــة، والتمويــل المشــترك والناتــج المشــترك، وزيــادة 

الإيــرادات العامــة والتحويــات بيــن الحكومــات، وتوســيع وزيــادة القــدرة علــى الاقتــراض.

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه، هــو أن الاهتمــام باللامركزيــة الماليــة كمحــرك للنمــو الاقتصــادى 
لــم يعــد محصــوراً علــى اقتصاديــات الــدول الناميــة أو الانتقاليــة فحســب، ولكنــه ظهــر علــى 
ــة،  ــر مــن دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمي ــة لكثي ــدة السياســات الاقتصادي قمــة أجن
بســبب الاعتقــاد الســائد بــأن اللامركزيــة الماليــة تعتبــر أداة فاعلــة لزيــادة تحســين الكفــاءة فــي 

ــة. تخصيــص المــوارد الشــحيحة بســب تحســن الفهــم للاحتياجــات المحلي

1-2-4( أهم عناصر اللامركزية المالية
أولا: تخصيص النفقات

وتعني تحديد الأدوار والصلاحيات وتحديد مسؤوليات الإنفاق للوحدات المحلية.

ثانياً: تخصيص الإيرادات
أي تحديــد مــا يمكــن للوحــدات المحليــة الاعتمــاد عليــه مــن أوعيــة إيراديــة وتحديــد مصــادر 

والإيــرادات. الضرائــب 

ثالثاً: نظام التحويلات المركزية
يرتبــط نظــام التحويــات المركزيــة بيــن المســتويات المختلفــة للحكومــة، وهــو يقــوم أساســاً 
علــى قيــام الحكومــات المركزيــة بتمويــل الحكومــات المحليــة، ســواء فــي شــكل منــح لتمويــل 
الخدمــات العامــة أو فــي صــورة دعــم أو إعانــات، أكانــت مشــروطة أو غيــر مشــروطة.  فمثــاً، 
قيــام وزارة الاســتثمار بدعــم إحــدى الهيئــات التابعــة لهــا يعــد ذلــك صــورة مــن صــور التحويــات 

المركزيــة.

ويساعد نظام التحويلات المركزية في تطبيق العديد من الأهداف أهمها:

11 تحقيــق المســاواة الرأســية: عــن طريــق اســتخدام حصيلــة الضرائــب فــي يــد الحكومــة .
المركزيــة لتعويــض العجــز بيــن النفقــات والإيــرادات علــى مســتوى الوحــدة المحليــة.

22  تحقيــق المســاواة الأفقيــة: حيــث تتبايــن قــدرات الوحــدات المحليــة الماليــة وكذلــك .
تتبايــن أوجــه إنفاقهــا وكميــة هــذا الإنفــاق، ممــا يتطلــب تدخــل الحكومــة المركزيــة 

ــة. ــن الوحــدات المحلي ــع المــوارد بي ــادة توزي لإع
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33  وجــود مســاعدات خارجيــة: وذلــك نظيــر أنشــطة الوحــدات المحليــة التــي لا تســتطيع .
حصــد منافعهــا فتتوقــف عــن انتاجهــا، مثــل خدمــات التعليــم والصحــة. وبالتالــي، لا 

بــد مــن نظــام تحويــات مركزيــة لدعمهــا.

44  توجد أهداف أخرى على رأسها تصحيح الضعف الإداري والبيروقراطية..

وتوجد ثلاثة أنواع لنظام التحويلات المركزية:

11 المنــح غيــر المشــروطة: وهــي منــح مقدمــة مــن الحكومــة للوحــدات المحليــة دون .
شــروط حــول كيفيــة اســتخدامها.

22 ــح المشــروطة: فيهــا تشــترط الحكومــة المركزيــة علــى الحكومــات المحليــة قبــل . المن
تقديمهــا شــروطاً حــول كيفيــة إنفاقهــا، ونجــد أن مجــال التفــاوض حولهــا محــدود.

33 ــى . ــرادات والنفقــات عل ــن الإي ــز: وهــي تســتخدم فــي معالجــة الفــروق بي ــح العج من
المســتوى المحلــي، وهــي منــح غيــر مرغــوب فيهــا ولا يجــب علــى الحكومــة المركزيــة 

الاســتمرار فــي تقديمهــا.

ــع  ــة توزي ــاء عملي ــات خاصــة أثن ــق عــدة متطلب ــد مــن تحقي ــة فعــال، لا ب ــذ نظــام لامركزي ولتنفي
ــى الحكومــات المحليــة أهمهــا: المــوارد عل

11 توفير إيرادات ملائمة لتمويل الأنشطة المختلفة التي تقوم بها الحكومات المحلية..

22 دعم العدالة والمساواة والتوزيع العادل بين المستويات الحكومية المختلفة حسب .
احتياجات كل وحدة محلية وقدرتها على تحصيل الإيرادات والضرائب.

33 اســتخدام . طريــق  عــن  المحلــي  المســتوى  علــى  الموازنــات  اســتقلالية  ضمــان 
التحويــات المشــروطة، مــع مراعــاة أن منافــع اللامركزيــة تتحقــق نتيجــة المرونــة 

المحلــي. المســتوى  علــى  الإنفــاق  وحريــة 

44 لا بد أن تتسم التحويلات المركزية بالاستقرار والقدرة على التنبؤ بدقة بمقدار الأموال .
التي يمكن للوحدات المحلية الحصول عليها لتنفيذ مسؤولياتها في الوقت المحدد.

55 ــر . ــد تصميمهــا، بمعنــى أن لا يؤث ــة عن ــد مــن اتســاق أهــداف التحويــات المركزي لا ب
ســلباً علــى قــدرة الحكومــة المحليــة علــى تحصيــل الإيــرادات ولا أن يجبرهــا علــى 

ــر كفــؤة للإنفــاق. ــارات غي خي

66 لا بــد مــن أن يتصــف نظــام التحويــات المركزيــة بدرجة عالية من البســاطة والشــفافية .
وتحديــد هــدف أســمى يســعى لتحقيقــه، ولا بــد مــن أن يكــون نظــام التحويــات غيــر 

عرضه للاســتغلال السياســي.
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رابعاً: لا مركزية الاقتراض
وتعنــي إعطــاء الوحــدات المحليــة الحــق فــي الاقتــراض لتمويــل مشــروعات التنميــة، مــع 
مراعــاة عــدم التســبب بأضــرار تؤثــر علــى عمليــة الاســتقرار المالــي وتحمــل الحكومــة المركزيــة 

ــم تكــن محســوبة. ــة ل التزامــات مالي

خامساً: توفير بيئة تحويل مواتية للامركزية المالية
وتوفيــر منــاخ مؤسســي وسياســي ملائــم فــي إطــار هيــكل دســتوري وقانونــي مع اســتحداث 

وحــدات محليــة جديــدة تتمتــع بالاســتقرار والقــدرة الإدارية.

مــن خــال العــرض الســابق لعناصــر نظــام اللامركزيــة الماليــة تتضــح أهميتهــا، ولا ســيما نظــام 
التحويــات المركزيــة كأداة لنجــاح وتطبيــق اللامركزيــة. وفيمــا يلــي نعــرض الآن لنمــاذج وحــالات 

مــن الــدول التــي قطعــت شــوطاً فــي تطبيــق نظــام اللامركزيــة الماليــة. 

1-2-5( النموذج الإسباني في تطبيق اللامركزية المالية:
خــال الســنوات الخمــس والعشــرين الأخيــرة، حققــت إســبانيا تطــوراً عميقــاً فــي الهيــكل 
والتنظيــم المالــي مــن دولــة اســتبدادية لمــا يقــارب 40 عامــاً، ثــم بعــد ذلــك التحــول إلــى 
الديمقراطيــة السياســية والتــي تبعتهــا ديمقراطيــة ماليــة. فقــد تحولــت جذريــاً مــن غايــة 
فــي المركزيــة إلــى غايــة فــي اللامركزيــة، وذلــك لهــدف واضــح؛ ألا وهــو الانخــراط والتكامــل 

.)EEC( الأوروبيــة  الاقتصاديــة  المجموعــة  مــع  الاقتصــادي 

أولا: تخصيص النفقات ولامركزية النفقات
تعني تحديد الأدوار والصلاحيات وتحديد مسؤوليات الإنفاق للوحدات المحلية. وقد حدد 
قدر  حسب  الإقليمية  للحكومات  إعطاؤها  ينبغي  التي  الموارد  حجم  الإسباني  القانون 

مسؤوليتها ونفقاتها، وقد تم تحديد عملية لامركزية النفقات من خلال ثلاث مراحل:

11 نقــل صنــع السياســات العامــة وتنفيذهــا علــى مســتوى الحكومــات المحليــة، أي .
إعطاؤهــا القــدرة علــى اتخــاذ القــرار.

22 توزيــع الوحــدات الإداريــة القائمــة مــن خــال تلــك السياســات، وكذلــك الوحــدات .
للنفقــات. الجديــد  للتقســيم  الماليــة وفقــا  والمــوارد  والماديــة  البشــرية 

33 منــح الوحــدات المحليــة قــدراً مــن الحريــة فــي اســتخدام المــوارد كأســاس لقيامهــا .
بالتــزام جمــع الإيــرادات.

ثانياً: تمويل الحكومات المحلية أو تخصيص الإيرادات
وهــي لا تقــل أهميــة عــن عمليــة تخصيــص النفقــات، وتعنــي كمــا ذكرنــا مــن قبــل أن الحكومات 
المحليــة لديهــا القــدرة علــى تحديــد حجــم الخدمــات العامــة التــي تقدمهــا، مــع مراعــاة الإيــرادات 
التــي تســتخدمها لتمويــل القيــام بهــذه الخدمــات. وتعتمــد الحكومــات المحليــة فــي الأســاس 
فــي الحصــول علــى إيراداتهــا علــى الضرائــب، وذلــك بعــد أن كانــت تلــك الوحــدات المحليــة لا 

تمتلــك الاســتقرار الضريبــي حتــى عــام 1996.
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ــة  ــد فــي حال ولكــن تنجــم مشــكلة تســمى مشــكلة التضامــن، وهــذه المشــكلة توجــد بالتحدي
ــن: ــن أثني إســبانيا، ولديهــا بعدي

ــة مــع  ــه الوحــدة المحلي ــذي تقــوم ب ــرة العمــل علــى مســاواة الجهــد ال الأول: يقــوم علــى فك
ــة  ــه، والثانــي: تخفيــض الفــروق فــي عملي ــا علــى أكمــل وج ــة بحيــث تقــوم به ــا المالي قدرته
التنميــة الاقتصاديــة المحليــة. وتلــك القضيــة الثانيــة يعطيهــا الدســتور الإســباني أهميــة كبيــرة 

ويحــدد لهــا أداة تســمى صنــدوق التعويــض بيــن الأقاليــم.

ثالثاً: المنح والتحويلات المركزية
وهــي تقــوم كمــا ذكرنــا مــن قبــل علــى قيــام الحكومــات المركزيــة بتمويــل الحكومــات المحليــة، 
ســواء فــي شــكل منــح أو دعــم أو إعانــات لتمويــل الخدمــات العامــة. وقــد قامــت المجتمعــات 
المحليــة المتمتعــة بالحكــم الذاتــي )LOFCA( بالتفريــق بيــن نوعيــن مــن طــرق تمويــل الحكومــات 
بالحجــم  المحليــة  الوحــدات  تزويــد  الرئيســي  الهــدف  يكــون  الطــرق  إحــدى  ففــي  المحليــة: 
المناســب مــن المــوارد لتمويــل الخدمــات التــي يقدمونهــا، وفــي نفــس الوقــت التــزود بــأداة 
لضمــان قيــام الحكومــات المحليــة بتقديــم حــد أدنــى مــن الخدمــات علــى مســتوى الدولــة، 
وذلــك كلــه فــي ســبيل تحقيــق المســاواة الأفقيــة والرأســية بيــن الوحــدات المحليــة وتصحيــح 
الوفــورات الخارجيــة التــي تنجــم عــن الأنشــطة التــي تقــوم بهــا، بمــا يحقــق فــي النهايــة أهــداف 

نظــام التحويــات المركزيــة.

رابعاً: التنسيق على مستوى الاقتصاد الكلي ولامركزية الاقتراض
حيــث أعطــت الحكومــة الإســبانية الحــق فــي الاقتــراض لتمويــل الخدمــات العامــة ومشــروعات 
التنميــة المحليــة مــع مراعــاة عــدم التســبب بأضــرار تؤثــر علــى المتغيــرات الاقتصاديــة الكليــة، 
ــن الحكومــة  ــراض بي وقــد كلفــت الـــ )LOFCA( إحــدى هيئاتهــا بمهمــة تنســيق سياســات الاقت

المركزيــة والوحــدات المحليــة رغــم عــدم تحديــد لوائــح لهــذه العمليــة.

وبصفــة عامــة فــإن عمليــة اللامركزيــة فــي إســبانيا لــم يتــم الاتجــاه إليهــا إلا مــن أجــل أســباب 
سياســية، أهمهــا الدخــول فــي المجموعــة الاقتصاديــة الأوروبيــة لتحصــل علــى قــوة سياســية 
فــي المجتمــع الدولــي. أمــا الأهــداف الاقتصاديــة والماليــة لــم تكــن بنفــس القــوة. وقــد نجحت 
إســبانيا فــي تحقيــق اللامركزيــة فــي تخصيــص النفقــات والإيــرادات وتوزيــع القــوى، كمــا حــدث 
مــع نفــس المســتوى تقريبــاً بيــن الوحــدات المحليــة، رغــم نقــص الوضــوح وصعوبــة التخصيص 

الوظيفــي بيــن الحكومــة المركزيــة والوحــدات المحليــة.

2( القسم الثاني

اهتمــت  والتــي  والمتتاليــة  المختلفــة  المصريــة  الدســاتير  الثانــي  القســم  فــي  ســنتناول 
بموضــوع الوحــدات المحليــة، ثــم نتنــاول المبــادئ الأساســية لنفيــذ موازنــات الوحــدات المحليــة 

فــي فــرع ثــان.
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2-1( الدساتير المصرية
اهتمــت غالبيــة الدســاتير المصريــة بنظــام الإدارة المحليــة وتعزيــز اللامركزيــة الإداريــة، بــل 
اهتمــت بعــض منهــا ببيــان بعــض مصــادر المــوارد الماليــة للوحــدات المحليــة. فقــد ذهــب 
دســتور 1956 إلــى النــص فــي المــادة )161( علــى أن "تدخــل فــي مــوارد الوحــدات الإداريــة 
أو  كانــت  أصليــة  المحلــي  الطابــع  ذات  والرســوم  الضرائــب  الاعتباريــة  الشــخصية  ذات 

إضافيــة...".

ــع،  ــه وهــو الفصــل الراب ــة فصــاً بأكمل ــن أفــرد دســتور 2012 لنظــام الإدارة المحلي فــي حي
ونــص فــي المادتيــن 184، 185 علــى حاجــات ومــوارد الوحــدات المحليــة. فتنــص المــادة 
)184( علــى أن "تكفــل الدولــة مــا تحتاجــه الوحــدات المحليــة مــن معاونــة فنيــة وإدارية ومالية، 
ــن  ــة والمعيشــة بي ــع العــادل للخدمــات والمــوارد وتقريــب مســتويات التنمي وتضمــن التوزي
هــذه الوحــدات طبقــاً لمــا ينــص عليــه القانــون". وتنــص المــادة )185( مــن ذات الدســتور 
علــى أن "تدخــل فــي مــوارد الوحــدات المحليــة الضرائــب والرســوم ذات الطابــع المحلــي 
الأصليــة والإضافيــة وتتبــع فــي جبايتهــا القواعــد والإجــراءات المتبعــة فــي جبايــة أمــوال 

ــة". الدول

ــث مــن الفصــل  ــى تخصيــص الفــرع الثال ــر 2014 إل ــن ذهــب الدســتور المصــري الأخي فــي حي
ــة  ــة، فعــرّف الإدارات المحلي ــة لتنظيــم شــؤون الإدارة المحلي الثانــي بشــأن الســلطة التنفيذي
وتقســيماتها وأكــد دعمــه لنظــام اللامركزيــة الإداريــة والماليــة، وبيّــن أن لهــا موازنــة مســتقلة 

وذكــر بعــض المــوارد الماليــة التــي تدخــل فــي وعــاء الإدارت المحليــة.

فقــد نصــت المــادة )175( مــن الدســتور الجديــد علــى أن "تقســم الدولــة إلــى وحــدات إداريــة 
تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة منهــا المحافظــات والمــدن والقــرى... ".

ونصت المادة )176( على أن تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية... ".

ونصــت المــادة )178( علــى أن "يكــون للوحــدات المحليــة موازنــات ماليــة مســتقلة، يدخــل فــي 
مواردهــا مــا تخصصــه الدولــة لهــا مــن ضرائــب ورســوم ذات الطابــع المحلــي...". 

2-2( مبادئ تنفيذ موازنات المحليات وشروط المورد المحلي

2-2-1( المبادئ الأساسية لتنفيذ موازنات الوحدات المحلية 
ــة أن يكــون  ــة للوحــدات المحلي ــات خاصــة حقيقي يشــترط لكــي نســتطيع القــول بوجــود موازن
المــوارد  فــي  تنــوع  هنــاك  يكــون  وأن  المحليــة،  للوحــدات  ومالــي  إداري  اســتقلال  هنــاك 
المحليــة، وأن يكــون متاحــاً زيــادة المــوارد الذاتيــة للمحليــات، وأن تكــون هنــاك موازنــة ســنوية 

لوحــدات الإدارة المحليــة. 

2-2-2( الشروط الواجب توافرها في الموارد المالية المحلية
لكي يعتبر المورد من الموارد المالية المحلية، يجب أن يتوافر فيه عدة شروط أهمها:
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11 ــة المــورد: فيجــب أن يكــون وعــاء المــورد بالكامــل محصــاً علــى نطــاق الوحــدة . محلي
المحليــة، أي أن يكــون مأخــوذاً مــن مواطنيــن محلييــن وداخــل نطــاق الوحــدة المحليــة 

الجغرافــي، وأن يكــون متميــزاً عــن الضرائــب المركزيــة.7

22 ذاتيــة المــورد: بمعنــى أن تســتقل الوحــدة المحليــة بســلطة تقديــر ســعر المــورد .
وتحصيلــه. وربطــه 

33 ــر المــورد، إضافــة لرخــص . ســهولة إدارة المــورد: فيجــب أن يكــون مــن الســهل تقدي
تكلفــة تحصيلــه ووفــرة حصيلتــه نســبياً.

3( أوعية إيرادات الإدارات المحلية في مصر

تتنـــوع الأوعيـــة الإيراديـــة للوحـــدات المحليـــة فـــي مصـــر، فتشـــمل الضرائـــب والرســـوم 
المحليـــة، ســـواء كانـــت مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة، وكـــذا الإعانـــات الحكوميـــة للمحليـــات، 
ـــر الضريبيـــة كالقـــروض المحليـــة، وإيـــرادات الوحـــدة المحليـــة مـــن  وأيضـــاً تشـــمل الإيـــرادات غي
ــات، وذلـــك علـــى النحـــو  ــتركة للمحافظـ ــرادات المشـ ــا فـــي الإيـ ــة ونصيبهـ ــا الخاصـ ممتلكاتهـ

ــي: التالـ

3-1( الضرائب والرسوم المحلية
تتجــه جميــع دول العالــم إلــى زيــادة حصيلــة الضرائــب والرســوم المحلية، وذلــك لتمكين وحداتها 
المحليــة مــن تقديــم الســلع والخدمــات العامــة لأفــراد المجتمــع المحلــي. ويمكــن القــول، بــأن 
المــوارد الذاتيــة للمحليــات تشــير إلــى مــدى القــدرة الذاتيــة للمحليــات فــي الاعتمــاد علــى 
ــة، هــي أمــوال تحصلهــا المجالــس  ــة المحلي ــة. والضريب ــل وحداتهــا المحلي نفســها فــي تموي

المحليــة مــن المواطنيــن المحلييــن لتحقيــق المنفعــة العامــة.

وباعتبــار أن الضريبــة المحليــة هــي نــوع مــن أنــواع الضرائــب، فيجــب أن تتوافــر فيهــا القواعــد 
العامــة للضريبــة كســهولة تطبيقهــا وتمتعهــا بقــدر مــن الثبــات حتــى يمكــن للوحــدات المحليــة 
ــاء، أي أن  ــة الوع ــذ المشــروعات كمــا تشــترط محلي ــة وتنفي ــد إعــداد الميزاني الاعتمــاد عليهــا عن
تكــون الأمــوال التــي تفرضهــا الإدارة المحليــة محصلــة مــن مواطنيــن محلييــن. وفــي عرضنــا 
ــب مباشــرة  ــى ضرائ ــة ســنقوم بتقســيمها إل ــة الإيرادي ــل الأوعي ــة كأول مصــادر تموي للضريب

محليــة وضرائــب غيــر مباشــرة ورســوم محليــة، وذلــك علــى النحــو التالــي:

3-1-1( الضرائب المباشرة المحلية 
نــص القانــون 43 لســنة 1979 الخــاص بنظــام الإدارة المحليــة علــى ثلاثــة أنــواع مــن الضرائــب 

المباشــرة المحليــة نحصرهــا فيمــا يلــي:

زكي محمد النجار، الدستور والإدارة المحلية دراسة مقارنة، دار النهضة العربية 1995، ص 124. 	7
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أولا: ضريبة الأطيان الزراعية
 نصــت المــادة )2/35( مــن القانــون 43 لســنة 1979 علــى هــذه الضريبــة، وهــي خاصــة 
بمــوارد المحافظــات، وذلــك بنســبة 15 بالمئــة مــن حصيلــة الضريبــة الأصليــة المقــررة علــى 
الأطيــان، وكذلــك 15 بالمئــة مــن حصيلــة الضريبــة الإضافيــة المقــررة علــى الأطيــان فــي ذات 

المحافظــة.

الضريبــة  بالمئــة مــن حصيلــة  للمدينــة والقريــة فتختــص كل منهمــا بنســبة 75  وبالنســبة 
الأصليــة والإضافيــة المقــررة علــى الأطيــان الموجــودة داخــل نطــاق كل منهمــا، وذلــك حســبما 

ــون ســالف الإشــارة. ــان 51، 69 مــن القان ــه المادت ــت إلي ذهب

وتفــرض هــذه الضريبــة علــى الأراضــي الزراعيــة فــي نطــاق الوحــدة المحليــة تبعــاً للقيمــة 
الإيجاريــة لــأرض، وتعــد هــذه الضريبــة مــن أهــم الأوعيــة الضريبيــة للوحــدات المحليــة الريفيــة.

ويلاحــظ أن إيــرادات ضريبــة الأطيــان فــي ارتفــاع مســتمر رغــم أن هــذه الضريبــة ثابتــة ولا تزيــد 
إلا بنســبة محــدودة جــداً، ويرجــع ذلــك لســببين8 :

الأول: خضــوع الجهــاز الإداري للضريبــة العقاريــة للمحافظــة حاليــاً، وبالتالــي أصبــح الإشــراف 
مباشــراً والرقابــة قويــة.

والثانــي: زادت حصيلــة إيــرادات الضرائــب بإعــادة تقييــم إيجــارات الأراضــي وزادت الحصيلــة 
ــان. تبعــاً لارتفــاع القيمــة الإيجاريــة للأطي

ثانياً: ضريبة المباني
نصــت المــادة )1/51( مــن القانــون 43 لســنة 1979 علــى أن تشــمل المــوارد الماليــة للمدينــة 
حصيلــة الضريبــة علــى العقــارات المبنيــة الواقعــة فــي دائــرة اختصــاص المجلــس المحلــي 
والضريبــة الإضافيــة المقــررة عليهــا. فضريبــة المبانــي هــي التــي تفرضهــا الوحــدة المحليــة 
علــى المبانــي فــي نطاقهــا الجغرافــي تبعــاً لقيمتهــا الإيجاريــة، والتــي تــزداد قيمتهــا كل عــدة 
ســنوات. وتختلــف كل دولــة فــي تحديــد المكلــف بعــبء أداء الضريبــة، فبعــض الــدول كمصــر 
تقصــر عــبء أدائهــا علــى المــاك، بينمــا فــي دول أخــرى كإنكلتــرا فيتحمــل وزرهــا المنتفعــون 

بالســكن فــي تلــك العقــارات. 

إلا أنــه مــن عيــوب تلــك الضريبــة تفــاوت الأســس التــي يبنــى عليهــا تقديــر قيمــة الضريبــة مــن 
وحــدة محليــة لأخــرى، وبالتالــي تفــاوت العــبء بيــن هــذه الوحــدات؛ الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى 
هجــرة الأمــوال والمشــروعات مــن الوحــدات المحليــة التــي ترتفــع فيهــا قيمــة الضريبــة العقاريــة 

إلــى وحــدات محليــة أخــرى تنخفــض فيهــا القيمــة الإيجاريــة للعقــارات.9

عبد الجليل هويدي، المالية العامة للحكم المحلي، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى 1983، ص 49. 	8
أ. د عبد المطلب عبد الحميد، التمويل المحلي والتنمية المحلية، الدارج الجامعية للطباعة، طبعة 2001، ص 79. 	9
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ثالثاً: الضريبة على الأرباح التجارية والقيم المنقولة 
كانــت المــادة )1/35/ب( مــن قانــون 43 لســنة 1979 تســمح للمحافظــة بــأن يكــون لهــا نصيــب 
مــن الضريبــة الإضافيــة علــى القيــم المنقولــة وضريبــة الأربــاح التجاريــة بمــا لا يجــاوز 5 بالمئــة 
ــب  ــون الضرائ ــق بإصــدار قان ــون 157 لســنة 1981 المتعل ــة، إلا أن القان ــة الأصلي مــن الضريب

علــى الدخــل قــد ألغــى تلــك الضريبــة.

3-1-2( الضرائب غير المباشرة والرسوم المحلية
تحصــل هــذه الضريبــة والرســوم مقابــل الخدمــة التــي يحصــل عليهــا كل مواطــن. فقــد أعطــت 
المــادة )35/ب( الحــق للمحافظــة فــي تحصيــل ضرائــب ورســوم الســيارات والموتورســيكلات 
والعربــات والدراجــات ووســائل النقــل المرخــص بهــا مــن المحافظــة. كمــا نصــت المــادة )6/51( 
علــى أن تشــمل المــوارد الماليــة للمدينــة مــا يتحصــل من مســتخرجات قيد المواليــد والإجراءات 
الصحيــة ورســوم رخــص المحاجــر والمناجــم ورخــص الصيــد ورســوم المحــال العموميــة والأنديــة 

والمراكــب بمختلــف أنواعهــا ورخــص الأســواق ورســوم الانتفــاع بالشــواطئ وغيرهــا.

3-1-3( الضرائب المحلية والحكومة المركزية 
بالضريبــة  بالنســبة لعلاقتهــا  المركزيــة  المحليــة والحكومــة  الوحــدات  بيــن  العلاقــة  تختلــف 
المحليــة تبعــاً لاختــاف الــدول ذاتهــا ومــا إذا كانــت تســتقل كل منهمــا بأوعيــة ضريبيــة خاصــة 
أم أوعيــة مشــتركة، إلا أنــه وفــي العديــد مــن الــدول كمصــر وفرنســا فــإن الضريبــة المحليــة 
ــة. كمــا يمكــن أن  ــة المركزي ــة مــن الضريب ــة علــى أســاس نســبة مئوي ــة المركزي ــط بالضريب ترتب
تمتــد العلاقــة وتتشــابك بينهــم لدرجــة أن تقــوم الحكومــة المركزيــة بجبايــة تلــك الضرائــب نيابــة 

عــن الوحــدات المحليــة.

3-1-4( الرسوم المحلية 
ــات بعــد  ــة أهميتهــا كمصــدر مالــي للمحلي ــة مــن ناحي ــة تالي ــة فــي مرحل تأتــي الرســوم المحلي
الضريبــة، والرســم المحلــي هــو مقــدار مــن المــال تتقاضــاه الوحــدة المحليــة مــن الفــرد مقابــل 

اســتفادته مــن إحــدى الخدمــات التــي تؤديهــا بعــض الجهــات المحليــة.

ومعنــى هــذا أن رســوم الخدمــات تعــد مــن أنــواع الجبايــات المحليــة التــي تحصلهــا الوحــدة 
المحليــة مقابــل نشــاط محــدد يحتــاج إليــه الفــرد علــى جهــة الخصــوص وبنــاء علــى طلــب الفــرد 

لتلــك الخدمــة المحــددة.

ــع البريــد، أو الطوابــع الحكوميــة، أو تســجيل المواليــد، أو  ومــن أمثلــة رســوم الخدمــات طواب
الوفيــات، أو تســجيل الممتلــكات، ورفــع الدعــاوي، إلــى غيــر ذلــك مــن خدمــات الكهربــاء والمــاء 

والصحــة والإســكان. 

وبالطبــع فــإن الضريبــة تختلــف عــن الرســم، فالرســم لا يفــرض إلا لقاء خدمة يطلبها الشــخص، 
أي يدفــع بصفــة اختياريــة ولا يتحملــه الشــخص إلا إذا طلــب خدمــة المرفــق، وذلــك علــى عكــس 
ــراً ولا يســتفيد الشــخص منهــا بصــورة مباشــرة. كمــا تختلــف فــي  ــة والتــي تدفــع جب الضريب
طريقــة فرضهــا وتنظيمهــا، فالضريبــة لا تفــرض إلا بقانــون، ولا يجــوز إصدارهــا وتنظيــم 
مواعيــد التظلــم منهــا إلا مــن المجلــس التشــريعي. فــإن صــدرت مــن غيــره أصبحــت صــادرة مــن 
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غيــر مختــص، وتحكــم المحكمــة الدســتورية العليــا بعــدم دســتوريتها.10 أمــا الرســوم المحليــة، 
فــا بــد أن ينظمهــا قــرار مــن الوزيــر المختــص أو مــن مجلــس الــوزراء. فــإذا فرضهــا المجلــس 

المحلــي أو المحافــظ، أصبحــت غيــر دســتورية لمخالفــة ذلــك نصــوص الدســتور.11

ــم يتضمنهــا  ــة ل ــي بالمحافظــة، باســتحداث أوعي ــة المجلــس الشــعبي المحل ــذا، تعــد توصي ل
ــر مشــروعة.12 ــة غي ــة بالجــدول، توصي ــات المبين ــة وتجــاوز حــدود الفئ ــر الإدارة المحلي قــرار وزي

3-2( الإعانات الحكومية للمحليات في مصر
تعتبــر الدولــة هــي المســؤولة عــن رفاهيــة أفرادهــا، لــذا فــإن الحكومــة المركزيــة تهتــم بالعمــل 
علــى مســاعدة المحليــات ببعــض الأمــوال، حيــث إن رغبــات المحليــات لا تكفــي لإشــباع رغبــات 
المواطنيــن، وذلــك مــن خــال تحديــد الحكومــة المركزيــة مبلــغ الإعانــة التــي ســتقوم بتخصيصــه 
ــة كل حســب  ــى الإدارات المحلي ــة بتوزيعهــا عل ــر الشــؤون المحلي ــات ككل، ويقــوم وزي للمحلي
احتياجــه. فالإعانــات الحكوميــة، هــي المبالــغ التــي تســهم بهــا الموازنــة العامــة للدولــة فــي 

الإنفــاق علــى وحداتهــا المحليــة لمســاعدتها فــي القيــام بمهامهــا تجــاه مواطنيهــا. 

إعانــات مخصصــة  فــي صــورة  الحكوميــة  الإعانــات  تكــون  الأحيــان،  وفــي معظــم  أنــه  إلا 
كمســاهمة مــن الحكومــة المركزيــة فــي تكلفــة خدمــة بذاتهــا، مثــل بنــاء مــدارس أو إنشــاء طــرق. 
وتتميــز هــذه الصــورة بأنهــا تخضــع لإشــراف دقيــق مــن جانــب الحكومــة المركزيــة، يتمثــل فــي 

مــدى حاجــة الوحــدة المحليــة للإعانــه ودقــة تقديــر مصروفاتهــا وســهولة مراجعتهــا.

وقــد اعتــرض البعــض علــى قيــام الحكومــة المحليــة بمســاعدة الوحــدات المحليــة بإعانــات وذلــك 
لأنهــا قــد تقلــل مــن الاتجــاه الاســتقلالي، كمــا أنهــا قــد تــؤدي إلــى إهمــال الوحــدات المحليــة 
فــي تحصيــل الضرائــب والرســوم المفروضــة مكتفيــة بمــا تمنحهــا لهــا الحكومــة المركزيــة. إلا 

أنــه قــد لوحــظ ازديــاد المعونــات تدريجيــاً، رغــم زيــادة الإيــرادات للوحــدات المحليــة.13

3-3( الإيرادات غير الضريبية
الإيــرادات غيــر الضريبيــة، هــي القــروض العامــة التــي تبرمهــا الإدارات المحليــة أو إيــرادات تلــك 

المحليــات مــن ممتلكاتهــا الخاصــة، وذلــك علــى النحــو التالــي: 

3-3-1( القروض العامة المحلية
ليســت قليلــة تلــك المــرات التــي تعجــز مــوارد الوحــدات المحليــة عــن القيــام بخدمــات كبيــرة 
ومشــروعات طويلــة الأمــد، لــذا تلجــأ إلــى القيــام بقــرض وذلــك حســبما نصــت عليــه المــادة 
القانــون 43 لســنة 1979. فيجــوز للمجلــس المحلــي للمحافظــة، فــي حــدود  )15( مــن 

ــا فــي مصــر فــي الدعــوى رقــم 113 لســنة 28 قضائيــة دســتورية بتاريــخ 2011/11/13 بعــدم دســتورية نــص  فقــد حكمــت المحكمــة الدســتورية العلي 	10
الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )17( مــن قانــون الضريبــة العامــة علــى المبيعــات الصــادر بالقانــون رقــم 11 لســنة 1991 - وذلــك قبــل تعديلــه بالقانــون 9 
لســنة 2005 - فيمــا تضمنــه مــن تخويــل وزيــر الماليــة ســلطة مــد المــدة التــي يجــوز فيهــا لمصلحــة الضرائــب تعديــل الإقــرار المقــدم مــن المســجل، وكــذا 

ســقوط قــراري وزيــر الماليــة رقمــي 231 لســنة 1991 و 143 لســنة 1992.
راجع فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 784 في 1985/7/15- ملف رقم 1985/6/26. 	11

راجع فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 1193 في 1985/12/7- ملف رقم 1169/2/32. 	12
 485 Alan K Campell- National state Local Systems of Government and Intergovernmental aid- Ronald press company- New York 1970- 	13
	P202.
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الخطــة والموازنــة المعتمــدة، أن يقتــرض للقيــام بمشــروعات إنتاجيــة أو اســتثمارية لازمــة 
للمحافظــة، إلا أن إجــراء القــرض مشــروط بعــدم تجــاوزه نســبة 20 بالمئــة مــن إيراداتهــا 

الذاتيــة. 

كثيــراً مــا تعجــز إيــرادات الوحــدات المحليــة، ولــو بصفــة مؤقتــة، عــن الاســتمرار فــي التمويــل 
قبــل ورود المــوارد الجديــدة أو قبــل اعتمــاد الموازنــة، فتلجــأ إلــى الاقتــراض بقــروض قصيــرة 
الأجــل قــد تصــل إلــى عــام. وتلجــأ الوحــدات المحليــة لهــذه القــروض، بســبب الزيــادة الســكانية 

وازديــاد احتياجــات المواطنيــن.14

ومــن الجديــر بالذكــر، أن معظــم المســاهمين فــي هــذه القــروض هــم الأفــراد فــي المحليــات 
والبنــوك التجاريــة وبعــض المؤسســات العامــة والخاصــة، هــذا فضــاً عــن القــروض التــي 

ــة.  ــات لتخصيصهــا لمشــاريع معين ــة ذاتهــا للمحلي تقدمهــا الحكومــة المركزي

3-3-2( إيرادات المحليات من ممتلكاتها الخاصة
تشــمل تلــك الإيــرادات الأنشــطة الاســتثمارية التــي تقــوم بهــا الوحــدة المحليــة وتدخــل فــي 
نطــاق دومينهــا الخــاص. وتعتبــر تلــك الإيــرادات مــن مــوارد الوحــدة المحليــة الذاتيــة، ويقصــد 
بهــا الأربــاح والدخــول الناتجــة مــن ملكيــة الوحــدة المحليــة لمشــروعات اقتصاديــة كمشــروعات 
تربيــة الدواجــن والأســماك والمناحــل والإنتــاج الحيوانــي، ومشــروعات الميــاه والغــاز والنقــل 
التــي تملكهــا الوحــدات المحليــة ملكيــةً خاصــة وغيرهــا. إلا  ودخــول الأراضــي المســتغلة 
ــات  ــل عــدد المشــروعات فــي المحلي ــة إلــى تقلي ــرة اتجــاه الدول ــرة الأخي ــه يلاحــظ فــي الفت أن
وخصخصتهــا، حيــث اتضــح عــدم اســتطاعة الوحــدات المحليــة إدارة تلــك المشــروعات بالكفــاءة 

المطلوبــة.

3-3-3( النصيب في الإيرادات المشتركة 
تشــمل هــذه المــوارد نصيــب الوحــدة المحليــة فــي الضريبــة الإضافيــة علــى الصــادر والــوارد 
ونصيــب محــدد مــن الثــروة المنقولــة، فتحتفــظ الوحــدة المحليــة بنصــف تلــك الضريبــة ويــودع 

النصــف الآخــر فــي رصيــد الإيــرادات المشــتركة.15

ومــن الأمثلــة التــي تشــير إلــى مصــادر المــوارد المشــتركة تلــك الضريبــة الإضافيــة علــى هيئــة 
ــة بالنســبة  ــاح التجاريــة والصناعي ــة الأرب ــاة الســويس، والتــي تخصــص علــى أســاس ضريب قن
لهيئــة قنــاة الســويس لحســاب المجالــس المحليــة علــى ضفتــي القنــاة، وتــوزع بينهمــا بالاتفاق 
مــع وزيــر التنميــة المحليــة ورئيــس هيئــة قنــاة الســويس، وتظهــر إيــرادات هــذا البــاب فــي 
ميزانيــات محافظــات الســويس والإســماعيلية وبورســعيد علــى أســاس نصيــب كل منهمــا 

مــن هــذه الضريبــة.

عبد الجليل هويدي، المالية العامة للحكم المحلي، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى 1983، ص 89. 	14
سلمان محمد الطماوي، الوجيز في نظم الحكم والإدارة، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، 1962، ص 434. 	15
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4( مدى كفاية الموارد المالية المخصصة للوحدات 

المحلية للقيام بمسؤولياتها، وسبل تنمية الموارد 

المحلية

4-1( مدى كفاية الموارد المالية المخصصة للوحدات المحلية للقيام بمسؤولياتها 
بالنســبة للضرائــب المباشــرة المحليــة، نــرى أن ضريبتــي الأطيــان الزراعيــة والمبانــي فــي 
تدهــور مســتمر ولا تصلــح حاليــاً كمصــدر لتمويــل مشــروعات المحليــات، ونلحــظ كذلــك أن 
المشــرع يمكــن أن يضيــف عــدداً مــن الطوائــف للضريبــة المحليــة كالعامليــن فــي مجــال التجــارة 
والصناعــة والعامليــن بالمهــن الحــرة دون انتظــار توزيــع عوائــد هــذه الضريبــة مــن وزارة التنميــة 

الإداريــة.

أمــا فيمــا يتعلــق بالضرائــب غيــر المباشــرة والرســوم، فيلاحــظ أن المحليــات تتقيــد عنــد فرضهــا 
رســوم محليــة وضرائــب غيــر مباشــرة علــى لوائــح قديمــة لا تتناســب البتة مع الارتفاع المســتمر 

فــي الأســعار وتضخم أســعار الســلع.

ــة علــى قــروض، ممــا يمنعهــا مــن  ــة وتعقيــدات حصــول الوحــدات المحلي ناهيــك عــن صعوب
إبــرام أيــه تعاقــدات طويلــة الأمــد لاحتيــاج تلــك العقــود إلــى مبالــغ ضخمــة. فكيــف تقــوم 
المحافظــة بطلــب قــرض للقيــام بمشــروعات إنتاجيــة أو اســتثمارية لازمــة للمحافظــة، فــي 

ــة؟  ــة مــن إيراداتهــا الذاتي ــاوزه نســبة 20 بالمئ ــرام القــرض عــدم تج وقــت يُشــتَرط بإب

كمــا أنــه وبمراجعــة موازنــة الإدارة المحليــة عــن الأعــوام 2012/2011 و 2013/2012، يتبيــن 
حجــم العجــز المســتمر للوحــدات المحليــة، والتــي تتحملهــا الحكومــة المركزيــة والموازنــة العامــة 

للدولــة كالتالــي:

المحافظــات  بعــض  فــي  المصــري(  )بالجنيــه  المحليــة  الإدارة  لموازنــة  الإجماليــة  الصــورة 
 2013/2012 عــام  المصريــة 

العجزالمواردالاستخداماتالمحافظة

5,759,326,000542,589,0005,216,737,000القاهرة

3,531,660,000321,806,0003,209,854,000الجيزة

5,186,041,000267,674,0004,918,367,000الغربية

3,578,647,000300,212,0003,278,435,000الإسكندرية

622,974,000102,989,000519,985,000مرسى مطروح

3,998,981,000332,304,0003,666,677,000المنيا

3,755,223,000241,609,0003,513,614,000سوهاج

ويلاحــظ أن إجمالــي اســتخدامات جميــع المحافظــات المصريــة )27( محافظــة قــد وصــل إلــى 
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جنيــه. بلــغ 5,882,584,000  قــد  المــوارد  إجمالــي  أن  حيــن  جنيــه. فــي   78,625,865,000
وبذلــك، تكــون قيمــة العجــز بموازنــة الإدارة المحليــة عــن موازنــة عــام 2013/2012 قــد بلغــت 

جنيــه.  72,743,281,000

المحافظــات  بعــض  فــي  المصــري(  )بالجنيــه  المحليــة  الإدارة  لموازنــة  الإجماليــة  الصــورة 
 2012/2011 عــام  المصريــة 

العجزالمواردالاستخداماتالمحافظة

4,566,882,000571,076,0003,995,806,000القاهرة

2,807,328,000571,076,0002,473,360,000الجيزة

3,693,409,000255,525,0002,899,344,000الغربية

2,661,765,000288,214,0002,373,551,000الإسكندرية

455,441,90086,132,000369,309,900مرسى مطروح

2,886,830,000315,802,0002,571,028,000المنيا

2,889,739,000231,578,0002,258,161,000سوهاج

ويلاحــظ أن إجمالــي اســتخدامات جميــع المحافظــات المصريــة )27( محافظــة قــد وصــل إلــى 
جنيــه. بلــغ 5,545,963,000  قــد  المــوارد  إجمالــي  أن  حيــن  جنيــه. فــي   58,124,825,600

ــة عــام 2012/2011 قــد بلغــت  ــة عــن موازن ــة الإدارة المحلي وبذلــك تكــون قيمــة العجــز بموازن
جنيــه.  52,578,862,600

4-2( وسائل تنمية الموارد المالية للوحدات المحلية:
لكــي نســتطيع القــول بوجــود ســبل حقيقيــة للتنميــة يجــب أن يكــون هنــاك وســائل للتطويــر، 
بهــا وتوعيتهــم بمخاطــر  العامليــن  ذاتهــا كتطويــر مهــارات  المحليــة  الوحــدات  داخــل  ســواء 
الروتيــن الإداري والبيروقراطيــة أو خارجهــا، وذلــك بإعطــاء الحــق للوحــدات المحليــة فــي فــرض 
بعــض الضرائــب والرســوم، وزيــادة الاســتقلال المالــي للوحــدات المحليــة ومســاعدتهم علــى 
إيجــاد مــوارد ماليــة جديــدة. وكــذا مــن خــال فــرض رقابــة فعالــة علــى المحليــات للقضــاء علــى 
الفســاد بداخلهــا، وهــي مــا أريــد أن نطلــق عليهــا تســمية 'وســائل التنميــة الرقابيــة'، تطبيقــاً 
لمبــدأ 'العقوبــة لمــن أســاء الأدب'. فــإذا وجــدت الرقابــة الســليمة، فلــن يتكاســل الموظفــون 
داخــل الجهــاز الإداري للمحليــات  عــن تحصيــل الضرائــب والرســوم المحليــة، وكــذا ســيقوم 
ــد  ــآداء الرســوم والضرائــب المســتحقة فــي المواعي المواطنــون المســتفيدون مــن الخدمــة ب

المحــددة، ســواء لاحترامهــم القانــون أو خوفــاً مــن الأجهــزة الرقابيــة. 

لذلك ، سنقوم بتقسيم هذا القسم إلى ثلاث فقرات وذلك على النحو التالي:

4-2-1( وسائل التنمية الداخلية، وتتم من خلال:

1( رفع مهارة وكفاءة العاملين بالوحدات المحلية:
ــر مــن  ــاً. فكثي ــاً ومالي ــة إداري ــة مهــارت الموظفيــن العامليــن بوحــدات الإدارة المحلي يجــب تنمي
المخالفــات المتعلقــة بربــط وتحصيــل الضريبــة والرســوم، يكــون بســبب انخفــاض مســتوى 

ــر الجزافــي. ــل والتقدي الكفــاءة اللازمــة فــي التحصي
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2( القضاء على البيروقراطية:
لــن يكــون هنــاك تنميــة حقيقيــة وزيــادة فــي المــوارد الماليــة دون القضــاء علــى الروتيــن 
الإداري والبيروقراطيــة التــي توغلــت فــي الجســد الإداري العربــي. فالموافقــة مثــاً علــى 
زيــادة وفــرض رســوم جديــدة لصالــح إحــدى الوحــدات المحليــة، يجــب أن يكــون خــال أيــام وليــس 

ســنوات.

4-2-2( وسائل التنمية الخارجية
وتتم من خلال:

1( زيادة الاستقلال الإداري المالي للوحدات المحلية:
فيجــب أن يكــون لــكل وحــدة محليــة موازنــة مســتقلة يتــم إعدادهــا ومناقشــتها والتصديــق 
عليهــا مــن المجلــس المحلــي دون حاجــة إلــى إدراجهــا بالموازنــة العامــة للدولــة، وبالتالــي 
عــدم ترحيــل فائــض ميزانيــة الوحــدات المحليــة إلــى الحكومــة المركزيــة. وبذلــك، نتجنــب قيــام 
الوحــدات المحليــة بصــرف كل الفائــض لديهــا قــرب نهايــة الســنة الماليــة لمجــرد الخــوف مــن 

ــدة. ــة الجدي عــدم الاســتفادة منهــا فــي الميزاني

2( إعطاء الحق للوحدات المحلية في فرض بعض الضرائب والرسوم:
فيجــب تحديــد بعــض الضرائــب والرســوم التــي تفرضهــا الحكومــة المركزيــة وإعطــاء ســلطة 
تقديرهــا وفرضهــا والإعفــاء منهــا للوحــدات المحليــة. وإن كان هنــاك صعوبــة فــي فــرض 
الضريبــة نظــراً لوجــوب صدورهــا بقانــون ومرورهــا بطــور مــن المناقشــات التشــريعية والأبحاث 
واســتطلاعات الــرأي، إلا أننــا لا نــرى أي صعوبــة فــي إعطــاء الحــق للمجالــس المحليــة فــي 
تحديــد الرســوم المناســبة للخدمــات التــي تقــوم بهــا لخدمــة مواطنيهــا. فــا يجــب أن يكــون 
الرســم الــذي تفرضــه الوحــدات المحليــة مفروضــاً طبقــاً للائحــة عقيمــة صــادرة مــن الحكومــة 
المركزيــة؛ فــكل وحــدة محليــة علــى درايــة باحتياجــات مواطنيهــا مــن الخدمــات والمســتوى 

ــل الخدمــة. ــة علــى ســداد مقاب الاقتصــادي والقــدرة المالي

3( إيجاد موارد مالية جديدة:
يجــب علــى الوحــدات المحليــة أن تقــوم بالبحــث عــن مصــادر متجــددة للمــوارد الماليــة. فــا 
ينبغــي الاكتفــاء مــن رســوم تجديــد التراخيــص والوثائــق، ولكــن يجــب أن تشــمل خدمــات جديــدة 
كتوصيــل الخبــز، والوثائــق كالــزواج والميــاد وغيرهــا، وتراخيــص الســيارات للمنــازل مقابــل 

رســوم نســبية تفــرض نظيــر تلــك الخدمــة.

4-2-3( التنمية من خلال الوسائل الرقابية
وتتم من خلال:

1( الرقابة الفعالة على المحليات:
تمــارس الحكومــة المركزيــة رقابــة إداريــة وماليــة علــى الوحــدات المحليــة، كمــا تمــارس تلــك 
الرقابــة أيضــاً مــن جانــب البرلمــان والجهــات الرقابيــة الأخــرى كالجهــاز المركــزي للمحاســبات. 
ويجــب أن يكــون هنــاك حــدود تفصــل بيــن تلــك الجهــات لعــدم التضــارب فــي الاختصاصــات.
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2( وضع قواعد مساءلة واضحة:
فالفســاد الــذي امتــد بصــورة فاضحــة وفجــة داخــل الوحــدات المحليــة كان بســبب عــدم وجــود 

قواعــد مســاءلة واضحــة ودقيقــة. فــا ســلطة دون مســؤولية. 

توصيات الباحث:

11 ــى . ــود الإنفــاق العــام عل ــة مســتقلة تضــم كافــة بن ــون للمحافظــة موازن يجــب أن يك
الخدمــات فــي نطاقهــا.

22 توزيــع مخصصــات كل محافظــة علــى الوحــدات الإداريــة بهــا وفقــاً لمعاييــر معلنــة .
ومقبولــة مــن المجالــس الشــعبية المحليــة.

33 منــح المجالــس الشــعبية المحليــة صلاحيــات فــي إنشــاء مــوارد للتمويــل الذاتــي علــى .
مســتوياتها وبموافقــة مجتمعاتهــا المحليــة وبضوابــط محــددة.

44 النظــر فــي تعديــل قانــون الإدارة المحليــة وإعطائــه غطــاءً دســتورياً مناســباً، وهــو مــا .
نــراه فــي كثيــر مــن الــدول كفصــل مســتقل مــن فصــول الدســتور أو أحــد الأبــواب أو 
الفــروع ولكــن غيــر تابــع للســلطة التنفيذيــة، وقــد تتفــاوت عــدد المــواد التــي تــدرج فيــه 

وفقــاً لمســتوى التفصيــل المــراد إفــراده فــي الدســتور.

55 إعطــاء الحــق للوحــدات المحليــة للتفــاوض علــى مخصصاتهــا مــن الموازنــة العامــة .
للدولــة.

66 تفعيــل منظومــة الشــفافية ومكافحــة الفســاد ونظــم الرقابــة الماليــة علــى الوحــدات .
المحليــة.
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)19( إعادة توزيع الموارد المالية على 
الوحدات المحلية 

محمود أبو صوي وأشرف صيام

مقدمة
خلــق الله النــاس أحــراراً ومتســاوين فــي حقوقهــم وواجباتهــم، وقــد حرصــت أغلــب الدســاتير 
فــي العالــم علــى كفالــة هــذا الحــق لــكل أفــراد الدولــة دون تمييــز، اســتناداً إلــى مبــدأ المســاواة 
وحــرص الــدول علــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والنهــوض بالدولــة علــى كافــة المســتويات، 

ابتــداءً مــن الأريــاف ووصــولًا إلــى العاصمــة.

تهــدف هــذه الدراســة إلــى الوقــوف علــى إشــكالية أثــر إعــادة توزيــع المــوارد الماليــة علــى 
الوحــدات المحليــة فــي تحقيــق المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة، حيــث تكمــن أهميتهــا فــي 
معالجتهــا لقواعــد إرســاء العدالــة الاجتماعيــة مــن خــال تحليــل تعامــل النصــوص القانونيــة 
لموضــوع إعــادة توزيــع المــوارد الماليــة علــى الوحــدات المحليــة والتطبيــق الواقعــي لهــا، وذلــك 

فــي ظــل قلــة الدراســات التــي تناولــت ذلــك.

 تتنــاول هــذه الدراســة كيفيــة إعــادة توزيــع الأمــوال والضرائــب علــى الوحــدات المحليــة كافــة 
فــي فلســطين، وذلــك مــن خــال تحليــل وتوصيــف النصــوص القانونيــة ذات العلاقــة وتحليــل 
التطبيــق والممارســة الواقعيــة لهــا، ومقارنتهــا باســتخدام المنهــج المقــارن مــع كل مــن الكويــت 

وتونــس والأردن، والتــي نظمــت ذلــك فــي دســاتيرها وقوانينهــا.

بالرجــوع إلــى الــدول محــل المقارنــة، نجــد أن التنظيمــات القانونيــة فــي كل مــن فلســطين 
والأردن وتونــس والكويــت، قــد عالجــت الموضــوع بطريقــة مختلفــة، ولعــل المرجعيــة فــي 
ذلــك هــو الاختــاف فــي الأنظمــة السياســية بيــن تلــك الــدول، ممــا أدى إلــى الاختــاف فــي 

ــي للأمــوال. ــع الداخل التوزي

ففــي فلســطين نجــد أن الوحــدات المحليــة قــد عانــت مــن الترهــل لفتــرات طويلــة؛ خاصــة 
ــر  ــت دون تطوي ــات التــي حال ــرز العقب ــزال أب ــذي كان ولا ي ــرة الاحتــال الإســرائيلي، ال فــي فت
الوحــدات المحليــة؛ وذلــك مــن خــال منعــه وصــول الأمــوال المخصصــة لهــا مــن أجــل القيــام 
بالأعمــال المناطــة بهــا. إلا أن عهــد الســلطة الفلســطينية عمــل علــى تغييــر المفهــوم الســائد 
للوحــدات المحليــة حيــث بــدت أكثــر فعاليــة، وبــدأت بممارســة أعمالهــا بمعوقــات أقــل وبشــكل 
أفضــل، وخاصــة فــي ظــل الدعــم الــذي حصلــت عليــه مــن الحكومــة لخلــق الجــو المناســب لبيئــة 

اللامركزيــة الإداريــة.
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وبالرجــوع إلــى أحــكام القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل لعــام 2003 نجــد أنــه فــي 
المــادة )85( منــه، قــد أحــال تنظيــم الوحــدات المحليــة إلــى قانــون خــاص.1 وقــد صــدر القانــون 
إيــرادات  حــدد مصــادر  الــذي  الفلســطينية،  المحليــة  الهيئــات  )1( لســنة 1997 بشــأن  رقــم 
الوحــدات المحليــة بموجــب أحــكام المــادة )22(2، كمــا حــددت المــادة )26( آليــة توزيــع الإيــرادات 
تــوزع حصيلــة  التنفيذيــة؛ علــى الوحــدات المحليــة، بحيــث  التــي تجبــى بواســطة الســلطة 
ــوزع  ــت منهــا، وي ــي جُبي ــة الت ــى الوحــدات المحلي ــة عل ــرادات بنســبة لا تقــل عــن 50 بالمئ الإي
الباقــي بنســب معينــة علــى وحــدات محليــة أخــرى؛ مــع مراعــاة العديــد مــن الاعتبــارات كعــدد 
الســكان، ونســبة مســاهمتها فــي جلــب الإيــرادات، ويتــم إقــرار ذلــك مــن قبــل مجلــس الــوزراء.

فمــن الواضــح أن جــزءاً كبيــراً مــن أمــوال الوحــدات المحليــة يمكــن جلبــه وتحصيلــه داخليــاً، إلا أنــه 
يجــب الأخــذ بعيــن الاعتبــار مــا نصــت عليــه الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )26( أعــاه، حيــث إن بعــض 
المناطــق تكــون لديهــا مقــدرات ماديــة أكثــر مــن المناطــق الأخــرى، وعليــه يســتوجب أن تقــوم 
هــذه الهيئــات التــي تديــر المناطــق الغنيــة بمســاعدة المجالــس أو الهيئــات ذات المقــدرات 

الأقــل، لتحقيــق جــزء مــن العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة بيــن المواطنيــن.

 فــي المقابــل، نجــد أن الدســتور الأردنــي لعــام 1952، قــد أحــال تنظيــم الوحــدات المحليــة 
لقانــون خــاص.3 وبالرجــوع إلــى قانــون البلديــات رقــم )13( لســنة 2011، وخاصــة المــادة )44( 
ــم اســتيفاؤها مــن خــال  ــكل وحــدة، يت ــة الخاصــة ب ــه، فقــد نصــت علــى أن المــوارد المالي من
الضرائــب أو الرســوم التــي يتــم تحديدهــا مــن خــال قوانيــن ســابقة أو أنظمــة أخــرى. كمــا أنــه 
ــى أموالهــا مــن خــال قــروض مــن جهــة محــددة بعــد موافقــة  ــات الحصــول عل ــن للبلدي يمك
الوزيــر علــى الجهــة التــي ســيتم الاقتــراض منهــا، وذلــك بموجــب أحــكام المــادة )45( مــن نفــس 

القانــون.

 ويلاحــظ فــي أحــكام هــذا القانــون، أنــه لــم يذكــر كيفيــة إعــادة توزيــع الأمــوال أو اســتثمارها، 
حيــث إنــه لــكل وحــدة محليــة نظامهــا الداخلــي الــذي يبيــن كيفيــة إعــادة توزيــع الأمــوال انســجاماً 

مــع خططهــا.

 بالرجوع إلى تونس، نرى أن الدستور التونسي الجديد لسنة 2014 حمل الكثير من التطورات 
فــي هــذا الجانــب، حيــث نــص علــى أن كل الأفــراد متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات، ولــم 
يقتصــر ذلــك علــى الأفــراد، بــل ســعى إلــى التنميــة المتســاوية بيــن المناطــق والنهــوض بهــا، 
وذلــك مــن خــال تخصيــص نســبة مــن المداخيــل المتأتيــة مــن اســتغلال الثــروات الطبيعيــة، 

وقــد بــدا ذلــك واضحــاً فــي نــص المــادة )136( مــن الدســتور.

المــادة )85( مــن القانــون الأساســي المعــدل لســنة 2003 "تُنظــم البــاد بقانــون فــي وحــدات إدارة محليــة، بحيــث تتمتــع هــذه الوحــدات بالشــخصية  	1
المعنويــة، ويكــون لــكلٍ منهــا مجلــس منتخــب، علــى أن يحــدد هــذا القانــون علاقــة الهيئــات المحليــة بالســلطة المركزيــة، واختصاصاتهــا، وآليــة الرقابــة 

عليهــا، وإيراداتهــا وتوزيعهــا".
تنــص المــادة )22( مــن قانــون الهيئــات المحليــة رقــم )1( لســنة 1997 علــى أنــه "تتكــون إيــرادات الهيئــة المحليــة مــن: أ. الضرائــب والرســوم والأمــوال  	2
المفروضــة أو المتأتيــة بمقتضــى أحــكام القانــون أو أي نظــام صــادر بالاســتناد إليــه أو أي قانــون أو نظــام آخــر نــص فيــه علــى اســتيفاء ضرائــب أو رســوم 
أو مخالفــات للهيئــات المحليــة. ب. التبرعــات والهبــات والمســاعدات التــي يوافــق عليهــا المجلــس. ج. الحصــة التــي تخصصهــا الســلطة التنفيذيــة للهيئــة 

المحليــة".
المــادة )121( مــن الدســتور الأردنــي لســنة 1952 نصــت علــى أنــه "الشــؤون البلديــة والمجالــس المحليــة تديرهــا مجالــس بلديــة أو محليــة وفقــاً لقوانيــن  	3

خاصــة".
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كمــا عالــج هــذا الدســتور فــي المــواد )مــن 132 إلــى 137( موضــوع الوحــدات المحليــة، حيــث 
عرفهــا علــى أنهــا جهــات مســتقلة ماديــاً وإداريــاً، وتتمتــع بمــوارد ماليــة ذاتيــة وأمــوال محالــة 
لهــا مــن الســلطة المركزيــة، ويتــم تحديــد النظــام المالــي للوحــدات المحليــة بواســطة قانــون. 
كمــا أن الســلطة المركزيــة تكفــل توفيــر المــوارد الماليــة للوحــدات المحليــة وفقــاً لخطــة التنميــة 

فــي تلــك المنطقــة، وذلــك تكريســاً لمبــدأ التضامــن.

وبمـــا أن الوحـــدات تتمتـــع بهـــذا القـــدر مـــن الاســـتقلالية الماليـــة والإداريـــة، فـــإن لهـــا 
ــن  ــة، ولكـ ــى الموازنـ ــق علـ ــم التصديـ ــد أن يتـ ــا بعـ ــرف بمواردهـ ــي التصـ ــة فـ ــة الكاملـ الحريـ
علـــى الوحـــدات المحليـــة مراعـــاة قواعـــد الحكومـــة الرشـــيدة. كمـــا أن الحريـــة التـــي تتمتـــع بهـــا 
الوحـــدات المحليـــة قـــد تصـــل إلـــى إنشـــاء شـــركات تعـــاون فيمـــا بينهـــا؛ لتنفيـــذ برامـــج أو إنجـــاز 

أعمـــال محـــددة.

ويُلاحــظ فــي الدســتور التونســي، أنــه راعــى المركزيــة واللامركزيــة معــاً، وحــدد المــوارد الماليــة 
للوحــدات المحليــة، وذلــك للوصــول إلــى الأهــداف المنشــودة مــن أعمــال الوحــدات، وهــي 

التنميــة علــى المســتوى الوطنــي.

ــه  ــق بالكويــت، فبالرجــوع إلــى أحــكام الدســتور الكويتــي لســنة 1962، نجــد أن  أمــا فيمــا يتعل
فــي المــادة )133( قــد أحــال تنظيــم المؤسســات العامــة والوحــدات المحليــة إلــى قانــون، بمــا 
يكفــل الاســتقلال فــي ظــل توجــه الدولــة ورقابتهــا. كمــا أن المــادة )156( مــن الدســتور، تضــع 
ــة(، وحســاباتها  ــة )الوحــدات المحلي ــات المحلي ــات المؤسســات والهيئ الأحــكام الخاصــة بميزاني
الختاميــة. وفيمــا يتعلــق بالمصــادر الماليــة، فقــد نصــت المــادة )137( مــن الدســتور فــي 
الفصــل المتعلــق بالشــؤون الماليــة، علــى أن للوحــدات المحليــة إمكانيــة الاقتــراض أو أن 

تكفــل قرضــاً وفقــاً للقانــون.

ــأن  ــن القــول ب ــث يمك ــت، حي ــة الكوي ــة هــي بلدي ــى الوحــدات المحلي ــة عل  ومــن أشــهر الأمثل
ــة، حيــث تنــص المــادة  ــة الإقليمي ــة الكويــت تعــد تطبيقــاً مــن تطبيقــات الإدارة اللامركزي بلدي
الأولــى مــن القانــون رقــم )15( لســنة 1972 علــى أنــه "تَنشــأ بلديــة للكويــت تكــون ذات 

شــخصية معنويــة عامــة، تلحــق بمجلــس الــوزراء ويكــون مقرهــا مدينــة الكويــت".

ســوف تركــز هــذه الورقــة فــي القســم الأول علــى المــوارد الماليــة المتاحــة للهيئــات المحليــة 
فــي فلســطين، والــدول المقارنــة )الأردن وتونــس والكويــت(.

وتناقــش فــي القســم الثانــي، آليــات ومتطلبــات إعــادة توزيــع المــوارد علــى الوحــدات المحلية، 
وفقــاً لقواعــد القوانيــن ذات الصلــة، ومــا إذا كانــت القواعــد القانونيــة الســابقة قــد حققــت أثــراً 
فعــالًا فــي تقليــص عــدم المســاواة الاقتصاديــة فــي المنطقــة الجغرافيــة، أو ســاهمت فــي 

إرســاء مبــدأ العدالــة الاجتماعيــة بيــن مختلــف الوحــدات المحليــة. 
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1( الموارد المالية للهيئات المحلية 

 تعتبــر مســألة إيجــاد تخصيــص مالــي للهيئــات المحليــة مســألة هامــة، حيــث يقصــد بهــا وجــود 
ــة مــن تمويــل نفســها  ــات المحلي ــة علــى المســتوى المحلــي لتتمكــن الهيئ ــة كافي مــوارد مالي
ونشــاطاتها، فيجــب أن يقتــرن نقــل الصلاحيــات والمســؤوليات إلــى الهيئــات المحليــة؛ بإيجــاد 

المــوارد الماليــة اللازمــة لممارســة الهيئــات المحليــة تلــك الصلاحيــات والمســؤوليات.4 

حيــث إن الســلطة الإداريــة، ســواء كانــت مركزيــة أو لا مركزيــة، لا تســتطيع القيــام بواجباتهــا إلا 
بتوفــر عنصريــن رئيســين وهمــا العنصــر البشــري والعنصــر المــادي، ولا تقتصــر أهميــة المــوارد 
الماليــة بالنســبة للهيئــات المحليــة فقــط لتمكينهــا مــن القيــام بواجباتهــا، وإنمــا تكمــن أهميتهــا 
فــي تعزيــز اســتقلال الهيئــة المحليــة فــي علاقتهــا مــع الســلطة المركزيــة، إذ إنــه كلمــا توفــرت 
للهيئــات المحليــة المــوارد اللازمــة للإنفــاق، كلمــا أمكــن لهــا ممارســة مهامهــا بشــكل مســتقل 

دون تدخــل مــن الســلطات المركزيــة. 

ويمكــن تصنيــف الإيــرادات المحليــة إلــى مــوارد محليــة ذاتيــة ومــوارد ماليــة خارجيــة تبعــاً لمصــدر 
الإيــرادات، وذلــك علــى النحــو التالي:

أولا: الموارد المحلية الذاتية
وهــي تتعلــق بالأمــوال التــي تحصلهــا الهيئــات المحليــة مــن الســكان المحلييــن، وعوائــد 
الأمــاك العامــة المحليــة والأربــاح المتحصلــة مــن تشــغيل المرافــق المحليــة واســتثمار الأموال 
المحليــة، وهــي تتألــف مــن الضرائــب المحليــة التــي تشــكل مصــدراً هامــاً للمــوارد المســتخدمة 
فــي الإنفــاق العمومــي، وتتميــز بطبيعتهــا الإلزاميــة ومرونتهــا ووفــرة تحصيلهــا، إلا أنــه 

يصعــب تقديرهــا وتحصيلهــا؛ كونهــا ترتبــط بالظــروف الاقتصاديــة العامــة.5 

وتتألــف أيضــاً مــن الرســوم المحليــة، التــي تتشــكل مــن المبالــغ التــي تحصلهــا الهيئــة المحليــة 
مقابــل الخدمــات التــي تعــود بالنفــع والفائــدة علــى المكلفيــن بهــا، مثــل رســوم رخــص البنــاء 
ورســوم رخــص المهــن والحــرف وغيرهــا، كمــا تتألــف مــن عوائــد الأمــاك العامــة وأربــاح خدمــات 
المحليــة وعائــدات أماكــن  الوحــدات  التــي تملكهــا  المحليــة، كإيجــارات الإنشــاءات  المرافــق 

وقــوف الســيارات فــي المــدن وغيرهــا.6

ثانياً: الموارد المحلية الخارجية
تلجــأ الهيئــات المحليــة إلــى المــوارد الخارجيــة عندمــا تعانــي مــن النقــص فــي مواردهــا الذاتيــة، 
بالوحــدات  خاصــة  اعتمــادات  الحكومــة  تُخصِــص  حيــث  الحكوميــة،  والإعانــات  كالمســاعدات 
المحليــة وذلــك فــي الموازنــة العامــة، بالإضافــة إلــى تقديــم الحكومــة للمســاعدات والإعانــات 

للمشــاريع الهامــة التــي تقــوم بهــا الهيئــات المحليــة لرفــع مســتوى الخدمــات المحليــة.7

طارق طوقان، تقرير حول اللامركزية والحكم المحلي في فلسطين )منشورات الهيئة المستقلة لحقوق المواطن: رام الله 2001( 24. 	4
عدنان عمرو، الإدارة المحلية في فلسطين 1850-2009 ))د. ن(: رام الله 2009( 400. 	5

عدنان عمرو، الحكم المحلي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية 1994-2003 )منشأة المعارف: الإسكندرية 2004( 108. 	6
7	 المرجع السابق 109.
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وتتألــف كذلــك مــن القــروض، حيــث تلجــأ الهيئــات المحليــة إلــى الاقتــراض مــن المؤسســات 
الماليــة العامــة والخاصــة، وتشــترط بعــض نظــم الحكــم المحلــي الحصــول علــى إذن مــن 
الســلطة المركزيــة قبــل الاقتــراض، وتخضــع ذلــك لنظــام خــاص ولجهــة ماليــة متخصصــة، 
والهــدف مــن ذلــك هــو ضمــان ملاءمــة القــرض للسياســة الماليــة العامــة، والمحافظــة علــى 
ــة تســديد أقســاط  ــر مــدى اســتطاعة الهيئ ــة مــن خــال تقدي ــات المحلي ــة والهيئ ســمعة الدول

القــرض وفوائــده فــي الآجــال المحــددة.8

كمــا تتألــف مــن الهبــات والوصايــا والمســاهمات، التــي تتشــكل مــن الأمــوال والعقــارات التــي 
يتبــرع بهــا الســكان المحليــون والهيئــات والمنظمــات الوطنيــة والأجنبيــة، وغالبــاً مــا تخضــع 
ــك لضمــان عــدم التدخــل فــي  ــة؛ وذل ــا الإداري ــى موافقــة ســلطة الوصاي ــة إل ــات الخارجي الهب

ــة.9 السياســة العامــة للدول

1-1( الموارد المالية للهيئات المحلية في تونس 
 تقسم الموارد المالية للجماعات المحلية في تونس إلى قسمين: موارد محلية ذاتية وموارد 
الدستور  من   )135( المادة  أحكام  بموجب  وذلك  المركزية،  السلطة  من  إليها  محالة  محلية 
التونسي لعام 2014 التي جاء فيها أن للجماعات المحلية مواردَ ذاتية، وموارد محالة إليها 
إليها قانوناً. ويتم  المركزية، وتكون هذه الموارد ملائمة للصلاحيات المسندة  من السلطة 
تحديد النظام المالي للجماعات المحلية بمقتضى القانون. ونص الدستور كذلك، وبموجب 
أحكام المادة )136(، على أن تتكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للهيئات المحلية، 

كما نص على أن يتم تخصيص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية.

وقــد تركــت الحريــة للجماعــات المحليــة فــي اســتخلاص عائداتهــا مــن المــوارد الطبيعيــة التابعــة 
لهــا أو تحصيــل الأتــاوات مــن الرخــص التــي تســندها، والتــي غالبــاً مــا يتــم ضبــط مقدارهــا بحيــز 
مالــي علــى أن تقــوم الجماعــة المحليّــة بتحديــد المعاليــم كمــا تراهــا. ويــرى البعــض أن هــذا مــن 
شــأنه أن يوجِــد تفاوتــاً بيــن مــوارد ميزانيــات الجماعــات المحليــة، الأمــر الــذي ســينعكس علــى 

نفقاتهــا وحجــم ونوعيــة الخدمــات والمرافــق التــي تســديها للمواطنيــن.10

ــن فــي  ــن المواطني ــادئ الدســتورية وهــو المســاواة بي ــدأ مــن المب ــه يمــس بمب ــرون أن كمــا ي
الحقــوق، ويــؤدي مــن جهــة أخــرى إلــى تجزئــة المرافــق العامــة حســب القــدرة الماديــة للجماعــة 
ــة  ــوازن داخــل المجتمــع، وإيجــاد نــوع مــن الطبقي ــة، ممــا يــؤدي إلــى الاختــال فــي الت المحلي
فــي محاولــة مــن الأشــخاص )طبيعييــن كانــوا أم معنوييــن( للبحــث عــن محيــط عيــش أفضــل.11

وبالرجـوع إلـى القانـون الأساسـي لميزانيـة الجماعـات المحليـة عـدد )65( لسـنة 2007 المؤرخ في 
2007/12/18 والمعـدِل للقانـون الأساسـي عـدد )35( بتاريـخ 1975/5/14، نجـد بأنـه نـص علـى 
شـمول مـوارد ميزانيـة الجماعـات المحلّيـة المداخيـل الجبائيـة الاعتياديـة والمداخيـل غيـر الجبائيـة 

عدنان عمرو، مرجع سابق )2009( 402. 	8
المرجع السابق. 	9

http://legal-agenda. 2015 /4/27 ليلــى الســامي، الحكــم المحلــي فــي تونــس بيــن الجمهوريتيــن، المنشــور علــى الموقــع الإلكترونــي: تاريــخ الزيــارة 	10
.com/article.php?id=1084&folder=articles&lang=ar

المرجع السابق . 	11
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الاعتيادية، وتوزع نفقاتها على التأجيـر العمومي وسـائر المصالـح والتدخــل العمومـي، ونفقـات 
التصرف الطارئـة وغير الموزعة، وفوائــد الديــن، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للجماعات المحلية 

والمخصصـة للتنميـة ومـوارد الاقتـراض والمـوارد المتأتيـة مـن الاعتمـادات المحالـة.12

وتعتبــر مجلــة الجبايــة المحليــة المصــدر الأساســي لجــل مــوارد الجماعــة المحليــة، وهــي المجلــة 
الصــادرة بمقتضــى القانــون عــدد )11( لســنة 1997 المــؤرخ فــي 13.1997/2/3

وتصنف الأداءات والمعاليم وفقاً للمجلة إلى:

11 المبنيــة . العقــارات  علــى  المعلــوم  العقــارات، وتشــمل  علــى  الموظفــة  المعاليــم 
والمعلــوم علــى الأراضــي غيــر المبنيــة.

22 المعاليــم الموظفــة علــى الأنشــطة، وتشــمل المعلــوم علــى المؤسســات الصناعيــة .
ــزل والمعلــوم علــى العــروض ومعلــوم  ــة، والمعلــوم علــى الن ــة أو التجاري أو المهني

الإجــازة الموظفــة علــى محــات بيــع المشــروبات.

المالكين الأجوار في  المحلية وتشمل مساهمة  الجماعة  التي تستخلصها  المعاليم الأخرى 
نفقات الأشغال الأولية، والإصلاحات الكبرى المتعلقة بالطرقات والأرصفة، وقنوات تصريف 

المواد السائلة والمساهمة في إنجاز مآوي )مرائب أو كراجات( جماعية لوسائل النقل.

كمــا نــص ضبــط الأمــر عــدد )1428( لســنة 1998 المــؤرخ فــي 7/13/ 1998، علــى معاليــم 
أخــرى وهــي: معاليــم الموجبــات الإداريــة، معاليــم الرخــص الإداريــة، المعاليــم الواجبــة داخــل 
الأســواق، معاليــم منــح لزمــة الملــك البلــدي الخــاص أو إشــغاله أو الانتفــاع بــه، معاليــم عــن 

خدمــات عموميــة مقابــل دفــع أجــر.

التونســي: المعاليــم الديوانيــة والأداء علــى القيمــة المضافــة  الجبائــي  النظــام  ويشــمل 
ــة علــى  ــة علــى دخــل الأشــخاص الطبيعييــن والضريب ــوم علــى الاســتهلاك، والضريب والمعل
المحليــة،  للجماعــات  الراجعــة  الجبائــي، والمعاليــم  التســجيل والطابــع  الشــركات، ومعاليــم 

ومعاليــم أخــرى توظــف علــى بعــض المنتوجــات والنقــل والتأميــن.14

إلــى جانــب الميــدان الجبائــي، تســتند بعــض مــوارد الجماعــة المحليــة الأخــرى إلــى عقــود إداريــة 
كالتــي تتعلــق بإيجــار عقــارات الجماعــة المحليــة أو بيــع الأراضــي أو بيــع بعــض الممتلــكات 
المنقولــة. كمــا أن الميــدان القضائــي يتدخــل مــن خــال إصــدار أحــكام فــي مــادة المخالفــات 

ــة.15 ــة ومخالفــة التراتيــب العمراني الصحي

القانــون الأساســي لميزانيــة الجماعــات المحليــة عــدد )65( لســنة 2007 مــؤرخ فــي 2007/12/18 المعــدل للقانــون الأساســي لميزانيــة الجماعــات المحلية  	12
.http://www.legislation-securite.tn/ar/node/30010 2015/4/16 عــدد )35( بتاريــخ 1975/5/14، المنشــور علــى الموقــع الإلكترونــي: تاريــخ الزيــارة

13 القانــون عــدد )11( لســنة 1997 المــؤرخ فــي 1997/2/3 المتعلــق بإصــدار مجلــة الجبايــة المحليــة، المنشــور علــى الموقــع الإلكترونــي: تاريــخ الزيــارة  	13
.http://www.startimes.com/f.aspx?t=22518201  2015/4/17

وزارة المالية التونسية، لمحة هامة عن الجباية، المنشور على الموقع الإلكتروني: تاريخ الزيارة 2015/4/23. تاريخ الزيارة 2015/4/17 	 	14
.http://www.finances.gov.tn/index.php?option=com_

http://moufid.jimdo.com 2015/4/17 التصرف المالي والمحاسبي للجماعات المحلية، المنشور على الموقع الإلكتروني: تاريخ الزيارة 	15
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وتجــدر الإشــارة إلا أن النظــام الجبائــي التونســي يعانــي مــن العديــد مــن النقائــص التــي تميــز 
التشــريع ومــن أهمهــا16:

تعــدد النصــوص الجبائيــة وتشــتتها بيــن نصــوص مدرجــة بمجــالات جبائيــة وقوانيــن خاصــة 
ــى  ــؤدي إل ــي وي ــى التهــرب الجبائ ــة وقــرارات، ممــا يشــجع عل ــة وأوامــر ظرفي وأوامــر تطبيقي

ــالأداء. ــن ب ــن المطالبي ــدأ عــدم المســاواة بي إرســاء مب

33 تعدد وتعقيد الواجبات المحمولة على المطالَب بالأداء..

44 التبايــن بيــن النظــام التقديــري والنظــام الحقيقــي ممــا ســاعد علــى التهــرب الجبائــي، .
التقديــري المخصــص لصغــار المســتهلكين دون ســواهم، مكــن  النظــام  حيــث إن 

ــدون موجــب. ــه ب ــة مــن الاســتفادة من ــد مــن المطالَبيــن بالضريب العدي

55 ضعــف الاهتمــام بالجبايــة المحليــة نتيجــة ضعــف قــدرة الجماعــات المحليــة علــى .
اســتحصالها. التدخــل وضبــط نســبها وكيفيــة 

1-2( الموارد المالية للهيئات المحلية في الكويت 
 بالرجــوع إلــى أحــكام الدســتور الكويتــي، نجــد أنــه فــي المــادة )133( قــد أحــال وضــع الأحــكام 
الخاصــة بميزانيــات المؤسســات والهيئــات المحليــة )الوحــدات المحليــة( إلــى القانــون، ويضــاف 

إلــى ذلــك الحســابات الختاميــة.

 كمــا نــص الدســتور فــي الفصــل المتعلــق بالشــؤون الماليــة فــي المــادة )137( علــى أن 
للوحــدات المحليــة إمكانيــة الاقتــراض أو أن تكفــل قرضــاً وفقــاً للقانــون، وكمــا أشــرنا ســابقاً 
بــأن القــروض تشــكل إحــدى المــوارد الماليــة الخارجيــة التــي تعتمــد عليهــا الهيئــات المحليــة 

لســند النقــص فــي مواردهــا.

وفيمــا يتعلــق بالمــوارد الماليــة لبلديــة الكويــت، فقــد نصــت المــادة )31( مــن القانــون رقــم )5( 
لســنة 2005 علــى أنــه: "تصــدر ميزانيــة مســتقلة للبلديــة شــاملة لإيراداتهــا ومصروفاتهــا".17

وقــد أصــدر رئيــس البلديــة القــرار رقــم )61( لســنة 2000، والــذي يخــص الرســوم المســتحقة 
علــى الخدمــات التــي تقدمهــا البلديــة، ومــن هــذه الرســوم: رســوم الأغذيــة ورســوم المســالخ 
ورســوم النظافــة العامــة وإشــغالات الطريــق، ورســوم تراخيــص المحــات والإعلانــات ورســوم 
الأســواق العامــة، والرســوم المســتحقة علــى قطــاع الشــؤون الهندســية )إدارة المســاحة، 

إدارة التنظيــم، إدارة البنــاء( وغيرهــا مــن الرســوم.18

عبــد الجليــل بــدوي، النظــام الجبائــي التونســي ودورة فــي قيــام العدالــة الاجتماعيــة )المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة( 16.  	16
.http://ftdes.net/rapports/regimefiscale.pdf  2015/4/18 الزيــارة  تاريــخ  الإلكترونــي:  الموقــع  علــى  المنشــور 

http://www.gcc-legal.org/ 2015/4/21 القانــون رقــم )5( لســنة 2005 بشــأن بلديــة الكويــت، المنشــور علــى الموقــع الإلكترونــي: تاريــخ الزيــارة 	17
.LawAsPDF.aspx?opt&country=0&LawID=3276

http://www.baladia. 2015/4/21 قــرار رئيــس بلديــة الكويــت رقــم )61( لســنة 2000، المنشــور علــى الموقــع الإلكترونــي لبلديــة الكويــت: تاريــخ الزيــارة 	18
.gov.kw/main-web/strategy/61-2000.htm
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تجــدر الإشــارة إلــى أنــه قــد تــم إدخــال تعديــات على النســب الــواردة في هذا القــرار والمتعلقة 
ــي  ــى الخدمــات الت ــى نســب الرســوم المســتحقة عل ــذي طــرأ عل ــل ال بالرســوم، منهــا التعدي
ــل  ــوزاري رقــم )182( لســنة 192007، وتعدي ــك بموجــب القــرار ال تقدمهــا إدارة المســاحة، وذل
رســوم الخدمــات التــي يقدمهــا قطــاع شــؤون الخدمــات البلديــة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم 

)55( لســنة 20.2009

1-3( الموارد المالية المتاحة للهيئات المحلية في الأردن
 فيما يتعلق بالموارد المالية للهيئات المحلية في الأردن، فإنه وبالعودة إلى قانون البلديات 
الأموال  على  الحصول  كيفية  أوضح  قد  القانون  أن  نجد   ،212011 لعام   )13( رقم  الأردني 
الخاصة بالبلديات. فقد أوضحت المادة )54( منه كيفية تحصيل الأموال اللازمة لإدارة الأمور 
المالية  الموارد  "تتكون  فيها  جاء  حيث  بمهامها،  القيام  أجل  بالبلديات ومن  الخاصة  المالية 
لصندوق البلدية من جموع الأموال التي تستوفيها البلدية أو تستوفى بالنيابة عنها أو تؤول 
إليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر، وتدفع من صندوق النفقات والتأديات 

وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه".

وعليه، يمكن حصر الموارد المالية بمجموعة من المصادر:

أولا: الضرائــب، منهــا ضريبــة الأمــاك، والضرائــب المحصلــة مــن الأراضــي الداخلــة ضمــن 
مخطــط البلديــة، والخدمــات التــي تقدمهــا البلديــة والتــي عــادة مــا تحــدد بنســبة 
معينــة تقــدر علــى أســاس الأرض ومســاحتها، وتجبــى الضرائــب مــن موظــف لــدى 

وزارة الماليــة.

ثانيــاً: الرســوم التــي يلتــزم الســكان بدفعهــا مقابــل الخدمــات التــي ينتفعــون بهــا مثــل 
رســوم الحــرف والصناعــات ورســوم رخــص البنــاء، ورســوم الذبائــح التــي تســتوفى 

ــة. ــح فــي المســالخ التابعــة للبلدي عــن المواشــي التــي تذب

ثالثــاً: القــروض، حيــث يجــوز للهيئــة المحليــة أن تقــوم بالاقتــراض مــن أي جهــة بعــد موافقــة 
وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة، علــى اختــاف الجهــة المقرضــة، فقــد تكــون بنــوكاً 

محليــة أو بنــوكاً دوليــة، لكــن يســتلزم ذلــك إشــراف الســلطة المركزيــة.22

 لا تقتصــر المــوارد الماليــة علــى هــذه العناصــر بــل تشــمل أيضــا مــا يتــم إحالتــه مــن الســلطة 
المركزيــة التــي تتبــع لهــا البلديــات، حيــث تخصــص الحكومــة جــزءاً مــن الميزانيــة العامــة مــن أجــل 
القيــام بتفعيــل المرافــق العامــة والمســاهمة فــي إنشــاء مراكــز عامــة؛ كالوحــدات الصحيــة 

وإصــاح الطــرق، إضافــة إلــى المســاعدة فــي تطويــر المراكــز العامــة.

القرار الوزاري رقم )182( لسنة 2007 بتعديل قرار رئيس البلدية رقم )61( لسنة 2000، المنشور على الموقع الإلكتروني لبلدية الكويت: 	 	19
.  http://www.baladia.gov.kw/main-web/strategy/182-2007.htm   2015/4/21 الزيــارة  تاريــخ 

القــرار الــوزاري رقــم )55( لســنة 2009 بتعديــل قــرار رئيــس البلديــة رقــم )61( لســنة 2000، المنشــور على الموقع الإلكتروني لبلديــة الكويت: تاريخ الزيارة  	20
http://www.baladia.gov.kw/http://www.baladia.gov.kw/main-web/strategy/55-2009.htmmain-web/strategy/55-2009.htm .2015 /4/22

قانون البلديات رقم )13( لعام 2011، المنشور في الجريدة الرسمية، بتاريخ 2011/9/15، رقم 5114. 	21
هاني الطهراوي، القانون الإداري- الأردن، )5 دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان 2014( 77. 	22
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كمــا أنهــا تحصــل علــى مجموعــة مــن الأمــوال مــن خــال القوانيــن الخاصــة التــي تحيــل للبلديات 
هــذه الأمــوال، كأمــوال المخالفــات المروريــة التــي تحــال لهــا مــن جهــة القضــاء ودوائــر التنفيــذ 
التابعــة للمحاكــم23، كمــا يجــوز للبلديــة إنشــاء صنــدوق إســكان للموظفيــن وصنــدوق التكافــل 
الاجتماعــي وصنــدوق للادخــار، مــن أجــل اســتثمار الأمــوال لإنشــاء مشــاريع خاصــة بهــم يتــم 

إدارتهــا بمقتضــى الأنظمــة الداخليــة.24

ــس البلديــة حيــث لا ترهــن ولا تبــاع هــذه   وأمــوال البلديــة غيــر المنقولــة تســجل باســم مجل
الأمــوال مــدة تزيــد عــن ثــاث ســنوات، إلا بقــرار مــن المجلــس ويوافــق عليــه الوزيــر25، كمــا أن 
البلديــات تتمتــع بالإعفــاءات والتســهيلات التــي تحصــل عليهــا الــوزارات والدوائــر الحكوميــة.26

يلاحــظ أن المــوارد الماليــة لا يمكــن أن تشــكل دخــاً أساســياً يســمح للبلديــات القيــام بمهامهــا، 
وخاصــة البلديــات ذات الحــدود الصغيــرة والكثافــة الســكانية البســيطة. ومــع تخصيــص قانــون 
بالبلديــات، فــإن هــذا يعكــس مــدى اهتمــام الدولــة بتطويــر الأقاليــم والتنميــة الشــاملة؛ إلا أن 

العجــز المالــي للبلديــات حــال دون تحقيــق ذلــك. 

نظــراً لذلــك، حــاول المشــرع حــل هــذه المشــكلة مــن خــال اقتطــاع أمــوال لمنفعــة البلديــات 
والمجالــس، وذلــك بنســبة )8 بالمئــة( مــن الرســوم بمقتضــى تشــريع خــاص، حيــث يتــم 
ــة.27  ــرول الأردني ــي تنتجهــا أو تســتوردها مصفــاة البت ــة الت اقتطاعهــا مــن المشــتقات النفطي

1-4( الموارد المالية المتاحة للهيئات المحلية في فلسطين
نــص قانــون الهيئــات المحليــة رقــم )1( لســنة 281997، علــى أن المــوارد الماليــة للهيئــات 
المحليــة تتكــون مــن: أ- الضرائــب والرســوم والأمــوال المفروضــة أو المتأتيــة بمقتضــى أحــكام 
القانــون أو أي نظــام صــادر بالاســتناد إليــه أو أي قانــون أو نظــام آخــر نــص فيــه علــى اســتيفاء 
ضرائــب أو رســوم أو مخالفــات للهيئــات المحليــة. ب- التبرعــات والهبــات والمســاعدات التــي 
يوافــق عليهــا مجلــس الهيئــة المحليــة. ج- الحصــة التــي تخصصهــا الســلطة التنفيذيــة للهيئــة 

المحليــة.

يمكــن تصنيــف الإيــرادات المحليــة، تبعــاً لمصادرهــا، إلــى مــوارد محليــة ذاتيــة ومــوارد محليــة 
خارجيــة، وذلــك كمــا يلــي:

1( الموارد المحلية الذاتية:
المحلييــن، ومــن الأربــاح  الســكان  المحليــة مــن  الهيئــة  التــي تحصلهــا  وهــي الأمــوال 
المتحصلــة مــن تشــغيل واســتثمار الأمــوال والمرافــق العامــة، ومــن عوائــد الأمــاك 

العامــة المحليــة، وتتكــون ممــا يلــي:

نواف كنعان، القانون الإداري )4 دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان 2010( 244. 	23
قانون البلديات الأردني، رقم )13( لسنة 2014، المادة )42(. 	24

قانون البلديات الأردني، رقم )13( لسنة 2014، المادة )1/43(. 	25

قانون البلديات الأردني، رقم )13( لسنة 2014، المادة )3/43(. 	26

قانون البلديات الأردني، رقم )13( لسنة 2014، المادة )3/48(. 	27
قانون الهيئات المحلية رقم )1( لسنة 1997، المنشور في الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 1997/11/29، العدد 20، ص 5. المادة )22(. 	28
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أ ــة، حيــث إن 	. ــز بمرونتهــا ووفــرة تحصيلهــا، وبطبيعتهــا الإجباري ــب: وهــي تتمي الضرائ
المكلــف بهــا يقــوم بدفعهــا بغــض النظــر عــن انتفاعــه مــن الخدمــات التــي تمولهــا، 
كمــا أن إنفــاق حصيلــة هــذه الضرائــب يتــاءم مــع الخدمــات التــي يتعيــن القيــام بهــا 
للمجتمــع المحلــي، مهمــا ارتفعــت كلفتهــا كالخدمــات الصحيــة والتعليميــة والثقافيــة، 
وكذلــك البنيــة التحتيــة كالشــوارع، فالهــدف مــن فــرض الضرائــب هــو تحقيــق النفــع 
العــام29، كضريبــة الأبنيــة والأراضــي التــي تســتوفي وفقــاً لقانــون ضريبــة الأبنيــة 
والأراضــي30، وضريبــة المعــارف التــي تجبــى مــن قبــل الهيئــة المحليــة التــي تجبيهــا 

مــن شــاغلي العقــارات ضمــن نطــاق الهيئــة المحليــة.

ب الرسوم المحلية: وهي الرسوم التي تحصلها الهيئة المحلية مقابل الخدمات التي 	.
تعود بالنفع على المكلفين بدفعها، كرسم الدلالة الذي نصت عليه المادة )24( من 
قانون الهيئات المحلية حيث تستوفى من مشتري الأموال المنقولة التي تباع في 
المزاد العلني ضمن منطقة الهيئة المحلية31. ورسوم وغرامات النقل على الطرق.32 

بالإضافــة إلــى الرســوم الأخــرى التــي تقــررت بأنظمــة وقوانيــن أخــرى كرســوم الأســواق 
العامــة، رســوم الذبــح والمســالخ، رســوم جمــع النفايــات، رســوم الإعلانــات فــي الأماكــن 
العامــة واللافتــات علــى المحــات، رســوم المجــاري، إيجــار أمــاك الهيئــة المحليــة، رســوم 
المكتبــات العامــة والمتحــاف، أثمــان الخدمــات المقدمــة مــن الهيئــة، وغيرهــا مــن الرســوم.33 

إلى جانب عوائد التنظيم العامة والخاصة وعوائد تحسين الأرض، كالعوائد التي تجبيها الهيئة 
إزاء تعبيد شارع جديد أو شق طريق لأول مرة، حيث يحق للهئية أن تحصل نسبة 50 بالمئة من 

التكاليف من السكان المحيطين والمحاذين لها بأراضيهم ومساكنهم ومحلاتهم التجارية.34 

وتقسم الضرائب والرسوم من حيث الجهة التي تقوم بجبايتها إلى نوعين:35

11 ضرائب ورسوم يتم جبايتها مباشرة من الهيئات المحلية نفسها، حيث يستخلص من .
أحكام المادة )22/أ( من القانون بأن الهيئات المحلية مخولة باستيفاء ضرائب محددة 
)15/ب( فوضت  المادة  وبموجب  بفلسطين،  السارية  والأنظمة  القوانين  بموجب 

الهيئات المحلية بوضع أنظمة تمكنها من القيام بوظائفها وممارسة صلاحياتها.

عدنان عمرو، مرجع سابق )2004( 108. 	29
قانــون الهيئــات المحليــة رقــم )1( لســنة 1997، المــادة )23( التــي نــص علــى أنــه "تســتوفى هــذه الضريبــة وفقــاً لأحــكام قانــون ضريبــة الأبنيــة  	30
والأراضــي داخــل مناطــق الهيئــات المحليــة، مــن حيــث التخميــن والمراجعــة والتحصيــل والإعفــاءات والغرامــة بموجــب القوانيــن والأنظمــة المعمــول 

بهــا".
قانــون الهيئــات المحليــة رقــم )1( لســنة 1997، المــادة )24( حيــث نصــت علــى أنــه 1- "تســتوفي الهيئــة المحليــة مــن مشــتري الأمــوال المنقولــة التــي  	31
تبــاع فــي المــزاد العلنــي ضمــن منطقــة الهيئــة المحليــة رســماً بنســبة ثلاثــة بالمئــة مــن قيمــة المبيــع. 2- "تجــري جميــع بيــوع المــزاد العلنــي بواســطة 

دلاليــن يعينهــم المجلــس وتلــزم الهيئــة المحليــة رســوم الدلالــة فــي مطلــع كل ســنة ماليــة بالمــزاد العلنــي".
ــة مــن الرســوم والغرامــات  ــة خمســون بالمئ ــات المحلي ــة رقــم )1( لســنة 1997، المــادة )25( التــي جــاء فيهــا، "يخصــص للهيئ ــات المحلي ــون الهيئ قان 	32
التــي تســتوفي بمقتضــى قانــون النقــل علــى الطــرق، فــي نطــاق حــدود الهيئــة المحليــة وتتكــون مــن رخــص اقتنــاء المركبــات ومــن غرامــات المخالفــات 

وغيرهــا".
عدنان عمرو، مرجع سابق )2009( 400. 	33

المرجع السابق. 	34
قانــون الهيئــات المحليــة رقــم )1( لســنة 1997، المــادة )13/27( التــي نصــت علــى أنــه "يجــري تحصيــل الإيــرادات مــن قبــل مجلــس الهيئــة المحليــة أو مــن  	35

قبــل الســلطة التنفيذيــة أو بواســطة متعهديــن أو ملتزميــن أو مقاوليــن تبعــاً لأحــكام القانــون".



323لمحلية ا تاسع:عدالة توزيع الموارد المالية على الوحداتلاالمحور 

 ومــن الأمثلــة علــى هــذه الضرائــب والرســوم التــي تجبــى مباشــرة: التراخيــص، 
الإيــرادات عــن بيــع موجوداتهــا، وإيجــارات العقــارات، ورســوم البلديــات، رســوم رخــص 
الأبنيــة، ورســوم تلزيــم الأســواق بشــكل عــام والمســالخ والفوائــد المصرفيــة علــى 
ودائعهــا، ويمكــن الذكــر أنهــا إيــرادات بســيطة لا تســد بــاب النفقــات المتزايــد رســوم 

الدلالــة ورســوم النفايــات.36 

22 لحساب . المالية(  بوزارة  )المتمثلة  المركزية  السلطة  قبل  من  جبايتها  يتم  ضرائب 
الهيئات المحلية كضريبة الأبنية والأراضي وضريبة المسقفات، ومقابل هذه الجباية 
تخصم الحكومة نسبة مئوية مقابل نفقاتها. ويتم تحديد هذه النسبة من قبل وزارة 
التي  الضرائب  وهناك  الأملاك،  ضرائب  مثل  جبايتها  تكاليف  حساب  بعد  المالية 
يُعتمد على حجم البلديات وحجم السكان، والأهمية الاقتصادية للبلدية أو المدينة 
في جبايتها. ومن الإيرادات التي تجبيها السلطة: نسبة من الرسوم الجمركية على 

قيمة البضائع، ورسوم وضريبة الأملاك، وغرامات التنقل على الطرق.37 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن جبايــة المــوارد الماليــة غيــر منتظمــة، وتعانــي مــن الصعوبــات المتمثلــة 
ــة الضرائــب والرســوم المباشــرة، وعــدم تحويــل هــذه  فــي عــدم تجــاوب المواطنيــن فــي حال
الأمــوال فــي حالــة الضرائــب غيــر المباشــرة، وتتحمــل مســؤولية هــذا الخلــل وزارة الماليــة 

ــم المحلــي.38 ووزارة الحك

2( الموارد الخارجية:
ــة، وهــي علــى  ــة لســد النقــص فــي مواردهــا الذاتي ــات المحلي حيــث تحصــل عليهــا الهيئ

النحــو التالــي:

أ القــروض، حيــث أجــازت أحــكام المــادة )21( مــن قانــون الهيئــات المحليــة رقــم )1( لســنة 	.
1997، لمجلــس الهيئــة المحليــة أن يقتــرض أمــوالًا مــن أيــة جهــة بعــد موافقــة الوزيــر، 
علــى أن تؤخــذ موافقــة مجلــس الــوزراء فــي حــال لــو اســتلزمت معاملــة الاقتــراض 

كفالــة الســلطة التنفيذيــة.

ب المســاعدات الدوليــة والمنــح، حيــث تقــدم حكومــات الــدول والمنظمــات الدوليــة 	.
المانحــة المنــح والقــروض للبلديــات وهيئــات الحكــم المحلــي، بهــدف إقامــة وتنفيــذ 
مشــاريع تطويريــة حيويــة،39 وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه المســاعدات هــي ليســت 
مشــاريع إنتاجيــة يحصــل المواطــن منهــا علــى دخــل مســتمر، أو أنهــا خاصــة بالبلديــة 
بهــدف تطويرهــا أو دعــم أقســامها، وإنمــا غالبــاً مــا تكــون مشــروطة بالبنيــة التحتيــة 

مــن ميــاه وطــرق ومجــاري وغيرهــا.40

أمــل الخــاروف، تخطيــط اســتغلال المــوارد الماليــة لــدى المجالــس البلديــة فــي الضفــة الغربيــة فــي ضــوء التغيــرات علــى الســاحة الفلســطينية )رســالة  	36
ماجســتير: جامعــة النجــاح الوطنيــة 2008( 44.

محمد اشتية، أسامة حباس، البلديات وهيئات الحكم المحلي في فلسطين )1 بكدار: 2004( 86. 	37
طارق طوقان، مرجع سابق 25. 	38

اشتية وحباس، مرجع سابق 90. 	39
أمل الخاروف، مرجع سابق 45. 	40
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بالإضافــة إلــى اســتفادة البلديــات مــن بعــض العلاقــات الخارجيــة، مــن خــال إبــرام 
اتفاقيــات التوأمــة مــع الهيئــات المحليــة العربيــة والأجنبيــة، ومثــال علــى ذلــك إبــرام 
بلديــة بيــت لحــم اتفاقيــات توأمــة مــع أكثــر مــن 27 بلديــة أجنبيــة، ممــا أدى إلــى 
إلــى  البلديــة، بالإضافــة  التدريبيــة لموظفــي  الخبــرات والــدورات  اســتفادتها مــن 

الثقافيــة.41 المكاســب 

ج المســاعدات والإعانــات مــن الســلطة الفلســطينية، وبالنســبة التــي تحددهــا الســلطة 	.
ــام بمهامهــا ووظائفهــا، ويشــار  ــة للقي ــكل بلدي ــة الخاصــة ل ــات؛ لدعــم الموازن للبلدي
إلــى أنــه لا يوجــد نســبة محــددة لهــا، بــل تعــود إلــى عــدة عومــل كأهميــة المدينــة 

ــة.42 ــة الكافي وحجــم الســكان ومــدى افتقارهــا للمــوارد الذاتي

د الشــراكة مــع القطــاع الخــاص لعمــل مشــاريع اســتثمارية، كالمراكــز التجارية والأســواق، 	.
العامــة، والمراكــز  الصناعيــة والحرفيــة، والحدائــق  الباصــات، والمناطــق  ومحطــات 

الثقافيــة، وغيرهــا.43 

ه ومـن الأمثلـة علـى ذلـك قيـام بلديـة البيـرة بإقامـة منطقـة صناعيـة ضمـن حدودهـا، 	.
وأقامـت أيضـاً مجمعـاً تجاريـاً ومحطة الباصات والسـيارات المركزية بالمدينة بالشـراكة 
مـع القطـاع الخـاص لاسـتيعاب الباصـات والسـيارات العموميـة والخاصـة، كما أقامت 

سـوق البيـرة التجـاري بتمويـل مشـترك مـع مسـتثمرين مـن القطـاع الخاص.44

و إيــرادات مشــاريع الميــاه والكهربــاء، حيــث تقــوم بعــض البلديــات وهيئــات الحكــم 	.
المحلــي بالتنســيق والتعــاون مــع ســلطة الميــاه وســلطة الطاقــة الفلســطينية لتزويــد 
الســكان بالميــاه والكهربــاء، وتقــوم بعضهــا بشــراء الميــاه والكهربــاء مــن الشــركات 
الإســرائيلية لبيعهــا للمســتهلكين. إلا أن بعــض البلديــات قامــت وبدعــم مــن الــدول 
دعــم  لبنــاء مشــاريع  والطاقــة،  الميــاه  مــع ســلطة  والتنســيق  وبالتعــاون  المانحــة 
للكهربــاء أو المــاء كحفــر الآبــار، ممــا أدى إلــى التخفيــض مــن تبعيــة تلــك المصــادر 
وتحكمهــا مــن قبــل الســلطات الإســرائيلية، وأدى إلــى تشــغيل وإيجــاد فــرص عمــل 
للأيــدي العاملــة، ممــا يــؤدي إلــى تقليــل نســبة البطالــة والفقــر وزيــادة المصــادر 

الماليــة للبلديــة.45

ز كمــا تدعــم البلديــات اقتصادهــا الذاتــي مــن خــال العمــل علــى تأســيس البنيــة التحتيــة 	.
اللازمــة لجــذب الاســتثمار والتخصــص فــي المجــالات التــي تشــكل فيهــا البلديــة ميــزة 
تنافســية، والتركيــز علــى ذلــك ممــا يســاعد علــى زيــادة إيــرادات البلديــة الذاتيــة دون 
ــك:  ــى ذل ــة عل ــة، ومــن الأمثل ــة أو محلي ــت دولي ــى أي مســاعدات إن كان الاعتمــاد عل

عدنان عمرو، مرجع سابق 113. 	41

أمل الخاروف، مرجع سابق 45. 	42
سناء حسيبا، واقع إستراتيجيات تطوير الإدارة المحلية في الهيئات الفلسطينية )دارسة ماجستير: جامعة النجاح الوطنية 2006( 67. 	43

المرجع السابق. 	44
اشتية، وحباس، مرجع سابق 87. 	45



325لمحلية ا تاسع:عدالة توزيع الموارد المالية على الوحداتلاالمحور 

الصناعــة فــي نابلــس )صناعــة الزيــوت والصابــون والحلويــات(، التجــارة فــي رام الله 
والخليــل، الســياحة فــي بيــت لحــم حيــث الأماكــن الدينيــة والأثريــة، الزراعــة فــي جنيــن 

وطولكــرم وقلقيليــة والمناطــق الصناعيــة فــي رفــح وغيرهــا.46 

2( آليات ومتطلبات إعادة توزيع الموارد على الوحدات 

المحلية وأثرها في إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية

ويقصــد بإعــادة التوزيــع، هــو توزيــع الإيــرادات التــي تجبــى بواســطة الســلطة التنفيذيــة، 
والتــي تعيــد توزيــع نســب منهــا علــى الهيئــة المحليــة.

فيمــا يتعلــق بإعــادة توزيــع المــوارد الماليــة فــي تونــس، نجــد  أن القانــون التونســي لعــام 
2014 قــد نــص فــي أحكامــه علــى أن يكــون للهيئــات المحليــة أمــوال مُحالــة لهــا مــن الســلطة 
المركزيــة، وأن يتــم تحديــد النظــام المالــي للوحــدات المحليــة بواســطة قانــون. كمــا أن الســلطة 
المركزيــة تكفــل توفيــر المــوارد الماليــة للوحــدات المحليــة وفقــاً لخطــة التنميــة فــي تلــك 
المنطقــة، وذلــك تكريســاً لمبــدأ التضامــن، إلا أنــه لــم يصــدر قانــون ينظــم الهيئــات المحليــة 

فــي تونــس بعــد ســن الدســتور.

ونظــرا" لأن الكويــت تتكــون مــن بلديــة واحــدة وهــي بلديــة الكويــت، لذلــك ســتقتصر الدراســة 
فــي هــذا المحــور علــى معالجــة إعــادة توزيــع المــوارد الماليــة علــى الهيئــات المحليــة فــي كل 

مــن الأردن وفلســطين، وذلــك علــى النحــو التالــي:

2-1( إعادة توزيع الموارد على الوحدات المحلية في الأردن
 يتطلــب النهــوض بالمجتمــع وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة توظيــف كافــة المــوارد الماليــة 
ــن المناطــق  ــى أرض الواقــع، وتقليــص الفــروق بي ــك عل ــق ذل والبشــرية، وفــي ســبيل تطبي
داخــل حــدود الدولــة؛ يقــرر مجلــس الــوزراء توزيــع الحاصــات علــى البلديــات بنــاء علــى تنســيب 

ــك، وهــي: ــر، مــع مراعــاة الشــروط المحــددة لذل الوزي

أ عدد السكان.	.
ب  نسبة المساهمة في جلب الإيرادات.	.
ج  إذ كان لهذه البلدية مراكز مهمة. 	.
د  المسؤوليات الوطنية التي تتحملها هذه البلدية.	.

ويشــار إلــى أنــه كلمــا قــل عــدد الســكان ســيؤثر ذلــك علــى مســاهمة الأفــراد فــي جمــع 
الضرائــب والإيــرادات، وهــذا مــا ينعكــس علــى تخصيــص جــزء مــن ميزانيــة الدولــة لهــا لعــدم 

اســتيفاء هــذه الشــروط.

اشتية، وحباس، المرجع السابق 49. 	46
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2-2( إعادة توزيع الموارد على الوحدات المحلية في فلسطين
 فقــد نصــت المــادة )26( مــن قانــون الهيئــات المحليــة لســنة 1998، علــى أن تقيــد الإيــرادات 
ــة  ــات المحلي ــة للهيئ ــة أمان ــات المحلي ــح الهيئ التــي تجبــى عــن طريــق الســلطة التنفيذيــة لصال

لــدى وزارة الماليــة وفقــاً لأحــكام القانــون.

كمــا نصــت علــى أن تــوزع حصيلــة هــذه الإيــرادات بنســبة لا تقــل عــن 50 بالمئــة علــى الهيئــات 
المحليــة التــي جبيــت منهــا، ويــوزع الباقــي بالنســب التــي يقررهــا مجلــس الــوزراء بنــاء علــى 

تنســيب الوزيــر فــي ضــوء الاعتبــارات التاليــة عنــد تعييــن حصــة كل هيئــة محليــة:

أ عدد سكانها.	.
ب نسبة مساهمتها في جلب الإيراد.	.
ج ما إذا كان لها مركز ذو أهمية خاصة.	.
د ما إذا كانت تترتب عليها مسؤوليات ليس لها طابع محلي.	.
ه احتياجاتها الأساسية وفق خططها التطويرية المصادق عليها من الوزارة.	.

وقــد أجــازت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )26( لمجلــس الــوزراء بنــاء علــى تنســيب الوزيــر، أن 
يخصــص قســم مــن حصيلــة هــذه الإيــرادات كمســاعدات ماليــة للمجالــس ومجالــس الخدمــات 

ــة تســتلزم المســاعدة.  ــام بمشــاريع ذات أهمي المشــتركة لتمكينهــا مــن القي

وعلى سبيل التطبيق الواقعي نجد أن سياسة التوزيع تختلف باختلاف رؤية الوزير، حيث إن 
القانون وضع معايير إعادة التوزيع وترك السلطة للوزير في تقديرها، بحيث تكون للوزير رؤية 
وخطوط عريضه، ويقوم بتشكيل لجنة تقوم بإعادة التوزيع على أساس رؤية الوزير، بحيث 
تختلف هذه الرؤية من وزير إلى آخر. فعلى سبيل المثال قد تكون رؤية الوزير بإعطاء الأولوية 
للوحدات المحلية ذات الطابع الخاص، بحيث تتمتع بأهمية خاصة مقارنة بغيرها من الوحدات، 
في  السياحية،  بالأهمية  الهيئات  هذه  تتميز  حيث  والعبيدية،  ساحور  وبيت  بسيط  كبلدية 
حين قد يعطي وزير آخر الأولوية لدعم الدمج بين الوحدات المحلية التي يكون عدد سكانها 
قليل فتعمد إلى تشكيل مجالس مشتركة، فيقوم بتوزيع القسم الأكبر على هذه الوحدات، 

والباقي يتم توزيعه تحت بند الإصلاح المالي والإداري مثل عدادات الدفع المسبق.47

فــي محاولــة لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، تقــوم وزارة الحكــم المحلــي مثــاً بتوزيــع اســتمارات 
علــى الهيئــات المحليــة لمعرفــة المشــاكل والأولويــات التــي تهــم الوحــدات المحليــة، ومــدى 
حاجتهــا للحصــول علــى المبالــغ الماليــة لحــل تلــك الإشــكاليات، حيــث تقــوم وزارة الحكــم المحلي 

بأخــذ ذلــك بالحســبان عندمــا تقــوم بإعــادة التوزيــع.48

ــة إلــى  ــة أيضــاً -فــي ظــل الاختــاف فــي عــدد الســكان مــن هيئ وفــي ســبيل تحقيــق العدال
أخــرى، حيــث إن الهيئــة قليلــة الســكان تأخــذ نســباً أقــل مــن الهيئــة ذات عــدد الســكان الكبيــر-، 

إسماعيل المصري، مدير دائرة الموازنة في وزارة الحكم المحلي، في مقابلة أجريت معه في وزارة الحكم المحلي، بتاريخ 2015/5/6. 	47
المرجع السابق. 	48
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تقــوم وزارة الحكــم المحلــي بتشــجيع الدمــج بيــن الهيئــات المحليــة قليلــة الســكان، بحيــث 
يتــم إعطاؤهــا مبالــغ علــى ســبيل الدعــم، ثــم يتــم التوزيــع عليهــا علــى أســاس عــدد الســكان. 
فسياســة الدمــج تــؤدي إلــى حــل إشــكالية المــوارد الماليــة للهيئــات ذات عــدد الســكان القليــل، 
إلا أنــه قــد تكــون لهــا مســاوئ حيــث إنــه مــن المفتــرض أن تشــكل الهيئــات المحليــة المندمجــة 
ــى أســاس أنهــا وحــدة واحــدة، إلا أن  مجالــس مشــتركة وتتعامــل مــع الوحــدات المتعــددة عل
ــة علــى أخــرى فــي التوزيــع  ــة تفضيــل هيئ مــا يحصــل فــي بعــض هــذه المجالــس هــو محاول

ومشــاريع الدعــم مــن قبــل المســؤولين فــي المجلــس.49

ويشــار إلــى أنــه لا يوجــد انتظــام فــي تحويــل المــوارد مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة علــى 
التــي تجبيهــا الســلطة، والتــي منحهــا  الوحــدات المحليــة، فيمــا يتعلــق بضريبــة الأمــاك 
القانــون الحــق فــي أن تأخــذ نســبة 10 بالمئــة منهــا وتعيــد توزيــع نســبة 90 بالمئــة علــى 
الوحــدات المحليــة، حيــث إن وزارة الماليــة لا تقــوم بتحويلهــا بشــكل منتظــم بســبب اعتمادهــا 
علــى ســيولة الــوزارة. ونتيجــة لذلــك، أصبحــت الهيئــات المحليــة تســتعين بالمبالــغ المحولــه لهــا 
مــن قبــل وزارة الماليــة كرواتــب للموظفيــن، بــدلًا مــن أن تقــوم باســتغلالها في تنميــة وتطوير 
الهيئــة. ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى نقــص المــوارد الماليــة للســلطة، حيــث أشــارت بعــض 
البلديــات إلــى أنــه منــذ مــا يقــارب الســنة والنصــف لــم يتــم تحويــل هــذه المــوارد المســتحقه 

لهــا مــن ضريبــة الأمــاك مــن قبــل وزراة الماليــة.50

أمــا فيمــا يتعلــق بضريبــة النقــل علــى الطــرق، فــإن وزارة الماليــة وقبــل أن تعيــد توزيعهــا علــى 
الوحــدات المحليــة، تأخــذ بعيــن الاعتبــار الديــون التــي علــى الوحــدات المحليــة لــوزارة الماليــة. 
فــإذا كان علــى الوحــدة المحليــة ديــون كهربــاء لا يتــم توزيــع أي مبلــغ عليهــا، أمــا إذا كان الديــن 
يتعلــق بالميــاه مثــاً يتــم خصــم 50 بالمئــة مــن المبلــغ المســتحق لهــا، ويحــول لهــا المبلــغ 
المتبقــي. والهيئــات المحليــة التــي تلتــزم بدفــع الجدولــة المســتحقة عليهــا فــي ســبيل ســداد 
ديونهــا لا يخصــم شــيء مــن المبالــغ المســتحقة لهــا، أمــا الهيئــات غيــر الملتزمــة بذلــك فيتــم 
عمــل مقاصــة بيــن ديونهــا والمبالــغ المســتحقة لهــا، ومــا تبقــى مــن المبلــغ يتــم تحويلــه لهــا.51

خاتمة

يجــب أن يقتــرن نقــل الصلاحيــات والمســؤوليات إلــى الهيئــات المحليــة؛ بإيجــاد المــوارد الماليــة 
الســلطة  إن  حيــث  والمســؤوليات،  الصلاحيــات  تلــك  المحليــة  الهيئــات  لممارســة  اللازمــة 
الإداريــة ســواء كانــت مركزيــة أو لامركزيــة لا تســتطيع القيــام بواجباتهــا إلا بتوفــر عنصريــن 
رئيســين وهمــا العنصــر البشــري والعنصــر المــادي، و تكمــن أهميتهــا فــي تعزيــز اســتقلال 

ــة. ــة فــي علاقتهــا مــع الســلطة المركزي ــة المحلي الهيئ

المرجع السابق. 	49
سعيد فضلي، رئيس قسم المحاسبة في بلدية البيرة، في مقابلة أجريت معه في مقر بلدية البيرة، بتاريخ 2015/5/6. 	50

 سحر اشتية، رئيس قسم الحسابات في بلدية رام الله، في مقابلة أجريت معها في مقر بلدية رام الله، بتاريخ 2015/5/6.
إسماعيل المصري، مرجع سابق. 	51
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عالجــت الدراســة المــوارد الماليــة المتاحــة للهيئــات المحليــة، حيــث تناولــت المــوارد الماليــة 
المتاحــة للهيئــات المحليــة فــي كل مــن تونــس والكويــت والأردن وفلســطين، ووجــدت أن 
هــذه المــوارد يمكــن تقســيمها إلــى مــوارد داخليــة ومــوارد خارجيــة. ومــن أشــهر هــذه المــوارد، 
الرســوم والضرائــب التــي نظمتهــا تشــريعات الــدول محــل المقارنــه، وحــددت نســبها وكيفيــة 

جبايتهــا.

أمــا فــي القســم الثانــي، فقــد عالجــت الدارســة موضــوع إعــادة توزيــع المــوارد الماليــة التــي 
تجبــى مــن الســلطة التنفيذيــة علــى الوحــدات المحليــة فــي كل مــن الأردن وفلســطين، وتبيــن 
مــن الدراســة أن كل مــن المشــرع الفلســطيني والمشــرع الأردنــي قــد منــح الســلطة التنفيذيــة 
اســتيفاء مــا لا يقــل عــن نســبة محــددة مــن المــوارد التــي تســتوفيها بنفســها، ثــم تقــوم 

بإعــادة توزيعهــا علــى الوحــدات المحليــة وفقــاً للمعاييــر المحــددة فــي القانــون.

فــي فلســطين  تختلــف  سياســة التوزيــع  باختــاف رؤيــة الوزيــر، حيــث إن القانــون وضــع 
معاييــر إعــادة التوزيــع وتــرك الســلطة للوزيــر فــي تقديرهــا، بحيــث تكــون لــكل وزيــر رؤيــة 

عريضــة.  وخطــوط 

وبهــدف تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، تقــوم وزارة الحكــم المحلــي مثــاً بتوزيــع اســتمارات علــى 
الهيئــات المحليــة لمعرفــة المشــاكل والأولويــات التــي تهــم الوحــدات المحليــة، ومــدى حاجتهــا 
للحصــول علــى المبالــغ الماليــة لحــل تلــك الإشــكاليات. كمــا تقــوم الــوزارة أيضــاً بتشــجيع الدمــج 
بيــن الهيئــات المحليــة قليلــة الســكان، بحيــث يتــم إعطاؤهــا مبالــغ علــى ســبيل الدعــم، ثــم يتــم 

التوزيــع عليهــا علــى أســاس عــدد الســكان. 

فــي النهايــة  وجــدت الدراســة بأنــه لا يوجــد انتظــام فــي تحويــل المــوارد مــن قبــل الســلطة 
ــي تجبيهــا الســلطة لا تقــوم  ــة الأمــاك الت ــاً ضريب ــة، فمث ــى الوحــدات المحلي ــة عل التنفيذي
بتحويلهــا بشــكل منتظــم بســبب اعتمادهــا علــى ســيولة الــوزارة. أمــا فيمــا يتعلــق بضريبــة 
النقــل علــى الطــرق، فــإن وزارة الماليــة وقبــل أن تعيــد توزيعهــا علــى الوحــدات المحليــة، 
تأخــذ بعيــن الاعتبــار الديــون التــي علــى الوحــدات المحليــة لــوزارة الماليــة، بحيــث تقــوم بإجــراء 

المقاصــة.
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 المحور العاشر:
توزيع إيرادات الموارد 

الطبيعية



331ادات الموارد الطبيعية رالمحور العاشر:توزيع إي

)20( إدارة وتوزيع الإيرادات المتولّدة عن 
بيع الموارد البترولية في الدول العربية

)مع التركيز على النظام المعتمد في لبنان كنموذج(

سيمون بدران

مقدّمة
ــا بدراســة عــدة أنظمــة  لنتمكــن مــن فهــم الطابــع المختلــط للنظــام المعتمــد فــي لبنــان، قمن
ترعــى العلاقــات القانونيــة بيــن الشــركات الأجنبيــة والــدول المنتجــة للبتــرول مــن نظــام عقــود 
الإمتيــازات والإجحــاف بحقــوق الــدول العربيــة، إلــى نظــام المشــاركة فــي الإنتــاج والنّديــة 
فــي التفــاوض مــع الشــركات الأجنبيــة، إلــى نظــام المقاولــة وفــرادة النشــاطات البتروليــة. 
ثــم أضأنا علــى تجربــة دول الخليــج العربــي فــي اعتمادهــا علــى الصناديــق الســيادية للبنــاء 
ــان حــول  ــرة فــي لبن ــرات التــي اكتســبتها وللاســتفادة منهــا فــي المناقشــات الدائ علــى الخب
إنشــاء صنــدوقِ ثــروة ســيادية، تتمكــن مــن خلالــه الدولــة اللبنانيــة مــن تحويــل الأصــول الماديــة 
إلــى أصــول ماليــة لضمــان اســقرار الاقتصــاد علــى المــدى الطويــل والتنــوع فــي نشــاطاته، 
وللمحافظــة علــى عائــداتٍ للأجيــال اللاحقــة. كمــا تطرقنــا أخيــراً إلــى آليــة توزيــع عائــدات الثــروات 

البتروليــة علــى المواطنيــن بشــكلٍ مباشــر وقدرتهــا علــى تجنيــب لبنــان "لعنــة المــوارد".

11 ــات المتعــددة التــي يمكــن مــن . ــة والآلي ــة المــوارد الطبيعي الأشــكال المختلفــة لملكي
ــرادات ــل الإي خلالهــا تحصي

نظام عقود الامتيازات والإجحاف بحقوق الدول العربية1111
نظام المشاركة في الإنتاج والندية في التفاوض مع الشركات الأجنبية1111
نظام المقاولة وفرادة النشاطات البترولية1111
الطابع المختلط للنظام المعتمد في لبنان1111

22 تجربة دول الخليج العربي في اعتمادها للصناديق السيادية.
أسباب اعتماد دول الخليج للصناديق السيادية2222
ر بالجوار' و 'طفرة' الصناديق السيادية الخليجية2222 عامل 'التأثُّ
إدارة الصناديق السيادية الخليجية: بين 'مثالية' الخطاب الرسمي و'تخبط' الواقع 2222
الصندوق السيادي اللبناني وخطورة الغرق في وحول الحسابات الطائفية والفئوية2222

33 التوزيع المباشر للعائدات البترولية على المواطنين.

ــدأ النقــاش حــول  ــان، ب ــم البحــري للبن بعــد التيقــن العلمــي لوجــود النفــط والغــاز فــي الإقلي
ــع هــذه  ــدة عــن بي ــرادات المتول ــع الإي ــة  لحســن إدارة وتوزي ــة الكفيل ــات القانوني الطــرق والآلي

المــوارد الطبيعيــة بغيــة إنعــاش الإقتصــاد اللبنانــي.
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وإذا كانــت "لعنــة المــوارد الطبيعيــة" قــد ســاهمت فــي تشــكّل أنظمــة شــمولية، فاســدة 
ومعاديــة للديمقراطيــة، بــدلًا مــن أن تتيــح الثــروة البتروليــة فرصــاً حقيقيــة للتراكــم، وللتنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، لمــا تمثلــه هــذه الثــروة مــن مــوارد ماليــة ضخمــة.1 إذ غالبــاً مــا 
اســتخدمتها حكومــات هــذه الــدول الريعيــة لإبقــاء الســكان خامليــن اقتصاديــاً وسياســياً، محــررةً 
إياهــا مــن الحاجــة الــى فــرض الضرائــب علــى المواطنيــن، وبالتالــي لــم تجــد الحاجــة الــى منحهم 
حقوقــا ديمقراطيــة مقابــل تمويــل المجتمــع لحاجاتهــا.2 فمــا هــي الآليــات الواجــب إيجادهــا 
لتوفيــر لبنــان مثــل هــذا المصيــر؟ هــل يكــون ذلــك  عبــر إنشــاء صنــدوق ســيادي تــودَع فيــه 
العائــدات المحصّلــة مــن قبــل الدولــة الناتجــة عــن الأنشــطة أو الحقــوق البتروليــة لاســتثمار 
وتوظيــف واســتعمال هــذه العائــدات بالاســتناد إلــى مبــدأ "الشــفافية" الــذي يحتّــم علــى 
الســلطات العامــة أن تمــدَّ مواطنيهــا بالمعلومــات الكافيــة التــي ســتمكّنهم مــن أن يفهمــوا 

مــن أيــن تأتــي ثــروةُ البــاد، وكيــف يتــمّ التصــرّف بهــا، وأيــن تذهــب؟

ســنعمد فــي دراســتنا إلــى تحليــل القواعــد القانونيــة التــي صــدرت عــن الســلطات العامــة 
اللبنانيــة حتــى يومنــا هــذا، مــن قوانيــن ومراســيم وأنظمــة تتعلــق بالأنشــطة البتروليــة 
ــات المتعــددة التــي يمكــن  ــة والآلي ــة المــوارد الطبيعي ومقارنتهــا بالأشــكال المختلفــة لملكي
مــن خلالهــا تحصيــل الإيــرادات )القســم الأول(، ثــم الإضــاءة علــى تجربــة دول الخليــج العربــي 
فــي اعتمادهــا علــى الصناديــق الســيادية للبنــاء علــى الخبــرات التــي اكتســبتها وللاســتفادة 
منهــا فــي المناقشــات الدائــرة فــي لبنــان حــول إنشــاء صنــدوقِ ثــروة ســيادية لاســتقبال 
هــذه الإيــرادات والعائــدات الضخمــة مــن الأمــوال لاســتثمارها فــي مشــاريع متوســطة 
وبعيــدة الأمــد ضمــن خطــةٍ إقتصاديــة وماليــة متطــورة تهــدف إلــى ضمــان واســتقرار النّمــو 
الإقتصــادي فــي لبنــان )القســم الثانــي(. ســنتطرق أخيــراً إلــى آليــة توزيــع عائــدات الثــروات 
البتروليــة علــى المواطنيــن بشــكلٍ مباشــر وقدرتهــا علــى تجنيــب لبنــان "لعنــة المــوارد" 

ــث(. )القســم الثال

ســنحاول فــي شــتّى المواضيــع التــي ســتتناولها دراســتنا الاســتفادة مــن الخبــرات التــي 
اكتســبتها بلــدان أخــرى، أجنبيــة كانــت أم عربيــة، ومــن الأطــر الدســتورية التــي اعتمدتهــا  فــي 

إيجــاد الصيغــة الأكثــر ملائمــةً لإدارة ثروتهــا البتروليــة.

T. Karl, “The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States”, Los Angeles, University of California Press, 1997. 	1
 P. Collier, A.J. Venables, “Natural Resources and State Fragility,” OxCarre Research Paper 031, Oxford, University of Oxford Centre for 	2
 the Analysis of Resource Rich Economies, 2009.



333ادات الموارد الطبيعية رالمحور العاشر:توزيع إي

1( الأشكال المختلفة لملكية الموارد الطبيعية والآليات 

المتعددة التي يمكن من خلالها تحصيل الإيرادات

الدولــة اللبنانيــة بكافــة قطاعاتهــا، عامــة كانــت أم خاصــة، غيــر مهيــأة بوضعهــا الحالــي  للقيــام  
بمهــام التنقيــب، أو اســتخراج النفــط والغــاز الطبيعــي فــي الميــاه التــي تخضــع لســيادتها 
بقــدرٍ يتناســب مــع احتياجــات البــاد، وذلــك لافتقارهــا الخبــرات الفنيــة المتخصصــة ولانعــدام 
الوســائل والمــوارد التقنيــة اللّزمــة للقيــام بمثــل هــذه الأعمــال التــي تتطلــب تقنيــات عاليــة 
ــت  ــدة متقدمــة كان ــدول عدي ــة، أســوةً ب ــة اللبناني ــك ســتلجأ الدول ورؤوس أمــوال ضخمــة. لذل
أم ناميــة، ديمقراطيــة أم ســلطوية، إلــى الاســتعانة بشــركات أجنبيــة، موكلــةً إليهــا جميــع 

ــة أو بعضــاً منهــا.3     النشــاطات البترولي

تاريخيــاً، هنالــك عــدة أنظمــة ترعــى العلاقــات القانونيــة بيــن هــذه الشــركات الأجنبيــة والــدول 
النفطيــة، خاصــةً قبــل  العقــود  إلــى أن علاقــة طرفــي  للبتــرول. ويجــدر إلاشــارة  المنتجــة 
خمســينيات القــرن الماضــي، هــي علاقــة مصالــح متضاربــة: فالشــركات الأجنبيــة المســتثمرة 
تضــع الربــح  نصــب عينهــا، أمّــا حكومــات الــدول المصــدرة للنفــط، والتــي تعتبــر البتــرول ملــكاً 
لمواطنيهــا، ويخضــع لســيادتها المباشــرة والمطلقــة، فتظــل يقظــة و"متأبّطــة" مــن دخــول 
عامــل أجنبــي يســتثمر مواردهــا البتروليــة. فهــي تجهــد للحصــول علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن 

ــة.4 ــزة أساســية مــن ثروتهــا الطبيعي ــر ركي ــة، والتــي تعتب العائــدات البترولي

1-1( نظام عقود  الامتيازات والإجحاف بحقوق الدول العربية
الــدول المنتجــة  بيــن  عقــود الامتيــاز هــي الوســيلة الأولــى والتقليديــة لانتظــام العلاقــة 
للبتــرول والشــركات الأجنبيــة. مــن أبــرز خصائــص هــذه العقــود أنهــا تعطــي الشــركات العاملــة 
ــاً  حــق الملكيــة، ولــو لمــدةٍ محــددة، علــى المــوارد البتروليــة مقابــل أربــاح تســتلمها الدولــة عين

أو نقــداً. 

ــدول  ــدول المنتجــة للنفــط، وفــي طليعتهــا ال ــة، عمــدت ال ــة الثاني ــدلاع الحــرب العالمي ــل ان قب
العربيــة، إلــى إبــرام عقــود  الامتيــاز مــع الشــركات الأجنبيــة للبتــرول.5 وقــد امتــازت هــذه العقــود 
التقليديــة بانتفــاء التــوازن بيــن طرفــي العقــد. فالشــركات الأجنبيــة للبتــرول قــد اســتفادت 
مــن جهــل الــدول المالكــة لقيمــة النفــط والأهميــة الاقتصاديــة لهــذه المــادة. بالإضافــة إلــى 
افتقارهــا للحــد الأدنــى مــن الخبــرات الفنيــة والإداريــة ورؤوس الأمــوال اللازمــة "للإبحــار" 
والمغامــرة فــي اســتخراج البتــرول. ممــا  أدى إلــى تربــص "الأخــوات الســبع" واحتكارهــا لجميــع 
النشــاطات البتروليــة.  كمــا أن انعــدام التنافــس فيمــا بينهــا، لاتفاقهــا المســبق علــى التقاســم 
الضمنــي للمــوارد البتروليــة حــول العالــم، مكّنهــا مــن جنــي الأربــاح الهائلــة. إذ اقتصــر توزيــع 

الإيــرادات النفطيــة بيــن هــذه الشــركات الأجنبيــة الســبع مــن دون غيرهــا.

S. Behrendt, “A Lebanon Fund: What We Should Know”, The Daily Star, July 26, 2010. 	3
غسان رباح ، "قانون الموارد البترولية في المياه البحرية في ضوء مبادئ العقود النفطية"، منشورات الحلبي الحقوقية، 2012. 	4

كعقود نفط الموصل والبصرة في العراق، وشركة الزيت العربية الأميركية )أرامكو( في السعودية، وبترول البحرين وقطر. 	5
محمــود أميــن، "الاتجهــات الجديــدة فــي اتفاقيــات البتــرول وأثرهــا فــي إقتصاديــات البتــرول العربــي"، مجلــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة،  	

.75 ص.  القاهــرة،   ،1972/1971
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ويســهل علــى المراقــب الحقوقــي ملاحظــة الإجحــاف الصــارخ بحقــوق الــدول العربيــة، مانحــة 
الامتيــاز وحيــث تجــري أعمــال التنقيــب والاســتخراج. فالشــركات الأجنبيــة للبتــرول لــم تكــن 
مضطــرة، علــى ســبيل المثــال، إلــى التخلــي عــن المســاحات التــي لــم تســتثمرها. ولعــلّ عقــود 
امتيــاز بتــرول العــراق، كمــا عدلــت ســنة 1931، هــي المثــال الأصــدق علــى كيفيــة إطــاق يــد 
الشــركات الأجنبيــة وتعجرفهــا، كمــا لــو أنهــا تمــارس حقــاً ســيادياً علــى هــذه الثــروات الطبيعيــة. 

ومــا يعــزز هــذه النظريــة هــي الفتــرات الزمنيــة الطويلــة لعقــود الامتيــاز.6

من جهتها لم تحصل الدول العربية مانحة  الامتياز إلا على أرباح زهيدة مقارنةً بالأرباح الطائلة 
للشركات الأجنبية للبترول. فانتفاء أي شكل من أشكال الرقابة على هذه الشركات وانعدام 
أي نوع من أنواع المشاركة في إدارتها، أدى إلى إطلاق يد الشركات الأجنبية للبترول وتربصها 
في  عاتقها  على  موجب  أي  انتفاء  إلى  بالإضافة  البترولية.  والنشاطات  الأعمال  بمختلف 
توظيف أو تدريب اليد العاملة الوطنية. هذه العقود، التي أقل ما يمكن توصيفها بالمجحفة 
بحقوق الدول العربية مانحة  الامتياز، قد استمرت إلى أوساط ستينيات وسبعينيات القرن 
الماضي. ولم تساعد التحسينات والمكاسب البسيطة التي طرأت عليها بعد الحرب العالمية 
الثانية، من خلال تقصير فترة  الامتياز ومشاركة الحكومات الوطنية في رأس المال وعضوية 
الشركات  مصاريف  على  الأدنى  حدها  في  بقيت  رقابة  من  عنها  نتج  وما  الإدارة،  مجلس 

ومشترياتها، من تلميع الشّروط المجحفة وتحسين الإعوجاج  بين طرفي الامتياز.7

 غيــر أن إدراك الــدول المنتجــة للبتــرول للأهميــة الاقتصاديــة لهــذه المــادة قــد حثّهــا علــى التكتــل 
ضمــن منظمــة الــدول المصــدرة للبتــرول "أوبيــك OPEC" لضــرورة إنشــاء جهــاز تفاوضــي 
صلــب ومتمــرس لقلــب موازيــن القــوى التــي كانــت تحتّــم العلاقــة مــا بيــن الحكومــات مــن جهــة 

والشــركات الأجنبيــة للبتــرول مــن جهــةٍ أخــرى.8

وقــد تُرجمــت هــذه الوضعيــة الجديــدة بالبحــث عــن نظــام بديــل لعقــد الامتيــازات التقليديــة 
يدعــم ويثبــت مكاســب الــدول المصــدرة للبتــرول. فبــدأ الحديــث عــن نظاميــن جديديــن يحــددان 
أطــراً قانونيــة "حديثة"و"عصريــة" فــي تعامــل الــدول المنتجــة للبتــرول مــع الشــركات الأجنبيــة، 

وهمــا "نظــام المشــاركة فــي الإنتــاج" مــن جهــة، و"نظــام المقاولــة" مــن جهــة أخــرى.

1-2( نظام المشاركة في الإنتاج و الندية في التفاوض مع الشركات الأجنبية
الأربــاح  فــي  المشــاركة  نظــام  عــن  تمييــزه  مــن  بدايــةً  بــدّ  لا  النظــام،  هــذا  وإدراك  لفهــم 
وتقاســمها، حيــث تتشــارك الدولــة المنتجــة للنفــط مــع الشــركات الأجنبيــة فــي اقتســام بتــرول 
الربــح بنســبة معينــة ومحــددة مســبقاً فــي الإتفاقيــة التــي تجمعهمــا. كمــا قــد يعمــد هــذا 
النظــام، أي تقاســم الأربــاح، إلــى "تقزيــم" و تحجيــم دور الســلطات الوطنيــة، جاعــاً منهــا 

مجــرد جابــي ضرائــب ورســوم.

75 عاماً لشركات نفط العراق الثلاث وقتها وشركات نفط قطر والكويت. ثم صارت في هذه الأخيرة 82 عاماً. 	6
عبــد الأميــر الأنبــاري، "اتفاقيــات النفــط، وتطورهــا فــي الشــرق الأوســط"، أساســيات صناعــة النفــط والغــاز، الجــزء الثالــث / منظمــة الأقطــار العربيــة  	

الكويــت، 1977. للبتــرول،  المصــدرة 
ألكسندر بريماكوف، "نفط الشرق الوسط والإحتكارات الدولية"، ترجمة بسام خليل، بيروت، دار ألف باء للنشر، 1984. 	7

أحمــد عبــد الحميــد عشــوش وعمــر أبــو بكــر باخشــب، "النظــام القانونــي للإتفاقــات البتروليــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجي"،الإســكندرية،  	8
.1990 الجامعــة،  شــباب  مؤسســة 
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ــاج" لا تنظّــم العلاقــة والعقــود التــي تجمــع عــدة  ــة أخــرى، إن "المشــاركة فــي الإنت مــن ناحي
ــة، موزعــةً الأدوار فــي مــا بينهــا : فقــد تقــوم  شــركات والتــي "تتشــارك" الأنشــطة البترولي
إحداهــا بعمليــة الإستكشــاف، وأخــرى بعمليــة الإســتطلاع وثالثــة فــي نقل الموارد المســتخرجة 

وتســويقها. 

إذاً، المقصــود بكلمــة "المشــاركة" فــي نظــام المشــاركة فــي الإنتــاج، هــو مســاهمة الدولــة 
المصــدّرة للبتــرول مــع الشــركة الأجنبيــة التــي تســتثمر هــذه المــادة فــي مختلــف الأعمــال 

والنشــاطات البتروليــة.9

ولا يُخفــى علــى المراقــب الحقوقــي العلاقــة الوطيــدة التــي تجمــع هــذا النظــام بإقــدام 
الحكومــات المنتجــة للنفــط علــى إنشــاء المؤسســات أو الشــركات الوطنيــة للبتــرول. وقــد 
تترجــم هــذه الشــراكة فــي أشــكالٍ عديــدةٍ: فقــد تمنــح الحكومــة الوطنيــة الشــركات الأجنبيــة حقــاً 
حصريــاً فــي اكتشــاف البتــرول علــى أن تلتــزم هــذه الأخيــرة، بعــد أن تكتشــف آبــار البتــرول ومــا 
إذا احتــوت علــى كميــاتٍ مهمــة تصلــح للمتاجــرة بهــا، علــى إنشــاء شــركة جديــدة تمتلــك فيهــا 
الشــركة الوطنيــة للبتــرول جــزءً مــن أســهمها.10 كمــا يمكــن أن يُمنــح الحــق أصــاً إلــى المؤسســة 
ــة بجــزءٍ مــن أســهمها  ــى إشــراك الشــركة الأجنبي ــي بدورهــا تعمــل عل ــرول، والت ــة للبت الوطني
ــة مــن أن تقــرر  ــذي ينظــم العلاقــة بينهمــا.11 كمــا يمكــن للحكومــات الوطني حســب الإتفــاق ال
منــح حــق القيــام بالأعمــال البتروليــة فــي منطقــةٍ محــددة لــكلٍّ مــن الشــركة الوطنيــة للبتــرول 

والشــركة الأجنبيــة علــى حــدٍّ ســواء.12

كمــا لا يُخفــى علــى المراقــب الحقوقــي النقلــة النوعيــة التــي اســتجدّت علــى العلاقــة بيــن 
الدولــة المنتجــة للنفــط والشــركات الأجنبيــة. فنظــام الشــراكة فــي الإنتــاج قــد مكــن الــدّول 
النفطيــة، مــن خــال إنشــائها للمؤسســات الوطنيــة المولجــة قطــاع النفــط، مــن النديــة فــي 
التفــاوض مــع الشــركات الأجنبيــة. الأمــر الــذي انعكــس زيــادةً فــي العائــدات الماليــة التــي 
لهــا الدولــةُ المعنيــة كمســاهم فــي المشــروع النفطــي، والضرائــب على الأرباح والرســوم  تُحصِّ
التــي تفرضهــا علــى الشــركات الأجنبيــة المشــاركة معهــا. إنّ عقــد المشــاركة فــي الإنتــاج قــد 
حــرم هــذه الأخيــرة مــن الإنفــراد فــي تخطيــط وتنفيــذ المشــاريع النفطيــة، ذلــك لاشــتراطه 
تكويــن "شــركة مختلطــة"، يتألــف مجلــس إدارتهــا مــن ممثليــن عــن الســلطات الوطنيــة وعــن 
الشــركة الأجنبيــة، إذ تتــوزع مراكــز القــرار والمســؤولية بالتكافــؤ بيــن الطرفيــن حســبما يحتــوي 

اتفــاق المشــاركة. 

غيــر أن  الانتقــال مــن "نظــام  الامتيــازات" إلــى "نظــام المشــاركة فــي الإنتــاج" لــم يمــر 
بسلاســة ومرونــة. فقــد تعنتــت الشــركات الأجنبيــة للبتــرول، وألحّــت علــى الاحتفــاظ واســتمرار 
ــة عقــود  الامتيــازات، مرتكــزةً علــى القاعــدة القانونيــة القائلــة بــأن "العقــد  العمــل تحــت مظلّ
شــريعة المتعاقديــن" وأن إعــادة النظــر فــي هــذه العقــود وتحويلها بالتالي إلى عقود مشــاركة 

نديم الباججي، "فكرة المشاركة"، سلسلة وثائق الأوبيك، 1969.   	9
نموذج اتفاقية حكومة السعودية مع شركة أوكسيراب. 	10

نموذج الإتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من شركتي "اني"و"سنكلير". 	11
نموذج اتفاقيات المؤسسة المصرية العامة للبترول. 	12

حسن زكريا، "المشاركة والتأميم"، دليل البترول العربي، منشورات مؤسسة دليل البترول العربي، الكويت، 1973، ص. 172. 	
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فــي الإنتــاج يُعــدّ انتهــاكاً خطــراً لحرمــة العقــود وقدســيتها كوســيلةٍ تؤمــن الحمايــة والطمأنينــة 
لفرقائــه. غيــر أنّ الــدول النفطيــة، لا ســيما الــدول العربيــة منهــا، كان فــي جعبتهــا العديــد مــن 
نتهــا مــن مجابهــة هيمنــة الشــركات الأجنبيــة للبتــرول وتعنّتهــا فــي  الحجــج القانونيــة التــي مكَّ
الاســتمرار بعقــود الامتيــاز، والتــي أُبــرم القســم الأكبــر منهــا عندمــا كانــت هــذه الــدول خاضعــة 
للاســتعمار الأجنبــي أو الإنتــداب الدولــي، ممــا يطــرح علامــات اســتفهام ويثيــر الشــكوك حــول 
مــدى احتــرام هــذه العقــود لعنصــر الرضــى بيــن الطرفيــن، الــذي كان معيبــاً ومعدومــاً، أو علــى 

الأقــل ناقصــاً، نتيجــة عوامــل إكراهيــة، ماديــة ومعنويــة متعــددة.13

إرتكــزت الــدول العربيــة النفطيــة علــى نظريــة "تغيّــر الظــروف" كقاعــدة إنطــاق وكأســاس 
قانونــي للانتقــال مــن نظــام الامتيــازات إلــى نظــام المشــاركة فــي الإنتــاج عبــر تطويــر وتحويــل 
العقــود المبرمــة ســابقاً. فالظــروف التاريخيــة والسياســية التــي شــهدتها هــذه الــدول فــي 
ســتينيات وســبعينيات القــرن الماضــي لا تتناســب مــع بنــود ونصــوص عقــود الامتيــازات 

المجحفــة بحقهــا.

ــة وضــرورة  وحتــى ولــو كان العقــد شــريعة المتعاقديــن، غيــر أنّ هــذه القاعــدة لا تحجــب قابليّ
ــة. وكيــف يمكــن القبــول أو الســماح للــدول  ــف مــع روح العدال النصــوص القانونيــة مــن التكيّ
التــي تحمــل الشــركات الأجنبيــة للبتــرول جنســيتها، والتــي قــد تكــون دولــةً منتجــةً للنفــط أيضــاً، 
مــن أن تعمــد إلــى امتــاك جــزءٍ مهــمّ مــن رأس المــال وأســهم هــذه الشــركات، وتحــرم الــدول 
العربيــة المصــدرة للبتــرول مــن القيــام بالأمــر عينــه ؟! ففــي كلّ مــن بريطانيــا وفرنســا مثــاً، 

كانــت الســلطات العامــة الوطنيــة ســبّاقة فــي امتــاك الجــزء الأهــم مــن شــركات البتــرول.14

جميــع هــذه الحجــج القانونيــة قــد مكّنــت الــدول الناميــة المنتجــة للنفــط مــن تغييــر "قواعــد 
الإشــتباك" مــع الشــركات الأجنبيــة للبتــرول، إذ تحوّلــت عقــود المشــاركة فــي الإنتــاج إلــى 
"معاهــدات صلــح" مــا بيــن الطرفيــن "الشــريكين". فالشــركات الأجنبيــة للبتــرول لــم تخــرج 
مغلوبــةً أو مســحوقة، إذ أن اتفاقيــات المشــاركة قــد أضفــت نوعاً مــن الطمأنينة في وجدانها، 
وذلــك بســب اتحــاد المصلحــة بينهــا وبيــن الســلطات الوطنيــة. فزيــادة الإنتــاج واســتخراج أكبــر 

كميــات مــن البتــرول بوســائل رشــيدة يصــبّ فــي مصلحــة وخدمــة طرفَــي العقــد.15

1-3( نظام المقاولة وفرادة النشاطات البترولية
إن نظــام المقاولــة الــذي رعــى، ومــا يــزال، بعــض الإتفاقيــات البتروليــة، قــد مكّــن الســلطات 
العامــة فــي الدولــة، أو المؤسســة الوطنيــة للبتــرول علــى وجــه الخصــوص، مــن اســناد 
أجنبــي  إلــى مقــاول  النفطيــة مــن استكشــاف وتنقيــب وإســتخراج.  الأعمــال والنشــاطات 
ــة" فــي  ــدأ "المقاول ــة مب ــر أن خصوصي ــه فــي هــذا المضمــار. غي ــه وخبرات تســتعين بإمكانيات
العقــود البتروليــة يختلــف عــن المفهــوم التقليــدي فــي المقاولــة "العاديــة"، حيــث تنتهــي 
ــه علــى أجــر يمنحــه  ــذ العمــل مقابــل حصول ــد الإنتهــاء مــن تنفي ــة المقــاول بالمشــروع عن صل

لبيب شقير، صاحب الذهب، مجموعة " عقود وإتفاقيات الامتياز بالبلاد العربية"، القاهرة، 1974. 	13
فهــد محمــد العفاســي، "عقــود الثــروات الطبيعيــة فــي ظــل إتفاقيــات المشــاركة الأجنبيــة - العقــود النفطيــة نموذجــاً-"، الكويــت، مكتبــة الــدار  	14

.2007 للنشــر،  الأكاديميــة 
إبراهيم حسن عثمان، " تثمير العائدات البترولية"، بيروت، علامية للكتاب، 2010. 	15
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إيــاه "صاحــب العمــل". ففــي الإتفاقيــات البتروليــة، فــإن المقــاول ) أي الشــركات الأجنبيــة(، 
لا يحصــل علــى أجــر محــدّد مــن "صاحــب العمــل") أي الســلطات الحكوميــة(، إنمــا يمتلــك حقــاً 
معينــاً فــي الإنتــاج يرتبــط بالقــدرة الإنتاجيــة للحــق المكتشــف يمكّنــه مــن اســترداد مــا أنفقــه 

ــة.16 ــزم بهــا فــي عقــود المقاول ــة التــي الت فــي خضــم قيامــه بالنشــاطات البترولي

وقــد رضخــت الشــركات الأجنبيــة ولعبــت دور المقــاول، إذ رأت فيــه ضمانــةً لتأميــن مــوردٍ ثابــت 
"رخيــص الثمــن" مــن المشــتقات البتروليــة لدولهــا الصناعيــة التــي تســتهلك المــواد النفطيــة، 
خصوصــاً الوقــود والمحروقــات بكميــات كبيــرة. فعقــد المقاولــة قــد مكّــن الشــركات الأجنبيــة 

للبتــرول مــن شــراء نســبة مــن الإنتــاج البترولــي بأســعار خاصــة، مغريــة وتنافســية.

أمــا الفوائــد التــي اكتســبتها الــدول المنتجــة للبتــرول مــن إبرامهــا عقــود المقاولــة قــد تخطــت 
بأشــواط تلــك التــي تعــود إلــى عقــد المشــاركة. إذ قامــت الحكومــة بواســطة شــركتها الوطنيــة 
للبتــرول بجميــع الأنشــطة النفطيــة، باســتثناء تســويق المنتجــات البتروليــة، مســتعينةً بشــركةٍ 

أجنبيــة، كمقــاول لتســيير عمليــات التســويق باســم الدولــة ولصالحهــا.17

إشــارة إلــى إدخــال البعــض "عقــد الخدمــات" فــي نظــام المقاولــة الــذي يجمــع الشــركات 
الأجنبيــة للبتــرول والدولــة النفطيــة، والــذي تتولــى بموجبــه الأولــى تنفيــذ نشــاط بترولــي 
ــرٍ  ــرة محــددة، ولقــاء أج ــرول مــن المكمــن، خــال فت ــل أعمــال الحفــر واســتخراج البت ــن، مث معي
تحصــل عليــه مــن قبــل الســلطات الوطنيــة. وبانتهــاء تنفيــذ النشــاط البترولــي، تنتهــي صلــةُ 
إلــى  الخدمــات هــذا، يعيــد "المقاولــة"  إنّ عقــد  البترولــي.  بالمشــروع  الشــركات الأجنبيــة 
مفهومهــا "التقليــدي"، مــا يفســر ندرتــه كوســيلةٍ قانونيــة تلجــأ إليــه الأطــراف المعنيــة فــي 

تنظيــم النشــاطات البتروليــة.18

1-4( الطابع المختلط للنظام المعتمد في لبنان 
الميــاه  البتروليــة فــي  اللبنانــي فــي قانــون "المــوارد  المشــترع  اعتمــده  الــذي  النظــام  إن 
ــه  ــك لكون ــة إحــدى الأنظمــة التــي أشــرنا إليهــا أعــاه. ذل ــة"19 يصعــب وضعــه فــي خان البحري
نظــام مختلــط يجمــع خصائــص متفرّقــة مــن نظــام عقــود  الامتيــاز ونظــام المشــاركة فــي 
الإنتــاج ونظــام المقاولــة. فالمــادة السادســة مــن القانــون جزمــت باحتفــاظ الدولــة بحــق القيــام 
أو المشــاركة فــي الأنشــطة البتروليــة. كمــا أنــه مكّنهــا، عنــد الاقتــداء، مــن إنشــاء شــركة بتــرول 
وطنيــة، بعــد التحقــق مــن وجــود فــرص تجاريــة واعــدة. هاتــان الخاصيتــان همــا مــن أعمــدة 
وركائــز "نظــام المشــاركة"، ينتــج عنهمــا تقاســم فــي الإنتــاج مــا بيــن الدولــة اللبنانيــة والشــركة 
الأجنبيــة المســاهمة فــي الأنشــطة البتروليــة.20 هــذا بالإضافــة إلــى الضرائــب التــي علــى 

وكانت شركة "إيراب" الفرنسية أول شركة تبرم عقداً من هذا النوع في البلاد العربية وذلك مع الحكومة العراقية سنة 1968. 	16
صلاح الدين الشيخلي، "تأميم النفط وعلاقته بالتنمية القومية"، منشورات وزارة النفط العراقية، 1975. 	

محمــد يوســف علــوان، "النظــام القانونــي لإســتغلال النفــط فــي الاقطــار العربيــة - دراســة فــي العقــود الاقتصاديــة الدوليــة-"، الكويــت، مطبعــة  	17
جامعــة الكويــت، 1982.

هشــام علــي صــادق، "الحمايــة الدوليــة للمــال الأجنبــي". مــع إشــارة خاصــة للوســائل المقترحــة لحمايــة الأمــوال العربيــة فــي الــدول الغربيــة "، الــدار  	18
ــة للنشــر، بيــروت، ١٩٨١. الجامعي

قانون رقم 132 تاريخ 2010/8/24. 	19
وبشــكل أدق أكــدت المــادة ٤٤ مــن القانــون المذكــور أعــاه، بــأن طريقــة احتســاب وتوزيــع الحصــص المتعلقــة ببتــرول الربــح يتــم تقاســمه بيــن أطــراف  	20

ــة بموجــب مرســوم. الإتفاقي
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أصحــاب الحــق البترولــي، أي الشــركات التــي تســاهم فــي الأنشــطة البتروليــة، دفعهــا إلــى 
خزينــة الدولــة اللبنانيــة. فجميــع هــذه الأنشــطة والحقــوق البتروليــة تخضــع للقوانيــن والأنظمــة 

الضريبيــة المرعيّــة الإجــراء فــي لبنــان. 

الــذي اعتمــده عنصــراً أساســياً مــن نظــام  النمــوذج  إلــى  اللبنانــي أدخــل  غيــر أن المشــترع 
الامتيــازات، إذ أوجــب علــى صاحــب الحــق البترولــي أن يدفــع أو يســلم "أربــاح" للدولــة مقابــل 
جميــع كميــات البتــرول المســتخرجة مــن قبلــه مــن المكامــن المتواجــدة فــي الميــاه البحريــة. 
ويعــود للدولــة الخيــار، بحســب المــادة 43 مــن القانــون المذكــور أعــاه، بيــن اســتيفاء الأربــاح 
العائــدة لهــا مــن البتــرول المســتخرج نقــداً أو عينــاً وفقــاً للنســب بيــن كميــات النفــط والغــاز 

المســتخرجة.

ومــن حســنات النظــام الــذي اعتُمــد فــي لبنــان، أقلّــه فــي محافظتــه علــى مصلحــة الدولــة 
اللبنانيــة، تأكيــده علــى أنــه إذا لــم يكتشــف البتــرول، فــإن الخســارة تتحملهــا الشــركة الأجنبيــة 
ــدأ إنتاجــه، يحصــل كل مــن  ــة. أمــا إذا إكتُشــف وب ــزام علــى كاهــل الدول فقــط مــن دون أي الت
الأطــراف المعنيــة، وطنيــة كانــت أم أجنبيــة، على نصيبه من الإنتاج حســب النســبة المنصوص 
عليهــا فــي اتفاقيــة الإستكشــاف والإنتــاج. وإلــى حيــن اكتشــاف الكميــات التجاريــة، إن التكاليف 
ــة وحدهــا وعلــى مســؤوليتها،  الناتجــة جــراء أعمــال البحــث والتنقيــب تتحمّلهــا الشــركة المعني
بالإضافــة إلــى تحمّلهــا مخاطــر المشــروع إذ يقــع علــى عاتقهــا تلــك التكاليــف كاملــةً مــن دون 

أي مســؤولية علــى الدولــة، فــي حــال لــم تظهــر كميــات تجاريــة مــن البتــرول.

مــن ناحيــة أخــرى، كان لا بــد للمشــترع اللبنانــي مــن أن يراعــي ويحافــظ علــى مصلحــة الشــركات 
الأجنبيــة، بحدهــا الأدنــى، وذلــك لتشــجيعها علــى الإســتثمار والمغامــرة فــي الميــاه البحريــة 
اللبنانيــة. فالأربــاح التــي تنــوي الدولــة فرضهــا علــى الشــركات هــي ضئيلــة وهزيلــة إذا مــا 
قورنــت بــدولٍ مجــاورةٍ اعتمــدت نظــام الامتيــازات. فالشــركات تفضّــل أن تتقاســم بتــرول 
ــدء  ــوم الأول لب ــداءً مــن الي ــاً ضخمــة ابت ــة الدخــل، مــن أن تدفــع أرباح الكلفــة وأن تدفــع ضريب

الأعمــال البتروليــة.21

مــن أجــل الحكــم موضوعيــاً علــى جــدارة أو ملاءمــة النمــوذج اللبنانــي، لا يمكــن تجزئــة أو فصــل 
الأربــاح والضرائــب عــن الأربــاح وتقاســم بتــرول الربــح )أي الأربــاح البتروليــة العينيــة(. بــل يجــب 
دراســتها كقالــب كامــل متكامــل متجانــس، يهــدف إلــى تحقيــق أقصــى وأمثــل درجــات الربــح. إنّ 
وجــود المكامــن البتروليــة فــي البحــر، وعلــى أعمــاقٍ شــاهقةٍ، ممــا يزيــد مــن صعوبــات وتكاليــف 
اســتخراجها، بالإضافــة إلــى مخاطــر المواجهــة العســكرية مــع العــدو الإســرائيلي، كلّهــا عوامــل 
لا بــد مــن التطــرق إليهــا ومراعاتهــا عنــد اعتمــاد نظــام يعطــي الشــركات الحــد الأدنــى مــن 
الطمأنينــة والعدالــة ويشــجعها علــى المغامــرة والإســتثمار فــي أعمــاق مياهنــا البحريــة. هــذا ما 
 no signature قــد يفســر أيضــاً عــدول المشــترع والســلطة التنفيذيــة فــي لبنــان، مــن إعتمــاد
bonus  و  no production bonus فــي النمــوذج الــذي اعتمدتــه فــي تنظيــم المــوارد البتروليــة 

فــي الميــاه البحريــة. 

 E.R. Larsen, “Are Rich Countries Immune to the Resource Curse? Evidence from Norway's Management of Its Oil Riches,” Discussion 	21
Paper 362, Statistics Norway, Research Department, 2003.



339ادات الموارد الطبيعية رالمحور العاشر:توزيع إي

مــن ناحيــة أخــرى، لا تتــرك الــدول المتقدمــة و"العريقــة" فــي تصديــر البتــرول أيــة فســحة أو 
ــدول  ــة هــذه ال ــة. ففــي جعب ــة والحكومــات الوطني مجــال للتفــاوض مــا بيــن الشــركات الأجنبي
نظــام قانونــي وضريبــي كامــل ومتكامــل وخبــرات فنيــة وبشــرية عاليــة تحصّنهــا مــن الإنــزلاق 
فــي تفــاوضٍ مــا مــع أصحــاب الحقــوق قــد يــؤول إلــى تحجيــم حقوقهــا ومكتســباتها. أمــا فــي 
لبنــان، ولأســبابٍ ســبق وأن ناقشــناها أعــاه، فهنالــك مواضيــع قابلــة للتفــاوض كالأربــاح 
والضرائــب ونســبة تقاســم بتــرول الربــح. غيــر أن هــذه المفاوضــات لــن تتــم فــي غــرف مغلقــة 
وأروقــة مظلمــة تنضــح منهــا رائحــة الفســاد والصفقــات المشــبوهة. فالمشــترع اللبنانــي 
إعتمــد "المناقصــة" كآليــة شــفافة لاســتقطاب الشــركات الأجنبيــة، وذلــك بهــدف إعطائهــا 
فــرص متســاوية، وتمكيــن الدولــة اللبنانيــة مــن انتقــاء العــرض الــذي يمنحهــا أقصــى المزايــا 

الموضوعيــة. 

أشــار البعــض الــى أنّ تفضيــل إتفاقيــة علــى أخــرى، يجــب ألّ يتــم مــن زاويــة الدخــل المالــي 
ــة أثرهــا علــى مســاعدة  ــة فحســب، بــل مــن زاوي ــة اللبناني ــة للدول ــذي تحققــه هــذه الإتفاقي ال
الســلطات العامــة فــي تولــي إســتثمار بترولهــا بنفســها، وربــط هــذا القطــاع ببرامــج النمــو 

الصناعــي والإقتصــادي.22

كمــا وقــد لجــأت الدولــة اللبنانيــة إلــى التنصيــص القانونــي قبــل المباشــرة بــأي نشــاط بترولــي 
وقبــل الإتصــال بــأي مــن الشــركات الأجنبيــة للبتــرول. وبالتالــي تكــون قــد تجنبــت مشــكلة 
الفــراغ القانونــي الــذي اكتنــف العلاقــات القائمــة بيــن حكومــات البلــدان العربيــة المنتجــة للنفــط 
والشــركات الأجنبيــة، أوائــل القــرن الماضــي وحتــى خمســينياته، إذ لــم يكــن لتلــك البلــدان أي 
ــات الحكومــات  ــاً، الضــوء علــى حقــوق وموجب ــو قلي مصــدر دســتوري أو قانونــي يلقــي، ول
ــاز، كمــا أشــرنا أعــاه، علــى التفانــي بالنواحــي الماليــة  والشــركات. إذ اقتصــرت عقــود الامتي

لمســائل الاســتثمار .

إن التطــور الأهــم الــذي أصــاب التبديــات التــي طــرأت علــى التشــريعات البتروليــة فــي البلــدان 
العربيــة، مســألة ســيادة الدولــة علــى مواردهــا الطبيعيــة كجــزء مــن ثروتهــا الطبيعيــة، ومــا مــدى 
الســلطان الــذي تتمتــع بــه علــى هــذه المــوارد. وإذا تركنــا جانبــاً الجــدل الفقهــي حــول مــا إذا كان 
البتــرول هــو مــن أمــاك الدولــة العامــة أو مــن املاكهــا الخاصــة، ومــا إذا كانــت ملكيتهــا علــى 
ثروتهــا البتروليــة تشــمل العناصــر الأساســية لـ"حــق الملكيــة" مــن اســتعمال واســتثمار وحــق 
فــي التنــازل، أو أن حــق ملكيتهــا هــذا يقتصــر علــى عنصــر الحفــاظ والمراقبــة ومتــروك خصيصــاً 
ــدة  ــر مــن الأمــوال العائ ــة تعتب ــة الباطني ــروات البترولي ــأن الث ــا الجــزم ب للمنفعــة العامــة. يمكنن
ملكيتهــا للدولــة، أو للشــعب أو للأمــة حســب النــص الدســتوري أو القانونــي فــي الدولــة 

العربيــة المعنيــة. 

فقــد نــص الدســتور التونســي، فــي الفصــل 13 علــى أن :"الثــروات الطبيعيــة ملــك للشــعب 
التونســي، تمــارس الدولــة الســيادة عليهــا باســمه". وذهــب الدســتور العراقــي فــي الإتجــاه 
ــه 111 : "النفــط والغــاز هــو ملــك كل الشــعب العراقــي فــي كل الأقاليــم   نفســه فــي مادت

نقولا سركيس، "البترول والغاز في لبنان نعمة أم نقمة؟"، جريدة السفير، 2014-11-15. 	22



ليةالمالتوزيع اة داإع جتماعية وآلياتاالباب الرابع: العدالة ال

ي 2015–2016
ستور

ظمة العربية للقانون الد
ي للمن

سنو
ب ال

الكتا

340

والمحافظــات".  كذلــك فعــل الدســتور المصــري فــي المــادة 32 منــه مؤكــداً بــأن : "مــوارد 
الدولــة الطبيعيــة ملــك للشــعب، تلتــزم الدولــة بالحفــاظ عليهــا، وحُســن اســتغلالها، وعــدم 

ــال القادمــة فيهــا." اســتنزافها، ومراعــاة حقــوق الأجي

أما الدستور اليمني فقد أكد في مادته الثامنة بأن "الثروات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادر 
القاري  الامتداد  أو  الإقليمية  المياه  في  أو  فوقها  أو  الأرض  باطن  في  الموجودة  الطاقة 
والمنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للدولة، وهي التي تكفل استغلالها للمصلحة العامة". 
كذلك الدستور الكويتي في مادته 21 : "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، 
تقوم على حفظها، وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني".

ــروات  ــرت فــي المــادة 14 مــن دســتورها أن :"الث ــة الســورية فقــد اعتب ــة العربي أمــا الجمهوري
الطبيعيــة )....( هــي ملكيــة عامــة، تتولــى الدولــة اســتثمارها والإشــراف علــى إدارتهــا لصالــح 

مجمــوع الشــعب، وواجــب المواطنيــن حمايتهــا".

وقــد أخــذ دســتور الإمــارات العربيــة المتحــدة منحــاً مختلفــاً، إذ اعتبــرت المــادة 23 منــه أن 
"الثــروات والمــوارد الطبيعيــة فــي كل إمــارة مملوكــة ملكيــة عامــة لتلــك الإمــارة. ويقــوم 

الوطنــي." المجتمــع علــى حفظهــا وحســن اســتغلالها ، لصالــح الاقتصــاد 

من جهته، دستور الجمهورية اللبنانية، وهو أقدم الدساتير المعمول بها في العالم العربي، 
فقد اكتفت المادة 89 منه بالإشارة إلى أنه "لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد 
من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون و 
إلى زمن محدود." أما المادة الرابعة من  القانون رقم 132 تاريخ 2010/8/24 فقطعت الشك 
باليقين، عندما نصت على أنه :"تعود ملكية الموارد البترولية والحق في إدارتها حصراً للدولة".

مــن ناحيــة أخــرى، جــاء التنصيــص الدولــي ليدعــم ويثبــت هــذا التوجــه فــي ســيادة الــدول 
علــى مواردهــا البتروليــة كجــزء مــن الثــروات الطبيعيــة، حيــث صــدر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة، علــى ســبيل المثــال، عــدة قــرارات تكــرّس وتصــون حقوق الشــعوب في أن تســتعمل 
وأن تســتغل بحريــة ثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة، باعتبــار أن مثــل هــذه الممارســات هــي مــن 

الخصائــص الذاتيــة الأصليــة المنبثقــة عــن ســيادتها.

وقد عمدت الدول العربية إلى ترجمة وتجسيد مفهوم السيادة إلى صيغة عملية، عبر إنشائها 
شركات وطنية مملوكة للدولة وتعمل باسمها ولمصلحتها، وقيامها بتوفير ما يلزم من آليات 
موضوع  البترولي  قطاعها  على  سيطرتها  عملية  وضع  لتسهيل  نافذة  قانونية  وضمانات 
الموارد  استغلال  في  بالمشاركة  أجنبية  شركة  لأية  السماح  عدم  أيضاً،  خلال  ومن  التنفيذ. 
البترولية في الدولة إلا من خلال الشركة الوطنية بالذات، التي تبقى بهذه الصفة مالكة لجميع 
إلى  بالإضافة  والاستخراج،  الاستكشاف  عمليات  بكامل  الخاصة  والمزايا  والمنافع  الحقوق 
ملكيتها لكامل ما ينتج من بترول في هذا النطاق. وقد أشار المشترع اللبناني إلى هذه المسألة 
في المادة السادسة من  قانون "الموارد البترولية في المياه البحرية" والتي أكدت أن الدولة 
اللبنانية تحتفظ بحق القيام أو المشاركة في الأنشطة البترولية وفقاً لأحكام هذا القانون، كما 

يمكن، عند الاقتضاء، وبعد التحقق من وجود فرص تجارية واعدة، إنشاء شركة بترول وطنية.



341ادات الموارد الطبيعية رالمحور العاشر:توزيع إي

إلا أنه من المدهش أن مشروع المرسوم التطبـــــيقي الخاص بنموذج اتفاقية الإستكـــــشاف 
والإنـــــــتاج، والــــذي ما زال محــــــــاطاً بالكتمان، قد تجاهل تماماً إنشــاء مثل هذه الشـــــــركة. كما 
أن لبنــان يمتلــك المؤهــات البشــرية والعلميــة اللازمــة لتطويــر شــركات بتــرول وطنيــة لا تقــل 
كفــاءةً عــن مثيلاتهــا العاملــة فــي بلــدان عربيــة شــقيقة. كمــا أن إنشــاء مثــل هــذه الشـــــــركة قــد 
يشــجع مئــات مــن اللبنانييــن مــن الذيــن يحتلــون مراكــز عاليــة فــي الشــركات البتروليــة العالميــة 
وفــي شــتى مجــالات الهندســة والبحــث العلمــي والاقتصــاد والمحاســبة والقانــون والإدارة 

مــن العــودة للعمــل فــي شــركة وطــن الأم.

كمــا أكــد الخبيــر النفطــي نقــولا ســركيس علــى ضــرورة إنشــاء شــركة بتروليــة لبنانيــة مختلطــة 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، بغيــة الاســتفادة علــى أكمــل وجــه مــن قــدرات الطرفيــن. خاصةً 
ــه  ــة تؤهل ــة وفني ــادرة وطاقــات بشــرية ومالي ــروح المب ــاز ب ــان يمت وأن القطــاع الخــاص فــي لبن
للقيــام بــدور أساســي فــي انطــاق وتطويــر صناعــة بتروليــة وطنيــة، وصناعــات وخدمــات 
أخــرى متفرعــة عنهــا، ســتمكّنه مــن مــؤازرة القطــاع العــام، أو الســلطات التــي تمــارس حقــوق 
الســيادة، الــذي يفتقــر إلــى الخبــرات والقــدرات الماليــة والفنيــة اللّزمــة للقيــام بالــدور المحــوري 
الــذي يعــود لــه فــي تنفيــذ وتســيير الصناعــة البتروليــة. وإن كان مــن المؤســف أن يحتــل لبنــان 
مرتبــة مخجلــة فــي الســلم العالمــي لقيــاس تفشــي الفســاد، فإنــه غيــر صحيــح، كمــا يدعــي 
ــة محكــوم عليهــا الغــوص فــي مســتنقع الرشــاوى.  ــة لبناني البعــض، أن كل مؤسســة حكومي
هــذه آفــة يمكــن تجنبهــا إن أُمّنــت بعــض الشــروط الأساســية، أهمّهــا حســن الإدارة والشــفافية 
ــاً  ومحاســبة المســؤولين. و يعــدّ "البنــك المركــزي اللبنانــي"، المعــروف والمعتــرف بــه محلي

ودوليــاً بمســتوى مرتفــع مــن الكفــاءة وحســن الإدارة، مــن أفضــل الأمثلــة علــى ذلــك.23

مــن ناحيــة أخــرى، اعتمــدت هيئــة إدارة قطــاع البتــرول آليــة "التلزيــم التدريجــي" أي تلزيــم عــدد 
قليــل مــن الرقعــات فــي المرحلــة الأولــى: أربعــة بلــوكات مــن أصــل عشــرة. فلبنــان لا يمتلــك 
ــن اكتشــافها أو كلفــة إنتاجهــا.  ــات الممك ــة اللازمــة حــول حجــم الكمي ــات الأولي ــوم المعطي الي
لذلــك، فــإن تلزيــم عــدد قليــل مــن الرقعــات فــي المرحلــة الأولــى بغيــة اكتســاب الخبــرات 
والمعلومــات اللازمــة وتهيئــة الكــوادر الوطنيــة، قبــل  الانتقــال إلــى مراحــل التلزيــم التاليــة. كمــا 
إن إستكشــاف وإنتــاج النفــط فــي عــدد قليــل مــن البلــوكات، يعطــي الدولــة مصداقيــةً وقــوة 
ــرول  ــة للبت ــد اســتدراجها للعــروض والمفاوضــات التــي ســتجري مــع الشــركات الأجنبي ــر عن أكب

التــي تبغــي تلزيمهــا الأعمــال البتروليــة فــي البلــوكات المتبقيــة.

إشــارة إلــى أن الهيئــة قــد طلبــت أيضــاً مــن الحكومــة إعتمــاد مبــدأ Ringfencing )فصــل المــوارد 
ــة  ــاً عــن الرقعــة الأخــرى، مــا يحــول دون إمكاني ــوكات(، أي أن كل رقعــة مســتقلة مالي ــن البل بي
إجــراء أيــة مقاصــة مــا بيــن بلــوك خاســر وآخــر رابــح. فــكل رقعــة تعتبــر مشــروعاً إقتصاديــاً 
مســتقلًا بحــد ذاتــه. الأمــر الــذي سيســاعد فــي تركيــز الجهــود والتعلــم مــن الأخطــاء والثغــرات 
أو "الســهوات" التــي قــد ترتكــب عنــد إدارة بلــوك معيــن بغيــة عــدم تكرارهــا عنــد تلزيمهــا 

للبلــوكات المتبقيــة.24

نقولا سركيس، " شركة البترول والغاز اللبنانية: ضرورة وطنية"، جريدة السفير، 2015-02-03. 	23
.http://www.lpa.gov.lb/ar/index.php هيئة إدارة قطاع البترول 	24
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2( تجربة دول الخليج العربي في اعتمادها للصناديق 

السيادية

مــن  الثانــي  النصــف  فــي  النفــط  أســعار  فــي  شــديداً  ارتفاعــاً  البتــرول  أســواق  شــهدت 
ســبعينيات القــرن الماضــي، أدى إلــى أزمــة إقتصاديــة فــي الــدول الصناعيــة الغربيــة، ترافقــت 
مــع معــدلات مرتفعــة فــي البطالــة وانخفــاض ملحــوظ فــي معــدلات التنميــة. حينهــا، حمّلــت 
حكومــات هــذه الــدول مســؤوليةَ تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة إلــى منظمــة OPEC، واتهمــت 
الــدول الأعضــاء فــي هــذه المنظمــة، لاســيما دول الخليــج العربــي، بأنهــا قــد جعلــت مــن 
اقتصــاد الــدول المتقدمــة رهينــة المــوارد البتروليــة التــي تختزنهــا مكامنهــا. ومهمــا كانــت 
ظــروف وأســباب نشــوء هــذه الأزمــة، فــإن الأكيــد أنهــا ضخــت مداخيــل هائلــة فــي خزائــن دول 

ــرول، نتيجــةً لارتفــاعٍ حــاد فــي أســعار النفــط.25 ــي المصــدّرة للبت ــج العرب الخلي

غيــر أن هــذه الــدول العربيــة كانــت تفتقــد للمؤسســات الماليــة المتمرســة والعريقــة، القــادرة 
علــى امتصــاص واســتثمار هــذه العائــدات الضخمــة والمفاجئــة مــن الأمــوال، الأمــر الــذي أدى 

إلــى "تبخّرهــا" بمشــاريعَ اقتصاديــة غيــر مجديــة، وصفقــاتٍ فاحــت منهــا رائحــة الفســاد.26

تكـررت الحادثـة نفسـها، بعـد 30 عامـاً، فـي ارتفـاعٍ مفاجـئ لأسـعار النفـط. غيـر أن هـذه المـرة، 
كانـت الـدول المصـدرة للبتـرول، بمعظمهـا، علـى أتـم الاسـتعداد لاسـتقبال هـذه الإيـرادات 
والعائـدات الضخمـة مـن الأمـوال لاسـتثمارها فـي مشـاريع متوسـطة وبعيـدة الأمـد ضمـن 

خطـةٍ إقتصاديـة وماليـة متطـورة تهـدف إلـى ضمـان واسـتقرار النمـو الإقتصـادي فيهـا.27

يعود هذا "التطور"، مما لا شك فيه، إلى وجود "صناديق الثروة السيادية". فمن آلاسكا إلى 
نيو مكسيكو، ومن النروج إلى الكويت، استعانت حكومات هذه الدول والولايات بصناديقها 
السيادية لتتمكن من تحويل الأصول المادية إلى أصول مالية لضمان اسقرار اقتصادها على 
التنوع في نشاطاتها  ولتشجيع  اللاحقة،  للأجيال  عائداتٍ  على  وللمحافظة  الطويل،  المدى 
الاقتصادية.28 كما أن اعتماد الدول، كالخليج العربي، للصناديق السيادية، يكتسب رونقاً خاصاً 
رموز  رمزٌ من  الغربي، هي  المفهوم  الصناديق، وحسب  أن هذه  إلى  تعود  فريدة  وفائدةً 
الدولة العصرية.29 خاصةً وأنها قد نشأت في الأساس وترعرعت في كنف وأحضان الدول 
الصناعية الغربية المتقدمة. فإنّ "استيراد" دول الخليج العربي للصناديق السيادية قد طرح 
الراعية  الريعية،  علاماتِ استفهام شائكة ومتشعبة حول قُدرة تكيّف مجتمعات هذه الدول 

للصناديق السيادية، مع الطرق الحديثة والعصرية في إدارة نشاطات هذه الصناديق.30

R. Cherif, “The Dutch Disease and the Technological Gap,” Journal of Development Economics, Vol. 101, 2013. 	25
بيــار ترزيــان، "الأســعار والعائــدات والعقــود النفطيــة فــي البــاد العربيــة وإيــران"، ترجمــة فكتــور ســحاب، بيــروت، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر،  	26

.١٩٨٢
 G. Lyons, “State Capitalism: The Rise of Sovereign Wealth Funds”, Testimony before the Committee on Banking, Housing and Urban 	27
 Affairs, United States Senate, November 14, 2007.
E. Truman, “A Blueprint for Sovereign Wealth Fund Best Practices”, Peterson Institute for International Economics Policy Brief, 2008. 	28
 G. Clark, A. Dixon, A. Monk, “Sovereign wealth funds: legitimacy, governance, and global power”, Princeton, NJ: Princeton University 	29
Press, 2013.
 E. Crivelli, S. Gupta, “Resource Blessing, Revenue Curse? Domestic Revenue Effort in Resource-Rich Countries,” The European Journal 	30
of Political Economy, 2014.
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تكمــن أهميــة الإضــاءة علــى تجربــة دول الخليــج فــي اعتمادهــا للصناديــق الســيادية للبنــاء علــى 
الخبــرات التــي اكتســبتها وللإســتفادة منهــا فــي المناقشــات الدائــرة فــي لبنــان حــول إنشــاء 

صنــدوق ثــروة ســيادية للبــاد.

 كيــف تــم عمليــاً إنــزال أو "تطعيــم" هــذه المؤسســة الماليــة، الغربيــة الهــوى والملامــح، فــي 
دول الشــرق الأوســط؟ مــا هــي العوائــق والمشــاكل التــي واجهــت هــذه الــدول العربيــة عنــد 
اعتمادهــا لهــذه الصناديــق الســيادية؟ ومــا هــي الخطــة التــي اعتمدتهــا فــي مواجهــة هــذه 
ــع تلــك الأســئلة فــي القســم  ــة علــى جمي ــة تخطيهــا لهــا؟ ســنحاول الإجاب ــات و كيفي الصعوب

الثانــي مــن بحثنــا هــذا.

2-1(  أسباب اعتماد دول الخليج للصناديق السيادية
لــدول الخليــج العربــي أســبابٌ كثيــرة تدفــع بهــا لتحفــظَ إيــرادات ثرواتهــا البتروليــة الحاليــة إلــى 
ــه هــذه  ــر متجــددة، أي أنــه ســيأتي يــوم تشــح في ــروات هــي غي المســتقبل: أولًا، إن هــذه الث
المــوارد البتروليــة إلــى أن "تنطفــئ" نهائيــاً. وبالتالــي، فــإن تراكــم الإيــرادات الماليــة ســتمكن 
ــا الذهــب  ــة، بمزاي ــال الحالي ــون بوســعها أن تنعــم، كمــا الأجي ــن يك ــي ل ــال اللاحقــة، والت الأجي
الأســود، مــن أن تســتثمر هــذه العائــدات والتــي ســتكون بمثابــة البديــل "لتبخّــر" الثــروات 

البتروليــة.31

إشــارة إلــى أن بعــض الــدول العربيــة، وحتــى تلــك التــي لا تمتلــك ثــروة بتروليــة ضخمــة، قــد 
أكــدت فــي دســاتيرها حديثــة العهــد التــي اعتمدتهــا  إثــر إنــدلاع الثــورات أو "الإصلاحــات" 
ــزام الســلطات العامــة "  ــة فــي الفصــل ٣٥ مــن دســتورها، علــى إل فيهــا، كالمملكــة المغربي
علــى تحقيــق تنميــة بشــرية مســتدامة، مــن شــأنها تعزيــز العدالــة  الاجتماعيــة، والحفــاظ علــى 
الثــروات الطبيعيــة الوطنيــة، وعلــى حقــوق الأجيــال القادمــة". كذلــك فعــل المشــرع الدســتوري 
ــة ملــك للشــعب،  ــة الطبيعي ــراً أن:"مــوارد الدول المصــري فــي المــادة ٣٢ مــن الدســتور معتب
تلتــزم الدولــة بالحفــاظ عليهــا، وحُســن اســتغلالها، وعــدم اســتنزافها، ومراعــاة حقــوق الأجيــال 
القادمــة فيهــا". أمــا فــي المــادة ٤٦ فقــد أكــد علــى إلتــزام الدولــة  بـــ "الاســتخدام الرشــيد 
ــال القادمــة  ــة المســتدامة، وضمــان حقــوق الأجي ــة بمــا يكفــل تحقيــق التنمي للمــوارد الطبيعي
فيهــا". أمــا مقدمــة دســتور الجمهوريــة التونســية علــى فقــد ربطــت "اســتمرارية الحيــاة الآمنــة 
للأجيــال القادمــة" بـــ "ضــرورة المســاهمة فــي ســامة المنــاخ والحفــاظ علــى البيئــة ســليمةً 

.")...(

ــة بالنفــط، بالإضافــة إلــى عاداتهــا  ــج الغني ــة، إن صغــر حجــم معظــم دول الخلي ــة ثاني مــن ناحي
ــه لتتحــول إلــى دول رائــدة  وتقاليدهــا الثقافيــة  والاقتصاديــة  ستشــكل حاجــزاً يصعــب تخطي
فــي تصديــر منتجاتهــا وصناعتهــا الوطنيــة، إذا مــا قارناهــا بــدول شــرق آســيا علــى ســبيل 

المثــال.32

S. Behrendt, “Sovereign Wealth Funds: The Governance Challenge”, January 21, 2010, http://carnegie-mec.org/2010/01/21/sovereign- 	31
	wealth-funds-governance-challenge/cz6l

 T. Moss, “Oil for Cash: Fighting the Resource Curse through Cash Transfers,” Center for Global Development Working Paper 237, 	32
 Washington, Center for Global Development, 2011.



ليةالمالتوزيع اة داإع جتماعية وآلياتاالباب الرابع: العدالة ال

ي 2015–2016
ستور

ظمة العربية للقانون الد
ي للمن

سنو
ب ال

الكتا

344

تهبط  والتي قد  العالم،  البترول حول  أسعار  الذي تشهده  الاستقرار  إن عدم  أخرى،  من جهة 
بشكلٍ مفاجئ وحاد خلال بضعة اسابيع فقط،  لتستمر على هذا المعدل المنخفض لشهور 
عدة، والترددات السلبية التي تنتج عن هذه "الفوضى" في الأسعار، لها انعكاساتها السلبية 
اعتاد  ما قد  بتأمين  الاستمرار  للنفط في قدرتها على  المنتجة  الدول  استقرار  والخطرة على 
مواطنوها الحصول عليه عندما كانت اسعار النفط في أوجها. وبالتالي، فإن آثار عدم استقرار 
المستوى  إلى  تمتدّ  وانما  الإقتصادي،  الصعيد  على  تنحصر  لا  وتأرجحها،  البترول  أسعار 
السياسي أيضاً، وتشكل تهديداً مباشراً لإمكانية تربّع الأسر الحاكمة على عرش دولها.33 هذا ما 
يُعبّر عنه "بلعنة الموارد" أو "بالوباء الهولندي"، الذي نتج عن تراكم مفاجئ في إيرادات البترول 
في هولندا، في ستينيات القرن الماضي، اثر اكتشاف حقول واسعة من الغاز الطبيعي، الأمر 
البترول، إلى القضاء على القطاعات الاقتصادية  الذي تسبب، في السنوات اللاحقة لإنتاج 
الأخرى وشل النمو الإقتصادي، ما حمل السلطات الهولندية إلى إجراء إصلاحات جذرية لإعادة 
التوازن إلى اقتصادها وإلى ميزانها التجاري، تخللتها مشقّات جمة، تطلبت مجهوداً وتضحياتٍ 

تحمّلتها السلطات العامة والمواطنون الهولنديون على حد السواء.34

غيـر أن اكتشـاف البتـرول فـي بحـر الشـمال فـي آواخـر سـتينيات القـرن الماضـي مكّـن النرويـج 
مـن  الانتقـال مـن معـدل نمـو %12 فـي العـام 1971 إلـى معـدل %72 فـي السـنة التـي 
تلتهـا! هـذا التراكـم الهائـل والمفاجـئ فـي الإيـرادات، حمـل السـلطات العامـة النرويجيـة إلـى 
انتقـاء سياسـة رشـيدة وحكيمـة لاسـتغلال هـذه العائـدات علـى نحـوٍ يجنّـب الإقتصـاد الوطنـي 
الآثـار السـلبية التـي شـهدتها هولنـدا مثاًل، ويحفـظ للأجيـال اللاحقـة مـورداً أساسـياً وصلبـاً 
يمكن الإتّكال عليه للاسـتمرار في تدعيم اقتصادٍ مزدهر. إن التاريخ الديمقراطي العريق الذي 
تختزنـه هـذه الدولـة، بالإضافـة إلـى اعتمادهـا أعلـى درجات الشـفافية،  مكّنها من أن تتربع ثقة 
مواطنيهـا ودعمهـم للسياسـات الاقتصاديـة و الاجتماعيـة التي نوت تكريسـها. بالإضافة إلى 
توافـق النخـب السياسـية بكافـة أطيافهـا، مـن مـوالاة ومعارضـة، علـى رؤيا موحـدة لإدارة هذا 

القطـاع وإبعـاده عـن التجاذبـات والمزايـدات السياسـية لأغـراض إنتخابيـة رخيصـة.35

إن نجــاح التجربــة النرويجيــة جعــل منهــا نمــوذج يهتــدى بــه علــى الصعيــد العالمــي، ومكّنهــا مــن 
ــة بشــكل عــام، وصندوقهــا الســيادي  ــة مؤسســاتها المعقــدة والعصري ــر دهــاء وعبقري تصدي
علــى وجــه الخصــوص، إلــى الــدول التــي تنــوي اســتغلال ثرواتهــا الطبيعيــة واســتثمارها 
بأفضــل الطــرق والممارســات الإداريــة.36 إنطلاقــاً مــن التجربــة النرويجيــة وتأثــراً بهــا، قــررت 

ــة بالنفــط إنشــاء صناديــق ســيادية خاصــة بهــا. ــج العربــي الغني دول الخلي

هـذا وتجـدر الإشـارة إلـى جـزم بعـض المراقبيـن علـى اعتبـار الشـرق الأوسـط منبـع الصناديـق 
السـيادية والمهـد الـذي خرجـت وترعرعـت فيه هذه المؤسسـة الإسـتثمارية. وقـد اعتمدوا على 
حقيقـة تاريخيـة، لا تقبـل الشـك، تعـود إلـى أوائـل خمسـينيات القـرن الماضـي، عندمـا أبـدى 

 C. Stijin, V. Panos, “Oil Price Instability, Hedging, and an Oil Stabilization Fund”, The World Bank Policy Research Working Paper Series 	33
	1290, 1994.
J. Hjort, “Citizen Funds and Dutch Disease in Developing Countries,” Resource Policy, Vol. 31, pp. 183-191, 2006. 	34
 M.E. Sandbu, “Natural Wealth Accounts: A Proposal for Alleviating the Natural Resource Curse,” World Development, Vol. 34, No. 7, 	35
	pp. 1153-1170, 2006.

 J.A. Frankel, “The Natural Resource Curse: A Survey,” NBER Working Paper 15836, Cambridge, Massachusetts, National Bureau of 	36
 Economic Research, 2010.
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الأميـر عبـدالله السـالم الصبـاح رغبتـه فـي أن يُحفـظ الفائـض مـن أمـوال دولـة الكويـت لتلبيـة 
حاجـات و تأميـن رفاهيـة الشـعب الكويتـي فـي المسـتقبل. ولكن تلـك الواقعة لا يمكن أن تذر 
الرماد في العيون، إذ أن إنشاء Kuwait Investment Board عام 1953، قد تم قبل 8 سنوات 
مـن حصـول الكويـت علـى اسـتقلالها مـن المملكـة المتحـدة. كمـا أن هـذا الصنـدوق السـيادي 
كان مركـزه العاصمـة البريطانيـة لنـدن. إذاً، الصناديـق السـيادية، كمؤسسـة إسـتثمارية، يعـود 

فضـل بلورتهـا إلـى كل مـن المملكـة المتحـدة والولايـات المتحـدة الأمريكيـة.37

من ناحية أخرى، إن الأزمة المالية التي شهدتها دول شرق آسيا في آواخر تسعينيات القرن 
الماضي، تركت آثاراً عميقة في وجدان دول العالم وما تبعها من انسياقٍ لبعض حكومات 
دول تلك المنطقة، بخاصةٍ الصغيرة منها، للانصياع إلى توجيهات وأوامر المؤسسات المالية 
إلى  الخضوع  في  العار  وصمة  ولتجنّب  الدولي."38  النقد  "صندوق  رأسها  وعلى  الدولية 
إلى  العربي،  الخليج  دول  ومن ضمنها  النامية،  الدول  عمدت  الدولية،  المنظمات  إملاءات 
التي  الأزمات  ترددات  أو  انعكاسات  لمواجهة  الوطنية وتهيئتها  المالية  تحصين مؤسساتها 
قد تصيب الإقتصاد العالمي بشكل عام،  وقطاع البترول بشكلٍ خاص. فعمدت، مع طلوع 
القرن الحادي والعشرين، إلى إنشاء صناديق سيادية ضخّت فيها العائدات الهائلة المتأتية من 
ثرواتها النفطية، لتكون الحصن الذي تحتمي وراءه لنأي مؤسساتها الوطنية وصدّ إملاءات 
المنظمات الدولية، ما سينعكس إيجاباً في تدعيم شرعيتها، أقله في عيون مواطنيها. في 
أوقات الأزمات، إذا ما تمكّنت الحكومة من مواجهة الصعوبات الاقتصادية بالاعتماد على 
طلب  ضرورة  سيجنبها  السيادية،  صناديقها  مقدمتها  وفي  الوطنية،  المالية  مؤسساتها 

معونة المنظمات الدولية وسيُقيها شر الظهور كخاضعة لإملاءات هذه المنظمات.39

ر بالجوار" و "طفرة" الصناديق السيادية الخليجية 2-2( عامل "التأثُّ
باســتثناء الكويــت وأبــو ظبــي، فــإن معظــم الصناديــق الســيادية فــي الخليــج العربــي قــد 

أبصــرت النــور مــا بيــن العــام 2002 و العــام 2008، وهــي فتــرة زمنيــة وجيــزة نســبياً :

❙❙ Mumtalakat Holding Company (Bahrain) 2006
❙❙ Oman Investment Fund (Oman), 2006
❙❙ Qatar Investment Authority (Qatar) 2005
❙❙ Emirates Investment Authority (UAE) 2007
❙❙ Abu Dhabi Investment Council (UAE) 2007
❙❙ Investment Corporation of Dubai (UAE) 2006
❙❙ Ras Al Khaimah Investment Authority (UAE) 2003
❙❙ Mubadala Development Company (UAE) 2002
❙❙ Public Investment Fund (Saudi Arabia) 2008.40

C. Balding, “A portfolio analysis of sovereign wealth funds”, Working paper, University of California-Irvine, 2008. 	37
 R. Beck, M. Fidora, “The Impact of Sovereign Wealth Funds on Global Financial Markets”, European Central Bank Occasional Paper n° 	38
	91, 2008.

 A. Blundell-Wignall, Y-W. Hu, J. Yermo, “Sovereign Wealth and Pension Fund Issues”, OECD Working Papers on Insurance and Private 	39
		Pensions, N° 14, 2008.
 S. Butt, A. Shivdasani, C. Stendevad, A. Wyman, “Sovereign Wealth Funds: A Growing Force in Corporate Finance”, Journal of Applied 	40
	Corporate Finance, Volume 20, Issue 1, pp. 73-83, 2008.
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الخليــج  ايــرادات دول  نتــج عنــه مــن تراكــم ضخــم فــي  البتــرول ومــا  ارتفــاع أســعار  غيــر أن 
العربــي، بالإضافــة إلــى اهتمــام الأخيــرة فــي درء الاهتــزازات والأزمــات التــي قــد تصيــب 
كاهــل إقتصادهــا الوطنــي، عامــان لا يفســران لوحدهمــا "الطفــرة" فــي تكريســها هــذا 
العــدد الكبيــر مــن الصناديــق الســيادية فــي فتــرة وجيــزة مــن الزمــن. فقــد تحــدث بعضهــم 
عــن neighborhood effect "تأثيــر الجــوار" أو "التأثــر بالجــوار" ومــا يترتــب عليــه مــن "التــزام" 
ــة فــي  ــة ورغب ــن مــن المفخــرة الوطني الســلطات العامــة فــي المحافظــة علــى مســتوى معي
الارتقــاء بمجتمعاتهــا إلــى مزيــد مــن التقــدم والازدهــار، علــى غــرار مثيلاتهــا مــن دول الجــوار.41

فــي الخليــج العربــي، فــي هــذه البقعــة مــن الكــرة الأرضيــة حيــث تتغلغــل الثــروات الطبيعيــة 
ــة منهــا، منافســةً شرســة،  ــى المحلي ــة، أو حت ــث تعيــش حكوماتهــا الوطني فــي باطنهــا، وحي
انتــزاع اعترافــات و"أوســمة تقديريــة" مــن  بنّــاءة، بغيــة  وإن كانــت فــي معظــم الأوقــات 
الــدول الغربيــة المتقدمــة علــى الجهــود التــي تبذلهــا علــى الصعيــد الثقافــي، التربــوي أو 
حتــى العســكري. فالنخــب الحاكمــة فــي دول الخليــج العربــي لــم تــرَ فــي إنشــاء الصناديــق 
الســيادية مجــرد اعتمــاد لمؤسســة ماليــة اســتثمارية، وإنمــا تكريســاً لرمــزٍ يعكــس مســتوى 
ــاً لشــعوبها  ــدول، وبرهان ــه مجتمعــات هــذه ال ــاح و"النضــج" التــي وصلــت إلي قــي والانفت الرُّ
ولــدول الجــوار وللعالــم علــى تمتّعهــا بمســتوى عــالٍ مــن النضــج السياســي مكّنهــا مــن مواكبــة 
المتطلبــات الاقتصاديــة لهــذا العصــر، وقدرتهــا علــى التكيّــف والتماشــي مــع التقــدم العلمــي 
والإقتصــادي ونفــض غبــار التخلــف و"شــبه الإقطاعيــة" التــي كانــت تغــرق بهــا هــذه الــدول. مــا 

ــة. ــة والدولي يعــزز موقعهــا علــى الســاحة الإقليمي

مــن ناحيــة أخــرى، ارتكــزت دول الخليــج على الصناديق الســيادية لإدارة ســليمة، رشــيدة وعصرية 
لسياســتها الاقتصاديــة، ولــم تعتمــد علــى مؤسســاتها الماليــة الحكوميــة الرابضــة منــذ زمــن  
الاســتقلال. فتلــك الهيئــات والمؤسســات الماليــة "التقليديــة"، والتــي ترتبــط مباشــرةً بخزينــة 
الدولــة، عاجــزة عــن لعــب الــدور الــذي تؤديــه الصناديــق الســيادية علــى الصعيــد الوطنــي، 
الإقليمــي، والعالمــي. إذ أنّ البيروقراطيــة الثقيلــة والهرمــة التــي تقــع علــى كاهــل موظفيهــا 
الحكومييــن، وخضوعهــا المباشــر لســلطة الــوزارة المختصــة، يحــدّان مــن قدرتهــا علــى تحمّــل 
المســؤوليات، ومــن هامــش الحريــة والمبــادرة التــي تتطلبهــا إدارة عصريــة ورشــيدة للأصــول 
الماليــة. فالصناديــق الســيادية، كمــا أكدتهــا "مبــادئ ســانتياغو"، تحــرص علــى وضــع مســافة 
كبيــرة بيــن مالــك هــذه الصناديــق والإدارة التشــغيلية التابعــة لهــا. "إذ يقتصــر دور المالــك علــى 
تحديــد أهــداف الصنــدوق، وتعييــن أعضــاء الهيئــة الإداريــة، وممارســة الإشــراف علــى عمليــات 
الصنــدوق. أمــا الهيئــة الإداريــة لصنــدوق الثــروة الســيادي، فتحــدّد الإســتراتيجية والسياســات 
التــي ترمــي إلــى تحقيــق أهــداف الصنــدوق، وهــي مســؤولة فــي نهايــة المطــاف عــن أداء 
الصنــدوق. وعليهــا أيضــاً، تنفيــذ اســتراتيجيات الصنــدوق بطريقــة مســتقلة وفقــاً لمســؤوليات 
ــادئ ســانتياغو ترتبــط  ــروة الســيادية التــي تغطيهــا مب محــددة بوضــوح. ومعظــم صناديــق الث
بــوزارة المــال باعتبارهــا الســلطة السياســية التــي تشــرف علــى الصنــدوق. ووزيــر المــال هــو 

لــة للشــعب أي البرلمــان".42  المســؤول فــي نهايــة المطــاف أمــام الهيئــة الممثِّ

 P. Daniel, S. Gupta, T. Mattina, A. Segura-Ubiego, “Extracting Resource Revenue,” Finance and Development, September, Vol. 50, N°. 	41
	3, 2013.
S. Behrendt, “Sovereign Wealth Funds and the Santiago Principles: Where Do They Stand?”, May 5, 2010, http://carnegie-mec. 	42
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وعندمــا كانــت الــدول الغربيــة قــد واجهــت صعوبــات جمّــة فــي انشــائها لصناديقهــا الســيادية، 
فكيــف بالحــري دول الخليــج العربــي التــي كانــت تــرزخ تحــت أثقــال التخلــف والاســتبداد.

2-3(  إدارة الصناديق السيادية الخليجية : بين "مثالية" الخطاب الرسمي و"تخبط" الواقع
يُجمــع الخبــراء علــى أهميــة دراســة ومراقبــة ثلاثــة عناصــر أو مبــادئ لإدارةٍ رشــيدة للمؤسســات 
الماليــة بشــكلٍ عــام، والصناديــق الســيادية بشــكلٍ خــاص، وهــي : كفــاءة العنصــر البشــري، آليــة 
اتخــاذ القــرارات ورســم الاســتراتيجيات والسياســات الخاصــة بالمؤسســة، بالإضافــة إلــى مــدى 
تدخّــل السياســيين فيهــا. وإذا مــا أردنــا أن نطبّــق هــذه المبــادئ علــى الصناديــق الســيادية فــي 
ــه الجهــات  ــر تواج ــات تُذك ــك مــن صعوب ــا إذا كان هنال ــج لمعرفــة مــدى فاعليتهــا وم دول الخلي
المعنيــة فــي إدارة هــذه الصناديــق، فــا بــد مــن التفريــق بيــن الخطــاب الرســمي للنخــب 
الوطنيــة فــي تلــك الــدول مــن جهــة، ووجهــة نظــر العامليــن الحالييــن أو الســابقين فــي هــذه 

الصناديــق الســيادية مــن جهــةٍ أخــرى.43

فبالنســبة إلــى الفئــة الأولــى، وانطلاقــاً مــن التصاريــح الرســمية التــي تتنــاول الصناديــق 
الســيادية، يمكــن الإســتنتاج أن ورشــة بنــاء وتكريــس الصناديــق الســيادية فــي دول الخليــج 
تتــم بسلاســة، علــى قــدمٍ وســاق، فــي ظــروفٍ ومناخــاتٍ أقــلّ مــا يمكــن وصفهــا بالمثاليــة. 
إذ يكفــي المراقــب إلقــاءَ نظــرةٍ خاطفــة علــى بُنيتهــا، ليجــد أنهــا تعمــل كمثيلاتهــا فــي الــدول 
الغربيــة المتقدمــة. فالصناديــق الســيادية فــي دول الخليــج العربــي الغنيــة بالبتــرول، هــي 
مؤسســات ماليــة عصريــة بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى. فــإذا كانــت بضعــةُ دولٍ تســتخدم 
مــواردَ صناديقهــا الســيادية لدعــم التزاماتهــا المســتقبلية الخاصــة بالمعاشــات التقاعديــة، 
مثــل صنــدوق معاشــات التقاعــد الحكومــي فــي النرويــج، بينمــا تســعى صناديــق أخــرى إلــى 
حمايــة اقتصاداتهــا مــن تقلّبــات أســواق الســلع العالميــة، مثــل الصنــدوق الاحتياطــي فــي 
روســيا أو صنــدوق الاســتقرار الاقتصــادي و الاجتماعــي فــي شــيلي، فــإنّ هيئــة الاســتثمار 
القطريــة، علــى ســبيل المثــال، تســعى إلــى تنويــع الاقتصــاد الوطنــي بعيــداً عــن الســلع، 
وذلــك بالاســتحواذ علــى حصــصٍ اســتراتيجية فــي الأصــول الصناعيــة الأجنبيــة التــي تعتقــد 

ــق أهدافهــا.44 أنهــا مهمــة لتحقي

ــة  ــع بدرجــات عالي ــة تتمت ــة وموهوب ــةٍ فني ــد عامل ــى ي ــرول تعــوّل عل ــة بالبت ــج الغني فــدول الخلي
مــن الخبــرات. كمــا أنهــا قــد نجحــت فــي تنظيــم آليــات اتخــاذ القــرارات ورســم الاســتراتيجيات 
والسياســات التــي تنــوي اتّباعهــا عبــر قنــوات مؤسســاتية رائــدة وهرميــة إداريــة عصريــة، مرنــة 
ورشــيدة، توحــي بأنهــا مــن أفضــل المؤسســات الاســتثمارية فــي منطقــة الشــرق الأوســط، 
تتفــوق فــي إمكانياتهــا وهيكليتهــا الإداريــة علــى مثيلاتهــا مــن المؤسســات العاملــة فــي 
القطــاع الخــاص. كمــا أنهــا التزمــت الفصــل شــبه التّــام بيــن الســلطة المالكة للصندوق الســيادي 

والهيئــة الإداريــة المشــرفة علــى نشــاطاته.45  
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غيــر أن هــذه الصــورة البهيــة لا تلبــث وأن "تترنــح" علــى وقــع اعترافــات العامليــن فــي هــذه 
الصناديــق الســيادية أو الذيــن ســبق وعملــوا فيهــا. فانطلاقــاً مــن خبراتهــم فــي العمــل داخــل 
هــذه المؤسســات، إن هــذه الصناديــق تواجــه صعوبــات جمّــة لتثبيتها فــي دول الخليج العربي، 

قــد تواجــه الســلطات العامــة اللبنانيــة المعوّقــات ذاتهــا إذا مــا تداركتهــا مســبقاً.

ــةٍ أولــى، تجهــد هــذه الــدول فــي محاولــة جــذب العــدد الكافــي لليــد العاملــة الفنيــة  مــن ناحي
الوطنيــة التــي تحتاجهــا هــذه الصناديــق الســيادية. ولســدّ هــذا النقــص و"التخبــط "، تلجــأ 
إدارة المــوارد البشــرية فــي هــذه الصناديــق إلــى الإســتعانة بيــدٍ عاملــة أجنبيــة خبيــرة وكفــوءة. 
ــز و"يتصــدع"  ــر أن الإنســجام ووحــدة العامليــن فــي الصناديــق الســيادية مــا يلبــث أن يهت غي
لافتقارهــا لمعاييــر موحّــدة. إذ يصعــب إدراج معظــم اليــد العاملــة المحليــة  فــي منظومــة 

ــة.46 ــة الأجنبي ــد العامل ــة التــي تطغــى علــى الي ــة والإداري ــم الفني ــر والقي المعايي

مــن ناحيــة أخــرى، يؤكــد الذيــن تمكنــوا مــن الاطّــاع "برويــة" علــى عمــل هــذه الصناديــق 
الســيادية، أن الهرميــة التنظيميــة والإدارة العصريــة ليســت إلّ القشــور التــي تغطّــي القنــوات 
غيــر الرســمية التــي تختــزل آليــة اتخــاذ القــرارات الفعليــة علــى كافــة الأصعــدة مــن تعييــن 
الموظفيــن، إلــى اســتثمار الإيــرادات الماليــة التــي هــي بجعبــة هــذه الصناديــق الســيادية. وقــد 
لاحــظ هــؤلاء أن القيّميــن علــى الصناديــق الســيادية "الخليجيــة" يولــون أولويــة للعلاقــات 
الشــخصية ويغالــون فــي الاعتمــاد علــى أفــراد يتشــاركون معهــم خلفيــاتِ ثقافيــةُ وقيمــاً 
الــذي ينعكــس  الخبــرات والإختصاصــات العلميــة. الأمــر  آراء أصحــاب  معيّنــة، "متناســين" 
تقهقــراً فــي آليــة رســم السياســات والإســتراتيجيات المتبعــة فــي الصناديــق الســيادية، جاعــاً 
مــن القــرارات المتخــذة عشــوائية وغيــر منتظمــة، ومــن الصعــب التكهــن فيهــا لافتقادهــا أدنــى 
المســتويات العلميــة والموضوعيــة. فهــي أقــرب مــا يكــون إلــى قــرارات تعســفية مســتبدة.47

الطائفيــة  الحســابات  وحــول  فــي  الغــرق  وخطــورة  اللبنانــي  الســيادي  الصنــدوق   )4-2
والفئويــة

أمــا فــي لبنــان، وانطلاقــاً مــن القانــون رقــم 132 تاريــخ 24/8/2010، فمــن المتوقــع أن تذهــب 
الضرائــب علــى الأنشــطة البتروليــة والحقــوق البتروليــة إلــى خزينــة الدولــة اللبنانيــة مباشــرةً. 
بينمــا تــودع العائــدات الماليــة المترتّبــة مــن الأربــاح والحصــة المخصصــة للدولــة مــن بتــرول الربــح 

فــي صنــدوق ســيادي.

إن القطــاع العــام اللبنانــي ملــيء بالشــواهد التــي تثبــت عجــز الدولــة والســلطات العامــة 
فــي إدارة الصناديــق المســتقلة التــي خصّصــت عائداتهــا، نظريــاً، مــن أجــل "غايــات نبيلــة" 
كمســاعدة وتأميــن "عــودة  المهجّريــن" إلــى مدنهــم وقراهــم بعــد الحــرب الأهليــة التــي 
عصفــت بلبنــان منــذ العــام 1975. كذلــك الصنــدوق الــذي خُصّــص "لإنمــاء الجنــوب" وإعــادة 
إعمــاره فــي مواجهــة آلــة التدميــر الصهيونيــة الغاصبــة. غيــر أن أمــوال هــذه الصناديــق مــا 
لبثــت أن توزعــت علــى حســابات خاصــة للنخبــة الحاكمــة فــي لبنــان علــى أســاس محاصصــات 
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سياســية طائفيــة وانتخابيــة، ممّــا عــزز الفــوارق الاقتصاديــة مــا بيــن شــرائح المجتمــع اللبنانــي، 
مناطقيــاً وطائفيــاً.48

 لذلــك فــإن إدارة الصنــدوق الســيادي، وكمــا نــص القانــون المذكــور أعــاه، بالاســتناد إلــى 
الضــروري  الأدنــى  الحــد  هــو  للتوظيــف والإســتعمال،  وأســس واضحــة وشــفافة  مبــادئ 
ــه إذا مــا قــررت  ــى الســلطات العامــة والنخــب الحاكمــة احترامــه والإنطــاق من ــب عل والمتوجّ
تقليــص انعــدام المســاواة  الاقتصاديــة بيــن اللبنانييــن. فكثيــرون هــم الذيــن "يؤمنــون" 
بــأن الصنــدوق الســيادي هــو خشــبة الخــاص الأخيــرة المتبقيــة لإنعــاش الإقتصــاد اللبنانــي 
ــذ  ــزال، من ــذي رافقــه، ومــا ي ــطَ والعجــز ال ــه التخب ــل عن ــى آفــاق مشــرقة، تزي ــه إل والإنطــاق ب

إنتهــاء المعــارك علــى الجبهــات الداخليــة عــام 49.1990

كمــا أن نقاشــاً قــد فُتــح فــي الآونــة الأخيــرة حــول تحديــد وجهــة اســتعمال العائــدات المترتبــة 
مــن الثــروة البتروليــة والمودعــة فــي الصنــدوق الســيادي اللبنانــي الــذي يزعــم إنشــاؤه فــي 
المســتقبل القريــب. وفيمــا نــصّ القانــون علــى أن تحتفــظ الدولــة بــرأس مــال الصنــدوق 
الســيادي وبجــزء مــن عائداتــه بمثابــة صنــدوق اســتثماري للأجيــال المقبلــة، وتصــرف الجــزء الآخــر 
وفقــاً لمعاييــر تضمــن حقــوق الدولــة مــن جهــة، بمــا يجنّــب الاقتصــاد أيــة انعكاســات ســلبية 
محتملــة علــى المــدى القصيــر وطويــل، اعتبــر البعــض، وأغلبيتهــم مــن الساســة اللبنانييــن، أن 
هــذه العائــدات يجــب أن تصــرف تدريجيــاً لإيفــاء الديــون المترتبــة علــى الدولــة اللبنانيــة. غيــر أن 
ــراح الخطيــر والمتســرع، مشــددين علــى  ــراء علــم الإقتصــاد قــد انتقــدوا هــذا الإقت معظــم خب
ــدات فــي تنشــيط القطاعــات الاقتصاديــة الأخــرى، وعلــى رأســها  ــة إســتثمار تلــك العائ أهمي
القطــاع الصناعــي. "فتعافــي" الإقتصــاد اللبنانــي والمســتويات العاليــة فــي النمــو والتــي 
ــر أن تســديد  ــاً. غي ــن العــام تدريجي ــه إيفــاء الدي ــدّ ذات ــلٌ بح ــة كفي ســتحققها القطاعــات الإنتاجي
ــر متجــددة، ومــن  ــة غي ــرول، أي مــن مــوارد طبيعي ــدات البت ــات مــن عائ ــون والمتوجب ــك الدي تل
دون التطــرق إلــى مســألة كيفيــة بنــاء إقتصــاد عصــري متنــوع فــي قطاعاتــه الإنتاجيــة، هــو 
تدبيــرٌ مؤقــت وإســتراتيجي، أو بالأحــرى تكتيــكٌ موصــوم بفشــلٍ محتّــم. فاســتمرار الإقتصــاد 
اللبنانــي، بعــد إيفــاء الديــون، فــي وضعــه الحالــي، كهــل، عليــل و بطــئ النمــو، ســيلزم 
الســلطات العامــة إلــى الاســتدانة مــن جديــد، ولكــن عندهــا لــن يكــون هنــاك مــن نفــط أو غــاز 

لإيفــاء هــذه الديــون المســتجدة.50

فنظــراً إلــى حساســية هــذا الموضــوع، وإنعــدام ثقــة المواطنيــن فــي إمكانيــة النخبــة الحاكمــة 
مــن حســن إدارة الصنــدوق الســيادي بنزاهــة وشــفافية، أو بأقــل درجــات الإدارة الرشــيدة، 
ــك المخــاوف، مــن أن تعــدل الدســتور لإضافــة  ــدرء تل ــة، ل ــذ أن تقــوم هــذه النخب فمــن المحبّ
فقــرة تتعلــق بالثــروة البتروليــة بشــكلٍ عــام والصنــدوق الســيادي بشــكلٍ خــاص أســوةً بــدولٍ 
عربيــة أخــرى. فدســتور جمهوريــة الســودان، علــى ســبيل المثــال، خصــص الفصــل الثالــث مــن 
البــاب الثالــث عشــر لمعالجــة مســألة  تطويــر إدارة قطــاع البتــرول، ثــم أكــد فــي المــادة ١٩٢ 
علــى وجــوب إنشــاء "حســاب اســتقرار إيــرادات البتــرول" تــورد فيــه صافــي إيــرادات البتــرول 

نقولا سركيس، "هيئة إدارة قطاع البترول.. أم غطاء لأمور أخرى؟"، جريدة السفير، 2014-12-01. 	48
نقولا سركيس، "تعثر سياسة البترول والغاز: الأسباب والعلاج"، جريدة السفير،2015-01-15. 	49

نقولا سركيس، "اتفاقيات المشاركة وعقود المقاولة. هل تصبح بديلًا لنظام الامتيازات؟" ، مجلة البترول والغاز العربي، ايار ١٩٦٨، ص. ١٢. 	50
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الحكومــي التــي يتــم تحصيلهــا مــن مبيعــات الصــادر الفعليــة فــوق الســعر القياســي المقــرر 
د ســنوياً ضمــن الموازنــة القوميــة الســنوية"، وإنشــاء "صنــدوق لأجيــال المســتقبل  الــذي يحــدَّ
عندمــا يصــل الإنتــاج القومــي للبتــرول إلــى مليــون برميــل يوميــاً". ونحــن نحبّــذ هــذا التحديــد 
ــى العبــارات الفضفاضــة التــي نجدهــا فــي الفصــل  فــي مضمــون الدســاتير، ونفضلّهــا عل
136 مــن دســتور الجمهوريــة التونيســية والــذي ينــص علــى أنــه "يمكــن تخصيــص نســبة 
مــن المداخيــل المتأتيــة مــن اســتغلال الثــروات الطبيعيــة للنهــوض بالتنميــة الجهويــة علــى 

المســتوى الوطنــي."

3( التوزيع المباشر للعائدات البترولية على المواطنين

تترافــق الثــروات الطبيعيــة، وبخاصــةٍ البتروليــة منهــا، بضعــف بنيــوي يتغلغل في المؤسســات 
العامــة للــدول التــي تختــزن هــذه المــوارد الطبيعيــة فــي مكامنهــا، وافتقارهــا لحوكمــة رشــيدة 
وناضجــة. مــا يدعــم هــذا القــول هــو "نــدرة" الــدول، بخاصــةٍ الناميــة منهــا، التــي نجحــت فــي 
إدارة العائــدات التــي حصلــت عليهــا نتيجــة اســتثمارها لمواردهــا الطبيعيــة لخدمــة شــعوبها 
ولتعزيــز قطاعاتهــا الاقتصاديــة وتفعيــل مؤسســاتها الديمقراطيــة، أو لطمأنــة أجيالها اللاحقة. 
فغالبــاً مــا يكــون اكتشــاف البتــرول حافــزاً لتكريــس أو لتثبيــت نظــام سياســي إســتبدادي يزيــد 
مــن بطــش النخبــة الحاكمــة، والتــي ستســتعين بتراكــم الإيــرادات الماليــة "لتحســين" آلــة القمع 
لــكل الأصــوات التــي تطالــب بإرســاء قواعــد الديمقراطيــة والشــفافية والمشــاركة والمداولــة 

فــي الحكــم.51

فاكتفــاء الســلطات العامــة بالعائــدات الضخمــة التــي تُضــخّ فــي خزينتهــا نتيجــة النشــاطات 
البتروليــة المختلفــة وعــدم حاجتهــا لمــوارد أخــرى، كجبايــة الضرائــب، يحــرّر أيــادي النخــب الحاكمــة 
فــي هــذه الــدول مــن أي موجــب أو التــزام فــي شــرح سياســاتهم لمواطنيهــم أو اعتمــاد 
الحــد الأدنــى مــن الشــفافية. فبإعفائهــم عــن دفــع الضرائــب، إن النخــب الحاكمــة تســحب 
مــن مواطنيهــا الســند الشــرعي للمطالبــة بالمشــاركة السياســية. فيطفــو جــوٌّ مــن "الخمــول 
السياســي" علــى مواطنــي هــذه الــدول. بالإضافــة إلــى "تبخــر" المؤسســات المؤتمنــة 

مراقبــة ومحاســبة أعمــال هــذه النخــب الحاكمــة.52

كمــا أن ارتفــاع قيمــة العمــات الوطنيــة والتضخــم، يؤديــان إلــى إضعــاف القــدرات التنافســية 
للســلع الوطنيــة فــي الأســواق العالميــة، ترافقهــا تــرددات وإنعكاســات ســلبية علــى العامليــن 
الخــاص. ففــي مرحلــة  العــام وحتــى  القطاعيــن  فــي  الزراعيــة والصناعيــة  الأنشــطة  فــي 
ــل  ــدي"، مث ــاء الهولن ــة، إن القطــاع الخــاص ســيصاب بعــدوة "الوب "طفــرة" الإرادات البترولي

نظيــره القطــاع العــام.53

N. Birdsall, A. Subramanian, “Saving Iraq from Its Oil,” Foreign Affairs, Vol. 83, No. 4, pp. 77-89, 2004. 	51
 R. Arezki, K. Ismail, “Boom-Bust Cycle, Asymmetrical Fiscal Response and the Dutch Disease,” IMF Working Paper 10/94, Washington, 	52
	International Monetary Fund, 2010.
A.H. Gelb, and Associates, “Oil Windfalls: Blessing or Curse?”, New York, Oxford University Press, 1988. 	53
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ــة، بمؤسســاتها وأجهزتهــا العامــة،  ــن أن الحكومــة الوطني ــراء والمراقبي ــك رأى بعــض الخب لذل
عاجــزةٌ عــن إدارة مواردهــا الطبيعيــة واســتثمارعائدات هــذه المــوارد بمــا يضمــن المســاواة 
الاقتصاديــة بيــن مواطنيهــا. ولتجنّــب "لعنــة المــوارد"، يكمــن الحــل، مــن وجهــة نظرهــم، 

بتوزيــع عائــدات الثــروات البتروليــة علــى المواطنيــن بشــكل مباشــر.54

إنّ التوزيــع المباشــر للعائــدات علــى المواطنيــن ســيحول دون ضــخّ هــذه الأمــوال وتراكمهــا في 
خزينــة الدولــة. الأمــر الــذي ســيجنب الســلطات العامــة ضــرورة التوســع فــي هيكليتهــا وبنيتهــا 
الإداريــة لتتمكــن مــن "التأقلــم" مــع التدفــق المفاجــئ والكبيــر وغيــر الإعتيــادي للعائــدات، ومــا 
يترافــق معــه مــن تعزيــز لبيروقراطيــة غيــر منتجــة وهــدر للأمــوال العامــة وارتفــاع متوقّــع فــي 

نســبة "الصفقــات" والرشــاوى داخــل الإدارات الرســمية.55

مــن ناحيــة أخــرى، إن التوزيــع المباشــر لهــذه العائــدات ســيعزز المراقبــة التــي سيمارســها 
ــب  ــى المشــاركة عــن كث ــة، ويحثّهــم عل ــى المســؤولين عــن الأنشــطة البترولي ــون عل المواطن

فــي السياســات والتوجهــات التــي تــدور فــي فلــك القطــاع البترولــي.56

إذ بعــد خســارة الحكومــة العائــدات الضخمــة المتولــدة عــن بيــع المــوارد البتروليــة، لا يبقــى 
أمامهــا ســوى اللجــوء إلــى فــرض الضرائــب علــى مواطنيهــا لســدّ نفقاتهــا الأساســية وتمويــل 
المشــاريع الحيويــة والتنمويــة داخــل أراضيهــا. فجبايــة الضرائــب ســتتكفّل بإيقــاظ المواطنيــن 
مــن ثباتهــم العميــق، مدقّقيــن بكيفيــة اســتعمال الســلطات العامــة لهــذه الأمــوال ووجهــة 

إســتخدامها 57. 

لا يخفــى علــى المراقــب الحقوقــي والسياســي العلاقــة المباشــرة والارتبــاط الوثيــق 
بيــن دفــع الضرائــب مــن جهــة، وتعزيــز الآليــات الديمقراطيــة داخــل الدولــة، مــن جهــة أخــرى: 
ــز للممارســات الديمقراطيــة داخــل  فارتفــاع معــدلات جبايــة الضرائــب يرافقهــا، حتمــاً، تعزي
مؤسســات الدولــة... كمــا أن توزيــع الإيــرادات مباشــرةً علــى المواطنيــن ســيعزز مــن القــدرة 
الشــرائية أو لاســتثمارهم لهــذه الأمــوال، ممــا ســيزيد مــن قدرتهــم علــى دفــع الضرائــب 
والرســوم، علــى اشــكالها المختلفــة، مباشــرة كانــت أم غيــر مباشــرة. فللتوزيــع المباشــر 
آثــاره الإيجابيــة علــى جعــل المؤسســات السياســية، الاقتصاديــة والماليــة أكثــر ديمقراطيــة 

ــة.58 وإنتاجي

ــد مــن التطــرق  ــة اعتمــاد هــذا النمــوذج، فــا ب ــة اللبناني مــن جهــةٍ أخــرى، ومــا إذا قــررت الدول
إلــى معالجــة ومناقشــة الأســئلة التاليــة: مــا هــي قيمــة الأمــوال التــي ســتوزّع مباشــرة علــى 
المواطنيــن؟ هــل ستشــمل جميــع الــواردات، أم فقــط الفوائــد والأربــاح التــي ســتجنيها الدولــة 

 S. Devarajan, H. Ehrhart, T.M Le, G. Raballand, “Direct Redistribution, Taxation, and Accountability in Oil-Rich Economies: A Proposal,” 	54
	Center for Global Development Working Paper 281, Washington, Center for Global Development, 2011.

 A. Gillies, “Giving Money Away? The Politics of Direct Distribution in Resource Rich States,” Center for Global Development Working 	55
 Paper 231, Washington: Center for Global Development, 2010.
 S. Gupta, A. Segura-Ubiergo, E. Flores, “Direct Distribution of Resource Revenues: Worth Considering?”, International Monetary Fund, 	56
	Fiscal Affairs Department, June 2014.
M.L. Ross, “Does Taxation Lead to Representation?” British Journal of Political Science, Vol. 34, pp. 229-249, 2004. 	57
M.L. Ross, “Does Oil Hinder Democracy?” World Politics, Vol. 53, No. 3, pp. 325-361, 2001. 	58
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مــن اســتثمارها لهــذه العائــدات؟ أســتوزع علــى المواطنيــن بكافــة أطيافهــم وفئاتهــم؟ أم 
علــى الناخبيــن فقــط؟ أم علــى المعوزيــن والشــرائح المهمّشــة فــي المجتمــع، بغيــة الوصــول 
إلــى مســتوى معيــن مــن المســاواة الاقتصاديــة الفعليــة بيــن المواطنيــن؟ هنــا تكمــن أهميــة 
دراســة التجربــة الفريــدة لولايــة آلاســكا وبعــض دول أميــركا اللاتينيــة لإســتخلاص العبــر ومــا 

لا ينبغــي فعلــه.
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)21( حقوق الشعوب في ثرواتها 
الطبيعية في المدونات الدستورية 

"تونس – مصر – اليمن"
طارق عبدالعال علي

مقدمة
لقــد حظيــت الحقــوق السياســية والمدنيــة بالاهتمــام المتزايــد مــن قبــل المجتمعــات المحليــة 
والمنظمــات الدوليــة، إلا أن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة لا زالــت محــل خــاف حــول 
أولويــات الاهتمــام بهــا، ودون أي إجــراء حــول أهميــة التأكيــد عليهــا فــي التشــريعات الدســتورية 
المحليــة. وعليــه، حــان الوقــت لتنــاول هــذه الحقــوق بالاهتمــام بمــا يتناســب ودرجــة أهميتهــا 
إن معظــم  حيــث  للفــرد.  الإنســانية  الكرامــة  تؤكــد  التــي  الطبيعيــة  الحقــوق  تمثــل  بكونهــا 
المشــكلات الكبيــرة التــي يعانــي منهــا المجتمــع البشــري هــي ليســت فــي عالــم الأشــياء وإنمــا 
فــي عالــم الأفــراد. وإن أكبــر فشــل للإنســان هــو فــي عــدم القــدرة علــى تحقيــق حقوقــه، لا 
ســيما الاقتصاديــة والاجتماعيــة منهــا، وذلــك لمــا تمثلــه مــن احتــرام للإنســان وصــون كرامتــه 

وحفــظ قيمتــه التــي أكدتهــا الشــرائع الســماوية.

إن تضميــن التشــريعات الوطنيــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وتحديــد آليــات 
تنفيذهــا، يعــد مؤشــراً علــى اهتمــام الدولــة واحترامهــا لمواطنيهــا. ولا يتحقــق هــذا الاهتمــام 
إلا برصــد الموازنــات العامــة لتنفيــذ البرامــج والسياســات التــي تســاعد علــى تأميــن الحقــوق 

ــة لأفــراد المجتمــع.1  ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي

التنميــة المســتدامة والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة علاقــة  بيــن  كذلــك فــإن العلاقــة 
مكملــة لبعضهــا البعــض، فالتنميــة لــن تتحقــق إذا كانــت الدســاتير لا تعبّــر عــن مســاواة الأفــراد 
بالحقــوق والخدمــات الأساســية. وبنفــس الوقــت، فــإن تمتــع الفــرد بحقوقــه الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة يقــوي ويدعــم ركائــز التقــدم والتنميــة.

وعلــى هــذا الأســاس، تبنّــت الأمــم المتحــدة منــذ العام 1966 عهــداً دولياً بالحقــوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة، الــذي بــدأ العمــل بــه عــام 1976، حيــث أكــد علــى تمكيــن كل إنســان مــن التمتــع 

بحقوقه.

وعلــى الرغــم مــن كــون الصياغــة التــي أتــت عليهــا نصــوص العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة ليســت مرضيــة لطمــوح المواطنيــن، ســيّما فــي مجموعــة 

حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية في الدستور العراقي – ورقة بحثية مقدمة لمركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية – ص 2. 	1
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الحقــوق التــي يجــب أن تمثــل التزامــاً علــى عاتــق الدولــة؛ حيــث جــاءت معظــم هــذه النصــوص 
بصياغــات غيــر ملزمــة للحكومــات، مســتخدمة ألفاظــاً مِــن قبيــل "تعمــل الحكومــات – تســعى 
الــدول الأطــراف – تكفــل الــدول". وهــذه الصياغــات، لا تحقــق الضمانــات الكافيــة نحــو تحقيــق 
عدالــة اقتصاديــة وتوازنــات مجتمعيــة فــي معظــم الحقــوق التــي تهــم قطاعــات كبيــرة مــن 
المواطنيــن، كالحــق فــي الســكن والصحــة والغــذاء. وهــو الأمــر الــذي يجعــل الحكومــات فــي 
ــي حقيقــي، أو مراجعــة لهــذه  حــلّ حقيقــي مــن الوفــاء بهــذه الالتزامــات دونمــا معقــب دول

التصرفــات.

 ولأن الأمــر فــي مجملــه يفــوق مقــدرات تلــك الورقــة البحثيــة، فيمكننــا القــول، بشــكل عــام، 
إن الســيادة الوطنيــة لا تعــد ناجــزة مــا لــم تســيطر الدولــة علــى مواردهــا الطبيعيــة بشــكل كامل، 
فهــي جــزء لا يتجــزأ مــن الســيادة الإقليميــة، لأن مــن جملــة مــا يــرد فــي تعريــف الســيادة هــو: 
صلاحيــة الدولــة فــي ممارســة ســلطاتها علــى جميــع الأشــخاص والأشــياء ضمــن حــدود تلــك 
الدولــة. فالاســتقلال السياســي لا يعتبــر كامــاً مــا لــم يتعــزز بالاســتقلال الاقتصــادي، وذلــك 
ــر  ــم التعبي ــث يت ــة العمــل، حي ــق بحري ــذي يتعل ــة، وال ــى اســتغلال المــوارد الطبيعي بالعمــل عل
عنــه والتأكيــد عليــه وفقــاً لنصــوص ميثــاق الأمــم المتحــدة، التــي جــاءت فــي قــرارات عديــدة 
أصدرتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة. كمــا ورد فــي قرارهــا المرقــم 1803 الــذي أعلنــت 
عنــه، والــذي جــاء لينــص علــى مــا يلــي: )حــق الشــعوب والأمــم فــي الســيادة الدائمــة علــى 
مواردهــا الطبيعيــة التــي يجــب أن تمــارس فــي صالــح التنميــة القوميــة ولرفاهيــة شــعب الدولة 
المعنيــة(. لــذا، ووفقــاً لهــذا القــرار، يمكننــا أن نفســر المفهــوم الحقيقــي لطريقــة اســتخدام 
المــوارد الطبيعيــة، وطريقــة تســويقها، بحيــث يتمكــن فيهــا الشــعب مــن الحصــول علــى أكبــر 
المنافــع. وهنــاك مجموعــة مــن القــرارات التــي صــدرت عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، 
والتــي مــن الممكــن أن تكــون بمثابــة الإطــار القانونــي الدولــي لهــذا الموضــوع ومــن أهمهــا:

1( الموقف الدولي من الثروات الطبيعية 

صــدرت مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة مجموعــة مــن القــرارات والتوصيــات التــي رســمت 
مــن خلالهــا الإطــار العــام القانونــي الــذي يمكــن الــدول والشــعوب مــن اســتثمار الثــروات 

الطبيعيــة.

القــرار رقــم 523 الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي دورتهــا السادســة بتاريــخ 
12 شــباط/فبراير 1952 ينــص علــى مــا يلــي: )إن الــدول الناميــة لهــا الحــق فــي أن 
تحــدد بحريــة اســتخدام مواردهــا الطبيعيــة، وإن اســتخدام هــذه المــوارد يجــب أن يكــون 

مــن أجــل تحســين مركزهــا(.

القــرار رقــم 626 الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي دورتهــا الســابعة بتاريــخ 
21 كانــون الأول/ديســمبر 1952 ينــص علــى مــا يلــي: )حــق الشــعوب فــي اســتخدام 
واســتغلال مواردهــا وثرواتهــا الطبيعيــة هــو حــق مســتمد مــن ســيادتها ويطابــق 

أهــداف ومبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة(.
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ــة عشــرة  ــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي دورتهــا الثالث القــرار رقــم 1314 الصــادر عــن الجمعي
ــى  ــة، عل ــروات والمــوارد الطبيعي ــى الث ــة خاصــة بالســيادة الدائمــة عل ــن لجن )بتكوي
ــر(. ــر المصي ــات الأساســية لحــق تقري ــار أن هــذه الســيادة هــي إحــدى المكون اعتب

القــرار رقــم 1515 الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي دورتهــا الخامســة عشــرة 
بتاريــخ 15 كانــون الأول/ديســمبر 1962 ينــص علــى مــا يلــي: )أوصــي باحتــرام الحــق 
المطلــق لــكل دولــة فــي التصــرف فــي ثرواتهــا ومواردهــا وفقــاً لحقــوق الدولــة 

وواجباتهــا كمــا يقــرره القانــون الدولــي(.

القــرار رقــم 1803 الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي دورتهــا الســابعة عشــرة 
بتاريــخ 19 كانــون الأول/ديســمبر 1962 ينــص علــى أن: )الجمعيــة العامــة... تعتبــر أن 
أهــم إجــراء يتخــذ فــي هــذا الخصــوص )تقصــد حــق كل دولــة ذات ســيادة فــي التصرف 
ــراف بالحــق  ــى الاعت ــة(، يجــب أن يؤســس عل ــة فــي ثرواتهــا ومواردهــا الطبيعي بحري
ــة  ــة فــي ثرواتهــا وفــي مواردهــا الطبيعي ــة فــي أن تتصــرف بحري ــكل دول الوطنــي ل

طبقــاً لمصالحهــا الوطنيــة. كمــا أعلنــت فــي نفــس القــرار ضمــن أشــياء أخــرى: 

حــق الشــعوب فــي الســيادة الدائمــة علــى ثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة، يجــب أن ❙❙
يمــارس لصالــح تنميتهــا الوطنيــة ورفاهيــة شــعوب الدولــة المعنيــة.

الاستكشــاف والتنميــة والتصــرف فــي هــذه المــوارد يجــب أن يكــون مطابقــاً ❙❙
للقواعــد والشــروط التــي تُعبرعــن الشــعوب، وهــي فــي حريتهــا لازمــة أو مرغوبــاً 

فيمــا يتعلــق بالســماح بهــذه الأنشــطة أو تقييدهــا أو منحهــا.
الممارســة الحــرة المفيــدة لســيادة الدولــة علــى مواردهــا الطبيعيــة يجــب أن تــزداد ❙❙

عــن طريــق الاحتــرام المتبــادل بيــن الــدول المؤسســة فــي الســيادة بينهــا.
ــة ❙❙ ــى مواردهــا وثرواتهــا الطبيعي ــة فــي الســيادة عل ــى حقــوق الدول ــداء عل الاعت

ــه يعــوق نمــو التعــاون  ــاق الأمــم المتحــدة، كمــا أن ــادئ ميث يتعــارض مــع روح مب
الدولــي وحفــظ الســام العالمــي.

الــدول والمنظمــات الدوليــة يجــب أن تحتــرم بشــدة وبأنصــاف ســيادة الشــعوب ❙❙
علــى مواردهــا وثرواتهــا الطبيعيــة، وذلــك طبقــاً لمــا جــاء فــي الميثــاق وللمبــادئ 

الــواردة فــي هــذا القــرار. 

ــذي جــاء  ــة وال ــة والاجتماعي ــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي هــذا بخــاف مــا ورد بالعهــد الدول
فيــه:

 لجميـع الشـعوب حـق تقريـر مصيرهـا بنفسـها، وهـي بمقتضـى هـذا الحـق حـرة فـي ❙❙
تقريـر مركزهـا السياسـي وحـرة فـي السـعي لتحقيـق نمائها الاقتصـادي والاجتماعي 

والثقافي.2
ــع الشــعوب، ســعياً وراء أهدافهــا الخاصــة، التصــرف الحــر بثرواتهــا ومواردهــا ❙❙  لجمي

راجع في ذلك نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 	2
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ــات التعــاون الاقتصــادي  ــة التزامــات منبثقــة عــن مقتضي ــة دونمــا إخــال بأي الطبيعي
الدولــي القائــم علــى مبــدأ المنفعــة المتبادلــة وعــن القانــون الدولــي. ولا يجــوز فــي 

أيــة حــال حرمــان أي شــعب مــن أســباب عيشــه الخــاص.

 وبعــد ذلــك نســتطيع أن نســتعرض فــي هــذه الورقــة أو نتعــرض لكيفيــة معالجــة بعــض 
الدســاتير العربيــة لتوزيــع الثــروات الطبيعيــة فــي هــذه البلــدان، وهــل هنــاك تغييــر حــدث فــي 
ــة  ــدول، وكيفي ــة، وكيــف صــار الحــال فــي هــذه ال ــورات العربي ــدان الث ــك الموضــوع فــي بل ذل
مشــاركة المواطنيــن فــي التمتــع أو فــي إدارة شــؤون تلــك الثــروات الطبيعيــة، والتــي تمثــل 

ــة. ــة عامــة لجميــع مواطنــي الدول ملكي

وســوف نعــرض فــي هــذه الورقــة البحثيــة مــا  صــار الوضــع عليــه فــي دســاتير مصــر وتونــس 
واليمــن. وذلــك علــى اعتبــار كــون هــذه الــدول قــد شــهدت حــراكاً ثوريــاً أعقبــه تغيــرات أو 

تحديثــات فــي مدوناتهــا الدســتورية.

فهــل حققــت هــذه التعديــات الدســتورية طفــرة حقيقيــة فــي مشــاركة المواطنيــن فــي الحــق 
ــة بمــا يتناســب  ــة؟ وهــل ســارت هــذه الدســاتير الحديث ــروات بلدانهــم الطبيعي ــع بث فــي التمت
مــع المنظومــة القانونيــة لحقــوق الإنســان بكونهــا مرجعيــة دوليــة لمــا يجــب أن يكــون عليــه 
ــت الحكومــات تعمــل علــى تحقيــق  ــال الأفــراد فــي تفاعلهــم مــع هــذه الحقــوق؟ وهــل كان ح

المســاواة بيــن الأفــراد فــي التمتــع بهــذه الحقــوق؟

2( التنظيم الدستوري المصري 

بعــد قيــام ثــورة ينايــر لســنة 2011، حدثــت تغيــرات مجتمعيــة بيــن قطاعــات الشــعب المصــري، 
وظــن المصريــون أن آمالهــم وأحلامهــم قيــد التحقــق بعــد نجــاح حلمهــم فــي قيــام الثــورة 
التغيريــة التــي أجبــرت النظــام السياســي علــى تــرك ســدة الحكــم. وقــد مــرت مصــر بمجموعــة 
مــن التغيــرات الدســتورية العديــدة، بــدأت بالإعــان الدســتوري الــذي صــدر بتاريــخ 19 آذار/
مــارس لســنة 2011 وكانــت نهايتهــا بالدســتور المصــري لســنة 2014. وقــد جــاء ذلــك الدســتور 
ــذي كان قــد  ــات دســتورية وأيضــاً الدســتور ال ــرات ألغــت معهــا إعلان ــر فــي أعقــاب تغيي الأخي

صــدر إبــان حكــم الرئيــس محمــد مرســي، وهــو 'الدســتور المصــري لســنة 2012'.

ــر بمجموعــة مــن النصــوص التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا فــي   وقــد جــاء ذلــك الدســتور الأخي
تفســير كيفيــة التصــرف فــي المــوارد العامــة علــى نحــو يحقــق العدالــة  الاجتماعيــة للشــعب 
المصــري، ونجــد أن هــذه النصــوص قــد صيغــت بطريقــة لا تعبــر عــن أحــام هــذا الشــعب فــي 
التمتــع بثرواتــه، فنجــد أن العديــد مــن المــواد الدســتورية قــد تســاعدنا علــى فهــم الموقــف 

بشــكل كلــي، علــى النحــو التالــي: 

المــادة 4 – الســيادة للشــعب وحــده يمارســها ويحميهــا وهــو مصــدر الســلطات ويصــون وحدتــه 
ــع  ــن جمي ــادئ المســاواة والعــدل وتكافــؤ الفــرص بي ــة، التــي تقــوم علــى مب الوطني

المواطنيــن، وذلــك علــى الوجــه المبيــن فــي الدســتور.
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المــادة 8 – يقــوم المجتمــع علــى التضامــن الاجتماعــي، وتلتــزم الدولــة بتحقيــق العدالــة 
الاجتماعيــة وتوفيــر ســبل التكافــل الاجتماعــي بمــا يضمــن الحيــاة الكريمــة لجميــع 

المواطنيــن علــى النحــو الــذي ينظمــه القانونــي.

المادة 9 – تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.

المــادة 111/ 1 – تكفــل الدولــة تحقيــق المســاواة بيــن المــرأة والرجــل فــي جميــع الحقــوق 
والاقتصاديــة. والسياســية  المدنيــة 

والتوزيــع  الفــرص  تكافــؤ  بضمــان  اجتماعيــاً  الاقتصــادي  النظــام  ويلتــزم   –  3  /27 المــادة 
العــادل لعوائــد التنميــة وتقليــل الفــوارق بيــن الدخــول، والالتــزام بحــدّ أدنــى للأجــور 
والمعاشــات يضمــن الحيــاة الكريمــة، وبحــد أقصــى فــي أجهــزة الدولــة لــكل مــن 

يعمــل بأجــر وفقــاً للقانــون.

المــادة 32/ 1 – مــوارد الدولــة الطبيعيــة ملــك للشــعب، تلتــزم الدولــة بالحفــاظ عليهــا وحســن 
اســتغلالها وعــدم اســتنزافها، ومراعــاة حقــوق الأجيــال القادمــة فيهــا.

المــادة 42/ 1 – يكــون للعامليــن نصيــب فــي إدارة المشــروعات وفــي أرباحهــا، ويلتزمــون 
بتنميــة الإنتــاج وتنفيــذ الخطــة فــي وحداتهــم الإنتاجيــة وفقــاً للقانــون، والمحافظــة 

علــى أدوات الإنتــاج واجــب وطنــي.

وفــي قــراءة لنصــوص  الدســتور المصــري لســنة 2014، نجــد أنــه قــد جــاء بصياغــة عامــة مجملــة 
ــة  ــروات الطبيعي ــع أفــراد الشــعب بالث ــة بخصــوص تمت ــق الدول ــزام علــى عات ــأي الت لا توحــي ب
للبــاد، وهــذا مــا يؤكــده نــص المــادة 32/1، حيــث أوردت أن هــذه المــوارد ملــك للشــعب، وكل 
مــا تلتــزم بــه الحكومــة هــو حســن الاســتغلال وعــدم الاســتنزاف. وهــو الأمــر الــذي يضعنــا أمــام 
القوانيــن الداخليــة التــي هــي أقــل مرتبــة مــن الدســتور، وهــذا بالفعــل مــا يضعنــا فــي مــأزق 
بخصــوص حقــوق الأفــراد فــي الثــروات الطبيعيــة، وهــو خلــل لا يغطّيــه مــا أوردتــه النصــوص 

الســابقة مــن المســاواة، أو كــون الشــعب هــو مصــدر الســلطات، أو التكافــل الاجتماعــي.

3( التنظيم الدستوري التونسي

صــدر الدســتور التونســي بعــد قيــام الثــورة التغييريــة التونســية، وقــد جــاءت نصوصــه فــي 
موضــوع تنظيــم الثــروات الطبيعيــة ومــا يتعلــق بحقــوق المواطنيــن التونســيين فــي هــذه 

ــروات كمــا يلــي: الث

الفصــل 12 – تســعى الدولــة إلــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والتنميــة المســتدامة والتــوازن 
بيــن الجهــات، اســتناداً إلــى مؤشــرات التنميــة واعتمــاداً علــى مبــدأ التمييــز الإيجابــي. 

كمــا تعمــل علــى الاســتغلال الرشــيد للثــروات الوطنيــة.
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ــة الســيادة عليهــا  ــة ملــك الشــعب التونســي، وتمــارس الدول ــروات الطبيعي الفصــل 13 – الث
باســمه.

تُعــرض عقــود الاســتثمار المتعلقــة بهــا علــى اللجنــة المختصــة بمجلــس نــواب الشــعب، 
التــي تبــرم فــي شــأنها علــى المجلــس للموافقــة. وتُعــرض الاتفاقيــات 

الفصــل 20 – المعاهــدات الموافــق عليهــا مــن قبــل المجلــس النيابــي والمصــادق عليهــا، 
أعلــى مــن القوانيــن وأدنــى مــن الدســتور.

الفصــل 21 – المواطنــون والمواطنــات متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات وهــم ســواء أمــام 
القانــون دون تمييــز.

ويعــد التنظيــم التونســي لحــق المواطنيــن فــي التمتــع بثــروات البــاد أكثــر إيجابية من الدســتور 
المصــري، فيكفــي أن نــورد مثــاً لذلــك مــا جــاء بالفقــرة الثانيــة مــن الفصــل رقــم 13، والــذي 
قــرر "تعــرض عقــود الاســتثمار المتعلقــة بهــا علــى اللجنــة المختصــة بمجلــس نــواب الشــعب، 

وتعــرض الاتفاقيــات التــي تبــرم بشــأنها علــى المجلــس للموافقــة".

وهــذا مــا يعنــي، بــل ويؤكــد علــى وجــود رقابــة شــعبية مــن خــال البرلمــان التونســي علــى 
تصرفــات الســلطات الحاكمــة بخصــوص الثــروات الطبيعيــة، وإنْ كانــت تضيــق فــي حالــة عقــود 
الاســتثمار، حيــث نــص الدســتور علــى عرضهــا علــى اللجنــة المختصــة، وليــس علــى البرلمــان 

كامــاً.

وبرغــم ذلــك، يبقــى الدســتور التونســي هــو الأفضــل مــن حيــث تنظيمــه لموضــوع الثــروات 
الطبيعيــة، وحقــوق المواطنيــن فيهــا. 

4( التنظيم الدستوري اليمني 

وفقاً لمشروع دستور سنة 2015 

مــادة 15 – الاقتصــاد الوطنــي اقتصــاد حــر اجتماعــي، غايتــه تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة وزيــادة الإنتــاج والرفــاه الاجتماعــي، ويقــوم علــى الأســس الآتيــة: 

حرية النشاط الاقتصادي. ❙❙
العدالة الاجتماعية.❙❙
تعددية القطاعات الاقتصادية الخاص والعام والمختلط والتعاوني وحرية المنافسة ❙❙

بينها.
تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية.❙❙
الشفافية والحكومة الرشيدة في أداء كافة القطاعات الاقتصادية.❙❙
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مــادة 17 – الثــروات الطبيعيــة بكافــة أنواعهــا ومصــادر الطاقــة الموجــودة فــي باطــن الأرض 
الجــرف  أو  الخاصــة  الاقتصاديــة  والمنطقــة  الإقليميــة  الميــاه  فــي  أو  فوقهــا  أو 
القــاري ملــك للشــعب، وتكفــل الدولــة الحفــاظ عليهــا وحســن إدارتهــا واســتغلالها 
واســتثمارها لتحقيــق المصالــح العامــة وتوزيــع عائدتهــا بيــن مســتويات الحكــم بصــورة 

ــال القادمــة فيهــا. ــة ومنصفــة وفقــاً لهــذا الدســتور، مــع مراعــاة حقــوق الأجي عادل

مــادة 20 – للأمــوال والممتلــكات العامــة حرمــة وعلــى الدولــة وجميــع أفــراد المجتمــع صونهــا 
العــدوان عليهــا جريمــة يعاقــب عليهــا  أو  بهــا  العبــث  وحمايتهــا واحترامهــا، ويعــد 

القانــون.

مادة 36 – تحمي الدولة بحارها وشواطئها وممراتها المائية وجزرها والثروات الكامنة فيها، 
ويحظر التعدي عليها أو تلويثها أو إساءة استخدامها وينظم القانون أحكام استغلالها.

مادة 75 – الناس متساوون في الحقوق والحريات العامة.3

 جاءت صياغة الدستور اليمني، بشكل عام، واسعة في أمر استغلال الثروات الطبيعية للبلاد، 
و إن كانت  تعتبر أفضل مما جاء بالدستور المصري، وأقل مما جاء بالدستور التونسي، حيث 
أوردت المادة رقم 17 ما يفيد "توزيع عائداتها بين مستويات الحكم بصورة عادلة ومنصفة".

وبعقد مقارنة بسيطة بين دساتير الدول الثلاث "مصر – تونس – اليمن"، نجد أن أفضلهم 
من حيث الصياغة النصية هو الدستور التونسي، كونه وضع طرقاً محددة لكيفية التصرف 
في الموارد والثروات الطبيعية للبلاد، على أن تكون هذه التصرفات تحت الرقابة الشعبية 
المسبقة على التصرفات من قبل البرلمان التونسي. وهذا الأمر هو ما قد يحجّم أي محاولة 
للعبث بثروات البلاد أو التصرف فيها على نحو لا يحقق مصالح مواطني الدولة، أو يحافظ 

على هذه الثروات بما يضمن حفظها وحسن إدارتها واستغلالها على النحو الأمثل.

وقــد غابــت هــذه المعاييــر عــن الدســتورين الأخيريــن 'مصــر أو اليمــن'، فلــم يــرد بنصوصهمــا 
الدســتورية مــا يفيــد أي نــوع مــن المشــاركة الشــعبية فــي صنــع القــرارات المتعلقــة بمصيــر 
ــة،  ــاً لكافــة مواطنــي الدول ــروات، والتــي تمثــل حقــاً طبيعي ــة التصــرف فــي هــذه الث أو بكيفي
وللأجيــال القادمــة أيضــاً، إذ جــاءت النصــوص الدســتورية فــي هاتيــن الدولتيــن بصياغــة عامــة 
لا توحــي بــأي التــزام حقيقــي يحفــظ حقــوق المواطنيــن، وهــو الأمــر الــذي يجعــل التصــرف فــي 

الثــروات الطبيعيــة للبــاد فــي أيــدي ســلطات هاتيــن الدولتيــن.

ســوف نســوق مثــالًا مــن مصــر لمــا يمثــل مخالفــة حقيقيــة للملكيــة العامــة للثــروات الطبيعيــة 
لجميــع المواطنيــن، ولكــن وقبــل أن نتطــرق للمثــال التقريبــي فــي القانــون الداخلــي المصــري، 
نؤكــد أنــه مــن خــال قــراءة دســاتير الــدول الثــاث محــل العــرض، لــم تشــر أي منهــا لا مــن قريــب 
أو بعيــد إلــى  وجــود خــاف حــول الملكيــة العامــة للثــروات الطبيعيــة، وكلهــا أجمعــت علــى 

التصرفــات الحكوميــة فــي هــذا المــال العــام، مــع اختــاف الطــرق علــى النحــو الســابق بيانــه.

.constiteproject.org نصوص الدساتير الواردة بهذه الدراسة مأخوذة من موقع 	3



ليةالمالتوزيع اة داإع جتماعية وآلياتاالباب الرابع: العدالة ال

ي 2015–2016
ستور

ظمة العربية للقانون الد
ي للمن

سنو
ب ال

الكتا

360

5( اللجان المسؤولة عن الثروات الطبيعية

لــم يــرد فــي أي مــن دســاتير هــذه البلــدان مــا يؤكــد علــى وجــود لجــان محــددة من حقهــا التصرف 
فــي الثــروات الطبيعيــة أو رقابــة التصــرف فيهــا أو حســن إدارتهــا، وأفضــل مــا جــاء النــص عليــه 

فــي هــذا الأمــر أيضــا، مــا جــاء بالدســتور التونســي: 

الفصل 29 – هيئة التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال:

فـــي ❙❙ المقبلـــة وجوبـــاً  الأجيـــال  المســـتدامة وحقـــوق  التنميـــة  تُستشـــار هيئـــة 
مشـــاريع القوانيـــن المتعلقـــة بالمســـائل الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والبيئيـــة وفـــي 
مخططـــات التنميـــة. وللهيئـــة أن تبـــدي رأيهـــا فـــي المســـائل المتعلقـــة بمجـــال 

اختصاصهـــا. 

تتكــون الهيئــة مــن أعضــاء مــن ذوي الكفــاءة والنزاهــة يباشــرون مهامهــم لفتــرة واحــدة ❙❙
مدتهــا ســت ســنوات.

علــى الرغــم مــن كــون هــذه الهيئــة مجــرد هيئــة استشــارية، إلا أن هــذا النــص لــم يــرد لــه مثيــل 
ــه لــم يحــدد طريقــة  فــي الدســتورين المصــري أو اليمنــي، ومــن مثالــب هــذا النــص أيضــاً أن

انتخــاب أعضــاء هــذه اللجنــة، وإنمــا فقــط نــص علــى أنهــا تنتخــب دونمــا تحديــد.

الدستور المصري:
لــم يــرد بــه أي ذكــر لمثــل هــذه اللجنــة؛ إلا إذا اعتبرنــا هيئــة مكافحــة الفســاد المنصــوص عليهــا 
تعــد كذلــك. وحــول رقابــة المــال العــام 'الممثــل للثــروات الطبيعيــة' فقــد نــص الدســتور 
المصــري علــى: المــادة -216 يتولــى الجهــاز المركــزي للمحاســبات الرقابــة علــى أمــوال الدولــة 
تنفيــذ  القانــون، ومراقبــة  التــي يحددهــا  العامــة والجهــات الأخــرى  والأشــخاص الاعتباريــة 

الموازنــة العامــة للدولــة والموازنــات المســتقلة ومراجعــة حســاباتها الختاميــة.

الدستور اليمني:
 سار على نفس نهج الدستور المصري، ولم نجد نصاً أقرب من نص: 

المادة 294 – هيئة الرقابة والمحاسبة هيئة مستقلة تختص بالآتي:

مراجعــة الحســابات والبيانــات الماليــة والإدارة المحليــة لجميــع مؤسســات وهيئــات ❙❙
ــف المســتويات. ــى مختل ــة وأجهزتهــا عل الدول

تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة والتأكد من حسن إدارتها بكفاءة عالية.❙❙

ومــن هنــا يتأكــد لنــا عــدم وجــود أي مســميات للجــان أو هيئــات وطنيــة لحســن إدارة الثــروات 
الطبيعيــة فــي البــاد علــى أي نحــو يحقــق العدالــة أو لا يحققهــا.
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أمــا إذا مــا عدنــا للمثــال التقريبــي للقانــون الداخلــي المصــري الــذي يبيــح ويقنــن التصــرف فــي 
الأمــوال العامــة وثــروات البــاد علــى هــوى الحكومــة المســيطرة، فــإن الأمــر لا يخــرج عــن عــرض 
تشــريعي، وذلــك مــن خــال مــا صــدر مــن قوانيــن بعــد هــذا الدســتور الأخيــر. ويكفــي أن ندلــل 

علــى ذلــك بأنــه: 

بتاريــخ 12 آذار/مــارس ســنة 2015، وبالعــدد رقــم 11 تابــع مــن الجريــدة الرســمية، صــدر قانــون 
علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وهــو:

 القــرار بقانــون رقــم 17 لســنة 2015 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الشــركات، وقانــون ضمانات 
وحوافــز الاســتثمار، وقانونــي الضريبــة العامة وضريبــة المبيعات.

وهــذان القــراران بقوانيــن يحتاجــان لشــرح تفصيلــي أكثــر تخصصيــة، وذلــك لتأثيرهمــا  الشــديد 
ســواء علــى المســتوى الاقتصــادي أو الاجتماعــي، فيكفــي أن نــورد ممــا جــاء بالقــرار بقانــون 

رقــم 17 لســنة 2015 المادتيــن التاليتيــن:

- المادة )7(:
يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق 
عليها مع المستثمر أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه.

- المادة )12(:
مــع عــدم الإخــال بالتصرفــات التــي تمــت قبــل تاريــخ العمــل بهــذا القانــون، يكــون للشــركات 
والمنشــآت الحــق فــي تملــك الأراضــي والعقــارات اللازمــة لمباشــرة نشــاطها أو التوســع 
فيــه أيــا كانــت جنســية الشــركاء أو المســاهمين أو محــال إقامتهــم أو نســب مشــاركتهم أو 
مســاهمتهم فــي رأســمالها، وذلــك عــدا الأراضــي والعقــارات الواقعــة فــي المناطــق التــي 
تنظمهــا قوانيــن خاصــة أو يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن مجلــس الــوزراء، علــى أن يحــدد هــذا القــرار 

شــروط وقواعــد التصــرف.

وقد أتاحت المادة رقم )7( للمستثمر أن يحدد القواعد القانونية التي يرغب في التعامل بناءً 
عليها، بغض النظر عن قيمة القانون المصري أو حتى لو كان لها شريك أو أكثر من المصريين.

ثــم كانــت المشــكلة الأكبــر فــي المــادة )12(، حيــث فتحــت البــاب علــى مصراعيــه فــي تملــك 
الأراضــي والعقــارات للأجانــب متناســية مــا تســميه دومــاً وتدعيــه الســلطة فــي مناســبات 
مصادراتهــا للحريــات 'الأمــن القومــي للبــاد'. حتــى الاســتثناء الــوارد بالمــادة لــم يوقــف 
ــة  ــة 'مصــدرةً القــرار بقانــون' متمثل ــل أرجعــه لقواعــد تصــدر مــن الســلطة التنفيذي التملــك، ب

ــوزراء. فــي مجلــس ال

هــذا خلافــاً لمــا جــاء بالمــادة المضافــة رقــم 7 مكــرر '1' مِــن فتــحِ البــابِ للتهــرب مــن العقــاب أو 
التقديــم للمحاكمــة الجنائيــة للمســؤول عــن الشــخص الاعتبــاري، تحــت مســمى عــدم العلــم، 
ومــا جــاء بالمــادة 74 مــن جــواز التصــرف دون مقابــل خــال خمــس ســنوات، وفتــح البــاب لتغييــر 

الغــرض مــن هــذا التصــرف فــي المــادة 81. 
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فهل يمثل ذلك القرار بقانون محافَظةَ على الثروات الطبيعية للبلاد؟ أم يمثل إهداراً لها وعدم 
القادمة فيها، علاوة على كونه لا يعد استغلالًا  الحفاظ عليها وعدم مراعاة حقوق الأجيال 

أمثل لها بما يضمن عوائد اقتصادية تضمن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين؟4

ــى  ــداء عل ــن تحمــي الاعت ــون مســتكملًا لسلســلة مــن القــرارات بقواني ــك القــرار بقان ــاء ذل  ج
الثــروات الطبيعيــة، بــل وتعطــي المعتــدي 'المســتثمر' بــدلًا مــن العقــاب منحــاً وجوائــزَ منهــا: 
وحوافــز  قانــون ضمانــات  أحــكام  بعــض  بتعديــل   2012 لســنة   4 رقــم  بقانــون  المرســوم 
الاســتثمار الصــادر بالقانــون رقــم 8 لســنة 1997، والــذي تضمــن إضافــة مادتيــن جديدتيــن 
ــم  ــح مــع المســتثمرين فيمــا يُرتكــب مــن جرائ ــذي أجــاز التصال ــرر(، وال ــرر، 66 مك برقمــي )7 مك
متعلقــة بممارســة أنشــطتهم فــي أي حالــة كانــت عليهــا الدعــوى، علــى أن يــرد المســتثمر 
ــكاب الجريمــة،  الأمــوال أو العقــارات محــل الجريمــة أو مــا يعــادل قيمتهــا الســوقية وقــت ارت

"وهــذا مــا يعنــي أن يســتفيد المجــرم مــن متحصــات جريمتــه."

ونــص أيضــاً علــى أن تشــكّل لجنــة تســوية المنازعــات بقــرار يصــدر مــن رئيــس مجلــس الــوزراء. 
وقــد كان الأحــرى أن يأتــي النــص الخــاص بالتقييــم المــادي مرتبطــاً بوقــت التســوية، وليــس 
بوقــت ارتــكاب الجريمــة، وأيضــاً كان ينبغــي علــى الأقــل أن تضــم اللجنــة فــي عضويتهــا أحــد 
رجــال القضــاء، وألا تمنــع التســوية عــن القضــاء بالغرامــة التــي تعــادل قيمــة اســتغلاله للمــال 

العــام الــذي اســتولى عليــه. 

ثــم صــدر بعــد ذلــك  قــرار رئيــس الجمهوريــة بتاريــخ 22 نيســان/أبريل وبالعــدد رقــم 16 مكــرر )ح( 
ــى  ــم بعــض إجــراءات الطعــن عل ــدة الرســمية،بالقانون رقــم 32 لســنة 2014 بتنظي مــن الجري

عقــود الدولــة.

وهــذا القــرار قــد صنــع مــن أجــل الســيطرة علــى مــا ســبق وأن قضت بــه محكمة القضــاء الإداري 
مــن بطــان لعقــود بيــع شــركات أو أراضــي تُعــد مــن قبيــل ثــروات البــاد الطبيعيــة، حيــث 
منعــت الطعــن مــن غيــر أطــراف العقــد، وهــو مــا يؤكــد أن هــذه القــرارات بقوانيــن قــد صــدرت 
مــن أجــل حمايــة مصالــح خاصــة وليســت مصالــح المــال العــام أو الشــعب المصــري. والجديــر 
بالذكــر، أن هــذا القــرار بقانــون تــم إحالتــه للطعــن بعــدم دســتوريته مــن قبــل محكمــة القضــاء 

الإداري فــي القضيــة التــي أقامهــا المركــز المصــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة.5

مــن البديهــي أنــه لا يكفــي النــص علــى حقــوق وحريــات الإنســان فــي الدســاتير -يســتوي 
فــي ذلــك الحقــوق والحريــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة أو غيرهــا مــن الحقــوق والحريــات- بــل 
لا بــد مــن وضــع ضمانــات للحيلولــة دون انتهاكهــا. فالعبــرة فيمــا يتعلــق بمــدى احتــرام حقــوق 
الإنســان لا تكمــن فــي النظــر إلــى مَــن الــذي يحكــم فــي مجتمــع مــا قــدر مــا تكمــن فــي كيــف 
ــرام حقــوق الإنســان إلا فــي ظــل  ــة احت ــه ذلــك مــن صعوب ــذي يحكــم، بمــا يعني يحكــم هــذا ال

ــة. ــة الشــكلية أو الظاهري ــة الحقــة وليــس الأنظمــة الديمقراطي الأنظمــة الديموقراطي
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وعــادة مــا تتمثــل هــذه الضمانــات فــي مجموعــة من النصــوص والأحكام القانونية الدســتورية، 
والآليــات العمليــة التــي تكفــل احتــرام وتطبيــق حقــوق وحريــات الإنســان. وكــم هــي عديــدة، 
فــي واقــع الأمــر، تلــك الضمانــات التــي تكفلهــا المواثيــق والإعلانــات والعهــود الدوليــة، 
وكــذا الدســاتير الوطنيــة بغيــة حمايــة حقــوق الإنســان، ومــن بينهــا بطبيعــة الحــال الحقــوق 
ــة  ــروات الطبيعي ــع بالث ــة والتــي مــن بينهــا الحــق فــي التمت ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي والحري
للبــاد، موضــع بحثنــا هــذا. ولعلــه ممــا يلفــت النظــر بصــدد هــذه الضمانــات أنهــا ليســت فقــط 
متداخلــة مــع بعضهــا البعــض، بــل قــد يتداخــل بعضهــا مــع مفهــوم الحقــوق والحريــات ذاتــه 
مــن ناحيــة، ومــع بعــض الآليــات المســتخدمة لتوفيــر الحمايــة اللازمــة لهــذه الحقــوق والحريــات 

مــن ناحيــة أخــرى. 

إجمــالًا، فــإن دســترة حقــوق الإنســان الاقتصاديــة والاجتماعيــة يجــب ألا يكــون مجــرد نــص 
دســتوري تضعــه الدولــة، بــل يجــب أن يكــون واجبــاً دســتورياً علــى الدولــة ضمانــة تحقيقــه، وهو 
مــا يمكــن أن نطلــق عليــه اصطــاح "الحــق فــي العدالــة الاجتماعيــة" كتعبيــر عــن مــدى التــزام 
ــة، وهــو مــا يعنــي أن دســترة تلــك  ــة الاجتماعي الســلطة لحقــوق الفــرد فــي منظومــة العدال
الحقــوق يجــب أن يكــون بصياغــة معياريــة تضمــن عــدم تنكــر الحكومــات للحقــوق الاقتصاديــة 

ــة. والاجتماعي

وهــذا الأمــر يقودنــا حكمــاً إلــى طريقــة صناعــة الدســتور، ومــدى تحكــم أو حيادية الســلطات في 
ــاً بمــا صــدر مــا بعــد الثــورات التغيريــة فــي  صياغــة الوثائــق الدســتورية. ولمــا كان الأمــر معني
البلــدان العربيــة، فأننــي أعتقــد أن مــا نجــح مــن هــذه الثــورات كان فــي تونــس، ومــن ثــم فقــد 
انعكــس علــى صياغــة الوثيقــة الدســتورية التونســية. فمِــن خــال مطالعــة النصــوص ســالفة 
البيــان مــن الدســتور التونســي، نجــد حرصــاً علــى المصلحــة العامــة للمواطنيــن، وبشــكل خــاص 
فيمــا نحــن بصــدده مــن حقــوق الشــعوب فــي ثرواتهــا الطبيعيــة، إذ جــاءت الصياغــة التونســية 
بشــكل مرجــح فيــه مــدى الحــرص علــى مصلحــة المواطنيــن وحقوقهــم فــي اســتغلال المــوارد 
والثــروات الطبيعيــة، حيــث لــم يجعــل الأمــر بيــد الســلطة الحاكمــة أو الســلطة التنفيذيــة بشــكل 
مطلــق، بــل جعــل مــن الســلطة التشــريعية ســلطة رقابــة مســبقة علــى إتيــان هــذا التصــرف 
المرتبــط باســتغلال الثــروات الطبيعيــة مــن عدمــه، وذلــك بوصفهــا 'الســلطة التشــريعية' التــي 
ــه صــدى،  ــم نجــد ل ــذي ل ــة عــن مجمــوع الشــعب التونســي، وهــو الأمــر ال ــة حقيقي ــل نياب تمث

ســواء كان فــي الدســتور المصــري أو اليمنــي. 

ومــن وجهــة نظــري  تعتبــر الحالــة المصريــة، حالــة "فريــدة"؛ فقــد تعاقب على الشــعب المصري 
منــذ قيــام ثــورة ينايــر لســنة 2011 العديــد مــن الإعلانــات الدســتورية، تــم اســتفتاء الشــعب 
علــى أولهــا فقــط، وتوالــت الإعلانــات الدســتورية بعدهــا، ســواء كانــت صــادرة مــن المجلــس 
ــم أعقــب ذلــك صــدور دســتور ســنة  ــرة حكــم الرئيــس محمــد مرســي، ث العســكري أو فــي فت
2012 فــي جــو غيــر صحــي ومنــاخ ملــيء بالمشــاحنات الاجتماعيــة مــا بيــن ســيطرة الإســاميين 
علــى اللجنــة المعنيــة بصياغــة الوثيقــة الدســتورية، وهــذا مــا تكــرر فــي الفتــرة التــي تلــت حكــم 
ــة دســتور ســنة 2014 عــدم وجــود توافــق  الرئيــس محمــد مرســي، فقــد لوحــظ وقــت صناع
مجتمعــي علــى أعضــاء اللجنــة، ومــا يمكــن وصفــه بخصــوص اللجنتيــن فــي دســتوري 2012 
ــة المختصــة بذلــك، وهــو مــا  و2014 عــدم وجــود آليــة ديمقراطيــة فــي طريقــة تشــكيل اللجن
ــة الســلطة الحاكمــة فــي الحالتيــن، ســواء كانــت مــن الإخــوان المســلمين أو مــن  يؤكــد هيمن
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المؤسســة العســكرية، حيــث تلاحــظ أن مــا يجمــع هاتيــن اللجنتيــن هــو رضــاء المؤسســة 
الحاكمــة علــى تشــكيل هــذه اللجــان.

وقــد نتــج عــن اللجنــة الأخيــرة الوثيقــة الدســتورية المصريــة لســنة 2014 بصياغتهــا الحاليــة، 
والتــي لا تضمــن حياديــة حكوميــة أو رقابــة مــن مؤسســة تشــريعية حيــال اتخــاذ أي تصــرف 
فيمــا يخــص الثــروات الطبيعيــة للبــاد. وجــاءت النصــوص بلغــة مفتوحــة يســهل مــن خلالهــا 
أن تقــوم الســلطة المصريــة بالتصــرف فــي ثــروات البــاد الطبيعيــة عــن طريــق القوانيــن، 
ــن ســنة 2015  ــه فيمــا صــدر مــن قواني ــاً علي ــا مث ــه ســلفاً وضربن ــا ل ــذي عرضن وهــو الأمــر ال
لُ التصــرف فــي ثــروات البــاد علــى نحــو قــد لا يحقــق مصالــح  بصيغــة قــرارات بقوانيــن تســهِّ
المواطنيــن بطريقــة عادلــة، أو مــن ناحيــة أكثــر عمليــة فــإن مــا يتــم مــن تصرفــات لا توجــد رقابــة 
شــعبية عليــه، والأمــر كلــه مرجعــه إلــى مــا ترتأيــه الســلطة التنفيذيــة. وقــد شــاءت الأقــدار 
ــة، وهــي  ــق بالحقــوق الاجتماعي ــا كلمتهــا فــي أمــر متعل أن تقــول المحكمــة الدســتورية العلي
المرتبطــة ارتباطــاً لا يقبــل الانفصــال عــن الحقــوق الاقتصاديــة التــي مــن ضمنهــا اســتغلال 
الثــروات الطبيعيــة، فقــررت أن: الدســتور لا يدعــو بالنصــوص التــي يتضمنهــا، لأمــر يكــون 
مندوبــاً، بــل يقــرر بهــا مــا يكــون ملزمــاً، فــا يكــون المشــرع بالخيــار بيــن تطبيقهــا أو إرجائهــا، بــل 
يتقيــد بهــا بالضــرورة فــا يتخطاهــا أو يميــل انحرافــاً عنهــا. كذلــك فــإن القيــود التــي يفرضهــا 
الدســتور علــى المشــرع، هــي التــي تحــدد نطــاق الســلطة التقديريــة التــي يملكهــا في موضوع 

تنظيــم الحقــوق، فــا تكــون ممارســتها انفلاتــاً مــن كوابحهــا، أو إخــالًا بضوابــط تنظيمهــا.6

وهــذا الأمــر  يتفــق مــع مــا ســبق التعــرض لــه مــن تــرك النــص الدســتوري الخــاص باســتغلال 
الثــروات الطبيعيــة مفتوحــاً، ومــن ثــم يكــون أمــر التنظيــم مباحــاً للقوانيــن.

خاتمة

ومــن خــال مــا ســبق عرضــه، فإننــي أرى لزامــاً علــي فــي ختــام هــذه الورقــة البســيطة، اقتــراح 
أن يتــم التعامــل مــع صناعــة الدســاتير علــى نحــو مغايــر لمــا عليــه الوضــع بشــكل خــاص فــي 
الدســتور المصــري، ويجــب أن تركّــز البلــدان المقبلــة علــى تعديــات دســتورية اهتمامهــا 
بكيفيــة إعــداد الوثائــق الدســتورية، وأن تضمنهــا نصوصــاً بصياغــات أكثــر إلزامــاً للســلطات 
تكــون نصــوص هــذه  عــام، وألا  الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة بشــكل  فــي منطقــة 
المنطقــة مــن الحقــوق الهامــة المرتبطــة بحيــاة المواطنيــن وحقهــم بالعيــش بشــكل لائــق 
فضفاضــة ولا توحــي بــأي التــزام علــى عاتــق الــدول تجــاه مواطنيهــا، كمــا هــو حــال الدســتورين 
المصــري واليمنــي الراهــن، وذلــك لكــون مجموعــة الحقــوق الاقتصاديــة تقتضــي مــن الدولــة 
تدخــاً إيجابيــاً نحــو تحقيقهــا، فــا يكفــي فيهــا مجــرد النــص بكلمــة 'تكفــل أو تســعى'، وهــو 
المنصــوص عليــه حاليــاً دونمــا رقابــة أو تضميــن تفعيــل تدخــل شــعبي مثلمــا هــو الحــال عليــه 

فــي الدســتور التونســي.

المحكمة الدستورية العليا - القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية 'دستورية' – جلسة 1997/8/2 – مجموعة الكتب الفنية – الجزء 8 – ص 789. 	6
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مــن زاويــة ثانيــة، لــن يتحقــق الغــرض المذكــور فــي النقطــة الأولــى إلا إذا تخلــت الدولــة عــن 
ســيطرتها علــى تشــكيل لجــان وضــع أو صناعــة أو صياغــة الدســاتير، بمــا يتوافــق مــع رغبتهــا 
الحقيقيــة فــي التمكــن والســيطرة علــى كافــة تفاصيــل اللجــان الدســتورية، ومــن ثــم يجــب أن 
ــة  ــة المكون ــة تتناســب مــع الوحــدات الجغرافي ــر ديمقراطي يتــم تشــكيل هــذه اللجــان بطــرق أكث
للــدول، ومــع عــدد الســكان وطبائعهــم وظروفهــم معيشــتهم، ومــا يتطلعــون إليــه مــن تغيــرات 
حقيقيــة وراء إصــدار الدســاتير أو تعديلهــا، وذلــك علــى نحــو يحقــق المســاواة بيــن الأفــراد 
فــي نواتــج اســتغلال أو بيــع الثــروات الطبيعيــة، ويبعدهــا عــن التحكميــة الحكوميــة، أو أن 
يأتــي النــص بشــكل قاطــع الدلالــة علــى تشــكيل هيئــات أو لجــان تتمتــع بموافقــة أو توافقــات 
مجتمعيــة للرقابــة أو للتصــرف فــي نواتــج اســتغلال أو بيــع ثــروات البلــدان الطبيعيــة، ولا يتــرك 

الأمــر لمجــرد التحكمــات الحكوميــة.

ويجــب كذلــك أن تتوقــف الحكومــات فــي البلــدان العربيــة عــن ســيطرة أجهزتهــا التنفيذيــة 
العربيــة  الدســاتير  تأتــي  أن  بــد  الطبيعيــة دونمــا رقيــب، ولا  البــاد  ثــروات  علــى مقــدرات 
علــى نصــوص قاطعــة الدلالــة بتشــكيل لجــان خاصــة أو هيئــات ذات اســتقلالية عــن الســلطة 
التنفيذيــة تكــون مســؤوليتها الأساســية أو وظيفتهــا هــي حســن اســتغلال وإدارة الثــروات 
الطبيعيــة، وكيفيــة توزيــع العوائــد الناتجــة عــن ذلــك بشــكل عــادل يجعــل فــي الأوطــان تنميــة 
حقيقيــة، ويكــون هنــاك مــردود علــى الأفــراد بمــا يحســن مســتوى معيشــة المواطنيــن، ويبعــد 
هــذه الثــروات عــن ســوء الإدارة والاســتغلال الحكومــي، ومــن الممكــن أن تكــون تبعيــة هــذه 
اللجــان أو الهيئــات للســلطة التشــريعية مباشــرة، وأعتقــد أن ذلــك يحقــق الرقابــة الشــعبية 

ــة علــى هــذه التصرفــات. المأمول
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)22( آليات الموازنة الترابية والتوزيع 
المتكافئ للموارد بين الجهات في النظام 
الدستوري المغربي، الخصائص والتحديات 

عبد الرحيم المصلوحي

مقدّمة
تــروم الورقــة إبــراز آليــات الموازنــة الترابيــة1 فــي المغــرب كمــا أقرهــا الإصلاح الدســتوري الجديد 
والإجــراءات المواكبــة لــه. ذلــك أن النقــاش الدســتوري فــي المغــرب فــي العقــد الأخيــر، أبــرز 
نقائــص السياســة الترابيــة الموروثــة عــن الاســتعمار، وقصورهــا عــن ترســيخ مبــدأ التضامــن 
بيــن الجهــات للحــد مــن الفــوارق الناجمــة عــن تركيــز الثــروات وعــن النمــو غيــر المتكافــئ لمجالاتها 

الترابيــة والديموغرافيــة والاقتصاديــة. 

فقــد كرســت السياســة الترابيــة للاســتعمار الفرنســي بالمغــرب مقولــة شــهيرة تميــز بيــن 
'المغــرب النافــع' )الســهول الخصبــة والســاحل الأطلســي( و'المغــرب غيــر النافــع' )الجبــال 
توزيــع  فــي  الأســبقية  أن  مفادهــا،  فكــرة  علــى  يقــوم  تمييــز  وهــو  القاحلــة(.  والمناطــق 
اســتثمارات الدولــة، مــن بنيــات تحتيــة وموازنــة عامــة، ينبغــي أن تمنــح للجهــات الأكثــر تأهيــاً 
مــن حيــث المــوارد الطبيعيــة والاقتصاديــة. وهــو مــا كــرس اختــالًا واضحــاً علــى مســتوى 
ــروات. وممــا كــرس  ــع المجالــي للث ــاً ســافراً علــى مســتوى التوزي نمــو بعــض الجهــات وتفاوت
هــذا الوضــع، اختيــارات الدولــة المغربيــة المســتقلة التــي اعتمــدت سياســة جهويــة 'متحفظــة' 
بالنظــر إلــى مخاطــر الانفصــال فــي الجنــوب الصحــراوي، وبــروز نزوعــات هوياتيــة لــدى بعــض 
المكونــات الأمازيغيــة التــي نــادت بالتعدديــة الثقافيــة واللغويــة. وعلــى العمــوم، فــإن المكــون 
الصحــراوي والمكــون الأمازيغــي ظــاّ يــرددان معــاً بحــدّة متفاوتــة مطلــب التوزيــع المتكافــئ 

ــروات.  للث

كمــا أن المشــرع الدســتوري ظــل، إلــى حــدود ســنة 2011، نائيــاً بنفســه عــن الخــوض فــي 
معضلــة الجهويــة بالمغــرب وإشــكالاتها المرتبطــة بالعدالــة الاقتصاديــة المجاليــة. فبالرغــم 
مــن صــدور ظهيــر ملكــي فــي حزيران/يونيــو 1971 -الــذي قســم تــراب المملكــة إلــى ســبع 
جهــات جاعــاً منهــا إطــاراً للتخطيــط الاقتصــادي المحلــي، وبالرغــم مــن دســترة الجهــة بوصفهــا 
جماعــة محليــة قائمــة منــذ الإصــاح الدســتوري لســنة 1992، وإصــدار قانــون 96/47 ســنة 
1997 المتعلــق بالتنظيــم الجهــوي للمملكــة- فــإن ذلــك لــم يســعف فــي الحــد مــن الفــوارق بيــن 

ــة والبشــرية.  ــة الاقتصادي الجهــات علــى مســتوى التنمي

.territorial equalization mechanisms آليات الموازنة الترابية 	1
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وقـد بـرز الاهتمـام فـي المغـرب بالمعالجـة القانونيـة لمسـألة اقتسـام الثـروة والمـوارد فـي 
المخططـات الأمميـة لحـل مشـكلة الأقاليـم الصحراويـة، وعلـى  الترابـي فـي سـياق  بعدهـا 
خلفيـة تنامـي الاحتجاجـات الاجتماعيـة التـي عرفها المغرب قبل 'الربيع العربي'، والتي لم تعد 
فقـط تتركـز فـي المـدن الكبـرى كالربـاط وفـاس والـدار البيضـاء، بـل أصبحت تمتـد إلى هوامش 
المملكـة )فـي مـدن مثـل سـيدي إفنـي وصفـرو والعيـون(. وبالرغـم مـن أن عاهـل البالد أطلق 
والـذي  البشـرية'،  للتنميـة  الوطنيـة  'المبـادرة  اسـم  تحـت  أيار/مايـو 2005  كبيـراً فـي  برنامجـاً 
تـم صياغتـه وتنفيـذه علـى أسـاس مقاربـة مجاليـة2 تأخـذ بعيـن الاعتبـار الفـوارق الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة بيـن الجهـات، إلا أنـه اتضـح أن هـذه المقاربـة ظلـت قاصـرة" فـي غيـاب مرجعيـة 
قانونيـة ودسـتورية واضحـة تضـع القواعـد والآليـات الكفيلـة ببنـاء نسـق جديـد ينظـم العلاقـة 
بيـن المركـز والوحـدات الترابيـة ويعـزز اختصاصـات هـذه الوحـدات وآليـات التضامـن فيمـا بينهـا. 

وفـي هـذا الإطـار، تـم إطالق مجموعـة مـن الـوُرَش والمشـاريع منهـا علـى وجـه الخصـوص:

مبــادرة الحكــم الذاتــي لجهــة الصحــراء التــي قدمهــا المغــرب لمجلــس الأمــن الدولــي ❙❙
فــي نيســان/أبريل 2007 والتنصيــص، فــي النقطــة 13 منهــا، علــى مســالة المــوارد 

الماليــة والجبائيــة الذاتيــة المخولــة لهــذه الجهــة، 

مشــروع 'الجهويــة المتقدمــة' الــذي أحدثــت بموجبــه 'لجنــة استشــارية للجهويــة' فــي ❙❙
كانــون الثاني/ينايــر 2010، والتــي أفــردت، فــي تقريرهــا النهائــي، بابــاً خاصــاً لآليــات 

تحويــل المــوارد والموازنــة بيــن الجهــات قصــد تحقيــق التضامــن الترابــي، 

الترابيــة' ❙❙ 'الحكامــة  مبــادئ  أقــر  الــذي   2011 تموز/يوليــو  لـــ  الدســتوري  الإصــاح 
والتعــاون  الحــر  التدبيــر  مرجعيــة  علــى  بالتحديــد  ونــص  المتقدمــة'  و'الجهويــة 

المواكبــة، والآليــات  الجهــات  بيــن  والتضامــن 

مشــروع القانــون التنظيمــي رقــم 14/111 المتعلــق بالجهــات، والــذي هــو الآن قيــد ❙❙
ــي  ــات الت ــادئ والآلي ــرس المب ــذي ينتظــر أن يك ــي، وال المناقشــة بالبرلمــان المغرب

وضعهــا الدســتور. ومــن أهــم هــذه المبــادئ والآليــات: 

الجهــات ❙❙ إلــى  الدولــة  تنقلهــا  التــي  الاختصاصــات  بيــن  التناســب  مبــدأ  إقــرار 
اللازمــة، الماليــة  والمــوارد 

بيــن ❙❙ للتضامــن  للجهــات" و"صنــدوق  الاجتماعــي  للتأهيــل  إحــداث "صنــدوق 
الجهــات" بوصفهمــا آليتيــن للتمييــز الإيجابــي المجالــي،3 هدفهمــا توفيــر ســيولة 
ماليــة للجهــات الأقــل نمــواً للقيــام بالاســتثمارات اللازمــة فــي مجــال البنيــات 

الأساســية والخدمــات الاجتماعيــة،
تعزيــز المــوارد الماليــة الذاتيــة للجهــات مــن خــال تقســيم جبائــي جديــد يخصــص ❙❙

لهــذه الأخيــرة مــن 5 بالمئــة إلــى 50 بالمئــة مــن مختلــف مداخيــل الضريبــة،

.territorial approach مقاربة مجالية 	2
.territorial affirmative action التمييز الإيجابي المجالي 	3
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ــر التكامــل والتجانــس والتعاضــد ❙❙ ــة يراعــي معايي اعتمــاد تقســيم جهــوي للمملك
ــن الجهــات، فــي الوســائل والبرامــج بي

اعتمــاد المرونــة فــي نقــل المــوارد والاختصاصــات علــى أســاس مبــادئ التجريــب ❙❙
والتــدرج والتبايــن وحســب الســياق التنمــوي لــكل وحــدة ترابيــة. 

يؤســس تكريــس الموازنــة والتضامــن الترابــي بيــن الجماعــات ومبــادئ أخــرى ذات الصلــة فــي 
دســتور 2011 لانتقــال نوعــي فــي مجــال السياســة الترابيــة للدولــة، ويأتــي كجــواب دســتوري 
وسياســي علــى المشــاكل والمطالــب العموميــة المتعلقــة بالتهميــش والإقصــاء وســوء 
توزيــع المــوارد والأنشــطة والتجهيــزات والبنيــات التحتيــة بيــن مكونــات المجــال الترابــي فــي 
المغــرب. إذ تهــدف الموازنــة الترابيــة أساســاً إلــى التصــدي للاختــالات المجاليــة وتحقيــق 
الإنصــاف الترابــي عبــر توزيــع منصــف للفــرص والأنشــطة التنمويــة والمــوارد العموميــة، 
اســتجابة لمطلــب العدالــة السوســيو- مجاليــة. وتندرج الموازنة في إطــار الإصلاحات المهيكلة 
التــي تعرفهــا أجهــزة الدولــة، وفــي مقدمتهــا ورش الجهويــة المتقدمــة الهادفــة بدورهــا إلــى 
إحــال توازنــات اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية جديــدة مــن خــال إعــادة بنــاء نمــط الإدارة 
الترابيــة. لكــن يلاحــظ أن مجموعــة مــن التحديــات قــد تعرقــل مســار تفعيــل الموازنــة كالتــزام 
دســتوري. فنظــراً لعــدم وجــود نمــوذج موحــد ووحيــد فــي الأنظمــة الدســتورية المقارنــة، فــإن 
الأمــر يســتدعي إيجــاد 'نمــوذج موازنــة ترابيــة' منســجم مــع خصوصيــات النظــام الدســتوري 
المغربــي وقــادر علــى رفــع التحديــات التنمويــة والديمقراطيــة التــي أصبحــت الجهــات عنصــراً 
فاعــاً فيهــا، وذلــك علــى ضــوء مشــروع الجهويــة المتقدمــة والنصــوص التشــريعية ذات 
الصلــة المعروضــة حاليــاً علــى البرلمــان )ومنهــا مشــروع القانــون التنظيمــي رقــم 111-14 

المتعلــق بالجهــة(. 

فرضيات الدراسة

11 ينــص الدســتور المغربــي الجديــد لســنة 2011 علــى الموازنــة الترابيــة بيــن الجهــات، .
كآليــة جديــدة للتدبيــر الترابــي تثيــر عــدة إشــكالات مجاليــة وواقعيــة. 

22 تفعيــل الموازنــة الترابيــة يحتــاج إلــى آليــات تدبيريــة وسياســية مــن شــأنها ضمــان .
التوزيــع العــادل للمــوارد العموميــة بيــن الجماعــات الترابيــة.

ارتبطــت السياســات الترابيــة فــي المغــرب بثلاثــة إكراهــات أساســية لهــا مــن الثقــل مــا يجعــل 
تجاوزهــا فــي وقتنــا الراهــن صعبــاً، وهــي إكراهــات يتطلــب تجاوزهــا خطــوات إســتراتيجية 

ــة علــى تصــور واقعــي وعقلانــي.  ــدة المــدى مبني بعي

أولا، ثقــل الإرث التاريخــي الــذي انعكــس علــى التــراب المغربــي بشــكل متفــاوت، ومــا زال 
يؤثــر علــى التوجهــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة تأثيــراً واضحــاً. فالإضافــة إلى تقســيم 
البــاد إلــى أربعــة أجــزاء علــى المقــاس بيــن القــوى الاســتعمارية، نجــد أن الاســتعمار 
عمــل علــى توجيــه التــراب المغربــي لخدمــة مصالحــه مســتعملًا كل الوســائل المتاحــة 
لــه آنــذاك، ومنهــا حصــر هــذا التــراب وضبطــه مــن خــال سياســة قائمــة علــى توزيــع 
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البــاد إلــى وحــدات ترابيــة ذات أهــداف اســتعمارية مختلفــة؛ مغــرب الســهول الموجــه 
نحــو الاســتغلال، ومغــرب الجبــال الموجــه نحــو المراقبــة، والمغــرب الصحــراوي نحــو 

التثبيــت والتمــدد اتجــاه أفريقيــا. 

ثانيــاً، البعــد الجيوســتراتيجي للمغــرب يجعــل مــن ضــرورة الانفتــاح علــى بلــدان الشــمال 
الأوروبــي شــيئاً لا مفــر منــه، فوجــود المغــرب شــمال موريتانيــا بصفتهــا بلــداً ضعيفــاً 
اقتصاديــاً ووجــود علاقــات متوتــرة مــع الجزائــر غربــاً يجعلــه معــزولًا جغرافيــاً فــي ركنــه 
الشــمالي الغربــي مــن أفريقيــا ويجعلــه يعانــي مــن عــدم اســتغلال عمقــه الإفريقــي، 
الغــرب نحــو الشــرق، أو  تيــارات أفقيــة مــن  وهــي عوامــل لا تســاعد علــى خلــق 
عموديــة نحــو الجنــوب، ومــن ثــم لا تشــجع علــى إقامــة التجهيــزات الطرقيــة فــي 
هــذه الاتجاهــات، وهــي تجهيــزات مــن شــأنها إعــادة هيكلــة التــراب المغربــي، ولكــن 
عــدم وجــود هــذه الإمكانيــة دفــع المغــرب إلــى مزيــد مــن الاهتمــام بجزئــه الشــمالي 

الغربــي وتركيــز جــل هــذه التجهيــزات بهــذا القســم الموجــه نحــو أوروبــا.

ثالثــاً، وجــود اقتصــاد هــش ووقتــي لــم يتجــاوز عــدداً مــن الاختــالات البنيويــة، كعــدم 
الاندمــاج بيــن القطاعــات الاقتصاديــة وتضخــم القطــاع الثالــث وتوجيــه الأنشــطة 
الاقتصاديــة نحــو التصديــر وانتشــار المضاربــات ومظاهــر الســلوك الريعــي فــي إدارة 
الاقتصــاد، وهــي اختــالات تســاعد علــى مزيــد مــن تركــز الأنشــطة والســكان بجهــات 

ــراب الوطنــي. الســاحل الأطلســي وتهميــش باقــي أجــزاء الت

الإصــاح  ســيما  لا  اليــوم،  المغــرب  شــهدها  التــي  الإصلاحيــة  الديناميكيــة  خضــم  وفــي 
الدســتوري لســنة 2011، الــذي كــرس دســتوراً متقدمــاً قائمــاً علــى مرتكــزات مــن قبيــل فصــل 
الســلطات وتعميــق التوجــه البرلمانــي لنظــام الحكــم وإضفــاء الطابــع المؤسســي علــى أدوار 
الجيــدة ومنهــا  الحكامــة  بالمحاســبة وتكريــس مبــادئ  المســؤولية  المدنــي وربــط  المجتمــع 
مبــادئ الحكامــة الترابيــة، افتتــح المغــرب مؤخــراً ورش الإصــاح الترابــي للجماعــات الترابيــة 
الــذي يتقدمــه مشــروع الجهويــة الموســعة. ومــن أبــرز عناصــر وأهــداف هــذا المشــروع، إحــال 
توازنــات قانونيــة وسياســية واقتصاديــة جديــدة بيــن الدولــة المركزيــة والجماعــات الترابيــة مــن 
جهــة وبيــن هــذه الأخيــرة مــن جهــة أخــرى. وفــي هــذا الإطــار، تبــرز مســألة غايــة فــي الأهميــة 
لهــا مــن الثقــل الدســتوري مــا يبررهــا، وهــي مســألة الموازنــة الترابيــةpéréquation" 4" التــي 
كرســها الدســتور فــي فصلــه 142 علــى النحــو التالــي: "يحــدث لفتــرة معينــة ولفائــدة الجهــات 
صنــدوق للتأهيــل الاجتماعــي يهــدف إلــى ســد العجــز فــي مجــالات التنميــة البشــرية والبنيــات 
التحتيــة الأساســية والتجهيــزات. يحــدث أيضــاً صنــدوق للتضامــن بيــن الجهــات يهــدف إلــى 

التوزيــع المتكافــئ للمــوارد قصــد التقليــص مــن التفاوتــات بينهــا".

ــة البســاطة، لكــن جوهرهــا وتداعياتهــا  ــى، أن المســألة فــي غاي ــة الأول ــدو، مــن الوهل قــد يب
تحيــل علــى واحــدة مــن الإشــكالات الدســتورية العميقــة التــي جــاءت بهــا الوثيقــة الدســتورية 
لســنة 2011، وذلــك عكــس الدســاتير الســابقة التــي لــم تعرهــا اهتمامــاً واضحــاً. فهــل يتعلــق 

Péréquation territoriale الموازنة الترابية. 	4



ليةالمالتوزيع اة داإع جتماعية وآلياتاالباب الرابع: العدالة ال

ي 2015–2016
ستور

ظمة العربية للقانون الد
ي للمن

سنو
ب ال

الكتا

370

آليــة عاديــة لتمويــل بعــض الأنشــطة العموميــة وتنفيذهــا علــى المســتوى  الأمــر بمجــرد 
الترابــي؟ أم أن الأمــر يتعلــق بإصــاح عميــق لبنــى الدولــة المغربيــة مــن خــال إعــادة توزيــع 

الأدوار والمســؤوليات بيــن الدولــة والوحــدات الترابيــة المكونــة لهــا؟ 

الموازنــة  مفهــوم  يحيــل  بالموازنــة؟  المقصــود  مــا  الإشــكالية،  هــذه  فــي  الغــوص  قبــل 
المشــتق مــن الكلمــة اللاتينيــة 'perauquatio' علــى 'التوزيــع العــادل للضريبــة'، وهــو مأخــوذ 
المفهــوم  أن  كمــا  عــادلًا.5  الشــيء  جعــل  أي  وعــادلٌ،  ســويٌّ  ومعنــاه   ،'peraequare' مــن 
»péréquer« ويقابلهــا فــي اللغــة الفرنســية كلمتــا 'peraequator'و 'peraequo' مقتبــس مــن 

كان  وإذا  القديمــة.6  الفرنســية  المعاجــم  فــي  إدراجهمــا  يتــم  لــم  اللتــان   «péréquateur»و
'مفهــوم الموازنــة' يحتــل مكانــة أساســية فــي النقاشــات الرائجــة حــول الجماعــات الترابيــة، 
فإنــه لا يتوفــر علــى تعريــف دقيــق.7 ورغــم ذلــك، يمكــن تعريــف الموازنــة بأنهــا "العمليــة 
التــي يتــم بمقتضاهــا توزيــع غيــر متســاوٍ لكــن منصــف للمــوارد الوطنيــة علــى مجمــوع التــراب 
الوطنــي حســب الفــوارق فــي الغنــى ومؤشــرات الإنفــاق. ويمكــن أن تنصــب علــى مــورد 
معيــن، كمــا يمكــن أن تهــدف إلــى إعــادة هيكلــة النظــام المالــي والجبائــي وتصحيــح توزيــع 
المــوارد العموميــة بيــن الدولــة والشــخصيات العموميــة الأخــرى أو بيــن الجماعــات المحليــة 
فيمــا بينهــا، إمــا عموديــاً عبــر مخصصــات الدولــة المحولــة إلــى الجماعــات المحليــة أو أفقيــاً بيــن 

أشــخاص عمومييــن مــن نفــس الدرجــة8 أو كلاهمــا فــي آن واحــد". 

وبصفــة عامــة، تهــدف الموازنــة الترابيــة مــن خــال الوســائل المتاحــة إلــى إعــادة توزيــع عــادل 
)redistribution( للثــروات بيــن الجماعــات المحليــة وتأخــذ، لأجــل ذلــك، عــدة أشــكال يمكــن 

إجمالهــا فــي :9

الموازنــة الماليــة التــي تعيــد توزيــع المــوارد الجبائية وكــذا توزيع مداخيــل الاقتطاعات ❙❙
بطرق ووســائل مختلفة.

الموازنــة العموديــة التــي تعمــل علــى رصــد تحويــات ماليــة مــن الدولــة إلــى ❙❙
الترابيــة. الجماعــات 

الموازنــة الأفقيــة التــي تســعى إلــى إعــادة توزيــع المــوارد بيــن الجماعــات المحليــة ❙❙
فيمــا بينهــا.

 Hakim Daïmallah, La péréquation entre collectivités territoriales dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel IXe Congrès français 	5
 de droit constitutionnel, Lyon, 26-27-28 juin 2014, p: 2.
 Charley Darbousset: Recherches sur la notion de la péréquation en droit publique, Thèse pour le Doctorat en Droit, Université de la 	6
 Rochelle, Faculté de Droit, 2011, p. 25.
Michel Bouvier: Les finances locales, 11éme édition, LGDJ, 2006, p: 77. 	7
الشــريف الغيوبــي، الأســس القانونيــة والمقومــات الماليــة للتنميــة الجهويــة، أطروحــة دكتــوراه فــي القانــون العــام، جامعــة محمــد الخامــس أكــدال، كليــة  	8

الحقــوق الربــاط 2003، ص 271.
للاستزادة، راجع بهذا الصدد:  	9

BLANC Jacques, Les péréquations dans les finances locales, Paris, Collection Systèmes, LGDJ, 1996, p. 10 et suiv .
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1( مبررات اعتماد الموازنة والتضامن في البناء الترابي 

للدولة

ينبثــق اعتمــاد الموازنــة والتضامــن فــي السياســات الترابيــة بالمغــرب، كآليتيــن دســتوريتين 
لإحــال التــوازن السوســيو-اقتصادي المفقــود للمجــال مــن الرغبــة فــي إعــادة النظــر فــي 
منهجيــة توطيــن وتوزيــع المــوارد والأنشــطة العموميــة، وذلــك بعدمــا تفاقمــت الاختــالات 
المجاليــة والفــوارق الجهويــة علــى كافــة المســتويات وصــارت تشــكل مصــدر قلــق ترابــي10 
وتهديــداً للدولــة، مــن خــال مــا ينتــج عنهــا مــن انعكاســات وآثــار ســلبية علــى المواطنيــن 

والتــراب.

1-1( استفحال الاختلالات المجالية وانعكاساتها السلبية
التنظيــم المجالــي بالمغــرب منــذ دخــول المســتعمر بعــدة اختــالات علــى مســتوى  طبــع 
توزيــع الســكان والمــوارد والأنشــطة الإنتاجيــة، تجســيداً للمبــدأ الاســتعماري القائــم علــى 
ــي تتضــح بجــاء  ــر النافــع". ولعــل هــذه الظاهــرة الت ــة "المغــرب النافــع" و"المغــرب غي ثنائي
مــن خــال مختلــف التقاريــر والمؤشــرات والمقاييــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة، تــدل علــى 
إخفــاق السياســات المتعاقبــة فــي إحــال التــوازن السوســيو-اقتصادي للمجــال، نظــراً لعــدم 
ــم  ــم ل ــي للأنشــطة".11 فهــذا التراك ــم التلقائ قدرتهــا علــى كســر مــا أســماه Claval بـــ "التراك
تكــن الســلطات العموميــة لتتحكــم فيــه، لأنــه ينتمــي إلــى تحــولات وتطــورات قويــة وعميقــة 
وجــدت الحكومــات المغربيــة المتعاقبــة صعوبــات للتحكــم فيهــا، وهــي علــى التوالــي النمــو 

الديموغرافــي والهجــرة القرويــة والتوســع العمرانــي الســريع والطبيعــة الجغرافيــة للبلــد. 

الوســطين  بيــن  الموجــودة  الهــوة  تلــك  بالمغــرب  المجاليــة  بيــن مظاهــر الاختــالات  ومــن 
الحضــري والقــروي، و"الناتجــة عــن الجــذب والإشــعاع الــذي تمارســه الأولــى علــى الثانيــة، 
فضــاً عــن عوامــل أخــرى."12 بيــد أن اختــال الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتنمويــة 
ــالات والتفاوتــات  ــن الوســطين، لأن الفــوارق والاخت ــم يقتصــر فقــط علــى هذي بالمغــرب ل

همــت جميــع مجــالات وجهــات المملكــة.13 

وقــد كشــفت مختلــف التقاريــر والدراســات الرســمية عــن اختــالات مجاليــة عميقــة وفــوارق 
جهويــة مهولــة، همــت مجموعــة مــن المجــالات الهامشــية. وإلــى يومنــا هــذا لــم يتغيــر هــذا 
الوضــع بشــكل كبيــر، فبحســب دراســة أنجزتهــا وزارة الاقتصــاد والماليــة مؤخــراً، فــإن أربــع 
جهــات تهيمــن علــى حوالــي نصــف الثــروات المنتجــة، حيــث تســاهم بحوالــي 46 بالمئــة مــن 
الناتــج الداخلــي الإجمالــي، ويتعلــق الأمــر علــى التوالــي بجهــة الــدار البيضــاء الكبــرى التــي 
تســتأثر بنســبة 17.1 بالمئــة مــن مجمــل الثــروات المنتجــة خــال الســنة، وجهــة ســوس ماســة 

territorial stress قلق ترابي. 	10
Paul Claval: Espace et pouvoir; Presses Universitaires de France, 1976, p: 169. 	11

راجع بهذا الصدد:  	12
lain Raymond: Société: espace et justice: Inégalités régionales et justice sociospatiale; Presses Universitaires de France1981 ;p : 127et suiv.
 Mohamed El Merghadi: Reproduction sociale et différenciations régionales: Interrogation sur la Thématique Spatiale et Régionale en 	13
 économie. Thèse pour le Doctorat d’Etat en sciences économiques ; Université Mohamed 5_ FSJES-1986, P: 9.4 .
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ــة،  ــر بنســبة 9.2 بالمئ ــاط ســا زمــور زعي ــة، وجهــة الرب ــي تحظــى بنســبة 11.6 بالمئ درعــة الت
ــي. ــج الداخلــي الإجمال ــة مــن النات وجهــة مراكــش تانســيفت الحــوز بنســبة 9 بالمئ

كمــا أظهــرت نفــس الدراســة أن خمــس جهــات فقــط مــن أصــل 16 تســتأثر بـــ 81.8 بالمئــة 
مــن إجمالــي الصــادرات، حيــث تتقــدم جهــة الــدار البيضــاء الكبــرى علــى رأس اللائحــة إذ يصــل 
نصيبهــا وحدهــا إلــى 21.1 بالمئــة مــن مجمــوع الصــادرات. كمــا أن خمــس جهــات تتقدمهــا جهــة 
الــدار البيضــاء الكبــرى دائمــاً، تســتأثر بنصــف حجــم نفقــات تســيير الجماعــات الترابيــة، فــي حيــن 
تســتفيد الجهــات، التــي لهــا نصيــب ضعيــف، مــن تحويــات مباشــرة مــن ميزانيــة الدولــة، 
إذ تغطــي هــذه التحويــات فــي بعــض الحــالات 80 بالمئــة مــن إجمالــي نفقــات التســيير. 
وتتجلــى الاختــالات أكثــر علــى مســتوى توزيــع موظفــي الدولــة علــى الجهــات، إذ يتمركــز أزيــد 
مــن 51 بالمئــة فــي خمــس جهــات. تأتــي فيهــا جهــة الربــاط ســا زمــور زعيــر فــي الرتبــة الأولــى 

بنســبة 16.2 بالمئــة.14 

وكشــف تقريــر الخمســينية، الــذي تــم إنجــازه ســنة 2006، عــن التباينــات الصارخــة للمجــال 
الوطنــي، والمتجليــة فــي تمركــز الإنتــاج الوطنــي حــول الأقطــاب الاقتصاديــة الكبــرى، فحوالي 
40 بالمئــة مــن الثــروة الوطنيــة يتمركــز فــي 1 بالمئــة مــن التــراب الوطنــي، بمــا فــي ذلــك 
المناطــق القرويــة. والأدهــى مــن ذلــك هــو أن 77 بالمئــة مــن التــراب الوطنــي يســهم فقــط 
بنســبة 10 بالمئــة مــن القيمــة المضافــة علــى الصعيــد الوطنــي. وعــاوة علــى ذلــك، تبقــى 
الأنشــطة الاقتصاديــة ممركــزة بقــوة فــي الســاحل، حيــث يحــوي محــور طنجــة – آســفي الجــزء 
الأساســي مــن المؤسســات الســاحلية مــن الناحيــة البشــرية والاقتصاديــة. ففــي المنطقــة 
الســاحلية وحدهــا تتمركــز حوالــي 61 بالمئــة مــن الســاكنة الحضريــة و80 بالمئــة مــن العامليــن 

الدائميــن فــي الصناعــة و53 بالمئــة مــن مجمــوع الطاقــة الإيوائيــة للســياحة.15

وتؤكــد هــذه المعطيــات أن مناطقــاً بأكملهــا مــن التــراب الوطنــي تــرزح في التخلــف والتهميش، 
ــوج  ــك أن الول ــة. ذل ــك مناطــق حضري ــل تمــس كذل ــة، ب ــق الأمــر فقــط بمناطــق قروي ولا يتعل
إلــى التجهيــزات والمرافــق الاجتماعيــة أصبــح أكثــر صعوبــة، وتعوقــه مجموعــة مــن الاختــالات 
والتناقضــات فــي التوزيــع. إن هــذا التوزيــع غيــر العــادي أدى إلــى تعميــق الشــروخ فــي التوزيــع 
المجالــي، فهنــاك مجــالات شاســعة تفتقــر إلــى البنيــات التحتيــة والتجهيــزات الأساســية، 
وتبعــد كثيــراً عــن مراكــز القــرار، وقــد تصبــح محكومــة باللامبــالاة والنســيان التــام فــي بعــض 

الحــالات.16 

الهادفــة  المتعاقبــة  وسياســاتها  للدولــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الجهــود  مــن  وبالرغــم 
ــة قــد  ــأن الدول ــي، توضــح هــذه الأرقــام والمؤشــرات ب ــوازن والتكافــؤ المجال ــق الت ــى تحقي إل
أخفقــت فــي تحقيــق مبتغاهــا. وذلــك راجــع إلــى عــدم اعتمــاد القطيعــة التامــة مــع السياســات 

 VOIR: Royaume du Maroc: Ministère de l’Economie et des Finances, Direction des Etudes et des Prévision Financières: Des inégalités 	14
 régionales sous le prisme de l’accès aux Droits humains: De la multiplicité à l’indivisibilité, 2015.
المغــرب الممكــن: إســهام فــي النقــاش العــام مــن أجــل طمــوح مشــترك- تقريــر الخمســينية، مطبعــة دار النشــر المغربيــة، الــدار البيضاء/المغــرب 2006،  	15

ص 205.
تــروان جــون فرانســوا: المغــرب: مقاربــة جديــدة فــي الجغرافيــة الجهويــة، )تحــت إشــراف(، ترجمــة علــي آيــت أحمــد وإدريــس البوشــاوي، طــارق للنشــر  	16

الــدار البيضــاء 2006.



373ادات الموارد الطبيعية رالمحور العاشر:توزيع إي

الاســتعمارية. كمــا يعــزى هــذا الواقــع المجالــي المختــل فــي شــق كبيــر منــه إلــى تشــبث الدولــة 
بتطبيــق النمــوذج التنمــوي المرتكــز علــى التنميــة مــن الأعلــى إلــى الأســفل، حيــث إن الســلطة 
ــد وصاحــب المشــروع، فــي جــل الســيرورات المتعلقــة  ــة بالمغــرب تظهــر كفاعــل وحي المركزي

بالتنميــة والتحكــم فــي المجــال.17 

سياســي  وإزعــاج  تشــويش  مصــدر  المختــل  السوســيو-مجالي  الوضــع  هــذا  شــكل  وقــد 
واجتماعــي، بــل وتهديــد للدولــة فــي الآونــة الأخيــرة، "إذ إن خطــورة الفوارق المجالية وأســبابها 
وتداعياتهــا خلقــت بــؤراً للتوتــر فــي مناطــق مختلفــة مــن المغــرب، كمــا تشــهد علــى ذلــك 
الاحتجاجــات الاجتماعيــة المحليــة التــي شــهدتها بعــض الأقاليــم المغربيــة، وذلــك بشــكل جعــل 
مــن شــأن هــذه الفــوارق وتداعياتهــا تمــس الطبقــات الإثنيــة المتمركــزة بالجهــات المتأخــرة.18 كما 
تتجلــى ملامــح ذات التهديــد فــي كــون آثــار وانعكاســات هــذه الفــوارق والتفاوتــات الاجتماعيــة 
المتمثلــة فــي انتشــار الفقــر والســكن غيــر اللائــق والحرمــان والتهميــش لــدى شــريحة واســعة 
ــة محــددة، ترتــب  ــروة بمنطقــة محــددة وبيــن يــدي طبقــة اجتماعي ــز الث مــن المواطنيــن، وتمرك
الإحســاس بالحرمــان والتخلــي والإقصــاء لــدى الشــرائح الأكثــر تضــررا19ً، ممــا يــؤدي إلــى عــدم 
رضــا هــؤلاء علــى خدمــات الإدارة ونفورهــم مــن أجهــزة الدولــة، وهــو مــا يعكــر صفــوة العلاقــة 
بيــن المواطن/المرتفــق والإدارة/الدولــة. ففــي ظل هذا الســياق السوســيو-اقتصادي المختل، 
ظلــت مخاطــر التجــزيء المجالــي وانحــال الرابــط الاجتماعــي مطروحــة20، بمعنــى أن الاختــالات 
والفــوارق المجاليــة العميقــة التــي طبعــت المجــال المغربــي مُفــرزةً "مجتمــع يتحــرك بســرعات 

متعــددة ومهــدد فــي تماســكه الداخلــي."21 

 يمكــن تفســير هــذه الديناميكيــات والظواهــر السوســيو-مجالية 'بنظريــة الحرمــان النســبي'
إلــى  الولــوج  مــن  المجتمــع  بعــض شــرائح  بــأن حرمــان  تفيــد  والتــي   la privation relative
ــج إحساســهم  ــة وينت ــاه الدول ــى ســخط هــؤلاء اتج ــؤدي إل ــزات الأساســية ي الخدمــات والتجهي
بالتخلــي والحرمــان، ممــا يدفعهــم فــي بعــض الأحيــان إلــى إبــداء ردات فعــل فــي شــكل حركات 
احتجاجيــة تكــون عنيفــة ومخربــة أحيانــاً، فضــاً عــن تداعياتهــا السياســية.22 ويزكــي هــذا الطــرح ما 
عرفتــه مختلــف مناطــق المغــرب مــن حــراك واحتجاجــات اجتماعيــة، قبــل وبعــد مــا عــرف بـــ 'الربيــع 
العربــي'، والتــي لــم تعــد تتركــز فقــط بكبريــات المــدن كالربــاط والــدار البيضــاء وفــاس، بــل 
أصبحــت تمتــد إلــى هوامــش المملكــة )صفــرو، ســيدي إفنــي، الحســيمة، العيــون(، جاعلــة مــن 
العدالــة السوســيو-مجالية وإعــادة توزيــع الثــروة والتنديــد بالإقصــاء والتهميــش أبــرز مطالبهــا 
المــوارد،  توزيــع  للثــروة ومتحكــم فــي  الاجتماعيــة. وهكــذا، ففــي "مقابــل مركــز متملــك 
ينتصــب محيــط مطالــب بتوزيــع عــادل للثــروة مســنود فــي مطالبــه تلــك بمســتوى الهشاشــة 
الاجتماعيــة الــذي تعيشــه ســاكنة الحواضــر والقــرى علــى حــد ســواء، وتعكــس مســتوى إخفــاق 

 Abderrahim El Maslouhi, «Le corporatisme territorial contre l’État-nation? Politiques publiques et lien national au Sahara occidental», 	17
 L’Année du Maghreb, VII | 2011, 191-210. Mise en ligne le01septembre2001.
Mohamed El Merghadi: op. cit : 90 . 	18
 Ahmed Boutouil: De la régionalisation: préalables; voies et supports pour une croissance socioeconomique équilibrée.Amok Graphique; 	19
	2010, p: 62.

 Mohamed Naciri, «Territoire: contrôler ou développer: le dilemme du pouvoir depuis un siècle», Monde arabe Maghreb/Machrek,1999, 	20
	n° 164, p: 35.

الشــريف الغيوبــي، الأســس القانونيــة والمقومــات الماليــة للتنميــة الجهويــة، أطروحــة دكتــوراه فــي القانــون العــام، جامعــة محمــد الخامــس أكــدال، كليــة  	21
الحقــوق الربــاط 2003، ص 329.

 Abderrahim El Maslouhi, op; cit. 	22
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المركــز فــي توظيــف إنمائــي للثــروة وتوليدهــا وتوزيعهــا بشــكل عــادل بيــن مختلــف الجهــات، 
ممــا قــد يزيــد مــن درجــة الاحتقــان الاجتماعــي".23 وفــي هــذا الإطــار تبــرز أهميــة الموازنــة 
ــع المجــال المغربــي،  ــات للتصــدي للاختــالات التــي تطب ــن، كآلي والتكافــؤ والتضامــن الترابيي
ــة وترســيمها فــي الدســتور  ــة الترابي ــاداة بمأسســة الموازن ــى المن وهــو مــا دفــع بالبعــض إل

كإحــدى دعامــات الحكامــة الترابيــة فــي المغــرب. 

1-2( الموازنة والتضامن الترابي: دعامتان لإحلال التوزان السوسيو-اقتصادي للمجال
هنــاك علاقــة وطيــدة بيــن الموازنــة والتضامــن الترابــي، إذ يعــود أصــل الموازنــة، حســب بعض 
الباحثيــن، بفرنســا وألمانيــا علــى الخصــوص، إلــى تكييــف الجماعــات الترابيــة مــع النظريــات 
النفعيــة 'utilitarism' وبعد-الرعائيــة 'postwelfarism' الهادفــة إلــى تحقيــق المســاواة بيــن 
الأفــراد وتوزيــع الثــروات فيمــا بينهــم.24 ويعــد مبــدأ التضامــن، الأســاس القانونــي الــذي ترتكــز 
عليــه الموازنــة بفرنســا وألمانيــا.25 وتســعى الموازنــة الترابيــة إلــى الارتقــاء بالمواطنيــن إلــى 

مســتوى عيــش أفضــل وإيجــاد نــوع مــن التضامــن فيمــا بينهــم.26

إن الهــدف مــن اتبــاع جــل أشــكال الموازنــة الماليــة علــى المســتوى المحلــي، هــو تســهيل 
تناســق المجــال الترابــي وإعــادة توزيــع الثــروات وتقليــص اللامســاواة فــي مجموعــة مــن 
  egalitarian mechanism المجــالات. فالموازنــة بالمــوارد الجبائيــة تعــد بمثابــة آليــة تعادليــة
فــي مقابــل التنافســية بيــن الجماعــات الترابيــة، وإحــدى عوامــل ضبــط النســق الترابــي، إذ 

تكمــن أهميتهــا فــي توزيــع مســارات التمويــل وإعــادة بنــاء الشــبكة الماليــة المحليــة.27

وعــاوة علــى ذلــك، يعتبــر اللجــوء إلــى الموازنــة الوســيلة الفعالــة فــي تحقيــق تمويــل مركــزي 
أكثــر ملاءمــة للخصوصيــات المحليــة، فهــي تعتبــر آليــة ذات أســس علميــة تقــوم علــى أســس 
قيميــة تهــدف لتصحيــح الاختــالات الماليــة وعجــز الموازنــة والتقليص من التبايــن بين إمكانيات 
الجماعــات الترابيــة ومجــالات تدخلهــا التنمــوي، فضــاً عــن كونهــا أداة بيــد الســلطات للتصــدي 
ــأن تقليــص  ــاف الجماعــات. ومــن الواضــح ب ــن مختلــف أصن للاختــالات السوســيو-مجالية بي
باعتبــاره جوهــراً للموازنــة،  الترابيــة،  الجماعــات  بيــن  الفــوارق والاختــالات بشــتى أنواعهــا 
يهــدف إلــى إشــباع وإرضــاء حاجيــات المواطنيــن المتواجديــن بالجماعــات الأقــل حظــاً، وخاصــة 
منهــم أولئــك الذيــن يقطنــون المجــالات الصعبــة الولــوج والأماكــن النائيــة القاحلــة والهشــة، 
مــن خــال التعويــض أساســاً عــن أحجــام الدخــول المختلفــة وفــرص التشــغيل والســكن، إلــى 
جانــب مســألة حديثــة فــي غايــة الأهميــة وهــي التصــدي للقلاقــل التــي بــدأت تعرفهــا المناطق 

الحضريــة علــى الخصــوص.28 

ــة آفــاق؟'، تحــت  ــة أي ــدول المغاربي ــة فــي ال ــط'، فــي 'الجهوي ــز والمحي ــن المرك ــم العلاقــة بي ــة المتقدمــة ورهــان إعــادة تنظي ــن، 'الجهوي ــه أمي ــد الإل عب 	23
إشــراف أمــال المشــرفي، مطبعــة المعــارف الجديــدة، الربــاط 2014، ص 89.

 Charley Darbousset: Recherches sur la notion de la péréquation en droit publique, Thèse pour le Doctorat en Droit, Université de la 	24
 Rochelle, Faculté de Droit, 2011, p: 54.
Idem, p: 80. 	25
Michel Bouvier: Les finances locales,op; cit; p: 7. 	26
Idem, p: 72. 	27
 Michel Bouvier: Repenser la péréquation financière comme un outil de bonne gouvernance; in Revue scientifique de la DATAR juillet 	28
 2004 n° 10; p:15
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ومــن خــال الممارســة العمليــة، اتضــح بــأن آليــة الموازنــة قــد ســاهمت بشــكل كبيــر فــي حــل 
مشــاكل الفــوارق الجهويــة والمجاليــة والنزعــات الانفصاليــة فــي بعــض الــدول )كإيطاليــا(، 
عبــر تصحيــح اللامســاواة. حيــث كانــت المناطــق الجنوبيــة بإيطاليــا تعانــي دائمــاً مــن تأخــرات 
هامــة بالمقارنــة مــع الجهــات الشــمالية، فتــم العمــل علــى تصحيحهــا بواســطة الموازنــة 
لإحــال التماســك المجتمعــي علــى الصعيــد الوطنــي. كمــا قامــت الحكومــة الألمانيــة مثــاً 
ــة بعــد  ــات الموازن ــر آلي ــم شــروط الوحــدة، عب ــا الشــرقية لتدعي بتأهيــل ســريع لجهــات ألماني
ــز وتجليــات إعــادة توزيــع الثــروة  ســقوط جــدار برليــن.29 ومــن ثــم تبــدو الموازنــة كإحــدى ركائ
الوطنيــة عبــر ربــوع تــراب الدولــة، مــن خــال آليــات تختلــف علــى مســتوى الشــكل الــذي 
تأخــذه فــي كل دولــة، لكنهــا تتشــابه مــن حيــث الغايــة، حيــث تهــدف أساســاً إلــى التخفيــف 
مــن وطــأة الفــوارق والاختــالات المجاليــة وإعــادة التوزيــع العــادل للمــوارد العموميــة بيــن 

ــن. المواطني

بــدأت الموازنــة بيــن الجماعــات الترابيــة تشــغل حيــزاً هامــاً فــي الاجتهــاد القضائــي  وقــد 
ــاً التزامــاً دســتوري  الدســتوري المقــارن، حيــث يــرى فيهــا المجلــس الدســتوري الفرنســي مث
ــل  ــدأت تحت ــة، كمــا ب ــز الإيجابــي30 بيــن مختلــف المســتويات الترابي للإنصــاف الترابــي والتميي
مكانــة بــارزة فــي النقــاش العمومــي الرائــج حــول إصلاحــات النظــام المالــي والترابــي لمجموعة 

ــة.  ــدول الأوروبي مــن ال

أمــا التضامــن الترابــي، فيعتبــر بــدوره إحــدى المبــادئ الهادفــة إلــى إيجــاد صيــغ تدبيريــة بديلــة، 
فهــو الصفــة أو الســلوك الــذي يجــذب الأعضــاء المكونيــن لمشــروع مــا - بعضهــم إلــى بعــض 
- بتلقائيــة وحريــة، متعاضديــن ومتعاونيــن لمواجهــة مــا يلاقونــه مــن مشــاكل وعوائــق يصعــب 
تخطيهــا بصفــة فرديــة، وهــذا الســلوك هــو ســلوك اجتماعــي نابــع عــن ضــرورة الاجتمــاع لــدى 
الإنســان.31 ويصبــو التضامــن الترابــي أساســاً إلــى ترســيخ التنميــة المشــتركة وقيــم المصلحــة 
العامــة بيــن الأفــراد والأعــراق والطوائــف. فالتضامن الترابي، أو بالأحــرى الاقتصاد التضامني 
صــار إحــدى المقاربــات والآليــات الفعالــة لمحاربــة الفقــر والتصــدي للاقتصــاد المحلــي غيــر 
المهيــكل والقضــاء علــى الإقصــاء والتهميــش، عبــر تمكيــن الشــرائح الاجتماعيــة المهمشــة مــن 
الولــوج إلــى الحــد الأدنــى مــن الخدمــات والتجهيــزات الأساســية، وتمكينهــا كذلــك مــن الولــوج 

إلــى مســتوى عيــش أفضــل.32 

الناحيــة  المغربــي، فــإن تفعيلهــا مــن  المجتمــع  التضامــن متجــذرة فــي ثقافــة  ولأن قيــم 
إحــال  بدورهــا فــي  بأهميتهــا والتحســيس  الوعــي  القانونيــة والسياســية يقتضــي نشــر 
التوازنــات المجاليــة.33 وتماشــياً مــع هــذا التوجــه، تــم إطــاق مجموعــة مــن السياســات الهادفــة 
إلــى تعزيــز وترســيخ التضامــن بيــن المواطنيــن والجماعــات، والتــي يفتــرض فيهــا مســتقبلًا أن 

الشــريف الغيوبــي، 'إدارة القــرب: آليــة للتضامــن الترابــي'، المجلــة المغربيــة لــإدارة المحليــة والتنميــة، سلســلة: مواضيــع الســاعة، عــدد 53/ 2006،  	29
ص22. م س, ص22.

Hakim Daïmallah, op; cit, p: 2-5-6. 	30
الشريف الغيوبي، 'إدارة القرب: آلية للتضامن الترابي'، م س، ص 16. 	31

رشــيد تونفــي، 'التقســيم الترابــي الجهــوي بالمغــرب: دراســة فــي أنمــاط التقســيم وانعكاســاته علــى المجــال الجهــوي 1912-2015'، رســالة ماســتر  	32
جامعــة محمــد الخامــس، كليــة الحقــوق أكــدال/ الربــاط، 2015، ص 202-203، )تحــت إشــرافنا(.

Paul Claval, op. cit, p: 162. 	33
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تشــكل دعامــة للموازنــة. ونخــص منهــا بالذكــر هنــا: المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية التــي 
تــم صياغتهــا وتنفيذهــا علــى أســاس مقاربــة مجالــي تأخــذ بعيــن الاعتبــار الفــوارق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة بيــن الجهــات، ومؤسســة محمــد الخامــس للتضامــن، ووكالات جهويــة لتنميــة 
بعــض الأقاليــم )خاصــة الأقاليــم الصحراويــة وأقاليــم الشــمال وأقاليــم المغــرب الشــرقي(، 
الاجتماعــي  الاقتصــاد  وزارة  الأخيــرة:  الحكومــات  فــي  وزاريــة  وحــدة  إحــداث  عــن  فضــاً 
والتضامنــي، وكلهــا مبــادرات تســتلزم تثمينهــا وتنميتهــا وتقييمهــا وتقويمهــا، فــي أفــق 

تحقيــق سياســة تضامنيــة اقتصاديــة واجتماعيــة وترابيــة فعالــة. 

2( آليات إعمال الموازنة: النماذج المقارنة والرهان 

المغربي

تتعــدد زوايــا استشــراف رهانــات الموازنــة وآفاقهــا وتحدياتهــا فــي النظــام المغربــي بعــد 
جوانبهــا  فــي  ســيما  لا  المتقدمــة،  الجهويــة  ورش  وإطــاق   2011 الدســتوري  الإصــاح 
الدســتورية والماليــة. إلا أن النمــاذج المقارنــة بهــذا الخصــوص لهــا دور، بــكل تأكيــد، رغــم 
اختــاف أنظمتهــا الموازنيــة، فــي رســم واســتنباط الإســقاطات الممكنــة علــى مســتقبل 

بالمغــرب.  الموازنــة 

2-1( بعض أشكال الموازنة في الأنظمة الدستورية المقارنة
ــز الجهــات  ــى تشــجيع وتحفي ــدول الأعضــاء إل ــة الخاصــة بجهــات ال تســعى السياســة الأوروبي
التــي تعتبــر فــي حالــة تأخــر تنمــوي مقارنــة مــع وســائل الجهــات الأوروبيــة الأخــرى، فالمؤشــر 
 PIB( الــذي غالبــاً مــا يعتمــد لقيــاس هــذه الفــوارق هــو الناتــج الداخلــي الإجمالــي الجهــوي
régional(.34 وفيمــا يلــي، نلامــس فــي هــذه النقطــة أهــم مميــزات الموازنــة فــي الأنظمــة 
الدســتورية المقارنــة، علــى التوالــي، فــي كل مــن النظــام الفرنســي والإيطالــي ثم الإســباني 

ــي.  فالألمان

النموذج الفرنسي
إن قانــون الموازنــة بفرنســا هــو نظــام حديــث نســبياً، وهــو منبثــق أساســاً مــن الاجتهــاد 
الدســتوري  لســنة 1991 والإصــاح  الدســتوري  المجلــس  قــرار  بعــد  الدســتوري  القضائــي 
بتاريــخ 28 آذار/مــارس 2003. ففــي قــراره الشــهير بتاريــخ 6 أيار/مايــو 351991، كــرس المجلــس 
الدســتوري أهميــة الموازنــة بيــن الجماعــات الترابيــة بفرنســا واعتبــر هــذا القــرار حجــر الزاويــة فــي 

ــة.36 ــة العامــة للدول ــاء قانونــي للموازن كل بن

 Alvergne Christel et François Taulelle: Du local à l’Europe. Les nouvelles politiques d’aménagement du territoire. Presse Universitaire de 	34
France; 1er Edition; 2002. p 129.
 Conseil constitutionnel, décision n° 91-291 DC du 6 mai 1991, relative à la loi instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds 	35
 de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des
 départements et modifiant le code des communes.
Charley Darbousset, op. cit, p: 95. 	36
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وإذا كان مبــدأ التضامــن حاضــراً فــي جــل الدســاتير الفرنســية منــذ دســتور 1946، فــإن مبــدأ 
الموازنــة لــم يتــم إدراجــه فــي الدســتور إلا مــع إصــاح 28 آذار/مــارس 2003 فــي الفقــرة 
الأخيــرة مــن الفصــل 37.72 وأكــد المجلــس الدســتوري حديثــاً بخصــوص هــذا المقتضــى )الفقــرة 
2 مــن الفصــل 72( فــي تأويلــه للموازنــة علــى أنهــا "لا تفــرض أن أي إحــداث للاختصــاص أو 
تحويــل لــه يقتضــي موازنــة"، كمــا أكــد بأنهــا "لا تفــرض أي صنــف مــن المــوارد يجــب أن يكــون 

محــل موازنــة."38

وقــد اتجهــت فرنســا فــي تمويــل التنميــة الجهويــة إلــى طــرق مختلفــة، مــن حيــث إعــادة التوزيــع 
للمــوارد الماليــة بيــن الدولــة والجماعــات الترابيــة، بحيــث لــم تعمــل علــى إشــراك الجهــات فــي 
ــل  ــا(، ب ــا، ألماني ــدول الأخــرى )إســبانيا، إيطالي ــة كمــا هــو الشــأن فــي أنظمــة ال ــب الدول ضرائ
اعتمــدت مــن جهــة علــى تحويــل كامــل لبعــض الضرائــب مقابــل الاختصاصــات المحولــة للجهات 
للقيــام بهــا، ومــن جهــة ثانيــة علــى مســاعدات عامــة لتصحيــح اللامســاواة فــي الأوعيــة الجبائيــة 

وتلبيــة الحاجيــات التمويليــة عنــد قيــام الجهــات ببعــض المهــام الموكولــة إليهــا.39

ــة للجماعــات الترابيــة" المســاعدات  ــة لتحويــات الدول وهكــذا، فقــد صنفــت "ســلطة الموازن
إلــى ثلاثــة أصنــاف:

التحويــات المعــاد توزيعهــا  Transfert redistributif وتهــدف إلــى تحويــل الموارد ❙❙
إلــى فائــدة الجماعــات المتأخرة.

السياســة ❙❙ إنعــاش  إلــى  وتهــدف   Transfert incitatif التشــجيعية  التحويــات 
الوطنيــة بإعطــاء تشــجيعات ماليــة، خاصــة للجماعــات التــي تتصــرف حســب مــا تريــده 

الســلطات المركزيــة. 

ــل خســارات المــوارد أو ❙❙ ــة Transfert compensatoire  مقاب التحويــات التعويضي
تكاليــف مفروضــة علــى الجماعــات الترابيــة عبــر قــرارات الدولــة. 

ــك هــو  ــى ذل ــل عل ــف، والدلي ــة بشــكل كثي ــة الأفقي ــى الموازن ويعتمــد النظــام الفرنســي عل
تواجــد أكثــر مــن 11 صندوقــاً للموازنــة الأفقيــة بيــن مختلــف أصنــاف الجماعــات الترابيــة والتــي 

تــم إحــداث خمســة منهــا مؤخــراً.

النموذج الإيطالي
ــث أحــدث  ــة، حي ــة لســنة 1947 مــن الجهــات جماعــات ترابي ــة الإيطالي جعــل دســتور الجمهوري
15 جهــة ذات نظــام عــام بموجــب قانــون 281 لســنة 1970 عكــس الجهــات الخمــس التــي 
تتوفــر علــى نظــام خــاص، )والتــي أحدثــت قبــل 1970(. وقــد أحــدث هــذا النــوع مــن الجهــات 
بمقتضــى الفصــل 116 مــن الدســتور بســرعة فائقــة لتفــادي الاصطدامــات بيــن الشــمال 

.Article 7 de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République :أنظر 	37
Hakim Daïmallah, op; cit, pp: 2-6-8. 	38

الشريف الغيوبي، الأسس القانونية والمقومات المالية للتنمية الجهوية، م س، ص 281. 	39
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ــة40، كمــا حــدد الفصــل 115 و 117 مــن  ــروز النزعــة الانفصالي والجنــوب الإيطالييــن بســبب ب
ــر  ــة، فــإن الفصــل 119 ينــص بتعبي الدســتور اختصاصاتهــا. أمــا فيمــا يخــص مواردهــا المالي
عــام علــى الاســتقلال المالــي للجماعــات الترابيــة فــي إطــار قوانيــن الجمهوريــة. بيــد أن هــذا 
ــة ســلطة التنســيق بيــن  الاســتقلال ليــس مطلقــاً، لكــون الدســتور الإيطالــي يعطــي للدول
ــات الماليــة والاقتصاديــة، ويتضمــن الدســتور  ــة الجهــات للحفــاظ علــى التوازن ماليتهــا ومالي
عــدة فصــول تتعلــق بتمويــل الجهــة ويحيــل علــى نصــوص قانونيــة عاديــة لتحديــد قواعــد 

ــك التمويــل. ــادئ ذل ومب

فالجهــات الإيطاليــة تعتمــد علــى المــورد المركــزي، إمــا علــى شــكل رســوم وضرائــب مركزيــة، 
أو إمــدادات مختلفــة حددهــا الفصــل 119 مــن الدســتور. إلا أن الحصــص التــي تتلقاهــا الجهــة 
مــن الدولــة لا تتســلمها مباشــرة، وإنمــا تدفــع لصنــدوق يقــوم بإعــادة توزيعهــا وفــق معاييــر 
ــز المــوارد الماليــة الذاتيــة للجهــات  معينــة تعطــي الأهميــة للموازنــة فــي هــذا الإطــار. وتتمي
ــة التــي تتشــكل  ــة للجهــات العادي ــة حجمهــا، عكــس المــوارد المالي ذات النظــام الخــاص بأهمي
بالأســاس مــن تحويــات الدولــة، تودعهــا فــي 'الصنــدوق المشــترك'، الــذي يســتقبل حصصــاً 
مشــتركة لبعــض ضرائــب الدولــة، بحيــث يحــدد القانــون الســنوي أنــواع الضرائــب التــي تحــول 

لهــذا الصنــدوق.41

النموذج الإسباني
يضمــن الدســتور الإســباني مبــدأ الاســتقلال المالــي للمجموعــات المســتقلة، لكــن فــي إطــار 
ــة  ــن كل الإســبانيين. وفــي هــذا الإطــار نصــت المــادة 158 الفقــرة الثاني ــرام التضامــن بي احت
 Fonds de compensation مــن دســتور 1978 علــى إحــداث صنــدوق بيــن ترابــي للتضامــن
inter-territorial لتصحيــح الاختــال الاقتصــادي وتفعيــل مبــدأ التضامــن بيــن الجماعــات. فهــذا 
الصنــدوق خصــص لتمويــل النفقــات الاســتثمارية وتقليــص الفــوارق الجهويــة، حيــث حــدد 
القانــون التنظيمــي لســنة 1980 مداخيلــه فــي 30 بالمئــة مــن اعتمــادات الميزانيــات العامــة 
المصــادق عليهــا والمخصصــة للاســتثمارات العموميــة. وقــد عرفــت هــذه الحصــة نمــواً متزايــداً 
بنســبة 25 بالمئــة ســنة 1992 مــع الزيــادة فــي مســاهمة الدولــة إلــى 35 بالمئــة علــى الأقــل 
ــة الجديــدة خــال المــدة مــا بيــن 1992 و1996. ويتــم توزيــع اعتمــادات  مــن اســتثمارات الدول

هــذا الصنــدوق مــن طــرف الســلطة المركزيــة وفــق المعاييــر التاليــة:42

70 بالمئــة مــن الاعتمــادات تــوزع اعتمــاداً علــى الدخــل الفــردي داخــل المجموعــة ❙❙
المســتقلة.

20 بالمئة من الاعتمادات توزع اعتماداً على معدل البطالة.❙❙
5 بالمئة من الاعتمادات توزع بناءً على معدل الهجرة.❙❙
5 بالمئة من الاعتمادات توزع بناءً على معدل المساحة.❙❙

محمــد بوبــش، الجهويــة السياســية كأداة لتجــاوز مشــكل الصحــراء، المجلــة المغربيــة لــإدارة المحليــة والتنميــة، سلســلة مواضيــع الســاعة، عــدد 52،  	40
2006، ص 110.

الشريف الغيوبي، الأسس القانونية والمقومات المالية للتنمية الجهوية، م س، ص287. 	41
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وتجــدر الإشــارة، إلــى أن الدســتور الإســباني فــي فصولــه 156 و157 و158 منــح اســتقلالًا 
ماليــاً كبيــراً للمجموعــات المســتقلة وحــدد مواردهــا الضريبيــة ونظــام الإمــدادات الخــاص بهــا. 
بيــد أن هــذا التحديــد لا يفيــد تقويــض اســتقلالية هــذه المجموعــات، حيــث تتمتــع هــذه الأخيــرة 
ــة وإحــداث رســوم  ــب المحلي ــى حجــم بعــض الضرائ ــر عل ــة، بإمكانهــا التأثي ــة قوي بســلطة مالي

خاصــة منــذ إحــداث إطــار مالــي جديــد ســنة 2001.

النموذج الألماني
بيــن ضرائــب خاصــة  يجمــع  نظــام مختلــط  علــى  الألمانيــة  الجبائيــة  المــوارد  توزيــع  يعتمــد 
 .)Verbundsystem( 43وضرائــب مشــتركة بيــن مختلــف مســتويات الســلطة )trennsystem(
بانبثاقهــا مــن المحــدد الدســتوري، حيــث حــدد  النظــام الضريبــي الألمانــي  وتتميــز هيكلــة 
هــذا الأخيــر اختصاصــات كل مســتوى مــن مســتويات الجماعــات ونظــام تمويلهــا، كمــا حــدد 
إعــادة توزيــع المــوارد الماليــة بيــن مختلــف هــذه المســتويات. ومــن ثــم أخــذ النظــام الضريبــي 

الألمانــي الشــكل التالــي44:

الضرائــب الأساســية، التــي تشــكل أكثــر مــن ثلثــي مجمــوع الضرائــب بألمانيــا، ❙❙
تأخــذ شــكل ضرائــب مشــتركة بيــن الدولــة الفيدراليــة وباقــي مســتويات الجماعــات. 
فالضريبــة علــى الدخــل )Einkommensteure( والضريبــة علــى القيمــة المضافــة 
 ،)Landers( ــدرات ــة واللان ــة الفيدرالي ــن الدول ــم اقتســامها بي )Unsatzsteur(، يت
الفيدراليــة  الحكومــة  ســوى  تخــص  لا  الشــركات  علــى  الضريبــة  أن  حيــن  فــي 

واللانــدرات.

ــح ❙❙ ــا وتعــود لصال ــل أقــل مــن ثلــث الضرائــب المفروضــة بألماني ضرائــب خاصــة تمث
الحكومــة  الفيدراليــة.45

ــة والجهــات والجماعــات بتوزيــع الضرائــب بيــن مختلــف  ــط الإمكانيــات الجبائيــة للفيدرالي وترتب
مســتويات الإدارة. فالتوزيــع الدســتوري لمداخيــل الضرائــب بيــن الفيدراليــة والجهــات )الفصــل 
106( وموازنــة النفقــات بيــن الجهــات )الفصــل 107( همــا التعبيران الماليان الدســتوريان للمبدأ 
الفيدرالــي.46 كمــا تشــكل الموازنــة بين-الجهويــة بألمانيــا الآليــة الأكثــر تعبيــراً عــن التضامــن 
الإصــاح  بعــد  إحداثهــا  تــم  أساســية  ثلاثــة مســتويات  إلــى  الموازنــة  وتنقســم  الجبائــي. 
الدســتوري لســنة 1969 لصالــح اللانــدرات، وهــي تعبــر عــن القــوة التضامنيــة والتعاونيــة التــي 

تعرفهــا الجمهوريــة الفيدراليــة، وهــي كالتالــي:

ــى ❙❙ ــة عل ــق تقاســم الضريب ــن طري ــة أساســية ع ــذ شــكل موازن المســتوى الأول يأخ
القيمــة المضافــة بيــن اللانــدرات والحكومــة الفيدراليــة.

Charley Darbousset, op. cit, p:192 . 	43
Ibid, p 193. 	44
Ibid, p 193. p:193 et suiv 	45
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المستوى الثاني يأخذ شكل موازنة أفقية انطلاقاً من الإمكانيات الجبائية لللاندرات ❙❙
دون تدخل من الحكومة الفيدرالية، وهي موازنة مالية بالمفهوم الضيق.

المســتوى الثالــث هــو الأقــل تحديــداً والأكثــر أهميــة، ويهــم منــح ماليــة خاصــة مــن ❙❙
البونــد )أي الحكومــة  الفيدراليــة( إلــى اللانــدرات.

ــز التجربــة الألمانيــة بكونهــا تعتمــد أســلوب إعــادة التوزيــع الأفقــي بشــكل مباشــر مــن  وتتمي
طــرف الدولــة دون اعتمــاد نظــام الصناديــق الوطنيــة. ومــن ثــم تضــاف الموازنــة الأفقيــة بيــن 
الجهــات إلــى الموازنــة العموديــة بيــن الحكومــة الفيدراليــة والجهــات، والتــي تنظــم عبــر قانــون 
فيدرالــي مــن أجــل مســاعدة الأطــراف الضعيفــة وإعــادة توزيــع المــوارد الجبائيــة داخــل الجهــة. 
وقــد كانــت إعــادة التوزيــع هــذه مصــدر نزاعــات تدخلــت المحكمــة الدســتورية للاتحــاد للفصــل 

فيهــا عــدة مــرات.47

يتضــح، بعــد تســليط الضــوء علــى بعــض جوانــب الموازنــة فــي الأنظمــة الدســتورية المقارنــة، 
أنهــا تختلــف مــن نظــام لآخــر، حيــث تعتمدهــا بعــض الــدول كمبــدأ دســتوري كألمانيــا وفرنســا، 
فــي حيــن أن دولًا أخــرى تكتفــي بإدراجهــا فــي القوانيــن التنظيميــة المنظمــة لجماعاتهــا. كمــا 
تتفــاوت نســب وأحجــام وأشــكال مســاهمة هــذه الــدول فــي صناديــق الموازنــة بيــن الاعتمــاد 
الكلــي عليهــا فــي توزيــع المــوارد عمومــاً بالنســبة لإيطاليــا، والمســاهمة بجانــب الجهــات الغنية 
كإســبانيا، والاســتنكاف عــن المســاهمة واقتصــار الصنــدوق علــى مســاهمات الجهــات الغنيــة 
كفرنســا.48 والجديــر بالذكــر، أن الموازنــة بهــذه الــدول قــد أثبتــت نجاعتهــا بشــأن التوزيــع المالــي 
وتحقيــق نــوع مــن التضامــن والتكافــؤ فــي توزيــع الأنشــطة والمــوارد والثــروات العموميــة، 

رغــم بعــض الإكراهــات التــي أصبحــت تطالهــا. 

2-2( آفاق الموازنة الترابية في ضوء الوضع الجهوي المتقدم بالمغرب
نحــاول فــي هــذه النقطــة توضيــح آليــات الموازنــة الترابيــة فــي النظــام الدســتوري المغربــي 
مــن خــال إبــراز تجلياتهــا، انطلاقــاً مــن النصــوص الدســتورية والقانونيــة ذات الصلــة علــى 
ضــوء مشــروع الجهويــة المتقدمــة فــي نقطــة أولــى، علــى أن نتطــرق لأهــم التحديــات التــي 

قــد تحــد مــن فعالياتهــا فــي النقطــة المواليــة. 

2-2-1( الفقرة الأولى المحددات الدستورية والقانونية للموازنة وجوانبها الإجرائية
ــرة مــن الفصــل الأول مــن دســتور 2011 علــى أن التنظيــم الترابــي  لقــد نصــت الفقــرة الأخي
للمملكــة تنظيــم لامركــزي، يقــوم علــى الجهويــة المتقدمــة، كمــا كــرس المشــرع الدســتوري ثلــة 
مــن المبــادئ والقواعــد العامــة التــي تؤطــر تدبيــر شــؤون الجماعــات الترابيــة، مؤسســاً بذلــك 
لقانــون دســتوري محلــي مغربــي، مــن خــال الارتقــاء بالكتلــة الدســتورية المعنيــة بشــؤون 
هــذه الجماعــات، مــن ثلاثــة فصــول مــن دســتور 1996 )الفصــل 101، 102، 103(، إلــى بــاب 
ــاب التاســع( يضــم 12 فصــاً )مــن الفصــل 135 إلــى 146(. وتجــدر الإشــارة أيضــاً  كامــل )الب

نفس المرجع، ص 284. 	47
الشريف الغيوبي، 'إدارة القرب: آلية للتضامن الترابي'، م س، ص 24. 	48
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إلــى أن الفصــل 154 مــن ذات الدســتور كــرس مبــدأ 'الإنصــاف فــي تغطيــة التــراب الوطنــي' 
كالتــزام دســتوري يقــع علــى عاتــق المرافــق العموميــة.

وبـدون الدخـول فـي تفاصيـل هـذه المبـادئ الهامـة التـي تـم تفصيلهـا فـي مشـاريع القوانين 
التنظيميـة المتعلقـة بالجماعـات الترابيـة، نكتفـي فقـط بالإشـارة إليهـا. وتتمثـل هـذه المبـادئ 
الدسـتورية فـي كل مـن مبـدأ التفريـع principe de subsidiarité ومبـدأ التدبيـر الحـر ومبـدأي 
التعاون والتضامن. والجدير بالذكر أن مضمون هذه المبادئ وفلسـفتها ستسـتنبط مسـتقبلًا 
من الفقه والاجتهاد القضائي الدسـتوري والإداري، علماً بأن هذه المبادئ مأخوذة من الفقه 

الفرنسـي ولا زالـت تثيـر نقاشـات وإشـكالات فقهيـة وقضائيـة إلـى حـد الآن.

ــذي لازم مســألة نقــل الاختصاصــات  ــاً مــن المشــرع الدســتوري بالمفارقــة والاختــال ال ووعي
والمــوارد للجماعــات الترابيــة، تــم التنصيــص فــي الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 141 من الدســتور 
علــى أن "كل اختصــاص تنقلــه الدولــة إلــى الجهــات والجماعــات الترابيــة الأخــرى يكــون مقترنــاً 
بتحويــل المــوارد المطابقــة لــه". ومــن أبــرز مســتجدات الوثيقــة الدســتورية لســنة 2011 إضفــاء 
الطابــع المؤسســي علــى الموازنــة بيــن الجماعــات الترابيــة، مــن خــال تنصيــص الفصــل 142 
مــن الدســتور علــى آليتيــن رئيســيتين كمــا يلــي: "يحــدث لفتــرة معينــة ولفائدة الجهــات صندوق 
للتأهيــل الاجتماعــي يهــدف إلــى ســد العجــز فــي مجــالات التنميــة البشــرية، والبنيــات التحتيــة 
ــزات. يحــدث أيضــاً صنــدوق للتضامــن بيــن الجهــات، يهــدف إلــى التوزيــع  الأساســية والتجهي

المتكافــئ للمــوارد، قصــد التقليــص مــن التفاوتــات بينهــا."

ويمكــن القــول بــأن أول مــا يستشــف مــن هــذا الفصــل هــو الارتقــاء بالموازنــة إلــى درجــة التزام 
دســتوري، ممــا يمنحهــا قــوة دســتورية تفــرض نفســها علــى الأجهــزة والمدبريــن المركزييــن 
ــة،  ــه ســابقاً فــي التجــارب الماضي ــم تعــد كمــا كانــت علي ــة، ل ــي فالموازن ــن.49 وبالتال والمحليي
التــي أعطــت انطباعــاً ســلبياً حــول العمــل بهــذه الآليــة، إذ لــم يتــم إحــداث 'صنــدوق الموازنــة 
والتنميــة الجهويــة' الــذي نصــت عليــه المــادة 66 مــن القانــون 47/96 المنظــم للجهــات لحــد 

الآن، ولــم يبــق ســوى للذكــرى فــي القانــون المالــي لســنة 2010 وأســافه.50 

وتتجلــى أســباب نــزول هــذا الفصــل كمــا هــو الشــأن بالنســبة لفصــول أخــرى، فــي توصيــات 
تقريــر اللجنــة الاستشــارية للجهويــة، الــذي أوصــى بإحــداث هذيــن الصندوقيــن وحــدد بعــض 
جوانــب تدبيرهمــا، تــاركاً المجــال أمــام القوانيــن التنظيميــة للجماعــات الترابيــة للتفصيــل فــي 

باقــي جوانبهــا. وقــد تمــت هيكلــة هذيــن الصندوقيــن كالتالــي: 

أ( صندوق التأهيل الاجتماعي: آلية عمودية للموازنة الترابية 
يهــدف الصنــدوق إلــى تحقيــق التــوازن بيــن الجهــات فــي مجــال التنميــة البشــرية، مــن خــال 
الــذي تعانــي منــه جــل  النهــوض بالمســتوى الاجتماعــي للجهــات وتفــادي العجــز الواضــح 

الجهــات علــى مســتوى التنميــة البشــرية. وقــد اقتــرح التقريــر لتحقيــق ذلــك:

Hakim Daïmallah: op. cit; p :6. 	49
 Michel Rousset: «Le projet marocain de régionalisation: défis et perspective; Quelle autonomie pour quelle région» REMALD,études 	50
 N90 91Janvier_Avril2010; P :14.
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11 ــر . ــح والســكن غي ــة دور الصفي ــاء ومحارب ــح للشــرب والكهرب ــع المــاء الصال ــم توزي تعمي
ــف مناطــق الجهــات. ــق، بمختل اللائ

22 تعميــم الخدمــات الصحيــة والتعليــم والطــرق طبقــاً للمعاييــر الوطنيــة فــي مرحلــة .
أولــى، وطبقــاً للمعاييــر الدوليــة فــي مرحلــة ثانيــة.

لبلوغ هذه الأهداف اقترح التقرير غلافاً مالياً ما بين 128 و 215 مليار درهم، وذلك بحسب 
التأهيل  صندوق  في  تدريجي  بشكل  المبالغ  هذه  وتضخ  المتوخاة.  الأهداف  بلوغ  مراحل 
الاجتماعي للجهات، عن طريق إدراج أقساطه في قوانين المالية لعدة سنوات، للتمكن من 

متابعته وتقييمه بشكل لائق، مع تشكيل لجنة مختصة بتحديد معايير الانتقاء والتوزيع.

فــي حيــن حــدد التقريــر اشــتغال الصنــدوق فــي ولايتيــن مــن تاريــخ إنشــائه 12- ســنة- تفاديــاً 
ــاز  ــات، عــوض إنج ــى الإعان ــدوق واعتمادهــا عل ــى واردات هــذا الصن ــكال جهــات بعينهــا عل لات

مشــاريع تنمويــة ترفــع مــن خلالهــا مــن مســتوى مواردهــا.

أمــا بالنســبة لمشــروع القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجهــات، فقــد أكــد فــي مادتــه 229 علــى 
الأهــداف التــي ســطرها الدســتور فــي فصلــه 142، وفصــل فــي القطاعــات الواجــب علــى 
وجــه الخصــوص النهــوض بهــا51، تــاركاً تحديــد مــوارد هــذا الصنــدوق ونفقاتــه وكيفيــة تســييره 
لقانــون الماليــة، باســتثناء مــا نصــت عليــه المــادة 230 مــن نفــس المشــروع، كــون رئيــس 
الحكومــة هــو الآمــر بقبــض مداخيــل هــذا الصنــدوق وصــرف نفقاتــه، مــع إمكانيــة تعييــن ولاة 
الجهــات آمريــنَ مســاعدين، وفــق مــا تقــرره النصــوص التنظيميــة المتعلقــة بالمحاســبة العامــة.

فيمــا يخــص المعاييــر الواجــب توفرهــا للاســتفادة مــن هــذا الصنــدوق والبرامــج الســنوية 
والبرامــج  الســنوي  العمــل  برنامــج  وكــذا  الاجتماعــي،  التأهيــل  مجــال  فــي  لــه  والقطاعيــة 
المتعــددة الســنوات وآليــات تتبــع وتقييــم هــذه البرامــج وافتحاصهــا وتحيينهــا مرحليــاً، نجــد أن 
المــادة 231 مــن المشــروع أســندت تحديدهــا إلــى مرســوم تقترحــه الســلطة المكلفــة بالداخليــة 

والســلطة الحكوميــة المكلفــة بالماليــة.

ــدوق، نجــد أن المــادة 232  ــي أُنِشــئ مــن أجلهــا هــذا الصن ــق الأهــداف الت حرصــاً علــى تحقي
مــن المشــروع تؤســس لإحــداث لجنــة تقنيــة علــى صعيــد كل جهــة تســند رئاســتها إلــى والــي 
الجهــة، تكــون مكونــة بالإضافــة إلــى الرئيــس مــن رئيــس مجلــس الجهــة وعمــال العمــالات 
والأقاليــم ورؤســاء مجالــس العمــالات والأقاليــم وممثلــي رؤســاء مجالــس الجماعــات بنســبة 
ــل  ــة ببرامــج التأهي ــة المعني ــذا ممثلــي القطاعــات الحكومي ــل واحــد لخمســة جماعــات، وك ممث
 الاجتماعــي العامليــن بالدائــرة الترابيــة للجهــة، وحــددت نفــس المــادة فــي فقرتهــا الثانيــة 

تمثلت هذ القطاعات في: 	51
الماء الصالح للشرب والكهرباء،❙❙
السكن غير اللائق،❙❙
الصحة،❙❙
التربية، ❙❙
شبكة الطرق والمواصلات.❙❙
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اختصاصاتهــا.52 فــي حيــن نصــت المــادة 233 فــي إطــار الرقابــة، علــى تقريــر ســنوي يعــده 
بالأهــداف  قياســاً  النتائــج  حصيلــة  وتقييــم  البرامــج  تنفيــذ  مراحــل  فيــه  يضمّــن  الوالــي، 
والتوصيــات التــي مــن شــأنها الرفــع مــن مردوديــة وتيــرة إنجــاز المشــاريع ويرفعــه إلى الســلطة 

الحكوميــة المكلفــة بــوزارة الداخليــة.

ب( صندوق التضامن بين الجهات: آلية أفقية للموازنة الترابية
تــم اقتــراح هــذا الصنــدوق فــي تقريــر اللجنــة الاستشــارية للجهويــة للحــد مــن الفــوارق الناجمــة 
عــن تركيــز الثــروة، وعــن النمــو غيــر المتكافــئ للمجــالات الترابيــة، وعــن الفــوارق الجغرافيــة 
والديموغرافيــة بيــن الجهــات، وذلــك مــن خــال تعزيــز نظــام التوزيــع العــادل بيــن مختلــف 

ــة لهــا.53 ــة فــي نقــل مــوارد الدول الجماعــات الترابي

ويتــم تمويــل هــذا الصنــدوق بنســبة 10 بالمئــة مــن المــوارد الجديــدة والمرصــودة مــن طــرف 
الدولــة لــكل جهــة، وتــوزع مداخيلــه حســب حاجيــات الجهــات المحــدودة الإمكانيــات.

وقــد أكــدّ مشــروع القانــون التنظيمــي للجهــات فــي مادتــه 234، تماشــياً مــع الفقــرة الثانيــة 
مــن المــادة 142 مــن الدســتور الحالــي، علــى نفــس الأهــداف المــراد تحقيقهــا مــن خــال هــذا 
الصنــدوق، وأحــال علــى قانــون الماليــة لتحديــد مــوارده ونفقاتــه وكيفيــة تســييره، فيمــا نصــت 
المــادة 235 علــى أن وزيــر الداخليــة هــو الآمــر بقبــض مداخيــل وصــرف نفقــات هــذا الصنــدوق، 
وســتحدد معاييــر توزيــع هــذه المداخيــل علــى الجهــات المعنيــة بموجــب مرســوم يتخــذ باقتــراح 

مــن الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالداخليــة بعــد استشــارة رؤســاء مجالــس الجهــات.54

ويعــول علــى هــذا الصنــدوق ليلعــب مســتقبلًا دوراً طلائعيــاً فــي تعبئــة المــوارد اللازمــة 
للجهــات الفقيــرة، علــى اعتبــار أن صنــدوق التأهيــل الاجتماعــي سيشــتغل لفتــرة محــدودة 
ــد  بموجــب الدســتور، وبالتالــي فهــو صنــدوق ظرفــي. وفــي ضــوء التقســيم الجهــوي الجدي
التجهيــزات  تأخــراً تنمويــاً ونقصــاً فــي  زالــت تعــرف  التــي لا  الجهــات  يبــدو أن  )12 جهــة(، 
الأساســية والبنــى التحتيــة هــي، بالإضافــة إلــى جهــات الصحــراء الثــاث نظــراً لخصوصيتهــا 

الجيوسياســية، كل مــن جهــة درعــة تافيلالــت وجهــة الشــرق.

2-2-2( تحديات الموازنة في المشروع الترابي الجهوي
ــر الإشــكالات التــي ســتطرح  ــة مــن أكب ــة قــارة وذاتي تعــد إشــكالية تخويــل الجهــات مــوارد مالي
اللجنــة الاستشــارية للجهويــة حلــولًا وأفــكاراً جديــرة  لــم تقــدم بشــأنها  مســتقبلًا، والتــي 
ــة علــى الشــركات  ــراح القاضــي برفــع الحصــة المرصــودة مــن الضريب بحلهــا55، باســتثناء الاقت
مــن 1 بالمئــة إلــى 5 بالمئــة والاقتســام المتســاوي بيــن الدولــة والمجالــس الجهويــة لعائــدات 

تنص الفقرة الثانية من المادة 232 من مشروع القانون التنظيمي للجهة على أنه: 	52
"تناط بهذه اللجنة المهام التالية: ❙❙
تشخيص العجز المسجل داخل الجهة في المجالات المشار إليها في المادة 229 أعلاه،❙❙
إعداد برامج للتأهيل الاجتماعي تأخذ بعين الاعتبار الأولويات بين القطاعات وداخل كل قطاع.❙❙
تجتمع اللجنة التقنية بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك".❙❙

اللجنة الاستشارية للجهوية، الكتاب الأول، ص40. 	53
انظر المادة 236 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 14/111. 	54

محمــد بوجيــدة: اختصاصــات الجهــة كجماعــة ترابيــة علــى ضــوء الدســتور المغربــي لســنة 2011ـ- فــي ــــ- الجهويــة فــي الــدول المغاربيــة أيــة آفــاق؟ تحــت  	55
إشــراف أمــال المشــرفي، مطبعــة المعــارف الجديــدة، الربــاط 2014، ص116.
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رســوم التســجيل والضريبــة الســنوية الخاصــة علــى العربات ذات المحــرك، وتخويل الجهات حق 
الاســتفادة مــن عائــدات الضريبــة علــى القيمــة المضافــة. وعلــى كل، يبــدو أن هــذه المداخيــل 

لــن تكــرس الاســتقلال المالــي للجهــات الفقيــرة وتســاعدها علــى التدبيــر الحــر لشــؤونها.56

فحتــى تســتطيع الجهــات القيــام بالــدور المنــوط بهــا فــي السياســة التنمويــة، بــات مــن 
الضــروري أن تكــون عمليــة توزيــع المهــام مصحوبــة بإصلاحــات موازيــة للنظــام المالــي تشــمل، 
علــى الخصــوص، إعــادة تعريــف وتوزيــع المــوارد الماليــة بيــن المركــز والمحيــط.57 وفــي ظــل 
التحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، ومــا واكبهــا مــن إصلاحــات دســتورية مهيكلــة 
لأجهــزة الدولــة ومســاطرها، فقــد "بــات مــن الضــروري علــى الدولــة أن تؤمــن المســاواة فــي 
ــاز بخصائــص متناقضــة  الحظــوظ مــن خــال توزيــع الأنشــطة بيــن مختلــف الجهــات التــي تمت
ومتباينــة، عــن طريــق إيجــاد آليــات وأجهــزة للموازنــة."58 وتظــل الجبايــة والتمويــات المختلفــة، 
كمــا هــو الشــأن بالنســبة لتوزيــع وتوجيــه الاســتثمارات المبرمجــة، المحــركات الكبــرى للتحــول 
متوازنــة  جهويــة  فــي  للانخــراط  المســبقة  الأساســية  الدعائــم  تشــكل  لكونهــا  المرغــوب، 
سوســيو-اقتصاديا.59 والجديــر، بالذكــر أن تدعيــم الموازنــة وتقويتهــا بالمغــرب رهيــن كذلــك 
بإصــاح النظــام المالــي الوطنــي والمحلــي "لأن بلــورة الموازنــة وبلــوغ جوهرهــا لــن يتأتــى 
ســوى بحكامــة النظــام المالــي الوطنــي والمحلــي عــن طريــق ترســيخ ثقافــة ماليــة مرتكــزة علــى 
منطــق البرامــج والنتائــج بــدل منطــق الوســائل."60 ويأتــي إصــاح القانــون التنظيمــي للماليــة 
كاســتجابة لهــذه المقاربــة، واعتبــاراً كذلــك لكــون "إضفــاء البعــد الجهــوي علــى الميزانيــة العامــة 
ــر  ــة، وتوزيعهــا العــادل يعتب ــع الاســتثمارات العمومي ــى مســتوى توزي ــة، وخصوصــاً عل للدول
ضمانــة لإنجــاح سياســة اللامركزيــة واللاتركيــز، كمــا يشــكل جوهــر تحقيــق جهويــة الوســائل 
الماليــة والبشــرية، وإحــدى الركائــز لتدعيــم التوزيــع المتكافــئ للمــوارد العموميــة فــوق تــراب 
الدولــة وبيــن مواطنيهــا، وبالتالــي فهــو عنصــر لتدعيــم الموازنــة والحفــاظ علــى الاســتقرار 
السياســي والاجتماعــي61 علــى اعتبــار أن التوزيــع المتكافــئ والعــادل للأنشــطة والثــروات يعــد 
أحــد أبــرز العوامــل التــي تبعــث علــى الاســتقرار والتعايــش بيــن مختلــف شــرائح المجتمــع". 

يــزداد الأمــر تعقيــداً فــي ظــل ضعــف القــدرة علــى التمويــل الذاتــي لمجموعــة كبيــرة مــن 
الجماعــات الترابيــة نظــراً لهشاشــة أو نــدرة مواردهــا، إذ يصعــب علــى كل الجهــات والجماعــات 
الترابيــة الأخــرى أن تغطــي احتياجاتهــا مــن حيــث الإنفــاق اعتمــاداً علــى مواردهــا الذاتيــة، وهنــا 

ــة المناطــق الجبليــة والمناطــق الصحراويــة.62 ــرز حال تب

والتضامن  التفريع  قبيل  من  الترابية،  الجماعات  تدبير  لمبادئ  الدستوري  المشرع  وبتكريس 
وجماعاتها، الدولة  بين  العلاقة  لأنماط  جذرياً  تغييراً  يفرض  إعمالها  فإن  الحر،   والتدبير 

نفس المرجع، ص 117. 	56
عبــد الجبــار عــراش، 'الآفــاق المســتقبلية للمسلســل الجهــوي بالمغــرب: الجهويــة السياســية بيــن مقومــات الدولــة الموحــدة ومتطلبــات الهيكلــة  	57

ص57.  1996 الســاعة،  مواضيــع  سلســلة  عــدد8،  م.م.إ.م.ت،  الفدراليــة'، 
Michel Bouvier, Les finances locales; op. cit; p:72 . 	58
Ahmed Boutouil, op. cit, p. 64. 	59
Michel Bouvier, Repenser la péréquation financière comme un outil de la bonne gouvernance; op. cit, p. 16. 	60
Ibid, p. 116. 	61

اللجنة الاستشارية للجهوية، الكتاب الثالث، ص 162. 	62
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أو بالأحرى تحــول علاقـة الدولـة بالمجــال، إذ إن التدبير الحــر يرمـز إلى استقلالية الجماعات 
الحــرة' 'اللامـركـزيـة  إلى  التقـليـديــة  اللامــركــزيــة  من  متقـدمــة  لمرحـلــة  ويؤســس   الترابيــة 
décentralisation liberté التي تفيد إعطاء المجموعة المحلية حق تنظيم حياتها المحلية بحرية، 
المجلس  له  كما سطر  الحر،  التدبير  بها.63 فمبدأ  المعمول  والتشريعات  الضوابط  إطار  في 
الدستوري الفرنسي، يجب أن يمارس في نطاق احترام صلاحيات المشرع 'فالجماعة الترابية 
أقر  كما   64.'Une collectivité locale s'administre, elle ne gouverne pas''تحكم ولا  تدير 
أن تقوض  للدولة  يجوز  أنه "لا  المبدأ، على  الفرنسي بخصوص ذات  الدستوري  المجلس 
الاستقلال المالي للجماعات الترابية، مما يقتضي تمتيع هذه الأخيرة بهامش كاف للمناورة 

في تحديد مواردها وفي استعمالها".65 

كما يصطدم تطبيق مبدأ التدبير الحر وتأويله من طرف رؤساء الجماعات الترابية بمجموعة من 
الحدود والإشكالات، كالحدود المفروضة على الطابع الوحدوي للدولة، ودرجة المراقبة الإدارية، 
والنشاط الدولي للجماعات الترابية، وتدبير المصالح المحلية من قبل المنظمات بين الترابية، 

عن طريق الجسم الانتخابي للجماعات الترابية أو من طرف سلطات أخرى غير المجلس.66 

ويعتبــر الاســتقلال المالــي للجماعــات الترابيــة ومبــدأ التدبيــر الحــر أحــد أهــم الحــدود أو القيــود 
المفروضــة علــى الاجتهــاد القضائــي الدســتوري بمناســبة إعمــال الموازنــة وبلورتهــا67، لأن 
التعــارض مــع الموازنــة، علــى  القــرار تتعــارض كل  اتخــاذ  التدبيــر وفــي  الاســتقلالية فــي 
اعتبــار أن الموازنــة الأفقيــة للماليــة المحليــة تقــوم فــي جوهرهــا علــى تخصيــص جــزء مــن 
المــوارد الماليــة للجماعــات الأكثــر غنــى لصالــح الجماعــات الأكثــر فقــراً، ممــا يمــس باســتقلال 
 الأولــى ويشــكل تدخــاً فــي تدبيــر شــؤونها – وبالتالــي فــإن الزوجيــن اســتقلالية/ موازنــة
)Le couple autonomie/péréquation( قلمــا يتبــادلان، فهمــا غيــر متناســقين، ممــا يطــرح 
إشــكالية التوفيــق بينهمــا.68 وهــو مــا قــد يشــكل امتحانــاً دســتورياً للقضــاء الدســتوري المغربي 

فــي قــادم الأيــام. 

ــط  ــي يتخب ــة الت ــات المجالي مــن خــال مــا ســبق توضيحــه مــن الاختــالات والفــوارق والتفاوت
فيهــا المغــرب، يبــدو أن مطلــب العدالــة السوســيو-مجالية الــذي يحيــل فــي عمقــه علــى 
إعــادة توزيــع الثــروة، بــات يفــرض نفســه بقــوة علــى الســلطات العموميــة كإحــدى المدخــات 
الأساســية للسياســة الترابيــة. فهــذا المطلــب، الــذي يحمــل فــي طياتــه رزنامــة مــن المشــاكل 
العموميــة، يقتضــي بلــورة وإيجــاد أجوبــة وسياســات عموميــة ذات طابــع اســتعجالي وحلــول 
فعالــة لدمقرطــة الولــوج إلــى الخدمــات والتجهيــزات الأساســية وإعــادة التشــكل الترابــي، ومــن 
هنــا تبــرز أهميــة الموازنــة بشــتى أشــكالها )عموديــة، أفقيــة، ماليــة، جبائيــة...( كرهــان حقيقــي، 

ذي طابــع دســتوري، بيــد الســلطات العموميــة لتحقيــق المصالحــة الترابيــة والمجاليــة. 

 Bacoyannis Constantinos :Le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Edition Economica 1993. p: 	63
	89.
André Roux: Droit constitutionnel local. Edition Economica 1995. P. 78. 	64
Ibid, p. 44. 	65
Bacoyannis Constantinos: op. cit. p11. 	66
Hakim Daïmallah, op. cit, p. 5 . 	67
Michel Bouvier: Les finances locales. op. cit, p. 78. 	68
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ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن المســاواة بيــن المواطنيــن فــي الولــوج إلــى المرافــق والخدمــات 
البعــض  يجملــه  والــذي   -31 فصلــه  فــي  الدســتور  كرســها  -كمــا  الأساســية  والتجهيــزات 
فــي فكــرة العدالــة السوســيو-مجالي أو الإنصــاف الترابــي، يفــرض علــى الدولــة إفــراد 
جــل الجهــات والمجــالات بإمكانيــات متقاربــة، إن لــم تكــن متســاوية فــي مجــال التشــغيل 
والتكويــن والدخــل ونمــط العيــش.69 وهــو مــا يكــرس شــكلًا جديــداً مــن أشــكال الديمقراطيــة. 
الديمقراطيــة الترابيــة كمــا ســماها Poncet، والتــي ترتكــز أساســاً علــى فكــرة أن المواطــن 
والمجموعــة البشــرية التــي ينتمــي إليهــا، يجــب أن يجــد فــي المجــال الــذي يحيــط بــه إمكانيــة 
أن يلبــي حاجيــات أساســية تســمح لــه بالعيــش المســتقر، بمعنــى الاعتــراف بحــق جديــد: الحــق 

ــراب.70 فــي إعــداد الت

ــه أصبحــت تفــرض نفســها بقــوة  ــزات المجــال الترابــي وخصوصيات ــر، أن ممي ــر بالذك والجدي
كمكونــات أساســية فــي أجنــدات معــدّي التــراب ومدبريــه، الشــيء الــذي يســتدعي ويبــرر 
المبــادرات  لتجميــع  مفضــل  وكمجــال  للاســتقلالية  كقاعــدة  التــراب  إلــى  بقــوة  "الرجــوع 
وللتنميــة المحليــة".71 ولكــي يبقــى المغــرب فضــاءً متماســكاً، يعتبــر تثميــن واســتثمار مزايــا 
كل شــبر مــن مجالــه الترابــي وتجــاوز نقــاط ضعفهــا رهانــاً ذا أولويــة ضمــن مشــروع الجهويــة 

المتقدمــة. 

خاتمة

كــرس الدســتور المغربــي لســنة 2011 الموازنــة بيــن الجماعات الترابية فــي الفصل 142، مانحاً 
إياهــا صبغــة الالتــزام الدســتوري، وهــو مــا يؤشــر علــى نيــة المشــرع الدســتوري ورغبتــه فــي 
الذهــاب بعيــداً فــي التصــدي للاختــالات والفــوارق المجاليــة التــي ظلــت ملازمــة للسياســة 
الترابيــة، لا ســيما أن هــذه الاختــالات باتــت تشــكل مصــدر تهديــد للدولــة واســتقرارها. كمــا 
أن دســترة الموازنــة بيــن الجماعــات الترابيــة ودســترة المبــادئ العامــة للتدبيــر الترابــي، شــكلت 
ــة تراهــن علــى  ــة تؤســس لقانــون دســتوري محلــي، بخصوصيــة مغربي قفــزة دســتورية نوعي
'جهويــة متقدمــة'. فهــل يكــون القانــون والتأويــل الــذي يقتضيــه تفعيــل هــذه المبــادئ بصفــة 
عامــة و'مبــدأ الموازنــة' بصفــة خاصــة أكثــر تقدمــاً ويســمح 'بموازنــة واســعة' أفقيــة وعموديــة، 
ماليــة وجبائيــة؟ لا شــيء يمنعــه ســوى رقابــة القاضــي الدســتوري الــذي قــد يكتفــي 'بالموازنــة 
العموديــة' التــي تســتفاد مــن فحــوى الفصــل 142 مــن الدســتور ومــن مشــاريع القوانيــن 

التنظيميــة للجماعــات الترابيــة. 

فعبــر طــرح الموازنــة والتضامــن الترابــي، بمفهومهمــا الواســع، بيــن الجماعــات الترابيــة، هنــاك 
دعــوة دســتورية لضــخ نفَــس جديــد فــي التدبيــر الترابــي، أو بالأحــرى فــي منهجيــة إعــداد التــراب 
ــة،  الوطنــي، وبالتالــي الإقــرار بالبعــد الترابــي فــي صياغــة وبلــورة وتوطيــن سياســات الدول

Alvergne Christel et François Taulelle: op. cit, p: 18 . 	69
الشريف الغيوبي، إدارة القرب: آلية للتضامن الترابي، م س، ص19. 	70
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387ادات الموارد الطبيعية رالمحور العاشر:توزيع إي

العامــة منهــا والقطاعيــة والعموميــة علــى وجــه الخصــوص. والأساســي أنــه مــن خــال طــرح 
الموازنــة بين-الترابيــة ومــا تســتلزمه مــن إجــراءات مواكبــة، يتــم ترجمــة القــرب والإســهام كقيــم 
تدبيريــة وإنســانية واجتماعيــة، فيصبــح الرهــان علــى المــدى المتوســط والبعيــد هــو الارتقــاء 

مــن إعــداد التــراب إلــى التنميــة الترابيــة المنصفــة والعادلــة.
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زيد العلي )العراق(

والانتخــــابات  للديمقراطيــــة  الدوليــــة  المؤسســـــة  فــي  برنامــــج  ومديــر  مستشـــــار 
)International IDEA(. أســتاذ مســاعد فــي القانــون الدســتوري فــي جامعــة برنســتن  

 .2016-2015 (Princeton University)

محمود حمد )مصر(

اكاديمـي مصـري يشـغل منصبـي أسـتاذ مشـارك السياسـة والعلاقـات الدوليـة فـي 
جامعتـي دراك )الولايـات المتحـدة( والقاهـرة )مصـر(. وقـد حصـل علـى درجـة الدكتـوراه 
فـي العلـوم السياسـية مـن جامعـة يوتـا عـام 2008. والباحـث متخصـص فـي دراسـات 
مـن  الكثيـر  فـي  شـارك  وقـد  الأوسـط.  الشـرق  ودراسـات  القضائيـة،  السياسـات 
المؤتمـرات الدوليـة فـي المنطقـة العربيـة، الولايـات المتحدة وأوروبـا. وللباحث العديد 
 Elections and من الدراسات الأكاديمية باللغتين العربية والإنجليزية. وأحدث كتبه هو
Democratization in the Middle East, (New York: Palgrave Macmillan, 2014).

احمد مفيد )المغرب(

حاصـــل علـــي الدكتوراه في الحقوق، أســـتاذ القانون الدســـتوري والعلوم السياســـية 
بكليـــة الحقـــوق التابعة لجامعة ســـيدي محمد بن عبد الله بفـــاس، المغرب، متخصص 
فـــي مجـــالات القانـــون الدســـتوري، والانتخابـــات، وحقـــوق الإنســـان، والسياســـات 
العامة. عضو الجمعية المغربية للقانون الدســـتوري، فاعل حقوقي وناشـــط، صدرت 
لـــه مجموعـــة مـــن الكتـــب والدراســـات والتقاريـــر والمقـــالات العلميـــة ذات العلاقـــة 
بمجـــال القانون الدســـتوري وحقوق الإنســـان والمحاكمة العادلة، رئيـــس تحرير المجلة 
المغربيـــة للسياســـات العموميـــة، شـــارك فـــي العديـــد مـــن الملتقيـــات والفعاليات 

الوطنيـــة والدوليـــة في مواضيـــع متنوعة.

محمد شفيق صرصار )تونس(

حاصـــل علـــى دكتـــوراه الدولة فـــي القانون العـــام، أســـتاذ جامعي وخبيـــر دولي في 
القانـــون الدســـتوري والقانـــون الانتخابـــي. وهـــو رئيـــس الهيئـــة العليـــا المســـتقلة 

 .2017-2014 للانتخابـــات 

الكوني عبوده )ليبيا(

أســـتاذ بكليـــة القانـــون، جامعـــة طرابلس. حاصل علـــى درجـــة الدكتوراه فـــي القانون 
الخـــاص جامعـــة Poitiers فرنســـا 1982. مديـــر ســـابق لمعهـــد القضـــاء 2006-2001، 
مؤلـــف لعـــدد مـــن المؤلفات والدراســـات، أشـــرف على عدد من رســـائل الماجســـتير 

الدكتوراه.  واطروحـــات 
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عبد الرحمن المختار )اليمن(

عضـــو لجنـــة صياغة الدســـتور اليمنـــي. عمل رئيســـاً لقســـم القانون الدســـتوري في 
كليـــة الشـــريعة والقانـــون بجامعـــة الحديـــدة، اليمـــن 2010 -2014. حاصـــل على درجة 
الدكتـــوراه فـــي القانـــون العـــام مـــن جمهورية مصـــر العربية ســـنة 2007 وماجســـتير 
فـــي القانـــون العام مـــن جامعـــة بابل فـــي جمهورية العراق ســـنة 2002 وليســـانس 
فـــي الشـــريعة والقانـــون مـــن كلية الشـــريعة والقانـــون جامعـــة صنعـــاء، اليمن. من 
أبـــرز رســـائله العلميـــة: التنظيـــم القانونـــي للأحـــزاب السياســـية ودورها فـــي التجربة 
الدســـتوري  وتنظيمهـــا  الصحافـــة  حريـــة  مقارنـــة"؛  "دراســـة  اليمنيـــة  الديمقراطيـــة 

والقانونـــي فـــي اليمـــن "دراســـة مقارنة".

أحمد الورفلّي )تونس(

للقضاء  الأعلى  وبالمعهد  الحقوق  بكليات  التدريس  تولى  جامعي،  ومدرس  محامٍ 
والمعهد الأعلى للمحاماة. كما قام بتأطير العديد من الطلبة والباحثين من تونس ومن 
عديد البلدان العربية وغيرها. عمل قاضياً إلى أن تم تعيينه مستشاراً قانونياً لرئيس 
الجمهورية بداية من 15 مارس 2011 إلى 15 فبراير 2015. له العديد من المؤلفات 
والمقالات المنشورة في تونس وفي عدة بلدان أخرى في مجالات القانون الخاص 

والعام وخصوصا قانون التحكيم وقانون الشركات والقانون الجبائي.

عمر العطعوط )الأردن(

محامٍ وخبير دســـتوري وناشـــط سياســـي. عضو مجلس ادارة المجمع العربي للملكية 
الفكريـــة، عضـــو مجلـــس ادارة  المركـــز العربـــي للوســـاطة والتحكيـــم،  عضو  جمعيـــة 
خبـــراء التراخيـــص الـــدول العربيـــة، عضـــو المجمـــع العربـــي لادارة المعرفـــة، عضـــو 
المنظمـــة العربيـــة لشـــبكات البحـــث والتعليم.عضو المنظمـــة العربية لضمـــان الجودة 

فـــي التعليم.

ويكتب حول الإصلاح السياســـي في الأردن والوطن العربي على مدونته الشـــخصية 
وفـــي مواقع متعددة. عضو في نقابـــة المحامين الأردنيين منذ عام 1989.

عبد الرحيم المصلوحي )المغرب(

أســـتاذ القانون الدســـتوري بجامعة البحرين، تخصص في القانون الدستوري والعلوم 
السياســـية منـــذ يونيـــو 2000، حاصـــل على الدكتوراه فـــي القانون العـــام من جامعة 
محمـــد الخامـــس )كلية الحقوق( ينايـــر 2000، الكاتـــب العام للجمعيـــة المغربية العلوم 
السياســـية )منـــذ نوفمبـــر 2007(، رئيـــس لجنـــة أحكام الدســـتور لـــدى اللجنـــة المكلفة 
بـــإدارة الحـــوار الوطنـــي حول المجتمـــع المدنـــي وأدواره الدســـتورية الجديـــدة وعضو 
المكتـــب التنفيـــذي بنفـــس اللجنـــة، المنســـق العلمي لمشـــروع الموقـــع الإلكتروني 
للجنـــة الاستشـــارية لمراجعة الدســـتور )مارس/أبريـــل2011(، عضو الجمعيـــة المغربية 
للقانـــون الدســـتوري )الربـــاط(، عضـــو الجمعية الفرنســـية للعلوم السياســـية )باريس(.
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سيمون بدران )لبنان(

أســـتاذ مســـاعد بكليـــة الحقـــوق تولـــون - فرنســـا وتخصص فـــي القانون العـــام. حائز 
علـــى ماجســـتير ودكتوراه فـــي القانون العـــام من جامعـــة مونبلييه - فرنســـا )2008-
2014(، حائـــز علـــى دبلوم في القانون الدولي من جامعة مونبلييه - فرنســـا )2011(، 
ودبلـــوم فـــي الديـــن والقانون مـــن جامعـــة مونبلييـــه- فرنســـا )2010(، ودبلوم في 
فلســـفة القانـــون مـــن نفـــس الجامعـــة )2009(، حاصل علـــى ليســـانس الحقوق من 

كليـــة الحقوق فـــي الجامعة اللبنانيـــة )2007(.

عبد المنعم كيوة )تونس(

محـــام. شـــغل منصب قاض ســـابقاً. يشـــغل منصب نائـــب رئيس مؤسســـة البحوث 
.)Juricercle( القانونيـــة حلقة القانونييـــن

عبد الخالق شايب )السودان(

فـي  ماجسـتير  2011؛  هارفـارد،  جامعـة  الحقـوق،  كليـة  مـن  الحقـوق  فـي  ماجسـتير 
الحقـوق مـن جامعـة الخرطـوم، 2010؛ إجـازة فـي الحقـوق، جامعـة الخرطـوم، 2005. 
تموز/يوليـو 2012(. )آب/أغسـطس 2011  ـ الحقـوق، جامعـة هارفـارد  كليـة  زائـر فـي  باحـث 

نعمات عباس )السودان(

ماجســـتير في التنوع الاجتماعي والحوكمة، جامعة الأحفاد للنســـاء، 2013؛ إجازة في 
الحقـــوق مـــن جامعة جوبـــا، 2009؛ زميلة لمؤسســـة 'نســـاء من أجل النســـاء الدولية' 

في واشـــنطن، الولايات المتحدة )آب/أغســـطس 2013 ـ أيلول/سبتمبر 2014(.

مصطفى احمد كمال )مصر(

قـــاضٍ بمجلـــس الدولـــة المصـــري، عضـــو مركـــز المعلومـــات بمجلـــس الدولـــة، باحث 
دكتـــوراه فـــي القانـــون، أمين عـــام جمعيـــة رجـــال القانـــون والقضاء

طارق عبد العال علي )مصر(

محـــامٍ أمـــام النقـــض والدســـتورية العليـــا وباحث حقوقـــي، ومســـؤول قانوني في 
المبـــادرة المصريـــة للحقـــوق الشـــخصية. وهـــو أحـــد مؤسســـي مركز هشـــام مبارك 
للقانـــون، يعمـــل بمجـــال حقـــوق الانســـان من عـــام 1995. لـــه مجموعة مـــن الاعمال 
البحثيـــة مثل كتاب الاحزاب السياســـية - مركز هشـــام مبـــارك للقانون.كتاب الحق في 

المشـــاركة السياســـية / دار الكلمة للنشـــر. 
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مــــروة الأبحــــر )مصر(

مرشـــحة لنيـــل درجة الدكتـــوراه، برنامـــج الدكتوراه الأوروبـــي في الاقتصـــاد والقانون 
مـــن معهـــد الاقتصـــاد والقانـــون بجامعـــة هامبـــورغ، بألمانيـــا بالتعـــاون مـــع جامعـــة 

بهولندا.  روتـــردام  يراســـموس 

محمود رأفت )مصر(

قـــاضٍ بمجلـــس الدولـــة، باحـــث دكتـــوراه فـــي القانـــون، أمين صنـــدوق جمعيـــة رجال 
والقضاء. القانـــون 

محمود أبوصوي )فلسطين(

ــون دســتوري،  ــون العــام تخصــص قان محــامٍ حاصــل علــى شــهادة الماجســتير بالقان
لوحــدة  ومنســق  الدســتوري،  للقانــون  متفــرغ  غيــر  مــدرس  بيرزيــت.  جامعــة  مــن 
القانــون الدســتوري بكليــة الحقــوق والإدارة العامــة فــي جامعــة بيرزيــت. ولــه عــدد مــن 
الدراســات المنشــورة المختصــة فــي القانــون الدولــي والقانــون الدســتوري وحقــوق 

الإنســان.

أشرف صيام )فلسطين(

اشـــرف عزمـــي عبـــد الجبـــار صيـــام، محـــام يعمـــل مـــدرس فـــي دائـــرة القانـــون بكلية 
الحقـــوق والادارة العامـــة فـــي جامعـــة بيرزيت.وحاصـــل علـــى درجـــة البكالوريـــوس 
والماجســـتير فـــي القانون العـــام من كليـــة الحقـــوق والإدارة العامة بجامعـــة بيرزيت. 
وملتحـــق بمدرســـة دكتوراه القانون العـــام بكلية الحقوق والعلوم السياســـية بتونس، 

جامعـــة تونـــس المنار.

بيير دي فوس )جنوب افريقيا(

رئيـــس مؤسســـة كلـــود ليـــون للحوكمـــة الدســـتورية فـــي جامعـــة كيب تـــاون، جنوب 
. أفريقيا

كارميلا ديكارو بونيلا )إيطاليا(

أســـتاذة القانـــون العـــام المقارن في قســـم العلوم السياســـية في الجامعـــة الدولية 
الحرة للدراســـات الاجتماعيـــة في روما. 

المشاركون
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فالنتينا ريتا سكوتي )إيطاليا(

باحثـــة مـــا بعـــد الدكتوراه فـــي القانون العـــام المقارن في قســـم العلوم السياســـية 
فـــي الجامعـــة الدولية الحرة للدراســـات الاجتماعيـــة بروما. 

المشاركون
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